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  مقدمة
 
 

إن العلاقات الناشئة بين الأفراد تحتاج إلى قانون ينظمها ويوازن بين المصالح المتعارضة        
بشكل يكفل الاستقرار داخل اتمع فهو عبارة عن نظام أوامر يكلف بوظيفة الرقابة 

سب ثقافي أنتجته الإنسانية بحيث يحتوي على أهم القيم الاجتماعية، والقانون هو أهم مك
الأساسية التي تؤمن ا الجماعة البشرية في زمان ومكان معينين ويمثل آلية لتفسير الواقع 
وإدراك شكل المعرفة السائدة وأهم أبعادها وهو عنصر أساسي في الثقافة ولذا ففهمه كنسق 

  . ل للكشف عن مدلولاته ورموزهثقافي ليس هينا ويتطلب البحث بشكل متواص
ولقد برزت في الآونة الأخيرة تساؤلات وإستفهامات حول فعالية القانون داخل        

رغبتهم في تبني ب ينبأ الأفراد بوضوح بروز اتجاه لذااتمع خصوصا وأن هناك مؤشرات تظهر 
لعل أهم و سائدمع النظام القانوني ال ابعدم تناسقها وانسجامهتتميز  وتصرفات مواقف

 سواء تلك  القضايا المعروضة أمام الجهاز القضائي الكم الهائل منالمؤشرات الدالة على ذلك 
إلى  ةبالإضافو ،المحاكم وفروعهما المناط لهما النظر فيها وأاالس القضائية المطروحة أمام 

 ية لم يسبقالجريمة بمختلف أشكالها وتسجيلها لأرقام قياسظاهرة استفحال يلاحظ ذلك 
الدراسات ، ولقد تعددت والمكلفة بمتابعة الجريمة أن سجله من قبل ةللهيئات الرسمية المختص

لم تجرأ على  ظاهرة الجريمة وارمين ولكنهال في تناولهافي مختلف التخصصات العلمية و
الثقافي أي لم تعط العامل بمعنى أا  اهرة  في مخيلة الأفراد وإدراكهمالتماس تمثلات هذه الظ

أهمية يذكر في فهم عالم الإجرام، فالأبحاث المتعلقة ذه الظاهرة لن تكون لها أي فائدة علمية 
مباشرة بالأطراف التي لها  كلم تتوفر لدى الباحث إرادة الاتصال بالواقع الميداني والاحتكا ما

   .وانتشارها نصيب في ارتكاب الجريمة
من أهم العلوم التي اهتمت بدراسة كل ما يتعلق بشخصية ويعد علم الأنثروبولوجيا        

أهم القوانين العامة التي تحكم سلوكياته وتحدد طريقة تفكيره ولذا فهي  طالإنسان واستنبا
مؤهلة للخوض في موضوع الجريمة وفك رموزها وتحديد قيمة النصوص القانونية التي يضعها 
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 تبرها البعض العلم الشامل لكل اتمعات البشرية، ولذا يع1المشرع ومدى استجابة الأفراد لها
لا أحد ينكر أن للدراسات الأنثروبولوجية لها أدواا الخاصة في تناول عالم الجريمة كما أن 

وارم بشكل مباشر وملموس بحيث أن الباحث لا يكتفي بالجانب النظري الذي قدمته 
س الموضوع بل يتعين عليه الترول إلى مختلف الأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت نف

الواقع العملي ومشاركته مختلف العمليات المرتبطة بالظاهرة الإجرامية عن طريق معايشته 
للأحداث وملاحظتها من وجهة نظر موضوعية وحيادية وعلمية وهذا لن يتأتى إلا بإتباع 

ع وهذا ما يميز علم وضوالممنهج دقيق يحدد أهداف الدراسة والطريقة الصحيحة في تناول 
الأنثروبولوجيا عن بقية العلوم الاجتماعية الأخرى التي اتخذت من الجريمة وارم موضوعا 

، فالأنثروبولوجيا الحديثة بشكل عام والأنثروبولوجيا التطبيقية بشكل خاص كان 2لها
عل أهم هذه وجودها مرتبطا مع المشاكل الداخلية التي تعرفها اتمعات الغربية الحديثة ول

المشاكل تطور عصابات الإجرام والعنف المستشري بين الأقليات والعنصرية التي أصبحت 
، وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية الفضاء 3تشكل ديدا خطيرا للاستقرار والنظام العام

جديدة للبحث بعد أن كانت في  وأدوات الأمثل والخصب الذي منح الأنثروبولوجية مواد
دراسة المحتل لوالتي استعان ا  الإستعمارية مرادفة للدراسات الإثنوغرافية التطبيقية السابق

لسيطرة ااتمعات البدائية في إفريقيا وأستراليا والأمازون وجزر المحيط الهادئ وذلك دف 
هو علم   )   LEVIS-Strauss( ستراوس ليفي، فالأنثروبولوجيا الحديثة كماه يراها 4عليها
أي أن كل ما هو صادر عن الإنسان  اعي وثقافي شامل يتناول كل ما يتعلق بالإنسانإجتم

للملاحظة والدراسة العلمية واستخلاص أهم  موضوعايمثل إنشاء أو إنتاج قابل لأن يكون 
، فالأنثروبولوجيا هي علم اجتماعي وثقافي عام للإنسان 5القوانين التي تحكم السلوك الإنساني

ومن هذا المنطلق ركية التي يعرفها مجتمع أو ثقافة معينة في فترة زمنية محددة، تم بتحديد الح

                                                 
، تأليف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدخل إلى الأنثروبولوجيا، "ودراسة الإنسان الأنثروبولوجيا " فاروق أحمد مصطفى أنظر -  1

  .16و  15، صفحة 2003الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،
2 - louis Assier-Andrieu, « anthropologie : science globale des sociétés humaines », le juridique des 
anthropologues, droit et société, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, N˚5, Paris, 1985, p : 92-98 

لتي تمييزا لها عن الأنثروبولوجيا الكلاسيكية التي اهتمت بدراسة المجتمعات البدائية أو ما تعرف بالبسيطة في ترآيبتها ووضوح العلاقات ا  -  3
 les Argonautes du Pacifique" جزر المحيط الهادئ الغربية اسة التي أجراها مالينوفسكي لبعض مجتمعات تربط بين أفرادها آالدر

occidental "    .  
4 - Roger Bastid, anthropologie appliquée, petite bibliothèque PAYOT, Paris, 1971, page : 28 et 29.   
5 -  Jean Copans, introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan université, Paris, 1998, page : 09. 
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من ويعد من بين  الموضوعات التي نالت إهتمام هذا العلمأهم كواحد من لقانون أصبح ينظر ل
االات التطبيقية للأنثروبولوجيا، ولا يفوتنا أن نذكر أن الأنثروبولوجيا كباقي العلوم 

بحت أهميتها تكمن في تقديم الحلول لصعوبات عملية وواقعية قد تطرأ على عمل الإنسانية أص
الة وضرورية تتطلبها ستجابة لحاجات فردية واجتماعية حالنسق الاجتماعي بما يمكن من الا

        .       1الحياة العصرية
يسي لمختلف إن ظاهرة الإجرام هو الموضوع الأكثر إثارة للجدل وأصبح العنوان الرئ        

الصحف والجرائد في الجزائر كما أنه الشغل الشاغل لتفكير أغلب الأفراد والعبء الذي يثقل 
بالرغم من الترسانة القانونية الضخمة و ،ا مواجهة الجريمةكاهل المؤسسات الرسمية المنوط 

مواجهة تحت تصرف كل من يخوله منصبه  في السنوات الأخيرة الدولة الجزائرية أرستهاالتي 
الجريمة إلى أنه ينتابنا شعور ممزوج  بالارتياب وعدم الثقة حول فعالية هذا الإجراء أو الموقف 

 ومراجعة تتبع الإجابة على هذا التساؤل يجرنا إلى ،أهدافه بإمكانه إنتاج وحول ما إذ كان
البناء  عميقة أصابت بتغيرات وتحولات والمرتبط السائد حاليا في الجزائرو المعاشلواقع ا

 رؤية غير رسمية بشكل واضح بروزولمس الاجتماعي والعلاقات التي تربط الأفراد، حيث ن
تكمن  مخيلة الأفراد اأنتجتهتعد إشارة إلى بروز نموذج ثقافي مميز في طور التكوين يمثل تمثلات 

الذي الموقف الرسمي يخالف تماما  فهما وتفسيرا مغايرا للسلوك الإجراميوظيفتها في إعطاء 
والذي يعبر عن إرادة السلطة الحاكمة في تحقيق الاستقرار  الرسمية والهيئات المؤسساتتتبناه  

 هذه المستجداتلة لتنظيم علاقات الأفراد، يتلجأ إلى القانون كوس والتيوالنظام داخل اتمع 
 مأزق في تجاوب القانون مع تطلعات الأفراد وطموحاممسألة من شأا أن تضع  المتسارعة

الذي يضمن له  يعوزه التطور الآلي والتلقائي ه الحاليفهومبمعلى اعتبار أن القانون حرج 
  .ركية الاجتماعية والثقافيةمجاراة التحولات المستمرة التي تعرفها الح

الرغم ظاهرة الإجرام كموضوع للدراسة له ما يبرره من الناحية العملية فبلإختيارنا  إن        
الباحثين من قبل فإا لم تخلوا من الانتقادات  عدد منت الجادة التي بذلت من قبل من المحاولا

على اعتبار أن هذه الأبحاث ركزت في جوهرها على نتائج هذه الظاهرة كوا تمثل خطرا 
 حين أا في اءات استثنائية وردعية لمواجهتهاداهما يهدد النسيج الاجتماعي ويوجب اتخاذ إجر

                                                 
1  - Geneviève Vinsonneau, culture et comportement, Armand Collin, 2˚ édition, Paris, 2003, page : 6 
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ها عناء فهمها والبحث عن تمثلاا في مخيلة الأفراد وثقافتهم، يضاف إلى ذلك لم تكلف نفس
أن أدراج مكتباتنا تفتقد لأبحاث ودراسات ميدانية تعبر بصدق وموضوعية على أبعاد الظاهرة 
وامتداداا في اتمع وعجزت عن رصد العلاقة التي تربط بين الخطاب القانوني الذي ينشئه 

حقيقة يجهلها هناك  ، كما أنته على سلوكيات الأفراد في معاملام اليوميةالمشرع وتداعيا
القانون هو نظرة أحادية مفادها أن دراسام للقانون  كرستالكثير من القانونيين الذين 

جة إل معرفة رأي وموقف وليسوا بحاموضوع يخضع ويقتصر فقط لتقييم مختصين في القانون 
  .تكفل ببنائه يتمتع بحس نافذ غير قابل للنقدأن المالمخاطب به بما يفيد 

الظاهرة ن تناول والأنثروبولوجيحاول فقد المتصلب نوعا ما  وكرد على هذا الموقف        
 القانوني للأشياء دف إلى نقد الطرح أكثر عقلانية ووفق رؤية تطبيقية بشكلالإجرامية 
كغيره من المفاهيم قابل للنقد  والذي يشوب الخطاب القانوني فهالعيوب  وتحديد أهم

فقد نستطيع من جديد فهم بناءا على هذه الرؤية البراغماتية و ،1والتشكيك وإعادة التقييم
وبحكم مواكبتي ، 2الظاهرة الإجرامية بما يتوافق مع الواقع الذي يعيشه الأفراد في اتمع

اقع المعاش الذي له صلة مباشرة بالو يواحتكاكأنني من رجال القانون على اعتبار للحدث 
 ما تنشره بشكل يومي في مختلف المحاكم واالس القضائية أو عرضهبالجريمة سواء ما يتم 

دفعا و ارادة خلق في نفسي من تقارير المكلفة بمواجهة الجريمة وارمين القانونية المؤسسات
 يكونكل فبحسب رأي طرح علمي ومنهجي دقيقل اقويا لتناول هذا الموضوع وفق

"Kluckhon   "  صياد الأزماتهو بمثابة الباحث الأنثروبولوجي فإن "le chasseur de 

troubles  "ا التأثير على استقرار العلاقات  بوادر كلما لاح في الأفقفأزمة من شأ
  .   3فهو مدعو لفك رموزها وحل طلاسمها الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد

أن أهمية الموضوع تكمن في نقاط متعددة لعل أهمها هو  إلى ددوأشير في هذا الص        
قياس حجم المعرفة القانونية التي يتمتع ا الفرد وطرق اكتسابه لهذه المعرفة وكذا البحث في 

                                                 
رة زمنية محددة ويحاول إعادة صياغة ذاآرة الشعوب إن علم الإثنولوجيا يهتم بتحديد الحرآية التي يعرفها المجتمع أو ثقافة معينة في فت -   1

العلمية  وتاريخها، ويرى العديد من الأنثروبولوجيين أن هذا المصطلح يؤدي الوظيفة ذاتها المسندة إلى مصطلح الأنثروبولوجيا، ففي أغلب المراجع
  :طلاع يرجى الرجوع إلىالمتخصصة لا يوجد تفريق ظاهر بين المصطلحين من حيث المعنى والشرح، لمزيد من الإ

 Jean Copans, op.cit, page : 09. 
ويلاحظ أن هناك سعي وإصرار من قبل الإثنولوجيا يهدف إلى تأسيس لمفاهيم مستقلة للأنثروبولوجيا القانونية وخصوصا ما تعلق منها  -   2 

 .بالعلوم الجنائية
3  - Roger Bastid, op.cit, page : 29.  
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مصدرها وأثرها على سلوكه، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا العمل من شأنه المساهمة في إيضاح 
للجريمة وإبراز معالمها وخطوطها العريضة، ولا  للأفراد يعالجما الوعي التي رسمهاالصورة 

 هي بحاجةيفوتنا أن نذكر أن التشريعات القانونية وعلى وجه الخصوص الجنائية أو الجزائية 
، بحتة نظريةقانونية على رؤية  فقط اقتصارهابدل لرؤية اجتماعية وثقافية للسلوك الإجرامي 
نظام قانوني  بناءطيات السوسيوثقافية حتى يستطيع فيكفي أن يكون المشرع مزودا بالمع

كلمة  استجابة من قبل عموم الأفراد دون الحاجة إلى اختزالو تفهما سياسة جنائية تلقىو
هو  ) ( Montesquieuمونتيسكيو القانون وجعلها مرادفة للعقوبة والردع فالقانون كما يراه 
هو متعدد ويتغير بتغير اتمعات عنصر من نسق سوسيوسياسي مرتبط به بشكل محكم، ف

  .1والزمان والمكان
ويلاحظ على كل دارس أو مهتم بالظاهرة الإجرامية أن التحول أو التغير الذي         

ات على مختلف المستويات يقتضي أن يكون يرأصاب النسق الاجتماعي وما رافقه من تغي
         تي تمكنه من إجراء دراسة ميدانية،وسائل الالقائم بالبحث ملما بالعلوم القانونية وتتوفر لديه ال

تبعا للأسباب السالفة الذكر ورغبة منا في الإلمام بالموضوع والمساهمة فيه نحاول من خلال و
هذه الأطروحة توضيح مفهوم الجريمة ومدلولاا في مخيلة الأفراد وثقافتهم، حيث ترمي هذه 

  :زها في النقاط التاليةالدراسة إلى بلوغ مجموعة من الأهداف نبر
في الثقافة الشعبية ومقارنتها بالمفهوم أولا تحديد مفهوم الجريمة وأنماطها المختلفة         

  .المسيطر على فكر رجال القانون بشكل علم والمشرع بشكل خاص
م بالقيم ثانيا إشعار الهيئة أو السلطة العامة المكلفة بإنشاء وإصدار القوانين بأهمية الإلما       

الثقافية والاجتماعية التي تميز النظام السائد في اتمع وقيمتها بما يوفر ذلك من إمكانية 
القيم والأشكال  للمشرع الوطني في صياغة صحيحة للقاعدة القانونية تأخذ بعين الاعتبار

أو  بالإيجابسواء  مع القاعدة القانونيةالثقافية التي تميز الفرد الجزائري وقياس درجة تجاوبه 
  .بالسلب
 يرات التي يعرفها النظام الاجتماعي والثقافي في الجزائريثالثا محاولة تشخيص وضبط التغ       

  .وأثر ذلك على سلوكات الأفراد وطريقة تفكيرهم
                                                 
1  - Norbert Rouland, anthropologie juridique, presse universitaire de France, Paris, 1988, page 49.  
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ولتحقيق هذا المسعى  مكافحة الجريمة إقتراح مجموعة من الحلول والبدائل في رابعا       
اسة جنائية فعالة لا تتوقف فقط على التجريم والوقاية من الجزاء بل يستلزم تبني سيفذلك 

تقوم أيضا على اختيار سياسة إجرائية ملائمة ومناسبة لتوقيع الجزاء وتنفيذه، والمسلم به في 
الوقت الحاضر أن السياسة الجنائية المتبعة في أي دولة يجب أن تنطوي على تقديم حلول 

لا تخرج عن نطاق المبادئ الأساسية المتفق عليها في مختلف المواثيق ملموسة للظاهرة الإجرامية 
وكنتيجة لذلك  ،والعهود الدولية وتلتزم بما توصلت إليه الدراسات والأبحاث العلمية من نتائج

وكذا  فإن إعادة النظر في طريقة صياغة النصوص القانونية التي تعنى بتجريم السلوك الإنساني
على نحو يأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش والقدرة على تمكن جميع  تطبيقها على الأفراد

  . 1الأفراد من اكتساب ثقافة قانونية لازمة وضرورية لحيام اليومية
هو استكشاف طريقة تفكير الشباب الجانح أيضا  البحثمن بين أهداف هذا : خامسا

في الإلمام بجميع العناصر المرتبطة  القانونبما يفيد رجل وعالمهم المليء بالتمثلات والتعابير 
  . صبغة أكثر واقعية وميدانيةبالظاهرة الإجرامية ب

بعد أن حددنا الأهداف التي نسعى إلى بلوغها من خلال هذا البحث نتوقف الآن        
  :لعرض إشكالية هذه الأطروحة والتي تمت صياغتها وفقا للآتي

    "      للجريمة مع مدلولاا في مخيلة الأفراد ؟ ما مدى توافق المفهوم القانوني"         
، تللإجابة على هذه الإشكالية وكما يقتضيه المنهج العلمي يتعين علينا صياغة فرضيا       

  :وعليه فإن مجمل الفرضيات التي نراها مناسبة لبحثنا نلخصها فيما يلي
يد والغموض يصعب على إن القانون المنظم لسلوك الأفراد يتضمن خطابا يتسم بالتعق

  .ان العادي فهمه والإلمام بمضمونهالإنس
إلى بيئة اجتماعية تسودها ثقافة متميزة تعطي عادة ينتمي ذو شخصية متميزة  إن ارم

  .إيحابياتفسيرا  الإجراميللسلوك 
لدى عامة القانون وثقافة غير رسمية رجال تعارض بين ثقافة رسمية تقليدية يمثلها إن هناك 

  .زائريينالج

                                                 
1 - Erhard Blankenburg, cultures juridiques comparées, Droit et société, revue international de théorie du droit et 
de sociologie juridique, n˚16, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1990, p : 351-356 
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الذي يتناول )  démarche herméneutique ( التفسيريالمنهج هذا إتباع  بحثناوارتأينا في 
أي سلوك إنساني بإعتباره ترجمة مباشرة أو غير مباشرة لمعنى محدد يرتبط بتفكير الإنسان 

فهمه وتفسيره بما يتماشى مع المنهج ودلول المعنى أو عن هذا الم التنقيبوعلى الباحث 
قمنا بإختبار جميع المعطيات والمعلومات المتطرق إليها في الجانب على هذا الأساس ، والعلمي

مختلف أبعاده  فيوهذا عند احتكاكنا بالواقع الميداني النظري ببحث وإستقصاء ميداني 
لإنجاز هذه الأطروحة فقد إستعنت بأدوات البحث العلمي المتمثلة في الملاحظة و، 1ومكوناته
كما أنه وفي معرض تحليلنا للنتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية إستعنا  ارة والمقابلةوالاستم

     .2لمعالجة البيانات والمعلومات SPSS 12ببرنامج حاسوبي 
وقبل أن أختم هذه المقدمة أشير إلى أن هناك مجموعة من الصعوبات اعترضت إنجاز هذا 

ية المدونة في المراجع المحررة باللغة الأجنبية إلى البحث لعل أهمها ترجمة المصطلحات الأجنب
اللغة العربية فليس من السهل ترجمة المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربية مع الحفاظ على 
المعنى الأصلي، ومن أجل تفادي هذا المشكل فإني إستعنت بالمعاجم والقواميس التي تعنى 

تبيان بين النص الأصلي المكتوب باللغة الأجنبية بعملية الترجمة والتي قلصت إلى حد بعيد ال
من قبل بعض  عتذاراوالنص المترجم إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى ذلك لقيت تحفظا وإ

ارمين وأقصد هنا القضاة  وأالأشخاص الذين يرتبطون إرتباطا مباشرا بالظاهرة الإجرامية 
     .وهذا لإعتبارت مهنية بحتة وممثلي الحق العام

على خطة هذه الأطروحة بالتعرض لأهم إطلالة موجزة بنطلي  وفي ختام هذه المقدمة
إلى أربعة أبواب  الأطروحةقسمنا وفي هذا السياق  العناوين والأجزاء التي تم التطرق إليها

التي باب تمهيدي للتعرض لأهم الأبحاث والدراسات في البدء إرتأينا تخصيص ، وخاتمةرئيسية 
الأول تعرضنا فيه ضم فصلين رئيسيين  وهذا الباب بدوره الجريمةالقانون ووع تناولت موض

الإهتمام المتزايد للأنثروبولوجيا بالمواضيع التي تدخل ضمن إختصاصات القانون وكيف إلى 
 دعوتهعملاقة في التأسيس لنظرية جديدة موضوعها القانون و أن هذا العلم بدأ يخط خطوات

                                                 
1 - Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, manuel de recherche en sciences sociales, 2eme édition, Dunod, 
Paris, 2003, p : 93-103 

2   - SPSS  ) Statistical Package for the Social Sciences (  : عن برنامج آلي متخصص لدراسة المعلومات المحصل عليها هو عبارة
  .  يقوم بترتيبها وتصنيفها وفقا لنظام معين ويقوم آذلك بترجمتها إلى رسوم بيانية وجداول
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أما في  وني في كل ما تعلق منه بالسلوك الإجرامي وارم على حد سواءإلى تجديد الفكر القان
 السلوك الإجرامي بدراسة فقد ركزنا فيه على أهم النظريات التي إهتمتالفصل الثاني 

وبالإنتقال إلى  ،بناءا على معطيات علمية مختلفة ومتعددةالتي قدمتها التفسيرات أهم ومناقشة 
المقاربة القانونية للمجرم والسلوك  بالتفصيل تناولنا فيهفقد وحة من هذه الأطرالباب الأول 
المطبقة حاليا على السلوك لسياسة القانونية توجهات اأي حاولنا إستجلاء  الإجرامي

 وفي معرض في هذا الشأن تجاه الشخص المدان بإرتكاب جريمة ماالإجرامي والتدابير المتخذة 
في الفصل الأول إلى القانون كجزء من  ناصلين إثنين تطرققمنا بتقسيمه إلى فشرح هذا الباب 

فكان موضوعه  ثقافة الأفراد لا يمكن الإستغناء عنه بأي حال من الأحوال وفي الفصل الثاني
، في اتمع الإجرامعلى نسبة ذلك  دى مسايرة النظام القانوني لثقافة الأفراد وأثريتعلق بم

ردنا الباب الثاني للإسهاب في تحليل الشخصية الإجرامية أفومسايرة للتوجه العام للأطروحة 
قسمنا هذا الباب إلى فصلين وكما جرت العادة فقد الثقافي الذي يحيط ا وتأثرها بالوسط 
إستعرضنا فيه بشكل أساسي ملامح الشخصية الإجرامية والأسلوب الذي متكاملين الأول 

للبحث في مسألة أثارت الكثير من الجدل في ه حياا بينما في الفصل الثاني فقد خصصنايطبع 
اقع، بين النظرية والوأوساط الباحثين في أسباب الظاهرة الإجرامية ألا وهي الثقافة الإجرامية 

مفهوم الجريمة ومدلولاا في مخيلة الفرد والذي يحمل عنوان  الباب الثالث والأخيرفي و
للدراسة  فقط فقد تم تكريسه )ل القانون دراسة مقارنة بين عامة الناس ورجا( الجزائري 

حيث أخضعنا مجمل الفرضيات التي طرحناها وناقشنها في القسم النظري إلى الإختبار الميدانية 
وذلك من خلال إجراء بحث ميداني شمل عينتين مختلفتين الأولى مست بشكل عام الأشخاص 

 وفي بفئة خاصة وهي رجال القانون، العاديين في اتمع في حين أن العينة الثانية تعلقت فقط
  .بخاتمة عرضنا فيها أهم النقاط المدرجة في هذا البحث العلمي هذه الأطروحةمنا ختالأخير 
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 باب تمهيدي
 الأنثربولوجيا وتفسير

  السلوك الإجرامي 
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    باب تمهيدي
 الأنثربولوجيا وتفسير السلوك الإجرامي

 

برا حقيقيا للسلوكات الإنسانية فالعلاقات الناشئة بين الأفراد تأخذ يمثل مخ عإن اتم      
أشكالا وأوجها متعددة، كما أن الطبيعة الإنسانية دف دائما لتأسيس وإنشاء بنيات 
اجتماعية وثقافية تقوم بوظائف محددة تكفل بموجبها الاستجابة الحالة لمختلف الاحتياجات 

إن الوضع الذي يعكس حالة الاستقرار لا بد أن يترافق معه  فراد،التي تتطلبها الحياة اليومية للأ
مجموعة من المقومات خصوصا وأن الحياة الاجتماعية تعج بكم هائل من العلاقات التي تنشأ 
بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والتي قد تترتب عنها مجموعة من المواقف سواء كانت ذات 

والتعاون كاتجاه إرادات الأفراد إلى إنشاء عمل أو تصرف طابع اتفاقي يميز حالة التوافق 
يرتب أثارا معينة، أو ذات طابع تنافسي بين الأفراد يترجم حالة الاختلاف ويتمثل في سعيهم 
وتنافسهم لنيل نفس المصلحة والغاية وما قد يترتب على هذا الموقف من نزاع واحتكاكات 

تماسك وتناسق البنية الثقافية والاجتماعية في  قد تتحول إلى صراعات تؤثر بشكل كبير على
اتمع وتؤدي إلى تباين الرؤى بين الأفراد حول المسائل التي تتعلق بالحياة اليومية، إن الحاجة 
إلى وسيلة لضبط هذا التعارض والتناقض بين المصالح والغايات تقتضي اللجوء إلى ضوابط 

نصر ثقافي واجتماعي أنتجه الإنسان يسمو بواسطته فعالة منتجة لأثارها، ويعد القانون أهم ع
إلى بلوغ هدف إنساني شغل ومازال وجوده وهذا الهدف معياره هو تنظيم الحياة الإنسانية 
وفقا لنسق منظم ومتماسك وخلق مناخ من التوازن والاستقرار والأمن بين مختلف البنيات 

وعلماء الاجتماع أن التغيرات  يرى العديد من الأنثروبولوجيينالتي تشكل اتمع، و
تعبر عن وجود ) خصوصا اتمعات الغربية ( والتحولات التي تعرفها اتمعات الإنسانية 

نزعة ذاتية نحو التخلي بشكل تدريجي عن مجتمع مبني أساسا على مبدأ العلاقات الإثنية 
مع حديث يأخذ بعين والتضامن القائم على أساس القرابة والدم واللغة والثقافة لصالح مجت

الاعتبار المصلحة المتبادلة والقائمة أساسا على مبدأ التعاقد والحرية وتدخل في بسط وحماية 
هذا الإطار من العلاقات، فالبشرية حققت بالنسبة للتطوريين انتقالا من مرحلة اتمع 
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تناسقة إلى مجتمع كبير البسيط القائم على أساس الترابط الإثني بشكل عام والمعبر عنه بالبنية الم
    .1يتميز بإتحاد المصالحومعقد العلاقات 

لا يخرج عن نطاق هذا التصور فباعتباره أهم ضابط للحياة الاجتماعية فهو  القانونإن       
يتضمن مجموعة من قواعد السلوك الخارجي المفروضة أو القابلة لأن تفرض بشكل اجتماعي 

استعمال إكراه خارجي من قبل رئيس سلطة معترف ا أو عقلي على الإنسان تحت ديد 
، والغاية من هذا الإجراء هو الوصول إلى ترتيب نوع من التماسك 2من قبل جميع الأفراد

والاستقرار الاجتماعي من جهة واحترام وحماية شخصية الأفراد والإبقاء على مصالح الجماعة 
عة الإنسانية تصبوا دائما ولبلوغ أهدافها المعتبرة في مختلف أبعادها من جهة أخرى، فالطبي

العمل على تجنب الفوضى الشاملة التي من شأا أن تصيب النسيج الاجتماعي وتظهر في 
، فالفعل 3خر وتعاكس المصالح وتعارضهان مرادفة للاختلاف الحاد ورفض الآكثير من الأحيا

ا العام ويكشف عن طبيعتها، السوي هو الذي يتطابق مع النظام الذي يحكم الأشياء في شكله
فالقانون بحسب مونتيسكيو هو عنصر من نسق سوسيوسياسي مرتبط به بشكل محكم فهو 
متعدد ويتغير بتغير اتمعات والزمان والمكان، والتغيرات التي تصيب النظام القانوني تكون 

تلف أشكالها مرتبطة بشكل كبير بالعوامل والتحولات التي تعرفها الحياة الاجتماعية في مخ
سواء ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي أو الثقافي أو الديموغرافي أو البيئي وبشكل عام فهو 
يساير درجة الوعي والنضج لدى الأفراد ومدى استيعام السلوكات الواجبة الإتباع والتي 

       . 4يتعين احترامها وإلا كان جزاء من يخالفها عقوبة أو تدبير أمن يقرره القانون

                                                 
1  - « le passage d’un état homogène à un état hétérogène » pour plus d’informations veuillez consulter l’ouvrage 
de Norbert Rouland, op.cit, page : 55. 

علوم إن المشروعية هو مفهوم غالبا ما يرتبط بالعلوم السياسية والدستورية وهو مصطلح يختلف ويتميز عن مبدأ الشرعية  المستعمل غالبا في ال  -  2
تعبر أيضا على قبول ووعي وح القوانين فإنها إلى أنها تشير إلى ضرورة توافق أي تصرف أو سلوك وتماشيه مع ر ةبالإضاف القانونية، فالمشروعية

هوم من أجل الأفراد بأحقية سلطة معينة في تولي سلطة الإآراه والجبر، ولذا لم يعد خافيا عند العديد من الأنثروبولوجيين ضرورة استعارة هذا المف
  :     الحاآمة، يرجى الرجوع إلىالتذليل وفهم التصور والإدراك الجماعي لدى الأفراد في التصرف والتعامل مع السلطة 

    - Lexique des sciences sociales, 7 ° édition, DALLOZ, Paris, 2000, p  253 : 
« Elle implique la conformité au droit, mais suppose de plus l’acceptation et la reconnaissance du droit de 
commander du pouvoir en place par les membres d’une société.. »   
 

3  - louis Assier-Andrieu, op.cit, p 98. 
4 - Norbert Rouland, op.cit, p : 48 

  :هو من المؤسسين الأوائل للأنثروبولوجيا القانونية، لمزيد من الإطلاع أنظر  ( Montesquieu ) يرى العديد من الأنثروبولوجيين أن مونتيسكيو
    - Ibid, p 49.   
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مقاربتنا لهذا الباب سوف تتركز على تحديد أهم المنطلقات الفكرية للأطروحة التي نحن       
بصدد إنجازها وصياغة إطار عام نبين من خلاله أهم المبادئ التي تحكم الدراسات 

والقانون باعتباره ثمرة  الإنسانيةالظواهر  علىالأنثروبولوجية في عمومها وتطبيقاا العملية 
، 1جود هذا الإنسان فإنه يمثل أحد الظواهر التي نالت على اهتمام وانتباه الأنثروبولوجيينو

وبناءا على ما سبق وقبل أن نخوض في عملية البحث والتحقيق والتحري عن طبيعة السلوك 
أهم  ارتأينا أن نتعرض ولو بشكل عام إلى الأنثروبولوجيطرح الإجرامي من خلال ال

والمدارس التي أسهمت في وصف الظاهرة الإجرامية كسلوك إنساني حتى  الاتجاهات النظرية
نستطيع أن نكون انطباعا علميا أوليا فيما يتعلق بالسلوك الإجرامي والذي بموجبه يمكننا 
كباحثين الولوج في دراسة هذا الموضوع بكل ثقة ووفق ما تقتضيه المنهجية العلمية مما يتيح 

، ولهذه الاعتبارات ارتأينا أن بشكل دقيق السلوك الإنسانيلنا فهم وكشف ملابسات هذا 
الأنثروبولوجيا القانونية الموسوم الفصل الأول الباب التمهيدي إلى فصلين رئيسيين  نقسم

لتسليط الضوء على الأهمية التي  خصص دراسة السلوك الإنسانيلكطريقة علمية متميزة 
حد العناصر الأساسية المكونة لثقافة اتمع ونتعرض يوليها الأنثروبولوجيون للقانون بإعتباره أ

كذلك إلى الدور البارز الذي قامت به الأنثروبولوجيا في لفت أنظار المفكرين القانونيين 
وإقناعهم بضرورة تجديد الفكر القانوني بما يتناسب مع المستجدات التي طرأت على حياة 

تم التركيز على أهم النظريات والأبحاث العلمية فقد  البابهذا في الفصل الثاني من والأفراد، 
التي تطرقت للظاهرة الإجرامية بدءا بالنظريات الوضعية ومرورا بالنظريات الإجتماعية 

   .وإنتهاءا بالمدرسة الحديثة
     

  

  
                                                 

يعتبر من الأوائل الذين عنوا بمهمة تحديد أهم العناصر التي تتكون منها الثقافة،  Edward B.Tylorلا شك أن العالم الأنثروبولوجي الشهير  -   1
لمزيد من الإطلاع وقد توصل في نفس الإطار من خلال دراسته ومعايشته للشعوب البدائية بأن القانون يمثل أهم عنصر تتشكل منه  من الثقافة، 

 :على السيرة العلمية لهذا الباحث يرجى الرجوع إلى
 - Robert Lowie, histoire de l’ethnologie classique, traduit de l’américain par Hervé Gremont et Hélène 
SADOUL, petite bibliothèque Payot, Paris, 1991, p : 66. 
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 الفصل الأول    
كطريقة علمية  ةالأنثروبولوجيا القانوني

 السلوك الإنسانيدراسة لمتميزة 
 

نثروبولوجيا هو علم كباقي العلوم الاجتماعية والإنسانية يهتم بدراسة الإنسان إن الأ      
باعتباره كائن اجتماعي يتوقف وجوده في قدرته على التكيف مع مختلف الأوضاع والتي يجد 
نفسه فيها ملزما على مسايرا وفهمها وإيجاد السبل التي تمكنه من العيش وسطها، إن الطبيعة 

 ذات مستويات متعددة مع أشخاص آخرين ب على الفرد الارتباط بعلاقاتالإنسانية توج
والذين يتقاسم معهم نفس الفضاء الجغرافي ويشاطرهم نفس الأهداف والحاجيات ويشكل 
معهم نواة لبنيات متعددة تضطلع بمهام متعددة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اجتماعية 

ن في مجتمعات إلا من أجل تلبية حاجام وطموحام في أو سياسية فالأفراد عادة لا يتجمعو
 Thomas، فكما يراه كل من فقيهي النهضة الأوروبية الحياة والتي تعرف تزايدا مضطردا

HOBBES وJean Jacques ROUSSEAU العيش الجماعي القائم على الاستمرارية ن فإ
إصطلح علماء وقد  ،1قراروالاستقرار يقتضي إنشاء مبدأ للتعاون لضبط التوازن والاست

هو عبارة عن اتفاق بين والذي العقد الاجتماعي المبدأ تسمية  هذاالنهضة الأوروبية على 
مختلف الفاعلين أو المتنافسين الاجتماعيين تتأكد وظيفته في تنظيم الحياة الاجتماعية بما يتلاءم 

  .2مع حاجات وضروريات هذه اموعة
في المحافظة على هذا البناء أو النسيج المعقد التكوين ذو الأبعاد  وتتحدد وظيفة الإنسان      

بالنظام الذي يقوم عليه، فهذا البناء أو التصور الافتراضي الذي يعكس  مالمتعددة والالتزا
 ارف الإنسانية خلال مختلف العصورطريقة عيشه وتنظيمه يمثل انجازا مهما تراكمت فيه المع

التشييد لم يكتمل بعد فهو إذن يعد بصدق أهم ما أنتجته البشرية  ولازال هذا البناء في طور

                                                 
قانونيين والاجتماعيين والأنثربولولوجيين أن هذه الفكرة هي مجرد استنباط نظري يحتاج إلى تدقيق وتأمل عميقين  يرى العديد من المفكرين ال  -   1

حيلة لجأ إليها  على اعتبار أنه لم يثبت إلى غاية يومنا هذا ما يشير إلى أن الأفراد أبرموا عقدا أو صفقة ما لتنظيم علاقاتهم المتعددة الأبعاد، فهي
  ن أجل التغلب على الصعوبات التي آانت تعترض إنشاء مجتمع غربي على أسس حديثة     مخترعوها م

2  - Geneviève Vinsonneau, op.cit, page : 22  
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ونشير في هذا الصدد أن اتمعات البشرية في مختلف البقاع وعبر العديد من ، 1من إنجازات
التمثلات التي رسمتها المخيلة الشعبية عرفت في الفترات الأخيرة وبل في السنوات الأخيرة 

قدة أحدثت تغيرات جوهرية مست أهم المعالم التقليدية التي إرهاصات وتغيرات متسارعة ومع
ية بل إن هذه الأخيرة وقياسا لتاريخ البشرية الطويل الإنسانمختلف اتمعات تحكم كانت 

             .    2تعرف انقلابا غير مسبوق في المفاهيم والتصورات
نقاط نراها ضرورية ومهمة سنتناول بشيء من التفصيل موعة من ال في هذا الفصل      

الإنساني بشكل عام والسلوك الإجرامي بشكل تساعدنا في صياغة رؤية ونظرة متأنية للسلوك 
سنقسم هذا الفصل  ذه الرؤيةله اوفقا للدراسات والأبحاث الأنثروبولوجية، وعليه ووفق خاص

روبولوجية حيث إلى مبحثين أساسيين نتعرض في الأول إلى القانون كموضوع للدراسات الأنث
نبرز فيه على وجه الخصوص تطور علم الأنثروبولوجيا القانونية والظروف التي صاحبت 

فسنناقش فيه  في المبحث الثانيأهمية الأنثروبولوجيا بالنسبة للمشرع القانوني، أما ظهوره و
  .   3مسألة في غاية الأهمية تتمثل في تجديد الفكر القانوني وموقف الأنثروبولوجيا من ذلك

  
  
  
  
  

                                                 
إن المجتمع آنسق منظم ذو أبعاد متعددة لعل أهمها البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ويمكننا قياسها عن طريق مجموعة من المؤشرات  -   1
      .    خوذة من واقع الحياة العمليةمأ

2  - Ibid, p : 6 
أي الإنسان ويتفق العديد من المفكرين المبرزين أن هذا   anthropoمشتقة من الكلمة الإغريقية  ( anthropologie )إن آلمة أنثروبولوجيا   -   3

لمصطلحات مختلفة ومتعددة لنفس العلم فلدى البعض يعبر  استعمالالعلم يتحدد موضوعه في دراسة الإنسان بشكل عام، إلى أننا نلاحظ أن هناك 
 هذا الموقف عن شكل لتناقض ظاهر في الإنشاء الحديث للعلوم الاجتماعية والإنسانية بينما آخرون يرون عكس ذلك فهذه الاختلافات لا تمثل

هذه المفاهيم، ونبدأ أولا بكلمة أنثروبولوجيا التي تعد مصطلحا  المصدر بقدر ما تمثل تاريخ من التطور في المصطلحات ونغتنم هذه الفرصة لشرح
بع آثير الاستعمال و تشمل العديد من المجالات آعلوم الإنسان والعلوم الطبيعية والتاريخية وتعكس ما هو متعارف عليه باعتباره علم ذو طا

 تأخذ شكلين مختلفين الأول يتمثل في في حد ذاتها انثروبولوجياجتماعي وثقافي يقترب من مفهوم الإثنولوجيا فأصبح مرادفا له آما أن الأ
تماعية الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي صاغتها المدرسة الإنجليزية وعنيت بوضع قوانين الحياة الاجتماعية أخذة بعين الاعتبار المؤسسات الإج

ي فيتعلق بالأنثروبولوجيا الثقافية التي عرفت ازدهارا وتطورا في الولايات آالعائلة، القرابة والتنظيم السياسي في مجتمع معين، أما الشكل الثان
  .حيث رآزت الأبحاث على الظواهر المتعلقة بانتشار الثقافات والقيم بين مختلف المجتمعات  BOASالمتحدة الأمريكية وخصوصا على يد 

ت بإعادة بناء تاريخ الشعوب وانصبت الأبحاث التي أجريت على تحديد حيث اهتم  ( ethnologie )المصطلح الثاني الأآثر شيوعا الإثنولوجيا 
دى الشعوب الحرآية التي يعرفها مجتمع أو ثقافة في فترة زمنية محددة فهي تهدف إذن إلى البحث عن أشكال معينة من الحياة الاجتماعية والثقافية ل

فتمثل الجانب    ( ethnographie )رسة الفرنسية، أم فيما يتعلق بالإثنوغرافية ونشير في هذا الصدد أن هذا المصطلح يستعمل غالبا من قبل المد
الذي يسجل فيه الباحث ملاحظاته ويدون المعلومات المتعلقة بحياة الإنسان ومعاملاته اليومية ) يطلق عليها عادة تسمية البحث الأمبريقي ( الميداني 

سة ويكفينا أن نعطي مثالا على ذلك دراسة الحياة الثقافية لدى السكان الأصليين في جزر المحيط فهو مضطر أن يعايش الأفراد الذين هم محل الدرا
  .الهادي الغربية

ل والمقارنة إن الانتقال أو التحول من الإثنوغرافية التي تمثل الطريقة الوصفية للظاهرة محل الدراسة مرورا بالإثنولوجيا التي تمثل مرحلة التحلي
  .                ثروبولوجيا لكونها تمثل الصياغة النظرية والفنية لعمل متواصل ومتناسق تمثل دلالة على آلية موضوعية في دراسة الظواهروصولا إلى الأن
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  :المبحث الأول
 ةلأنثروبولوجيلدراسات االقانون كموضوع ل

 بامتياز 
   

يرى العديد من المفكرين الأنثروبولوجيين أن أصول هذا العلم تعود أساسا إلى تطلع       
العقل الغربي إلى صياغة وإعادة بناء الماضي السحيق للإنسان وذلك بتقديم إجابات 

ساؤلات التي تناولت وجوده الطويل على وجه الأرض وكيف واستفسارات لمختلف الت
استطاع أن يبني قدرة أهلته على التكيف مع مختلف الظروف والأخطار، يضاف إلى ذلك 

الميلادي حيث ظهرت نزعة دف  19النشاط الفكري والفلسفي الذي ميز أوروبا في القرن 
الإنسان كما لا ننسى أن التوسع هو إلى التأسيس لعلم مستقل موضوعه الرئيسي والأساسي 

الاستعماري خلال نفس هذه الفترة قد مهد لإنشاء هذا العلم بغية التعرف على عادات 
الشعوب المستعمرة، ونشير في هذا الصدد أن الاتجاه السائد خلال هذه الفترة تركز فقط على 

عنوي يترجم دراسة مجتمعات صغيرة لا تتوفر على تاريخ مدون ولا تملك تراث مادي وم
     مرحلة تاريخية سابقة لدى أطلق على هذه اتمعات تسمية اتمعات البدائية أو التقليدية

( les sociétés primitives ) هذا بدوره مكن الإثنولوجيا من خوض تجربة شاقة في عملية ،
 لاجتماعيةفي مختلف البنيات ا الإنسان ترتبط بحياةالبحث والتحري عن مختلف الظواهر التي 

، درج الباحثون الإيثنولوجيون على القيام بدراسات ميدانية نتائج دقيقةبغية التوصل إلى و
كونه يمثل أحد أهم  ومن أهم المواضيع التي نالت نصيبا من اهتمامات هذا العلم القانون

 بشكل السائدة لدى أي مجموعة بشرية فكل ما يتلقاه الإنسان عن أسلافهالأشكال الثقافية 
وهذا  مباشر أو غير مباشر يشكل ميراثا زاخرا جدير بأن يكون موضوعا للبحث والتفسير

، وعلى هذا 1منظومة قانونية ومؤسساتية تتناسب مع الثقافة السائدة فيه يصب كله في إرساء 
الأساس سنتناول في المبحث الأول مجموعة من العناوين نراها جد ضرورية  لتوضيح العلاقة 

لأنثروبولوجيا بالقانون وعليه نتعرض في المطلب الأول لنشأة وتطور الأنثروبولوجيا التي تربط ا

                                                 
1  - Robert Lowie, op.cit, page : 11. 
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القانونية وفي المطلب الثاني نناقش أهمية الأنثروبولوجيا القانونية في الإجابة على مختلف 
  .     التساؤلات التي تطرح بمناسبة تطبيق القانون في واقع وحياة الأفراد

 

  :المطلب الأول
 لأنثروبولوجيا القانونية نشأة ا 

 

هو من أهم المواضيع التي تنبهت إليه الأنثروبولوجيا باعتباره يمثل إنشاء  إن القانون      
فكريا خالصا يحتوي على رموز تتحدد وظيفتها في ضبط سلوكات الأفراد، فالقانون هو 

باستمرار  عنصر من نسق سوسيوسياسي يرتبط به ارتباطا وثيقا وبشكل محكم يجعله يخضع
لقانون التطور والتغير والتحول، هذا الموقف يجرنا للتساؤل حول إمكانية تصور وجود بناء أو 
نسق مهما كان شكله ومهما كانت طبيعته يستطيع الوقوف أو الصمود في وجه ظواهر أو 

تاريخية ترتبط دائما بوجود الإنسان وحركيته التي من شأا إحداث طفرة  عوامل أو أحداث
 في صيرورة وتوازن النسق الاجتماعي قفزة في عمل مختلف الوظائف المسندة لها التحكم أو

أي ظرف لا ترتبط  وطأة إن التحولات التي تصيب النظام القانوني في أي بلد ما وتحت
التاريخية الكبرى فحسب بل تترجم أساسا في مدى قدرة الوعاء  ثبشكل حتمي بالأحدا

ابة لحاجيات الأفراد المتزايدة عن طريق إيجاد ميكانيزمات جديدة الجماعي للأفراد في الاستج
متعددة  عواملكما لا يفوتنا أن نذكر أن هناك في عمل مختلف الوظائف الحيوية للمجتمع 

بيئية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية أو غيرها تترافق بشكل مستمر مع : سواء كانت
ة على نمط عيشه، إن مثل هذه الإرهاصات التي ترتبط وتترك أثارها الواضححياة الإنسان 

ارتباطا متلازما مع وجود الإنسان يقتضي وجود رؤية علمية متكاملة تستطيع أن تجيب على 
مجمل التساؤلات التي قد يصادفها الدارس لسلوك الإنسان ولا يختلف اثنان أن الأنثروبولوجيا 

  .بحاثالقانونية تمثل الإطار الأنسب لمثل هذه الأ
نتناول في هذا المطلب فرعين الأول نتعرض فيه إلى البدايات الأولى للأنثروبولوجيا       

القانونية أما الفرع الثاني فسوف نخصصه إلى أهم المراجع والعلماء الذين ساهموا بأبحاثهم في 
  .التأسيس للأنثروبولوجيا القانونية
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 : الفرع الأول

 البدايات الأولى للأنثروبولوجيا

 1ةالقانوني 

إن ميلاد الأنثروبولوجيا القانونية في شكلها الحالي ارتبط ببزوغ وانتشار أفكار جديدة       
من قبل بعض المفكرين الغربيين في النصف الثاني من القرن التاسع على نطاق واسع تم تداولها 

   :عشر وعلى رأسهم
  J.J.Bachofen2

  ،J.f.Mac Lennan 3
 ،Lewis H.Morgan  4

H.J.Summer - Maine 5  و 
  

في أبحاثه المتعلقة  Cesari Lambroso 6لا ننسى الأثر الكبير الذي خلفه العالم الفذ كما 
بالجريمة وارمين، وعليه سنتناول بشيء من التفصيل إلى أهم هذه الدراسات في العناوين 

  .   اللاحقة بما يتناسب مع تطور الفكرة وإنجاز البحث
ذا السياق أنه على يد هذه الزمرة المتميزة تم التأسيس لأهم المفاهيم التي في هونذكر       

إسهامات تجلت قد وعليها الأنثروبولوجيا في فهم ودراسة الظواهر وسلوكات الأفراد تعتمد 
وية بالرغم من مخاطر التجريد الذي يمكن في فك الرموز القانونية الكتابية منها والشفهؤلاء 
نجزاا، ويمكننا أن نشير في هذا الصدد وعلى سبيل المثال لا الحصر أهم ما عصف بكل مأن ي

 فقدطبيعة الروابط العائلية  فسيرسعيها الدائم لتاال نذكر ترجمته الأنثروبولوجيا في هذا 
في فمعين من العائلات  نسقأفضت الأبحاث التي أنجزها باحثون أنثروبولوجيون إلى إبراز 

غلب الترعة أو السلطة الأمومية بينما في أخرى فيبرز وبشكل ظاهر تأثير مجتمعات معينة تت
السلطة الأبوية وفي كلتا الحالتين فإن هناك مجموعة من النتائج تنعكس على آلية وعمل هذه 
                                                 

 Grundriss der" بعنوان   Postفي مؤلف 1890إن مصطلح الأنثروبولوجيا القانونية ظهر لأول مرة باللغة الألمانية سنة  -  1
ethnologischen jurisprudenz "ولمزيد من الإطلاع يرجى الرجوع إلى ،                       : 

- Norbert Rouland, op.cit, page : 49 
، نفس المرجع السابق، القرابة الذي تناول فيه الإثنولوجيا المتعلقة برابطة"  Das Mutterrecht  "من خلال مؤلفه المكتوب باللغة الألمانية  -  2

     .  49: صفحة
أنثروبولوجيا العلاقات الزوجية والأسرية، "  Primitive Marriage" بالزواج البدائي   موالموسو 1865تناول من خلال مؤلفه الصادر في  -  3

  . 49مرجع السابق، الصفحة أنظر نفس ال
 systéms of consanguinity and"لرابطة الدموية والقرابة لدى العائلة الإنسانية الموسوم بأنساق ا 1871تعرض في مؤلفه الصادر في -  4

affinity of the human family   " 
  

  :قواعد الأنثروبولوجيا القانونية من خلال مؤلفاته الشهيرة أبرزها ءيعد هذا الأخير من أبرز رجال القانون ساهم بجدارة في إرسا  -  5
 "- Ancient law 1861 - "  /  "Early history of institutions -1875-  " /   "Early law and custom  -1883 - لمزيد من ،

  .  49: الرجوع إلى نفس المرجع السابق، صفحة يرجى الإطلاع
راسة الجنود المنحرفين، طبيب إيطالي بدأ حياته المهنية في الجيش الإيطالي أين سنحت له الفرصة في د)  1909 - 1835( سيزاري لامبروزوا   - 6

فمن خلال معايشته لهم وملاحظته لتصرفاتهم وسلوآاتهم وآذا فحصهم توصل إلى نظرية مفادها أن المجرم يعاني من خلل عضوي يؤثر على 
  .      سلوآه وتصرفاته فيجعلها تتميز بالشذوذ وعدم تطابقها مع السلوك السوي
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البنية أو النسق، هذا العمل الجاد أثار انتباه رجال القانون على اعتبار أن العائلة تمثل موضوعا 
يحتاج إلى فهم عميق فأضحت بذلك الأنثروبولوجيا مرجعا مهما للعلوم  قانونيا خالصا

القانونية خاصة أن هذه الأخيرة لا تملك الوسائل العملية والتطبيقية لفهم الطبيعة الإنسانية في 
مختلف أبعادها واقتصارها فقط على التصور النظري والفلسفي، بالإضافة إلى ذلك وفيما 

تعلق بدراستنا للجريمة نكتفي بالإشارة إلى الدور الفعال الذي يمكن أن نصنفه ضمن ما ي
قامت به الأنثروبولوجيا الجنائية من خلال الأعمال والنتائج المتوصل إليها في حث المشرع 
الجزائي على تبني تدابير وقائية من شأا مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسية ارم، 

ما هي إلا نتيجة تفاعل ظروف معينة سواء كانت شخصية أو مادية ظور طبقا لهذا المن الجريمةف
أو اجتماعية ويتعين على القاضي قبل إصداره للحكم أن يلم بحالة ارم من الناحية النفسية 

الفعل  بوالعضوية حتى يمكنه الإطلاع على جميع الملابسات التي دفعت الجاني إلى ارتكا
اص تلزمه بتحديد الخلل الذي كان سببا في ارتكاب الجريمة الإجرامي، فمقتضيات المنع الخ

وهذه الدراسة لا تتوقف عند الكشف على حالة ارم النفسية والعضوية بل يتعين دراسة 
ماضيه في جميع جوانب حياته، وتحرص التشريعات العقابية الحديثة على تنظيم صحيفة تسجل 

ن فيها جميع الأحكام التي تدينه بالإضافة إلى ذلك أن فيها جميع المعلومات المتعلقة بارم وتدو
القاضي غالبا ما يلجأ إلى الاستعانة بتقارير الخبراء النفسيين والاجتماعيين التي تساعده في فهم 
، 1شخصية ارم والتي يتحدد على ضوئها الجزاء المناسب سواء كان عقوبة أو تدبير أمن

إلى بتحديد مكمن الخطورة في شخصيته أو الكشف قبل  يبلغ مقصدهفإعادة تأهيل ارم لن 
 المحاكمة عن الظروف الاجتماعية التي دفعته لارتكاب الجريمة تمهيدا لاختيار الجزاء المناسب
ونلفت انتباه القارئ أننا سوف نتعرض لجميع هذه المسائل بشيء من التفصيل بحول االله في 

  .2العناوين القادمة
                                                 

يضم أهم المعلومات الجينية للمجرم  (le fichier génétique )ول المتقدمة نظام الملف الجيني للمجرم استحدث  في النظم القانونية لبعض الد -   1
 لا يتحدد دورها فقط في الكشف عن الجاني مرتكب الجريمة بل يكشف أيضا عي أي تشوهات في الخريطة الجينية تكون السب في ارتكاب الجريمة،

                                                                                                                                     : لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى
  Séverine Leger,les infraction de nature sexuelle commises à l’encontre des mineurs,archives de politique 
criminelle, une revu publié par centre de recherches de politique criminelle, no 21, éditions A..PEDONE, 
PARIS,1999, p : 38-45                                                                                                                                                     

المعدل والمتمم قد تضمن مبدأ  المتضمن قانون العقوباتو 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66رقم  إن الأمر -  2
لمجال هذا االتدابير الاحترازية أو الوقائية وبموجب ذلك يتبين لنا أن المشرع الجزائري استفاد من النتائج التي توصلت إليها الأنثروبولوجيا في 

 خصوصا أبحاث المدرسة الوضعية الإيطالية وعلى رأسها لامبروزوا وفيري وغيرهم من منظري هذا الاتجاه الذي يتبنى الرؤية الأنثروبولوجية
عديل تم ت 2006ديسمبر  20الموافق لـ  التاريخ الهجريالمؤرخ في  23 -06العضوية والاجتماعية، ونشير في هذا الصدد أنه بموجب القانون رقم 

=  لسلوكبعض المواد المرتبطة بتدابير الأمن تماشيا مع الآراء الفقهية الحديثة حيث تلزم القاضي بأن يكون دائم الاطلاع على حالة الشخص ذوي ا
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 : الثانيالفرع 

 لأبحاث العلمية المؤسسة أهم ا

         ةللأنثروبولوجيا القانوني

 في اتمعات البدائيةإن أول ما شذ انتباه الأنثروبولوجيين الأوائل هو القانون السائد       
فانكبوا على دراسته وبذلوا في ذلك جهودا معتبرة للتعرف على كيفية نشأته وماهية 

ومعاملتهم اليومية سواء فيما بينهم أو في علاقام انعكاسات تطبيقه على حياة الأفراد 
المستمرة مع السلطة الحاكمة، إلى أن المتأمل لمثل هذه الدراسات سرعان ما يكتشف أن أهم 
ما ميزها هو تأثرها إلى حد ما بالمؤلفات العلمية التي أنجزها الباحثون المتخصصون في علم 

من الاهتمام والتي  اكبير ااضيع التي نالت قسطالقانون والتاريخ في ذلك الوقت، ومن المو
هو موضوع المقارنة بين النظم القانونية الكلاسيكية  ةتصنف دائما ضمن الأعمال الكلاسيكي

أو القديمة والنظم القانونية الحديثة الممثلة في اتمعات المصنعة أو المتقدمة فقد عمدت هذه 
ينات فيما بينها ومن بين الأوائل الذي درجوا على الأبحاث على إبراز أهم الاختلافات والتبا

وقد تطرق فيه إجمالا  la cité antiqueفي مؤلفه  Numa-Denys Fustel: توضيح ذلك نذكر
التي كانت مستعملة قديما وبين نظيراا المتداولة حاليا كما ساهم  المفاهيمإلى تطور بعض 

، وحتى تكتمل لدينا 1المؤسسات القانونية بآرائه العلمية في ضبط أهم المتغيرات التي تميز
الصورة يتعين علينا أن نعرج على أهم المراجع العلمية التي كان لها الفضل في التأسيس 

المهتمة بدراسة الظواهر القانونية وما تناولته من مسائل متعلقة بأحوال الأفراد  اللأنثروبولوجي
  :في هذا الميدان كما سيأتي ال أبرز الباحثينفي جانبها القانوني وسنتوقف لهذا الغرض عند أعم

2( J.J. Bachofen )أبحاث باخوفن:أولا   
     

إن هذا العالم كان له تأثير واضح على الفكر الإثنولوجي وقد ركز في جانب مهم من       
أعماله لدراسة اتمعات البدائية، وقد توصل إلى أن وجود نسق أو رابطة دموية تجمع بين 

هذه اتمعات يترتب عنه قيام سلطة معينة تخضع لمقاييس يحددها أفراد اتمع ومن  أفراد

                                                                                                                                                         
في  فتقدير الخطورة الإجرامية للمعني بالأمر يعد جد ضروري من أجل الوقاية من أي طارئ) آالإدمان ( الإجرامي المرتبط بظرف معين =

  .     من قانون العقوبات المعدل والمتمم  22و  21المستقبل، يرجى الرجوع إلى المواد 
1  - Robert Lowie, op.cit, page : 41.  

  ) 1887-1815( يعد هذا العالم من رجال القانون السويسريين المتمرسين -    2
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ضمن الملاحظات التي دوا هذا العالم في هذا الصدد هو تعاظم دور المرأة وقدرا على 
توجيه العلاقات التي تأخذ الطابع الأسري أو في بعض الأحيان تتعدى ذلك إلى مدى أبعد 

، وفي معرض شرحه لهذه الظاهرة فهو يؤكد على 1اعية في جميع صورهاكالعلاقات الاجتم
يخضع في  ( le droit maternel )قانوني يسميه بالقانون الأمومي  -وجود نسق سياسي 

الغالب لسلطة وهيمنة المرأة واستنتج من خلال ذلك أن اتمعات الإنسانية قبل أن تستقر في 
كانت في ) أو ما يسمى باتمعات الأبوية ( ل وسيطرته وضعها الحالي المتميز يمنة الرج

مرحلة سابقة عبارة عن مجتمعات فيها السيطرة للمرأة دون الرجل وإن كان دور هذا الأخير 
يعد ثانويا أو هامشيا مبينا في نفس الوقت أن للدين دور مهم في توزيع الوظائف بين الرجل 

ات حاول أن يبرهن على وجود رابطة وثيقة بين البنية والمرأة في اتمع وفي هذه النقطة بالذ
، وقد لاقت هذه النظرية انتقادات واسعة على 2الاجتماعية والشعائر أو الممارسات الدينية

أساس أنه لا توجد إلى غاية يومنا هذا بيانات مكتوبة ومتداولة أو مكتشفات أثرية تؤكد 
   .3قوالالأ هصدق هذ

ن باخوفن حاول أن يقدم لنا نظرة فلسفية رائعة عن الثقافات الممتدة أب يرذكالتلا ننسى       
جذورها في غائر القدم وجعلها وحدة قابلة للبحث والدراسة، وقد ترك لنا أثرا في ذلك من 
خلال بحثه وتفسيره للقانون الروماني فقد استنبط أهم المعاملات اليومية للفرد داخل اتمع 

إلى أبرز الجوانب  الإمبراطوريةا من خلال القوانين التي صاغتها هذه الروماني القديم وبين لن
الخفية في هذا اتمع، ومن أجل بناء نظرية متكاملة وشاملة لم تقتصر أعمال هذا العالم على 

فقط بل لجأ إلى وسيلة القياس والمقارنة وانطلاقا من  ةاتمعات القديمة أو الكلاسيكي
في  هذا كاموعات البشرية المحافظة على تقاليدها البدائية  لى يومنالازالت قائمة إ مجتمعات
رائه من الأمريكية، على كل ومهما قيل عن آومجتمعات السود في الولايات المتحدة  اإفريقي

                                                 
متكاملة ومتناسقة وهذا اللفظ له ما يفسره من  ةوز على أنظمة اجتماعية وقانونيإن مصطلح الإنسان البدائي فيه نوع من التجني على مجتمعات تح -  1

ربي من تقدم الناحية التاريخية على اعتبار أن تقويم هذه المجتمعات من قبل العقل الغربي ارتكز على المقارنة بينها وبين ما وصل إليه الإنسان الغ
وهذا  20الميلادي وبداية القرن  19ظهوره مع ازدهار المدرسة التطورية في نهاية القرن وتطورآما لا ننسى أن نذآر أن هذا المصطلح ترافق

 ينطوي في مجمله على فكرة مسبقة عن هذه المجتمعات مما يعد تعارضا صريحا مع قواعد المنهج العلمي التي تقتضيها مثل هذه الأبحاث ولهذا
              .ية العلميةبآخر يتناسب مع الموضوعنقترح باستبدال هذا المصطلح 

قدم لنا باخوفن بعض الأمثلة من التصرفات الشائعة في المجتمعات القديمة استقاها من آتابات هيرودوت المؤرخ اليوناني ومن ضمنها أن  -   2
في تسيير البيت العائلي وآان آانوا يحملون ألقاب أمهاتهن وليس هذا فحسب بل أن النساء تمتعن بعزيمة آبرى   ( Lycie )الأبناء في مدينة ليسي

 :لهن تأثيرهن على هذا النسق الكلاسيكي في البناء الاجتماعي أآثر من تأثير الدولة، لمزيد من التوضيحات بالإمكان الرجوع إلى
- Robert Lowie, op.cit, page : 42.   
3 - Dictionnaire de sociologie, le Robert/SEUIL, sous la direction de André Akoun et Pierre Ansart, presses 
MAME imprimeurs, TOURS, 1999, page : 331. 
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أا تتعارض مع العقل إلى أا تصنف ضمن الأفكار القيمة التي كان لها الفضل في التأسيس 
الإضافة إلى ذلك أراد أن ينأى ذا العلم عن تأثيرات العلوم الإنسانية للإثنوغرافية الحديثة ب

الأخرى مبديا اقتناعه الشخصي بأن سلوك الإنسان هو بمثابة ثمرة نشاط اجتماعي غير 
  .  1شعوري

 ( J.f.Mac Lennan)أبحاث ماكيلينان :ثانيا    

ز التي تنتشر بقوة في مجتمعات لقد حرص هذا العالم بخلاف سابقه على التأكيد أن الرمو      
الحاضر لا تمثل في الواقع إلا حقائق وقعت في الماضي السحيق كان الأفراد يولون لها اهتماما 

الإنسان  لشديدين وكان مناطا لها القيام بوظائف اجتماعية وثقافية متعددة ولا يزا واحتراما
للمحافظة على ذاته وهويته وانتمائه  المعاصر يتمسك ا إلى غاية اليوم ويستعملها كأداة فعالة

دراسات حول " إلى ثقافة معينة، وقد حاول إثبات صحة نظريته من خلال مؤلفه المشهور 
الذي يعد بحق مرجع علمي متميز للأنثروبولوجيا القانونية قدم لنا من خلاله  2"التاريخ القديم 

ا تعد بحق أهم الظواهر مجموعة من التحليلات التي دأبت على شرح ظاهرة الزواج كو
الإنسانية ذيوعا وانتشارا في كل اتمعات البشرية في جميع الأمكنة وفي جميع الأوقات وهو 

فحسب بل كذلك  االموضوع الذي يهم ليس فقط عالم الاجتماع وعالم الأنثروبولوجي
ة يحتاج إلى صرة والحديثاوبدرجة أكبر المشرع ورجل القانون كون أن الزواج في القوانين المع

فهم وإلمام واسعين يمتد إلى الماضي السحيق فيكفي أن نستطلع أحوال اتمعات البدائية 
والقديمة في بعدها المعنوي والثقافي حتى يمكننا معرفة إسقاطاا في القوانين الحديثة، ولإثبات 

أي الذي يتم بين فرضياته السابقة الذكر يقدم لنا مثالا مستنبطا من الواقع فالزواج الخارجي 
عائلتين تنتميان إلى قبيلتين مختلفتين هو في الحقيقة يعكس ظاهرة كانت منتشرة قديما وهي 

كانت تلجأ إلى هذه  خطف الفتيات، فالقبائل المتصارعة أثناء الحروب والغارات المتبادلة
عادة أخرى الوسيلة لحل مشكلة تناقص أعداد النساء في القبائل المعتدية ويرجع ذلك أساسا ل

متأصلة ومتفشية بكثرة في ذلك الوقت وهي وأد البنات إلى أنه ومع مرور الوقت خفت هذه 
الترعة القبلية وحلت محلها علاقة التواصل بين القبائل وأصبح الاختطاف رمز يحكي واقعة 

                                                 
1 -  Robert Lowie, op.cit, page : 44.   

     ( The studies in ancient history )باللغة الإنجليزية  1865تم نشر هذا المؤلف في  -  2
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حقيقية وجدت في السابق اندثرت واستبدلت فيما بعد بالزواج الخارجي، ويسترسل في تحليله 
لقول أن الزواج الخارجي هو في الحقيقة نتيجة طبيعية لوأد البنات في مجتمعات معينة با

مستبعدا في ذلك هذا العمل من دائرة الأفعال الغريزية الكامنة لدى الإنسان فحتى وإن سلمنا 
اندثار هذه الظاهرة في صيغتها الأولية إلى أا لازالت قائمة في صيغ متعددة تتماشى مع واقع 

اة الأفراد والقيام ببحث عابر في منظومتنا القانونية قد يوصلنا إلى مجموعة من النتائج  لعل وحي
أن المشرع الوطني قد أبقى على بعض الممارسات والعادات الشعبية وترجمها إلى أهمها 

  .نصوص قانونية مادام أا تحوز على إجماع من قبل المخيلة الجماعية للمجتمع
رغم من الانتقادات التي وجهت لأفكار ماكيلينان إلى أا لن تضعف من بالونه على أ      

مكانته المرموقة والمصنفة ضمن المنظرين والمؤسسين للإيثنولوجيا خصوصا أنه أوجد قائمة 
بأهم المصطلحات المتداولة في القانون المقارن كما أنه يعود له الفضل في التأسيس لنمط 

ة البحث عن تفسيرات وأجوبة لبعض الظواهر المنتشرة في جديد من التفكير يضطلع بوظيف
اتمع والتي قد نخطأ في أحيان كثيرة في فهم معانيها ومغزاها لسبب بسيط وهو أننا لم 
نتخلص من ذاتيتنا المفرطة حتى ولو ادعينا بخلاف ذلك فالسلوك الإنساني يحتاج دائما لإعادة 

الإنسان المعاصر بل يجب أن  تادات أو ممارساتقييم وبشكل مستمر وهذا لا يتوقف على ع
يترافق ذلك أيضا مع عادات مندثرة أو قديمة، إن رؤية هذا العالم من شأا أن تتيح لنا ووفق 
ما تقتضيه مستلزمات البحث العلمي على إعادة النظر في النتائج المتوصل إليها وهذا كله لن 

 ةني مثلها مثل بقية العلوم الأخرى تجريبييخرج عن إطار وضع قوانين عامة للسلوك الإنسا
  .      1كانت أو إنسانية

 (H.J.Summer - Maine  )أبحاث ماين :ثالثا     

إن ماين يعد من بين رجال القانون البارزين ومرجعا علميا مهما للأنثروبولوجيا       
الإثنية المتواجدة القانونية وقد أمضى فترة طويلة في الهند توجت بدراسات قيمة للمجموعات 

في مجموع هذا البلد وكان لتكوينه القانوني أثر بارز في ابتداع طريقة جديدة في التفكير 

                                                 
1 - Ibid, p : 49 – 50.  
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تتناول بالتحليل والتدقيق لأهم العناصر التي ترتبط بوجود الإنسان وكيف يمكن لهذا الأخير 
     .               1أن يتكيف مع المحيط أو الوسط الذي يعيش فيه

أهم ما ميز أبحاث ماين أا لم تخرج كثيرا عن نطاق أبحاث سابقيه فقد حذا حذوهم و      
وأنجز في ذلك دراسات مقارنة بين النظم القانونية الأوروبية سواء القديمة منها كالقانون 

 خر النظام القانوني الهنديا في الوقت الحاضر وفي الجانب الأالروماني أو تلك المعمول 
أبحاثه وبشكل دقيق لتطور القانون وأنجز تبعا لذلك قائمة بأهم المفاهيم وتطرق في جل 

وقد برزت لغة علمية جديدة تجعل من  ةأوروبي-المتعلقة بالقانون البدائي لدى الشعوب الهندو
مبدأ الثنائية مرجعا لتفسير الظواهر الاجتماعية فجعل لكل مفهوم علمي مقابلا له ففرق بين 

 النظام الأساسي والعقد وغيرها من التقسيمات الأخرى التي تعد في الضرر والجريمة، بين
أغلبها كتطبيقات عملية للإثنولوجيا الميدانية وفي هذا الجانب حرص على أن تكون معايناته 
موضوعية إلى أقصى حد أي أن الباحث يلاحظ الواقعة الاجتماعية كما هي دون حكم أو 

البحث المرتكز على المنهج العلمي المعتمد حاليا وفي موقف مسبق وهذا ما تقتضيه أبجديات 
هذا الإطار تجنب الخوض في المسائل المرتبطة بالثقافة الإنسانية المحلية كالعادات والطقوس 
والإنشاءات القانونية البدائية الموغلة في القدم والتي توارثتها الأجيال المتلاحقة بصفة عفوية 

 ،ومتواصلة ولم تكن أبدا عبارة عن أدلة مادية وعينية وبشكل شفوي لفترات زمنية طويلة
وذا الأسلوب استطاع أن يتجنب أي تصور أو بناء لا يقوم على نتائج وافتراضات غير 
صحيحة ولا يمكن إثباا بخلاف ما سار عليه ماكيلينان ومورغان الذين اعتمدوا في تحليلام 

فة لدى اموعات الإثنية ولم تفصل فيها على أسباب وظروف اجتماعية وثقافية غير معرو
راء التطوريين الذين يرون أن جميع اتمعات ، كما أنه أنكر آ2الأبحاث العلمية بصفة قطعية

الإنسانية مرت بنفس المراحل أو على الأقل أا سوف تسلك الاتجاه ذاته وتعيش نفس 
كانت تنادي ا المدرسة  التغيرات والتطورات وفي مقابل ذلك ساند بعض الأفكار التي

، إن ماين 3الانتشارية ومن بينها قدرة الثقافة على الانتشار عن طريق الإحتكاك فيما بينها

                                                 
  :درها هذا العالم والتي آانت باللغة الإنجليزية نذآرمن أهم المؤلفات التي أص -  1

 Village communities in the East and West (1871); Early Law and custom ( 1883 )    
2 - Robert Lowie, op.cit, page : 50 – 51.  

السابق آانت تشكل أهم وسيلة لمعرفة أسرار الخصم الاحتكاك عادة ما يكون عن طريق التبادل التجاري والاقتصادي آما أن الحروب في  -   3
  .   والإطلاع على معارفه وقيمه الثقافية ونقلها في غالب الأحيان ودمجها مع الثقافة المحلية
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تفرغ في جل أبحاثه للتاريخ الواقعي للمؤسسات القانونية التي عايشتها أمم مختلفة وأقر بوجود 
رأسها الدين ومن خلال  وثيق بين القانون البدائي والجانب الروحي للإنسان وعلى طارتبا

معاشرته لإصلاح النظام القضائي الهندي الذي أنشأ محاكم قضائية على المستوى المحلي لاحظ 
أن ذلك أثر سلبا على القانون والأعراف المحلية ومرد ذلك أن الحقوق والالتزامات والعقوبات 

ليم وغير مضبوط، والسلطة السياسية توجد في وضع تداخلت فيه هذه العناصر تداخلا غير س
وحتى يعطي هذه الحقائق بعدا أكثر مصداقية تبنى نمطا من التفكير يتلاءم مع المنطق العلمي 
ويقبله العقل الإنساني ومدعم بأدلة وإثباتات حاضرة وموجودة في الميدان ولا يختلف اثنان أن 

الكلاسيكيون أعماله جاءت وسطية تحاشت الإفراط الفلسفي الذي يتميز ا رجال القانون 
وفي الجانب الأخر لم تكن مستوحاة من الواقع الميداني بالمعنى الذي يتفق عليه اليوم 
الأنثروبولوجيون والإثنولوجيون المعاصرون فتكوينه القانوني الصرف خلق له مصاعب في 
الإلمام بالعادات والأعراف البدائية مما جعل بعض الشروحات والتفسيرات التي قدمها تخرج 

نطاق الأنثروبولوجيا القانونية وربما تتعارض معها كما لا ننسى أن عدم اهتمامه بالجانب  عن
الميداني واكتفائه فقط بالجانب النظري جعل طريقته في التحليل والتعليل يشوا النقص وعدم 

المنتشرة  ةالدقة وهي فوق كل ذلك لم تستطع أن تستوعب بشكل متكامل الأنماط السلوكي
  .  تمعاتفي هذه ا

 (  Lewis–H. Morgan  )أبحاث لويس مورغان :رابعا     

1  

الذين  الأنثروبولوجيين الكلاسيكيينمما لا شك فيه أن لويس مورغان يعد أحد أهم       
في مفهومه الحديث، إن  ةساهموا بفضل منجزام العلمية في التأسيس لعلم الإثنولوجيا القانوني

في حقيقة الأمر إلى صلابة أفكاره وقيمة أعماله بل يعود في جوهره إلى  هذا الثناء لا يمكن رده
حادثة تاريخية طريفة تتمثل في التقاط كل من ماركس وإنجليس لهذه الآراء وإعجام بالمنهج 
الذي اتبعه مورغان في تفسير السلوك الإنساني على نحو يؤكد ما ذهبا إليه من استنتاجات 

ما يبرره على اعتبار أن ذلك يتوافق مع قناعتهما الفكرية التي ترى أن فلسفية وهذا الموقف له 
اتمع البشري يتطور باستمرار ووفق مراحل معلومة ومحددة، مورغان كرجل قانون متمرس 

                                                 
صادر من أهم مؤلفاته التي نالت شهرة عالمية وحازت على إعجاب وتقدير العلماء وخاصة منظري الفكر الشيوعي آمارآس وإنجيلس آتابه ال -  1

  ".     Ancient Society"تحت عنوان  1877في 
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وذو دراية قانونية لافتة للنظر لم يكتف فقط بدراسة المؤسسات القانونية فيما يخص نشأا 
مهمة العالم الباحث عن كل ما يتصل بحياة الإنسان قديما ومراحل تطورها بل شغل أيضا 

فخصص جانبا مهما من حياته لتفحص وملاحظة أعراف وعادات الأمم القديمة والبدائية 
وفي هذا الصدد نزع عنه عباءة الفيلسوف القابع في مكتبه ينظر من وراء نافدة مكتبه إلى 

ه دراسات ميدانية وحقلية على اتمعات الخوض بكل ثقة في أعماق الوجود الإنساني بإجرائ
الهندية في أمريكا واحتكاكه م مما مكنه من جمع معلومات جديدة لم يكن لأحد من قبل 
السبق إليها، ومن بين أعماله نذكر تقاريره المتعلقة بوصف القبائل الهندية مما أتاح له تكوين 

ات البشرية ومن أبرز المنجزات الفكرية نظرة متفهمة للنسيج والتنظيم الاجتماعي لهذه التجمع
التي توصل إليها وكانت من بين الأهداف المسطرة لأبحاثه هو وضع تصور متكامل عن تطور 
المؤسسات والبنيات الاجتماعية والقانونية السائدة ولهذا الغرض أعطى أهمية كبرى وأولوية 

وية، السلطة الحاكمة الزواج، السلطة الأب: خاصة لبعض العناصر وركز في ذلك على 
، ونستطيع القول أن هذه الأعمال جاءت دقيقة ومتميزة إذا ما قارا مع تلك 1والملكية

    وماكيلينان ) Maine( المتداولة في نفس الفترة من قبل باحثين ودارسين آخرين كماين 
 ) Mac Lennan(سبق وأن تعرضنا لأفكارهما والذي    .  

في الأفكار التي نادى ا مورغان في محاولة  قمي إلى التقصي والتدقييدفعنا الفضول العل      
منا للتحقق من مدى قدرا في التأسيس لقاعدة فكرية صلبة تنفض الغبار عن مسائل شائكة 

وتتطلب جهدا متواصلا لفهم أصل نشأة القانون  ثلازالت تؤرق رجال الفكر القانوني الحدي
ا من استيعاب السلوك الإنساني في أبعاده الرمزية والتصورية، والمؤسسات القانونية بما يمكنن

على كل حال فإن مورغان تبنى تقسيما ثلاثيا للحقبة الإنسانية وبحسب اعتقاده فإنه هناك 
بمستوى التوحش حيث حياة الإنسان أقل  يعرفثلاثة مستويات ميزت وجود الإنسان الأول 
يتميز فيه اتمع الإنساني بتحول   يليه مستوى أخرما يقال عنها أا بدائية وغير متحضرة ثم

طفيف في بنائه ونسقه مقارنة بسابقه كما أن السلوك الإنساني يبدأ في تبني بعض القيم 
الاجتماعية والثقافية وأخيرا مستوى التحضر أو التمدن أين بلغت الإنسانية درجة من التعقيد 

ة كوسيلة للاتصال والتعامل بين الأفراد، إن هذا والتواصل كان من أهم نتائجه ابتكار الكتاب
                                                 
1 - Robert Lowie, op.cit, pages : 54 et 55.  
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التقسيم الثلاثي يعكس بما لا يدع أي شك أن مورغان كان متأثرا إلى حد كبير بالترعة 
التطورية المنتشرة آنذاك ويعتقد أن معظم التجارب الإنسانية مرت بنفس المراحل ومن أهم 

جغرافيا لا ترتبط بأية صلات ومع ذلك  الأدلة التي ساقها هو وجود مجتمعات إنسانية متباعدة
فإا سلكت نفس النهج في ما تعلق ببنائها وتطورها، إن التسليم ذا الرأي فيه كثير من 
المغالطات التاريخية ومن حقنا أن نتساءل في خضم هذا التصور الفريد من نوعه ما هو الموقع 

لتخصيص باعتباره موضوع دراستنا ؟ المسند إلى الثقافة في شكلها العام والقانون على وجه ا
هل بالإمكان اختزال هذا البناء شديد التعقيد وجعله كنتيجة منطقية لتطور الإنسان مع العلم 

الإنسانية ومن خلال احتكاكها المستمر والدائم كانت ولازالت متأثرة فيما  تأن اتمعا
ية المشتركة، إن نظرية مورغان سلسلة من الإبداعات الإنسانكان من أهم نتائجه إنجاب بينها 

يشوا الكثير من الأخطاء مردها في غالب الأحيان إلى افتقاره وجهله لبعض المعطيات 
الجغرافية والاجتماعية تمعات لم يدرسها كانت لها الأثر الكبير في مصداقية النتائج المتوصل 

كيره أو إهمال تخلل بحثه إليها، إن ذلك لا يمكن تفسيره على أنه سوى تراخ شاب طريقة تف
، كما أن اكتساب أفراد مختلف 1كان بالإمكان تجنبه لئلا يؤثر ذلك في تماسك نظريته

اتمعات الإنسانية لبعض الوسائل المعيشية أو الحياتية كعامل أساسي في عملية التصنيف فيه 
نكاره أو تجاهله ، يضاف إلى ذلك إ2نوع من المخاطرة العلمية التي من الصعب تقدير عواقبها

إن صح التعبير لمبدأ الطبقية الذي كان يميز تلك اتمعات واكتفاؤه فقط بالنظرة التقليدية 
التي تصنفهم على أم بدائيين لا يعرفون شيئا من أساليب العيش الحضاري، إن هذا الموقف 

وغير قادرة في حد ذاته يدفعنا إلى التساؤل عن السبب الذي يجعل مثل هذه الشعوب خامدة 
ا وتطبيقا لنظريته تجعل من اتمعات  على التطور ولأمد طويل مع أن الفكرة التي نادى

الإنسانية خاضعة لقانون التطور والتحول بشكل متواصل على أن تكون النتيجة النهائية 
لا يخفى على أحد و الهدف وتقاسم نفس المصير المشتركوالمنطقية لهذا التصور هو بلوغ نفس 

أن هذا في حد ذاته يمثل تحد يصعب تحقيقه في الحياة العملية ويجعلنا نضع نقطة استفهام حول 
                                                 

ويلاحظ أنه بالرغم من الجهد الذي بذله في تصنيف المجتمعات ودراستها آان بوسعه الرجوع إلى أبحاث تناولت نفس الموضوع وأنجزت من  -  1
  الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي والقانوني لمجتمعات لم تسنح الفرصة لمورغان مإلى التنظي قبل معاصريه والتي تطرقت على وجه الخصوص

  .   من دراستها والبحث فيها=  
2 - «  l’état sauvage fut la période qui précéda l’age de la poterie ; l’état barbare, l’age de céramique ; la 
civilisation commença avec l’écriture » pour plus d’éclaircissements veuillez à se référer : 
      - Robert Lowie, op.cit, page : 56.       
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المتبعة في تناول  ةمدى تماسك هذه النظرية ومصداقية النتائج المتوصل إليها وبالأحرى الطريق
 ) Pitt-Rivers (وتحليل الظواهر الاجتماعية على مختلف المستويات وفي هذا الصدد يبين لنا 

أن مورغان أخلط بين مبدأ الاقتباس أو الاشتقاق تمعات بشرية انطلاقا من منشأ واحد 
ما يشد انتباهنا حقا هو افتقار هذا العالم لوثائق أو أثار ملموسة وومبدأ التطور الذي يميزها، 

تؤكد حقيقة المعلومات التي سردها إلى درجة أنه اعتقد أن العديد من الإثنيات المتباعدة 
جغرافيا والتي تتشابه في شكلها وبنائها تنتمي لنفس العرق ويعزى ذلك بحسبه إلى الهجرات 
الكبرى التي صاحبت وجود الإنسان في فترات زمنية موغلة في القدم ولإثبات هذه الفرضية 

 ) كتحديد وبناء السلطة الأبوية( استند إلى تقاسم هاته الشعوب لنفس الخصائص الثقافية 
ذلك مبدأ جديدا يتمثل في ضرورة إعادة فهم النسيج الاجتماعي بالرجوع إلى مبتدعا في 

العناصر القاعدية التي تساهم في تركيبه وصيرورته عن طريق الاستعانة بأدوات الدراسة 
، إن هذه 1الحقلية والميدانية مبديا رغبة كبيرة في الاكتفاء فقط بالمنهج الوصفي والتصنيفي

بلعبة فك الرموز والألغاز دون أن نكون ملزمين بالرجوع إلى علم العملية أشبه ما تكون 
التاريخ وهذا في حد ذاته يعطينا إشارة واضحة على أن هذا النمط من التفكير فيه نوع من 
المبالغة والتشكيك في ما توصل إليه علم التاريخ من منجزات ونظريات ومبادئ متفق 

  .    2ومتعارف عليها
  

  

  

                                                 
أشار مورغان أن جميع المجتمعات البشرية قبل أن تأخذ شكلها الحالي القائم على أساس السلطة أو التنظيم الأبوي آانت في شكلها الأصلي  -  1

من  ةات تعود السلطة فيها والسيطرة إلى الأم أو العنصر الأنثوي عموما، وانطلاقا من هذه الفرضية توصل إلى نتيجة أثارت زوبععبارة عن مجتمع
 النقاشات تتمثل في أن المجتمعات التي تتقاسم نفس الشكل أو البناء الاجتماعي والثقافي على الخصوص هي في جوهرها تنتمي إلى نفس الأصل

  :اسات المقارنة التي أجراها أعطى أمثلة على ذلك  ومن خلال الدر
  آحالة الهنود في ولاية نيويورك والتاميل بالهند  - 
  السكان الأصليين في هاواي والزولو بإفريقيا الجنوبية        - 

بالرغم من تشعبها واختلاف رؤيتها يستطيع أي باحث في مجال الجريمة أو السلوك الإجرامي أن يعتمد على مراجع متعددة تهتم بهذا الموضوع  -  2
علم الإجرام، علم الاجتماع : للجريمة ويكفي أنه سيجد أمامه مناهج متعددة ومن ضمن أهم العلوم التي تولي أهمية آبيرة لهذا الموضوع نذآر

     .الجنائي وآذا علم النفس الذي أصبح اليوم يدرج في موضوعاته ومقرراته الجريمة في آافة صورها وأشكالها
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  : المطلب الثاني
 القانونية الأنثروبولوجيا أهمية

 

إن الأنثروبولوجيا كمصطلح علمي أسال الكثير من الحبر وفتح نقاشا وجدلا واسعين       
في أوساط مختلف المفكرين ليس فقط لدى العلماء الدارسين للظواهر الاجتماعية والإنسانية 

تسميتها بالعلوم الحيوية فحسب بل تعداه ليشمل كذلك العلوم البيولوجية أو ما يصطلح على 
التي تجعل من كيان الإنسان في جانبه الحسي والنفسي موضوعا لها كالعلوم البيولوجية 
والعلوم الطبية وعلم النفس، فقد استعان هؤلاء بالمنهج الإثنولوجي التطبيقي للكشف عن 

 الرؤيةتي تقترن بحياة الإنسان اليومية، فبعض التعقيدات التي تحيط ببعض الظواهر ال
 .الإثنولوجية وفقت إلى حد ما في الإجابة على بعض التساؤلات المثارة في هذا الجانب

ونشير في هذا الصدد إلى بروز تفاوت في الآراء والأفكار لازال مستمرا إلى يومنا هذا، 
ومبعث الاختلاف يعود أساسا إلى وعاء وماهية هذا العلم فالقول أن موضوعه الأساسي 

ان ولا غير الإنسان يجعلنا في مواجهة سيل هائل من الانتقادات والأسئلة، فعلى يتعلق بالإنس
سبيل المثال لا الحصر يرى البعض الذين يشككون في وجود مثل هذا العلم أنه وبالنظر إلى 
صعوبة وضع معالم واضحة له فإنه يمكن لأي باحث ينتمي إلى أي تخصص أن يتناول 

نسان، وتعليقنا الوحيد ربما على مثل هذه المواقف والشكوك موضوعا علميا متعلقا بحياة الإ
نتائج علمية باهرة أسست لمنطق جديد  والتساؤلات يتجسد في ما توصل إليه هذا العلم من

في التفكير يقوم على الموضوعية والمصداقية في الدراسة والبحث فهذا يمثل برهانا قاطعا وحجة 
من هذا المبدأ فإن الأنثروبولوجيا هو علم يهتم  دامغة لكل مشكك أو منتقد، وانطلاقا

وبشكل مطلق بكل ما يتعلق بالإنسان وما ينتجه سواء كان ماديا أو رمزيا أي أنه ينكب 
على تحليل ودراسة سلوكه وتصرفاته وطرق تفكيره ضمن حياته اليومية وارتباطاته المتعددة 

 ويعيشون في فترة زمنية مشتركة، الذين يتقاسمون معه نفس الفضاء الجغرافي الفاعلينمع 
ويرى العديد من الأنثروبولوجيين أن مهمة الباحث تتركز في هذا اال على إعادة صياغة 
الحياة الإنسانية انطلاقا مما أنتجه الإنسان أو خلفه من خلال وجوده على وجه المعمورة، هذا 
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يقودنا إلى تساؤل شرعي يتعلق التصور الافتراضي الذي يقضي بإعادة بناء ما خلفه الإنسان 
بعلم الأنثروبولوجيا ذاته فهل يرمي هذا الأخير إلى صياغة لغة أو خطاب نظري يتعلق 
بالإنسان بشكل عام أم يهدف إلى تأسيس طريقة جديدة في التفكير تجعل مفهوم الإنسان 

بالطابع  ، وعلى اعتبار أن العلوم القانونية تأثرت كثيرا وخلال عهود طويلة1كمنطلق له
التجريدي النظري والفلسفي برز انشغال سرعان ما تطور إلى جدال فكري أصبح ينذر 

الواقع يملي على المشرع ف لمفاهيم القانونية السائدة حاليابتشكل عاصفة من شأا قلب جميع ا
الحاجة إلى إحاطته بجميع تفصيلات حياة الإنسان المخاطب بالنص القانوني وهذا ما يظهر 

في سبيل تحقيق هدفه والوصول إلى الحقيقة  يإن الأنثروبولوج ،2نجاد بالأنثروبولوجياالاست
تبني منهجا عمليا يعتمد بدرجة أولى على العناصر الاجتماعية لالعلمية يجد نفسه مدعوا 

تجسيد هذا التوجه ينبغي أن وإضافة لذلك ومن أجل والثقافية التي يقوم عليها مشروع بحثه 
لإنتاج المعارف و يختم هذا الجهد بالرجوع إلى لتحقيق الميداني الذي يعد مصدرا يقوم بعملية ا

في الجزائر ربما لم نستسغ بعد  إننا أهم النظريات والأفكار التي تساعده على تفسير هذا الواقع،
ماهية الأنثروبولوجيا ولم نصل إلى قناعة علمية تمكننا من فهم البعد الثقافي والاجتماعي وما 

إلى تأن في التفكير من قبل  إذن من نتائج على مستقبل الأفراد، فهذه المسألة تحتاجله 
الدارسين القانونيين قبل اتخاذ مواقف مسبقة تنعكس سلبا على وظيفة القانون في اتمع 

ولمناقشة هذه الفكرة إرتأينا ، 3وتجنبا لأي تصور يجعل من هذا المفهوم مرادفا للقهر والجزاء
أولا نتعرض إلى الأنثروبولوجيا كمرجعية للتشريع والتنظيم ثم :  لى النقاط التاليةالتركيز ع

مدى تجاوب الرؤية الفلسفية نتطرق إلى القانون من وجهة نظر فلسفية وفي الأخير نرى 
   .للقانون مع الواقع المعيشي للأفراد

  
  
   

                                                 
1  - Dictionnaire de sociologie, op.cit : 29. 

لظواهر القانونية تحاول فهم السلوك الإنساني وتساهم في بناء أرضية تمكن المشرع أو القانوني بشكل عام إلى فالأنثروبولوجيا في دراسة ا -  2
                       .الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تصاحب حياة الفرد آونه عنصر نسق منظم

خصوصا أن العديد من المعارضين لهذا العلم في الجزائر وباقي الدول التي اآتوت بنير الاحتلال وآانت موطنا لاستيطان شعوب الدول  -  3
ظرتها للشعوب غير وليدة الاستعمار والإمبريالية ولم تتخلص بعد من طبيعتها الاستعلائية خصوصا في ن المستعمرة يصفون الأنثروبولوجيا بأنها

  .     المتقدمة أو غير المتحضرة
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 :الفرع الأول

 الأنثروبولوجيا القانونية كمرجعية 

   1نظيمللتشريع والت 

ن أهمية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته الآن يتطلب أولا تحديد الإطار النظري إ      
والتطبيقي الذي يجب أن ينجز فيه البحث، وهذا لن يتأتى إلا باستيعاب وفهم دقيق لمضمون 

على الإلمام  بشكل عام الأنثروبولوجيا القانونية التي من شأا أن تمد وتمكن رجال القانون
بمكنونات وأسرار مختلف الظواهر الإنسانية التي تحدث في اتمع وما يترافق معها من 
سلوكيات وتصرفات ذات أبعاد مختلفة، إن الأنثروبولوجيا ومسايرة لهذه الفكرة يأ اال 
الخصب لتحليل الخطاب القانوني الذي تتضمنه النصوص القانونية بما يمكن من استخلاص 

أولا في تحديد قدرته على ضبط الاستقرار والنظام داخل النسق الاجتماعي  تمثلات الإنسان
إذن يفهم من ذلك أن  ه والخضوع لهوثانيا في قياس مدى استعداد الأفراد على التفاعل مع

، 2الأنثروبولوجيا تعبر بشكل أو بأخر على وجود خطاب خفي في صلب خطاب قانوني
تنظيم العلاقات الاجتماعية طريقة ته لا يمكنه فهم فرجل القانون مهما كانت صفته أو وضعي

موضوعا للخطاب القانوني والنظر إليه على أنه فاعل اجتماعي ليس فقط  يعتبر الإنسانما لم 
من حيث كونه مكلف قانونا القيام بعمل أو الامتناع عنه بل على اعتبار أنه يمثل وحدة 

  .3فيما بينهاالسلوكات المتداخلة خاصة ومركبة من مجموعة من 
إن الموقف الذي يتبناه أي فرد في أي مجتمع غالبا ما يتم التعبير عنه بسلوكات قد       

تتراوح بين الخضوع لإرادة السلطة الحاكمة خشية تعرضه لجزاء قد يصيبه في بدنه أو أمواله 
 ، كما4ونأو تقييد لحريته أو منعه من التصرف في أي حق من الحقوق التي يعترف له ا القان

أن موقفه لا يتوقف عند هذا الحد بل قد يأخذ في الجانب الأخر شكلا مغايرا يترجم حالة من 

                                                 
ي إن الغاية من استعمال مصطلح مرجعية هو الإشارة إلى ضرورة  تبني نمط جديد من التفكير يساعد رجال القانون وآل المهتمين والباحثين  ف -   1

  الدراسات القانونية   
مين بمجال القانون فهو لا يتوقف فقط على الباحثين والمختصين في الدراسات القانونية إن لفظ رجل القانون في البحث ينصرف إلى جميع المهت -    2

  .   بل يتعداه إلى آافة العاملين بمرفق القضاء آالقضاة والمحامين ورجال القضاء
3  - Jan M.Brœkman, droit et anthropologie traduit par librairie générale de droit et jurisprudence, EJA, Paris, 
1993, p : 11 et 12. 

  :لمزيد من التوضيح يرجى الرجوع إلى المراجع التالية -    4
  .38، صفحة 2003فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . علي عبد القادر القهوجي ود. د       
  217، صفحة 1985دئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، بيروت، فوزية عبد الستار، مبا. د       
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حالات عدم الإذعان لهذا الخطاب في أحيان كثيرة بالرغم من علمه مسبقا ضريبة إتيان 
عارض بين فهذا يترجم ما يسميه البعض بت تصرفات يحضرها القانون ويرتب عليها جزاءا

استعمال  رع ترمي إلى فرض النظام والاستقرار داخل نسق اجتماعي عن طريقإرادة مش
سلطتها المشروعة في توقيع الجزاء عن طريق الإكراه و الردع وتطلعات فردية تجعل مصالحها 

أن تحديد مضمون فكرة  على يتفق أغلب فقهاء علم العقابالشخصية فوق كل اعتبار، و
ن اتمعات من حيث الزمان والمكان فهي فكرة نسبية الجزاء يكتنفه الغموض نظرا لتباي

الأثر القانوني يعود تقديرها غالبا للقضاء والفقه والتعريف المناسب له هو ذلك ومتغيرة 
المترتب على ارتكاب جريمة ويكون في صورة عقوبة أو تدبير أمن فيعود تقريره إلى المشرع 

امتناعا يعتبره القانون جريمة، إن هذا التعريف ويتولى القاضي توقيعه على من ارتكب فعلا أو 
يتضح للوهلة الأولى انه ذو طابع قانوني جامد لا يستجيب إلى المعايير التي توصل إليها الفكر 
الحديث ويقترح رأي أخر تعريفا يتناسب مع ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في هذا اال 

وسيلة قسرية يقررها حكم قضائي  بكونهيعرف  الجزاءفوالتي تدرس العقوبة كنظام اجتماعي 
، إذن قد نتساءل ما هي أهمية 1دف إلى إيلام شخص ارتكب جريمة وهي تتناسب معها

                                                 
خاصة  علم الإجرام، علم الاجتماع الجنائي وعلم الأنثروبولوجيا ( إن الجزاء يعد من أهم الموضوعات التي نالت اهتمام الدارسين والباحثين  -    1

ل الفترات الزمنية السابقة قد تداول نخبة من العلماء حاولوا من خلال الأبحاث التي أنجزت على تحديد ، ونذآر في هذا الخصوص أنه خلا) الجنائية 
ما يتعلق أغراض الجزاء الجنائي، وتعميما للفائدة ونظرا للحاجة العلمية ارتأينا التطرق لأهم الأفكار التي جاءت بها مختلف المدارس العلمية في

  :بغرض الجزاء الجنائي
تتلخص أفكار هذه المدرسة في موقفها الرافض للمعاملة )  Kant, Beccaria, Fenerbach, Benthamتضم آل من (  :درسة التقليديةالم - 

مبالغ فيها وغير مبررة وتتعارض مع ) سلطة تحكمية ( القاسية التي آان يتلقاها المحبوسون آما أنها رأت أن السلطات الواسعة التي يتمتع بها القضاة
  .                                           مبدأ استقرت عليه  مختلف الأنظمة التشريعية ألا وهو مبدأ شرعية العقوبة والجريمةأهم 

ماع وهذه النظرية تقوم على فكرة التعاقد الاجتماعي فسلطة العقاب في المجتمع ليس إلا ما تنازل عنه الأفراد من حقوق لصالح سلطة تحظى بإج
الأطراف آما أن العقوبة تمثل وسيلة مشروعة لتحقيق منفعة اجتماعية وعليه يتحدد الغرض من الجزاء في الردع العام بدل التكفير من جميع 

حاول الجريمة، هذه الأفكار بالرغم من جديتها إلى أنها أهملت شخص المجرم ولم تحاول إصلاحه، وتدارآا للأخطاء التي وقعت فيها هذه المدرسة 
تجديد أفكارها من خلال تبني مبدأ اختلاف الأفراد في مقدرتهم على مقاومة الدوافع الإجرامية    Kossi, Corrara Mihermaier:ثون آـ المحد

العقوبة ا لذلك فتبعا للسن والحالة النفسية  والعقلية بخلاف ما نادت به في سابق عهدها بأن الأفراد متساوون جميعا في قدراتهم النفسية والعقلية وتبع
  .يجب أن تتناسب مع درجة حرية الاختيار مع ما يترتب عن ذلك من نتائج آإقرار مبدأ المسؤولية المخففة وتحقيق العدالة

رم آما إن هذه المدرسة لم تسلم من النقد فتطبيق نظام المسؤولية المخففة صعب للغاية حيث يتعذر على القاضي التأآد من صحة الاختيار لدى المج
  .من هذا النظام أخطر المجرمين يستفيد

على العلوم الإنسانية ) أو ما يعرف بالمنهج الأنثربولوجي (  العلمي ييعود الفضل لهذه المدرسة في تطبيق المنهج التجريب :المدرسة الوضعية - 
تعد مهد علم   Cesari Lombrosoزو آما أن المدرسة الواقعية الايطالية وعلى رأسها العالم الفذ سيزار لامبرو ،ةوبالأخص العلوم الجنائي

سير وليس مخير  الأنثروبولوجيا الجنائية وأهم ما جاءت به هذه النظرية هو إنكارها لمبدأ حرية الاختيار والتسليم بمبدأ الحتمية والجبرية، فالمجرم م
بموانع المسؤولية وآنتيجة لذلك أنشأت مجموعة من والملاحظ في هذا التنظير أنها تنكر المسؤولية الجزائية وبالتالي عدم الاعتراف بما يعرف 

ورة التدابير القانونية اصطلح على تسميتها بالتدابير الإحترازية، وأغراض العقوبة آما جاء في هذا التفسير يتلخص في تخليص المجتمع من خط
إلى نتيجة ايجابية فيتعين في هذه الحالة التخلص من المجرمين وشل مفعول العوامل الإجرامية عن طريق العلاج والتهديد، فإذا لم يؤد العلاج 

آما لا  المجرم وفي نفس الإطار قامت بتقسيم المجرمين الى فئات وفقا لمعايير محددة سلفا سوف نأتي على ذآرها في الفصول القادمة إن شاء االله،
.                                                                                                    ابقةننسى التذآير أن هذه النظرية ترآز على الردع الخاص دون العام عكس النظرية الس

ذ بعين الإعتبار تجنبا للنقد الذي تعرضت له النظريات السابقة حاول بعض الفقهاء وضع نظام خاص للجزاء أو العقوبة يأخ :التوفيقية ةالمدرس - 
، إن أهم ما جاءت به هذه Van Hamel, Adolf Prins, Franz Van Ligt: مزايا ومحاسن الأفكار السابقة ونذآر منهم على سبيل المثال

  .المدارس الجمع بين العقوبات والتدابير الإحترازية في قانون العقوبات آما يجب الإعتداد بالخطورة الإجرامية للمجرم
نادى بهذه الفكرة الفقيه جراماتيكا الذي دعا إلى توفير الحماية للمجرم والمجتمع وتبني سياسة إجرامية  أول من :الحديث اع الإجتماعيحرآة الدف - 

= ذه الفكرة ويج لهوعقابية تقوم أساسا على الفاء المفهوم القانوني للجريمة واستبداله بالمفهوم الاجتماعي أي إنكار المسؤولية الجنائية، ثم تلاه في تر
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الأنثروبولوجيا بالنسبة لرجل القانون الذي يجد نفسه في حيرة جراء تعقد الحياة الاجتماعية 
وا من الارتباك في عملية صياغة والتحول الذي يصيب الوعي الجماعي لدى الأفراد مما يخلق ج

هل نحتاج فعلا نحن  Simon Roertواختيار القواعد القانونية المناسبة تمع معين فكما يتساءل 
، بعبارة أخرى هل 1القانونيون إلى رأي الأنثروبولوجيا المتخصصة في دراسة القانون وتطبيقاته

يساعده في بناء  كمرجعهومها العام بإمكان رجل القانون الرجوع إلى الأنثروبولوجيا في مف
خطاب قانوني متناسق بشكل يوازن بين المصالح المتعارضة لمختلف الفاعلين داخل الجماعة 

  لإنسان ؟لالبشرية ويتماشى مع الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
طريقة للإجابة على هذا السؤال يجب أن ننبه وبشكل أولي أن الجمع بين القانون وال      

الأنثروبولوجية ليس بالسهولة بما كان لعدة أسباب موضوعية لعل أهمها أنه من الصعب وربما 
للأنثروبولوجيا وهذا يمثل رأي جانب كبير من  اأن يكون القانون تطبيق للمن من المستحي
، فالقانون هو إنشاء نظري يعود للمشرع صياغته بناءا على معطيات محددة الأنثروبولوجيين

  .فيتحدد موضوعها كما سبق ذكره في دراسة السلوك الإنساني ابالنسبة للأنثروبولوجي أما
وبالتالي يتجلى لدينا وبشكل لا يدع مجالا للشك أن مهمة المشرع ليست بالهينة،       

فصياغة نص قانوني ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم بشكل يكفل الاستقرار والنظام فيه نوع 
ا ما سلمنا أن هذا العمل يعود في النهاية إلى إرادة سلطة حاكمة تحوز على من المخاطرة إذ

سلطة الإكراه ولا تتوفر على دراية كاملة بالواقع الثقافي والاجتماعي للأفراد وبالتالي تجد 
نفسها في موقف لا تحسد عليه فالقانون بحسب جان جاك روسو ما هو إلا تعبير عن إرادة 

  .2جماعية
  
  

                                                                                                                                                         
ة، فهذه الفقيه الفرنسي مارك أنسل الذي حاول التخفيف من وطأة أراء سلفه بحيث جعل فكرة الدفاع الاجتماعي تتلاءم مع السياسة العقابية الحديث= 

ء وذلك باتخاذ مجموعة سوا حد يقضي بالوقاية منها عن طريق حماية المجتمع والمجرم على ةتتبنى مفهوما جديدا لمحاربة الجريمالأخيرة يجب أن 
  :               من التدابير والوسائل التي تمنع حدوثها، وتتلخص أفكار هذه النظرية فيما يلي

  ماية المجتمع والمجرم من الجريمةح –    
 تدابير الدفاع الاجتماعي –    
     المعاملة الحسنة للمحبوس –    

  
1  - Louis Assier-Andrieu, op.cit, page 97, « do we need an anthropology of law »  
2  - « Sur cette idée on voit à l’instant qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles 
sont des actes de la volonté générale », pour plus d’éclaircissements à consulter l’ouvrage ci-après : 
     Jean Jack Rousseau, du contra social, la société nationale d’édition et de distribution, Alger, 1980, page : 39    
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 : انيالفرع الث

 القانون من وجهة نظر فلسفية  

إن الأنثروبولوجيا ترى في القانون كعنصر أساسي في بناء ثقافات ذات خصائص       
متعددة لدى مختلف اتمعات البشرية كما أنه يمثل وسيلة إنسانية مبتكرة في التنظيم وهو في 

على الأفراد داخل ذلك يحتاج إلى دراسة متأنية من أجل فهم مصدره وكيفية تطبيقه 
الجماعات الإنسانية، إن فلاسفة القانون اجتهدوا كثيرا ولعهود متواصلة للكشف عن المصدر 

ء إلى فرق ولبلوغ هذه الغاية تفرق هؤلاء العلما بموجبها نشأت القاعدة القانونية والكيفية التي
  .يهالمتوفرة لدتقديم تفسيراته على ضوء المعطيات  وشيع حاول كل واحد منها

إن الإطلاع على الأفكار والمفاهيم المتوصل إليها من طرف فلاسفة القانون في هذا       
الجانب يساعدنا كثيرا نحن الأنثروبولوجيون في صياغة رؤيتنا الخاصة والمتميزة للكيفية التي 

رس ومقارنتها مع التفكير النظري والفلسفي الذي ارتبط وجوده مع أهم المدا نينشأ ا القانو
، ولبلوغ هذا الهدف نحن مدعوون لتوضيح أهم الأفكار التي تبنتها أهم 1الفقهية والقانونية

  : المدارس القانونية التي عنت ذا الموضوع وإبرازها وفقا لما سيأتي
       

  :القانون مصدره إرادة السلطة الحاكمة - أ
النظرة يفترض وجود فبحسب هذه  Austinو  Hobbes  ،Hegelمن دعاة هذه النظرية       

مجتمع بشري منظم تنظيما سياسيا يتكون من طبقة حاكمة وباقي الأفراد الذين يخضعون 
لإرادة الحكام، والقانون ما هو إلا مجرد إملاء صادر عن السلطة الحاكمة والممثلة في الدولة 

ء إلى القوة التي تعد الجهاز الوحيد والمؤهل لتنظيم سلوك الأفراد حتى وإن اقتضى ذلك اللجو
فرض العمومية فالقانون تبعا لهذا الرأي ما هو إلى أداة بيد الحاكم في سبيل تحقيق رغبته أو 

، إن مثل هذا القول يقودنا إلى مأزق حقيقي يتمثل في كون القانون 2إرادته على الرعية
أ ألا يترجم إرادة معينة لشخص أو سلطة معينة وبذلك ننفي  عنه المهمة التي من أجلها أنش

  .وهي ضبط سلوك وعلاقات الأفراد
  

                                                 
1 - M.Omar Azziman, droit et environnement social au Maghreb, colloque du 10-11-12 décembre 1987, 
imprimerie Najah El Jadida, Casablanca, 1989, page : 14.   

    403: ، صفحة 1967سليمان مرقص، المدخل للعلوم القانونية، الجزء الأول، المطبعة العالمية، القاهرة، . أنظر د -    2
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 :القانون تعبير عن إرادة المشرع -  ب
ترافقت هذه النظرية مع حركة التقنين التي عرفتها أوروبا وخاصة فرنسا خلال القرن       

التاسع عشر الميلادي، فالتشريع يعد شكلا من أشكال التعبير عن إرادة المشرع ولا مجال 
، وكنتيجة لذلك فإن 1صادر الأخرى إلا إذا نص عليها المشرع نفسهللاعتداد بما عاداه من الم

العرف لا يعكس إرادة المشرع وعليه يجب استبعاده مع أن هذا الأخير يمثل المرجع الرئيسي 
الذي تعود إليه الذاكرة الشعبية في بناء نموذج معين لسلوك الأفراد، وإلى جانب كونه يصنف 

ينظر إليه على أنه ثمرة مشاركة الأفراد في الحياة الاجتماعية ضمن المصادر القانونية فإنه 
  .  2بشكل عام
 :القانون الوضعي هو استنساخ لقوانين الطبيعة -  ت

توجد في الطبيعة مبادئ أساسية تعتبر مقياسا  هإن هذا الرأي يبني حكمه على أساس أن      
غريق قديما كما أا لازلت ومرجعا للقانون الوضعي الحالي وهذه الفكرة تبناها فلاسفة الإ

سارية المفعول إلى غاية يومنا هذا في معظم التشريعات الوضعية ومنها الجزائر وإن كان الأخذ 
، أما فيما يتعلق بالأمور الجزائية فلا يكاد يذكر أي وجود  3ا حاليا يتم على نطاق ضيق

يلاحظ على و، 4لجزائية المعاصرةتطبيقا للمبدأ الشرعية الذي يميز كل التشريعات ا لهذه الفكرة
هذه الفكرة من وجهة نظر أنثروبولوجية أا تعد من المواضيع التي تطرقت إليها الميثولوجيا أو 
علم الأساطير وأفردت لها جانبا مهما من الأبحاث والدراسات ولذا نرى لعدم وجود ضرورة 

  .ملحة تقتضي التعمق في إثارة هذه النقطة
  :5تطور اجتماعيالقانون هو وليد  -  ث

ة هو كائن حي موجود ويتمتع بنفس دورة الحيا نمن أهم تعاليم هذا المذهب أن القانو      
، ومن أهم الخصائص التي يتميز ا أنه يساير حياة الأفراد ويتأثر التي تميز الكائنات الاجتماعية

شرع احترام هذه بالظروف التي يعيشوا فهو ينشأ في ضمير الجماعة ولذا يتعين على الم
                                                 
1  - louis Assier-Andrieu, op.cit, page 96. 
2  - Ibid, page : 96. 

 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75دني الصادر بموجب أمروهذا ما تضمنته المادة الأولى من القانون الم -    3
  .يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه ف لفظها أو في فحواها"  أنه التي تنص على المعدل والمتمم

  .يوجد فبمقتضى العرف وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشرعة الإسلامية فاذا لم 
  . "    فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 – 66تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب أمر رقم  -   4
  " بير أمن بغير قانون لا جريمة ولا عقوبة أو تدا" المعدل والمتمم  1966

 ". روح القوانين " في آتابه المشهور    Montesquieuمن أهم المنادين بهذه النظرية  -    5
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الإرادة ودوره يقتصر فقط على تسجيل هذا التطور ولهذا فإذا أثيرت أي إشكالية تتعلق 
بتطبيق نص قانوني فيتعين البحث في الإرادة المحتملة أي التي يحتمل أا أدت إلى تكوين النص 

هذا النمط من ، إن هذه النظرية اعتنقت إلى حد ما الترعة التطورية وكما هو معلوم ف1القانوني
  . 2التفكير لم يستطع الصمود أمام الانتقادات الموجهة له من طرف المدرسة الوظيفية والبنيوية

  :يالقانون ظاهرة اجتماعية يهدف إلى الحفاظ على التناسق الاجتماع - ج
تتحدد وظيفة القانون في بلوغ غاية محددة تتمثل في الحفاظ على النظام داخل اتمع       
ى على أي عاقل أن الحياة الاجتماعية هي حلبة مفتوحة للتراعات والصراعات فلا يخف

المستمرة بين مختلف الأطراف الفاعلة والمشاركة في البناء الاجتماعي، والقانون في هذه الحالة 
ما هو إلا أداة تكفل التوازن الاجتماعي وإن كان في الأخير يوظف لمصلحة طرف ما دون 

، 3يرى أن القانون ما هو إلا ترجمة لسياسة القوة"  Ihering" المذهب  أخر حتى أن رائد هذا
"   Crosier" وقد لاقت هذه النظرية رواجا كبيرا لدى علماء الاجتماع المعاصرين من أمثال

  . Friedberg "4" و 
  :القانون هو إطار للتضامن الاجتماعي - ح

بضرورة تطبيق المنهج "  Lion Duguit" نادى أصحاب هذه النظرية وعلى رأسهم       
على الملاحظة والاختبار كما هو  في الأبحاث والدراسات القانونية والقائم أساسا الوضعي

معمول به في العلوم التجريبية والتركيز على عيش الإنسان في بيئته الأصلية، ومن ضمن 
هو إلا نتيجة  النتائج المتوصل إليها في هذا الإطار هو أن أي نسق أو أي بناء اجتماعي ما

طبيعية لروح التعاون والتضامن الذي يميز حياة الإنسان في علاقاته اليومية مع باقي الأفراد، 
فأساس القانون هو التضامن الاجتماعي  والذي يأخذ أشكالا وتطبيقات متعددة تبعا لظروف 

يبين لنا بشكل  الزمان والمكان، إن هذا الفريق وإن كان يدعي تبنيه المنهج العلمي إلى أنه لم
علمي ودقيق كيف يمكن لفكرة التضامن الاجتماعي أن تفرض على الأفراد إتباع سلوك معين 

                                                 
  .414إلى  411سليمان مرقص، المرجع السابق، الصفحة من . د  -    1
المجتمع ولكن بخلاف ذلك شهدت أوروبا ودول  إن من أهم الانتقادات الموجهة لهذه النظرية هو إنكارها لقدرة التقنين على مسايرة تطور -    2

  .  أخرى حرآة واسعة في مجال التقنين نظرا لأهميتها في تجاوز التطور البطيء للعرف الذي يعد بحسب التطوريين أنسب طريقة لتكوين القانون
يا بل طبقا لما يراه العقل مناسبا وهذا بعكس الظواهر القانون باعتباره ظاهرة اجتماعية فهو يخضع لقانون الغاية وتطوره لا يمكن أن يكون حتم -    3

  . 414و  413: المرجع نفسه، صفحة: الطبيعية التي تخضع لقوانين السببية، لمزيد من الإيضاحات أنظر 
لمشارآة الضرورية إن النزاع يترجم آلية للتحكم في العلاقات الاجتماعية فهو طريقة للضغط على الطرف الأخر دون أن يؤدي إلى تعطيل ا -    4

لقواعد في الحياة الاجتماعية والقانون طبقا لهذا المنظور في نهاية المطاف هو عبارة عن قواعد غير حيادية ولهذا فهي مصدر للنزاع وبالتالي ا
  .     هي نتيجة لعنصر القوة) الظاهرة ( الشكلية 
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أن كما لا ننسى أن الفريق قد تجاهل وجود حقائق في الحياة اليومية للأفراد لعل أهمها 
  .     1ؤدي م إلى نزاع طويل ودائمي قد تعارض بين مصالح الناسال

 : 2قانونمذهب جيني وأصل ال - خ
اول هذا العالم صياغة نظرية جديدة تقوم أساسا على تحليل النظريات السابقة ومحاولة ح      

يعتقد جازما أنه  فإنهالتوفيق فيما بينها، وفي معرض حديثه عن الكيفية التي ينشأ ا القانون 
  :يمثل البوتقة التي تنصهر فيها مجموعة من الحقائق لخصها فيما يلي

هي مجموعة من الظروف المادية أو المعنوية التي تساهم في تكوين : لواقعيةالحقائق ا -
كيان الإنسان وهي تشتمل على كل ما ابتدعه الإنسان ضمن المحيط الذي يعيش فيه 
كالدين والأخلاق والعادات، ويتضح لنا جليا أن جيني يأخذ بعين الاعتبار البيئة التي 

  .ا يشكل تجاوبا مع النظرة الأنثروبولوجيةينشأ فيها الفرد وأثرها عليه وهذا م
إن النظام القانوني والمفاهيم القانونية في مجملها تمثل إرثا تاريخيا : الحقائق التاريخية -

للإنسانية خلال مسيرا الطويلة والتي تمتد لعصور غائرة في القدم، كما أن هذا التطور 
 .دمةلم يتوقف قط وسيبلغ أفاقا جديدة خلال المراحل القا

وقدرته على التفكير  إن توجيه القانون غالبا ما يتوقف على الإنسان: الحقائق العقلية -
والإبداع بشكل يتلاءم مع حياته اليومية ومن أهم ما سنه الإنسان في هذا اال 

 .المبادئ القانونية الأساسية المعمول ا حاليا
من المثل العليا يستخلصها بشكل إن الإنسان سطر ولا مازال مجموعة : الحقائق المثالية -

دائم من ثقافته الأصلية التي تبين طبيعة السلوك الذي يجب إتباعه، إن هذا التصرف 
 .  الذي يتفق مع قناعة اتمع هو بمثابة صمام أمان للحفاظ على الهوية الثقافية

  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  . 418: المرجع نفسه، صفحة  -    1
وني المتمرس طريقة جديدة لسد أي نقص في النظام القانوني خصوصا حينما تعرض على القاضي مسألة لا يجد فيها نصا ابتدع هذا الفقيه القان -    2

 la libre recherche" يمكنه أن يلجأ إلى حل قانوني عن طريق البحث العلمي الحر   Génieقانونيا يطبقه، ففي هذه الحالة وبحسب 
scientifique  ."       
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 : الفرع الثالث

 مدى تجاوب الرؤية الفلسفية للقانون 

 يشي للأفرادمع الواقع المع 

   للقانون كظاهرة إنسانية  شبه إجماع لدى مختلف الباحثين القانونيين والدارسين هناك      
والتطبيقي في العلوم  الوضعيخصوصا مع تنامي الترعة التي تنادي إلى تبنى قواعد المنهج ( 

الخمول تتلخص للقانون أثمرت حالة من الجمود و والكلاسيكية أن الرؤية الفلسفية ) الإنسانية
وكذا  بشكل أساسي في عدم قدرة هذا الأخير على مسايرة الواقع الاجتماعي والثقافي للأفراد

ولذا يشدد هؤلاء أنه آن الأوان لتبني نظرة  ،1إخفاقه إلى حد ما في تبني طموحام وخيارام
فحسب بل  جديدة ومبتكرة تنظر إلى القانون ليس باعتباره وعاء للقواعد الآمرة والزاجرة

باعتباره ظاهرة إنسانية واجتماعية تمثل أحد أبعاد اتمع الحديث وعليه فإن إنشاء أي نص 
  . في زمان ومكان معينين الإنسانقانوني يجب أن يستجيب لظروف معينة ترتبط بحياة 

إن هذه الرؤية تضع نصب عينيها مجموعة من الأهداف الإستراتجية لعل أهمها هو إعادة       
قطيعة مع الآراء والأفكار المثالية التي كانت سائدة  ث القانون في سياق تاريخي جديد يتبنيبع

فإذا طلب منا توضيح هذا التغير أو  ،من قبل وفي ذات الوقت يتماشى مع واقع الأفراد
التحول في النظرة إلى القانون فيكفينا أن نشير إلى أن هذا التوجه الجديد ينطوي على مجموعة 

  :فكار نلخصها فيما يليمن الأ
إعادة صياغة فكر نقدي جديد يهدف إلى إعادة تقييم المعايير المطروحة حاليا من أجل  -

اختبارها والتحقق من مدى كفاءا، ففي الواقع الجزائري مثلا نلاحظ بشكل ظاهر 
هو إرادة المشرع الوطني في محاربة الجريمة التي أصبحت تأخذ أشكالا وأوصافا 

لهذا الغرض فقد أصدر خلال السنوات الأخيرة سلسلة من القوانين تمثل متعددة، و
شعاعا للتغيير فأصبحت الدولة في هذه الحالة تمثل مصدرا للتغيير والقانون هو وسيلة 

  . 2التغيير أما اتمع فهو مستقبل لهذا التغيير

                                                 
ع للشأن الجزائري يلاحظ بشكل يومي بروز نزعة قوية لدى الفرد الجزائري تتميز بالعداء لمؤسسات الدولة الجزائرية وعدم الإذعان المتاب -   1

أشكال  لأهم رموزها المتمثلة في القانون، فمثلا المطالبة بتوفير حاجيات ضرورية لحي أو قرية أو مجمع سكني يأخذ في آثير من الأحيان شكلا من
من أن الخطاب السياسي في الجزائري يتبنى إيديولوجيا الخيار الشعبي إلى أنه أخفق  م، وعلى الرغبعلى أمل الاستجابة وتحقيق هذه المطال العنف

  .    إلى حد ما في التكفل بإشغالات الأفراد مما أدى إلى حالة من التشنج التي يعيشها المجتمع في الحالة الراهنة
و المنعقد بالدار البيضاء أيام " القانون والوسط الإجتماعي في المغرب " عمر غريمان في الملتقى الموسوم .د مداخلة دأنظر في هذا الصد -    2

  . 15، صفحة 1987ديسمبر  12و 10/11
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ن مرحلة ضرورة بلورة مقاربة وافية ومتكاملة تترجم بشكل عملي عملية الانتقال م -
الوصف التي تتطلبها الملاحظة العلمية إلى مرحلة تفسير المعطيات والنتائج المحققة 

ولهذا الغرض فرجل القانون بشكل عام ملزم بإتباع منهجية منظمة  ،والمتوصل إليها
ترتكز على شقين رئيسيين الأول يتمثل في تبني مقاربة شكلية تعتمد الطريقة الوضعية 

 بعض العلوم خاصة الأنثروبولوجيا وثانيا مقاربة شاملة أو نظرية كما هو معمول به في
تعتمد الطريقة التفسيرية مع التذكير أن كلا المقاربتين مكملتين لبعضها البعض عند 

 .دراسة أي ظاهرة قانونية
رجال القانون مدعوون لإعادة النظر في طريقة التعامل مع معطيات الواقع الاجتماعي  -

د، فغياب منهجية محكمة ورؤية شاملة للأمور من شأنه أن يؤدي إلى والثقافي للأفرا
نتائج عكسية ربما تسيء للقانون في حد ذاته كفكرة أو رمز تحترمهما مخيلة الأفراد، 
ويجب أن نعترف بكل صراحة وبدون خجل أن الافتقار لمنهجية أو إستراتيجية 

نوني في الجزائر وباقي الدول واضحة يمثل من أهم نقاط الضعف التي تميز الفكر القا
 .    1الأخرى التي دف إلى إرساء ثقافة المواطنة بين أفراد اتمع 

إن مثل هذا التصور الجريء والعقلاني لا يعد كافيا لتجاوز القصور الذي تتميز به       
ما الرؤية الفلسفية للقانون خصوصا وأن المشرع الوطني أصبح يعيش حالة استنفار دائمة كل

تعلق الأمر بظهور عوامل اجتماعية بشكل مفاجئ وغير متوقع، بالإضافة إلى ذلك فالدولة 
الوطنية ما زالت لم تتخلص بعد من عبأ التركة الثقيلة التي خلفها الاستعمار وعلى رأسها   

المنظومة القانونية ومن هنا يتضح حجم المأزق الذي يوجد فيه الخطاب القانوني الوطني الذي 
يكن مهيأ أصلا لمثل هذا الموقف وما ترتب عنه من مضاعفات تضع مصداقية الدولة على لم 

المحك، وما يمكن ملاحظته على عمل المشرع على مدار ثلاثين سنة الماضية ومن خلال 
القوانين التي صدرت أن الوضع المعقد الذي كان يعيشه يمكن تشبيهه بحالة طوارئ مستمرة 

فيتميز النص  ،2إلى صياغة قوانين من دون دراسة مسبقة ووافيةتدفعه في غالب الأحيان 
القانوني في مثل هذه الحالات بكونه مؤقت لا يستمر إلا لفترة قصيرة فهو يلبي فقط حاجة 

                                                 
  .18إلى  16المرجع نفسه، صفحة من  -    1
  .الفرعي وهذا هو المعنى الذي نراه مناسبا في بحثنا إن المعنى العام للقانون ينصرف عادة إلى التشريع الرئيسي أو الأساسي أو  -    2
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هي في الأصل موضوع نزاع دائم بين مختلف الأطراف الفاعلة وهذا بعكس الدول التي تعرف 
سياسة التشريعية للدولة فيتميز فيها النص القانوني فيها صناعة القانون مكانة مرموقة في ال

التواصل الدائم مع ثقافة  فيهد المشرع وهذا ترجمة لجبالصمود والاستمرار لمدة أطول 
  .     1الأفراد
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  :الثاني المبحث
 ةالأنثروبولوجيا القانوني 

 الفكر القانوني   وقدرتها على تجديد 
              

القانون من وجهة نظر أنثروبولوجية يمثل عنصرا أساسيا في ثقافة الشعوب والأفراد فهو       
يقوم بوظيفة أساسية تتمثل في ضبط التوازن بين المصالح المتعارضة لمختلف الفاعلين في الحياة 
الاجتماعية فالإنسان طبقا لهذا التصور يجد نفسه معنيا بمنافسة مستمرة ويومية مع باقي 

طراف وحتى يتمكن من إيجاد مكانة له في هذا النسق الذي يتميز بتوازن أقل ما يقال عنه الأ
أنه هش وعرضة للاختلال في أي وقت عليه أن يتعاط ويتكيف مع الظروف التي تحيط بحياته 
اليومية، هذا يدل دلالة لا لبس فيها على وجود طريقة معينة للتفكير الإنساني تؤكد بشكل 

لها خصائصها المتميزة ووسائلها الخاصة في الانتشار والتوسع وهي  ز معرفةقطعي على برو
تؤدي في اية المطاف إلى إنتاج مجموعة من المفاهيم والقيم الثقافية ذات أبعاد لها دلالات 

  . منطقية ورمزية في الحياة الثقافية للأفراد
موطأ قدم في الفكر القانوني ولكن كما بيناه سابقا فإن فلسفة القانون قد وضعت لها       

فأصبحت تتحكم في النظرية العامة للقانون وتبني  ووطدت من وجودها بين رجال القانون
توجها يقوم أساسا على نظرية القواعد الأساسية للقانون، ولا يخفى على أحد أن الثقافة 

بدأ رجل القانون القانونية السائدة الآن بين رجال القانون لها امتدادات وارتباطات فقهية و
يفقد فعليا الاتصال بواقع الأفراد ووصل به الأمر أحيانا إلى اتخاذ قرارات وقوانين لا تصب في 
مصلحة الأفراد مما ولد حالة من الاحتقان أدت في أغلب الأحيان إلى سلوكات وردود أفعال 

، هذا 1لة الحديثةغير سليمة اتسمت باستعمال العنف والقوة وهذا ما لا تشتهيه أو تحبذه الدو
الموقف دفعنا إلى إعطاء أولوية للقانون المرتكز على النظرة القانونية بدل الواقع المعاش وبالتالي 
القانون أصبح ينظر إليه باعتباره مسلمة أو مثال علمي لا يقبل أي نقاش أو جدل الشيء 

بإمكاننا اليوم أن الذي خلق جوا من الارتباك في التعامل مع الواقع الاجتماعي للأفراد و

                                                 
1  - Jan M.Brœkman, op.cit, p : 15. 
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بوضوح الأزمة التي يعيشها الفكر القانوني المعاصر وتنتابنا حالة من الدهشة والذهول  نلمس
الممزوجة بالإحباط إذا سلمنا بوجود الكثير من التحديات تنتظر رجل القانون ويقف عاجزا 

رسين في العلوم أمامها، ولمواجهة هذا الانسداد الذي يعيشه الفكر القانوني يقترح بعض المتم
الإنسانية فكرة اللجوء إلى الأنثروبولوجيا القانونية كحل واعد للأزمة التي يعيشها الفكر 
 القانوني فما هو الجديد الذي بالإمكان أن تقدمه الأنثروبولوجيا القانونية في هذه الحالة ؟

ول نركز فيه إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين جوهريين الأللإجابة على هذا السؤال 
إهتمامنا على إستجلاء العلاقة التي تربط القانون بالأنثروبولوجيا أما في المطلب الثاني 

  .بولوجيا بالنسبة للفكر القانونيوأهمية الأنثرفسنخصصه إلى 
 

  المطلب الأول
 والقانون االأنثروبولوجي 

 

يتخبط فيها الفكر باستطاعة الأنثروبولوجيا أن تقدم العديد من الحلول للمشاكل التي 
القانوني الحديث فهي تصبو أولا إلى تحديد بشكل أدق لصورة الإنسان الذي هو موضوع 
الخطاب القانوني كما أا توفر الوسائل التي تمكن من فهم البنيات الأساسية في اتمع، 

وني والنظام والعلاقة بين القانون والأنثروبولوجيا يساعدنا على إجراء مقارنة بين النظام القان
الثقافي متيحا لنا فهم جيد للظاهرة القانونية وقياس أثرها على الحياة الإنسانية، كما لا يفوتنا 

  :أن نذكر أن الأنثروبولوجيا تمنح لرجل القانون الكثير من المزايا لعل أهمها
متابعة عن قرب لتطور العلاقات بين الأفراد خصوصا أا تعرف في المدة الأخيرة  -

وتنوعا في مختلف االات كما أن الخطاب القانوني وصل إلى مرحلة جديدة  توسعا
تقتضي التركيز والفهم الجيد للطبيعة الإنسانية التي تنحى الآن إلى الروح الفردية في 

  .  العيش بدل الروح الجماعية
اهر أساسا على السببية في تحليل الظو التأسيس لتفكير جديد يتبني المنهج العلمي القائم -

 .الإنسانية بما يمكن من بناء خطاب قانوني منطقي يتفاعل مع الوعي الجماعي للأفراد
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عدم تكرار الأخطاء التي ميزت السياسات القانونية المتعاقبة بما يسمح بإنشاء توازن  -
 . جديد يأخذ بعين الاعتبار أهم الخصائص الثقافية التي تميز حياة الأفراد اليومية

في الفرع الأول  ،النقاط قسمنا هذا المطلب إلى فرعين إثنين ومن أجل توضيح هذه
أهم المنجزات أما الفرع الثاني فسنناقش  إيجاد أرضية مشتركة للتعاونأهمية  فيه نستطلع

                 .النظرية للأنثروبولوجيا  القانونية
 

 :الفرع الأول

 نحو إيجاد أرضية مشتركة للتعاون

لمفكرين المهتمين بدراسة القانون كظاهرة إنسانية أن هذا الأخير يرى العديد من ا      
أصلا للإنسان ولمصلحته إلى أنه بدأ يفقد روحه الإنسانية حتى أصبح  بالرغم من أنه موجه

يرمز له بأنه أداة يتم اللجوء إليها للتضييق على حركة الأفراد والحد من حريتهم ولنا أن 
التي يصدرها المشرع في كل مناسبة أو في غيرها بدعوى  نتصور الكم الهائل من القوانين

المستجدات التي يعرفها اتمع من حين لأخر، فيخيل للمرء العادي أنه مستهدف في حياته 
ه خصوصا إذا اضطرته إلى ذلك ظروف اتاليومية وحريته الفردية فلا يعبأ أحيانا لتبعات تصرف

على استقرار اتمع فتتكفل الدولة حينذاك بتحريك معينة فيجد نفسه متابعا بجريمة الاعتداء 
، إن هذا الموقف أو 1الجزاء المقرر قانوناعليه ع ى العمومية عن طريق ممثليها وتوقالدعو

السلوك الإنساني يعبر إلى حد ما حاجة القانون إلى رؤية جديدة تمكنه من الإلمام بالظروف 
ذي يمكنه القيام ذه المهمة ويساعد رجل القانون المصاحبة لارتكاب الجريمة والعلم الوحيد ال

على تجاوز هذه العقبة كما بيناه سلفا وبدون شك هو علم الأنثروبولوجيا ولكن إلى أي 
، إن هذا التساؤل يعكس إلى 2مدى يمكن أن يصل حجم التعاون بين القانون والأنثروبولوجيا

ملين في الإبقاء على الموقف آ ال القانونحد ما درجة الحذر التي لا زال يبديها الكثير من رج
التقليدي الذي يجعل من القانون أداة فعالة بيد الدولة أو ضابط العلاقة بينها وبين الأفراد فهو 

                                                 
  .القاضي بين السلطة التقديرية والتقيد بالنص القانوني -    1
ه ما يبرره خصوصا وأن تبني نمط جديد من التفكير من شأنه أن يعيد النظر في بعض إن هذا الموقف الذي يعكس حالة من التوجس والترقب ل -    2

  .  المبادئ التي تعد من المسلمات في علم القانون
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وقبل كل شيء عبارة عن نظام أوامر يستمد شرعيته من الدولة أو السلطة الحاكمة ويتم 
  .1جزاءا قانونيا تنفيذها قسرا وأي تصرف يتعارض مع هذه الأوامر يرتب

قبل البدء في مناقشة مجالات التعاون المفترضة بين القانون والأنثروبولوجيا يجب أولا أن       
نبين وأن نحدد نقاط الالتقاء بينهما فهذه العملية تعد بحق مسألة جوهرية في إنجاز بحثنا ومن 

نتوقف عند بعض المفاهيم البديهي أن نوليها عناية خاصة، وتكريسا لهذه الفكرة ارتأينا أن 
والمصطلحات التي تمهد لبناء أرضية مشتركة بين العلمين ولبلوغ هذا الهدف كان لزاما علينا 
أن نبرز البعد الإنساني في النص القانوني فلا يمكن أن نتصور وجود شخص أخر غير الإنسان 

الكائنات،  موضوعا للخطاب القانوني والعبارات المتداولة تخصه لوحده دون غيره من
فالقانون هو في خدمة الإنسان ويمثل أحد أهم العناصر المساهمة في خلق بيئة مناسبة لعيشه 
وليس غريبا إذ قلنا أنه يمثل أحد الأسباب التي حافظت على وجود الإنسان على مدار العهود 

عنصر أساسي في نسق محكم التنظيم يمثل مصلحة  السابقة، ويتضح جليا أن القانون هو
جتماعية أكثر منها نظرية فهو خطاب أنشأ أصلا لتنظيم حياة إنسان يقبل العيش ضمن ا

  .مجموعة من الأفراد يقاسمهم واجبات والتزامات
إن النظام القانوني الحالي يواجه امتحانا حقيقيا وعسيرا تجعل قدرته على استيعاب الواقع       

واقع في قالب قانوني أو ذو بعد قانوني تطبيقا الثقافي للإنسان المعاصر محل نظر، وصياغة هذا ال
لمبدأ الشرعية لن يكتب له النجاح إذ لم يأخذ بعين الاعتبار نظرية الأنظمة والأنساق التي 
أسهبت في شرحها العلوم الاجتماعية وخصوصا الأنثروبولوجيا، ونشير في هذا الصدد أن 

لطبيعة الإنسانية بسبب جهله لحدود المشرع مهما بلغت بصيرته فإنه لن يستطيع الإلمام با
، وذا الشكل نستطيع القول أن القانون هو من 2أفعال وسلوكات الأفراد وحدود اياا

االات التطبيقية للأنثروبولوجيا كون هذه الأخيرة تمثل مهد ولادة المفاهيم المتعلقة بالإنسان 
بشرية وأدق الملاحظات من شأا وتفرض على الباحث التقصي الدائم على حقائق أي جماعة 
، فالباحث الأنثروبولوجي الدارس 3الدلالة على أهم نقطة تساعد على حل مسألة معقدة

للظواهر التي تعني رجل القانون ومن بينها السلوك الإجرامي وما يترتب عنه من تبعات مختلفة 

                                                 
1  - Ibid, page : 23 et 24  
2  - Ibid, p : 27. 
3  - Robert Lowie, op.cit, p :13 et 14.  
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ة ما تعلق بالجانب ملزم بالإطلاع وبشكل دائم على حقائق اتمع في مختلف أبعادها خاص
الثقافي للأفراد، إن التصرفات والسلوكات مهما بلغت من تعقيد يجب أن تكون موضوعا 

وذلك عن طريق ممثليها  للتفسير العقلي والعلمي على السواء وقبل أن نستدعي الدولة للتدخل
خاصة إذا راجين منها وضع إطار قانوني لهذه الأفعال يتعين علينا أن نفهم مغزاها ومعانيها و

علمنا أن الفكر القانوني يجعل من الإنسان المخاطب بالنص القانوني على أنه عنصر يساهم في 
بناء هذا الخطاب لكن مجردا من خصائصه وميزاته الإنسانية، ولهذا السبب يوصي العديد من 

بكل  رمشخصية االأنثروبولوجيين بالابتعاد بالتدريج عن هذا النمط من التفكير والاهتمام ب
عن طريق البحث في دوافع فعله سواء كانت عضوية أو  ما تحمله من دلالات ورموز وذلك

 الذي ينظر في قضية جزائية  القاضينفسية أو لها علاقة ببيئته، ويعطي هؤلاء مثالا على ذلك ب
والصحية على السواء  أن يكون ملما بحالة ارم النفسيةعليه ابتداء قبل إصداره الحكم ف

ين الحد الأقصى والأدنى ب يطا بظروفه الاجتماعية حتى يستطيع اختيار الجزاء المناسبومح
فمقتضيات المنع الخاص توجب على القاضي تحديد الخلل الدافع بارم  ةضمن سلطته التقديري

، ويتجلى )خلل عضوي أو نفسي أو نتيجة ظروف اجتماعية قاهرة ( لارتكاب الجريمة 
في عليها  المنصوصمن خلال الأحكام  ذه الأفكار الحديثة الجزائريتأثر المشرع واضحا 

  . 1الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر  51مكرر والمادة  51المادة بعض المواد ك
 

 :الفرع الثاني

أهم المنجزات النظرية للأنثروبولوجيا القانونية         

في بداياا على تحليل الظاهرة القانونية لدى  ةالأنثروبولوجي تعكفت الدراسا      
اتمعات البدائية أو ما كان يسميها بعض الإثنولوجيين السابقين باتمعات التقليدية ونذكر 

الذي أسهم   (  Bronislaw Malinowski )2في هذا المقام الباحث الفذ برينسلو مالينوفسكي
الثقافية والقانونية لديها كما بين الطريقة المثلى  بجدارة في جزء من أعماله على إبراز الحياة

، وبالنتيجة وفي إطار نفس التوجه انكبت 3القانونية السائدة فيها لتقصي مجمل الآليات
                                                 

المتهم أو محاميه أو من قبل طلب يتم بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى تقديم  هذا الإجراء وجوبي يطالبون بأن يكون رجال القانونولو أن بعض  -    1
 .عائلته أحد أفراد

2 -Yannick Yott, Sociologie-ethnologie. Auteurs et textes fondateurs, publication de la Sorbonne, 2ème édition, 
Paris, 2000, p : 235 
3  - Norbert Rouland, op.cit, p: 55 
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التحول والتغير المستمر الذي يميز الأنظمة القانونية في  الأنثروبولوجيا القانونية على دراسة
طريقة  مئل التي أثارت الكثير من نقاط الاستفهامختلف اتمعات البشرية ومن ضمن المسا

صياغة المؤسسات القانونية في اتمعات البشرية وتتبع مساراا بداية من الماضي السحيق 
وصولا إلى يومنا الحاضر وقياس ما بلغته من تعقيد، إن الحصول على مثل هذه المعطيات لن 

ذي يتيح للباحث إمكانية الاتصال مباشرة يتأتى إلا بالاعتماد على المنهج الإثنوغرافي ال
بالظاهرة محل الدراسة والإلمام بجميع المعطيات المتوفرة أي أنه مكلف بالقيام بتحقيق ميداني 

 ن، وفي نفس السياق توصل الباحثون الأنثروبولوجيو1قبل الولوج في مرحلة التحليل والتدقيق
فادها أن جميع اتمعات البشرية منخرطة الأوائل خاصة معتنقي المذهب التطوري إلى نظرية م

في حركية مستمرة تترجم في الواقع الانتقال من حالة بسيطة ومتجانسة تخلوا من التعقيد إلى 
حالة مركبة تتميز بالتفاوت بين العناصر المشاركة في نفس النسق نظرا لتقارب المصالح 

معات الإنسانية إلى مجتمعات والأهداف وتناغما مع هذا الرأي يقترح هؤلاء تقسيم التج
، فالأولى تتميز باندماج قوي بين الأفراد حيث يلاحظ أن مبدأ 2تقليدية وأخرى حديثة

الحياة  نالتضامن هو الغالب كما أنه بإمكانه أن يأخذ عدة أشكالا متعددة تمس جميع ميادي
هذه الحالة أن  خاصة ما تعلق منها بالجانب السياسي والديني والقانوني واللافت للنظر في

الأفراد يظهرون نوعا من التجاوب المفرط ويذعنون للنظام القانوني والاجتماعي المسيطر 
وظهور الدولة يكون غالبا بصفة محتشمة ومحدودة مع العلم أنه في مثل هذه اتمعات تبرز 

اعي بعض المؤسسات غير السلمية التي تتولى مهمة الحفاظ على الاستقرار والتكافل الاجتم
، في ( solidarité mécanique ) العفويوهذا التعايش يصطلح البعض على تسميته بالتضامن 

الجانب الآخر توجد مجتمعات حديثة أبرز ما يميزها هو تدخل الدولة بشكل ظاهر في الحياة 
الاجتماعية وذلك لتدارك والتقليل من آثار الانقسام المترتبة عن بروز مجموعات أو طبقات 

فيما بينها في المصالح والأهداف فالدولة تمثل الإطار الأنسب الذي يكفل التوازن بين تختلف 
 ( solidarité organique )مجموع هذه المتغيرات ويقترح البعض تسميته بالتضامن العضوي 

الذي يسود اتمعات التقليدية، إن الأنثروبولوجيا القانونية  العفويكبديل عن التضامن 
                                                 
1  - Jean Copains, op.cit, p : 13. 
2 - « l’évolution est le passage d’un état d’homogénéité relativement indéfini et non cohérent à un état 
d’hétérogénéité relativement définit et cohérent à travers des processus successifs de différenciation et 
d’intégration » pour plus d’informations consultez l’ouvrage de Norbert ROULAND, op.cit,  p : 55 
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ما في وضع تصور نظري مستوحى من الواقع العملي يبين مسار تطور  ساهمت إلى حد
مختلف اموعات اتمعات فكرست جل أعمالها لصياغة قوانين التحول والتغير التي تحكم 

بدون استثناء حيث تبين أن هذه الأخيرة وخلال تطورها على مر العصور تندمج فيما  البشرية
كافيا لأن يترجم في الواقع عملية الانتقال من مجتمع  بينها بالتدريج لتشكل نسقا منظما

تقليدي يدين بقوة إلى الأعراف والتقاليد وضعف السلطة المركزية إلى مجتمع حديث ومنظم 
مرجعيته في التنظيم تعود إلى الدولة التي تمثل مصدر اتخاذ القرار الكفيل بفرض الأمن 

  .والاستقرار بين أفراد اتمع
ثروبولوجيا تبني تصورها العلمي للقانون على أنه يمثل ظاهرة عالمية متلازمة مع إن الأن      

وجود الإنسان ولهذا الغرض كانت الدراسات الأنثروبولوجية الأولى تعتمد غالبا على الوثائق 
ما لبثت أن اندثرت نظرا  كما هو جاري العمل به مع المؤرخين لكن هذه الطريقة المقتبسة

قيقة وتركت اال للطريقة الإثنوغرافية التي تفرض على الباحث التواصل مع للنتائج غير الد
، إن التوجهات الرئيسية لهذا العلم شملت 1الواقع المعيشي للأفراد بما يحمله من رموز ودلالات

المعروفة وغير  تفي البداية دراسة جميع المؤسسات القانونية وتنوعها لدى جميع اتمعا
سواء وفي نفس السياق برزت محاولات عديدة قام ا بعض الأنثروبولوجيون المعروفة على ال

دف إلى تفسير وفهم سر التماثل والتشابه بين قوانين وأنظمة عدة مجتمعات تكون في بعض 
، وقد توصلت الأبحاث إلى أن فعالية الأنظمة القانونية لمختلف 2الأحيان متباعدة نسبيا

أو مركبة تكمن في فرض وضبط النظام داخل اتمع ومدى اتمعات سواء كانت بسيطة 
قدرا على فض التراعات، إن هذه المهمة لن يكتب لها النجاح ما لم تقترن باتخاذ 

                                                 
القانونية وعلم تاريخ القانون ونذآر في ذلك على سبيل المثال  اأن هناك علاقة وثيقة بين الأنثروبولوجي يجمع أغلب الباحثون الأنثروبولوجيون -   1

آون أن المعطيات الإثنولوجية    Summer-maine , Mac Lennan , L.Morgan et P.Bonfanteالأنجلوساآسونية من بينهم رواد المدرسة 
أمام  ساهمت إلى حد آبير في إعادة دراسة المؤسسات والقوانين القديمة على غرار القانون الروماني القديم، ففي غياب المراجع الموثقة لم يكن

الإستعانة بالدراسات الإيثنوغرافية التي أنجزت في هذا الميدان، لكن هذا التوجه أدى في الحقيقة إلى نتيجة لم تكن متوقعة  المؤرخين الخيار سوى
الأنثروبولوجيا  حيث أنه أمام عجز تاريخ النظم والمؤسسات القانونية على إيجاد طريقة جديدة لفهم الظاهرة القانونية عبر العصور استطاعت

  .مقابل ذلك على وضع تصور جديد يفيد في بناء نمط جديد من التفكير يتناول الظواهر القانونية وفق معطيات أآثر دقة ووضوح  القانونية في
   :لمزيد من الإطلاع يرجى الرجوع إلى

 - Norbert Rouland, op.cit, p : 153.  
أو ما " بالنسبية الثقافية " الذي ابتدع نظرية جديدة في هذا الشأن سماها  F. Boas يلهذه الفكرة العالم الأنثروبولوج نإن من أبرز المناصري  -  2

حيث يشير إلى أن الاحتكاك بين الثقافات يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال قيم "  le relativisme culturel" يطلق عليها باللغة الفرنسية 
ين للمنهج الأنثروبولوجي المعتمد على الطريقة التاريخية في البحث والتقصي ونعتهم ومنجزات مجتمع إلى أخر، وننبه أن العالم آان من أشد المنتقد

    .      ( les anthropologues de fauteuil )بأنثروبولوجيي المقاعد 
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ميكانيزمات للرقابة وتطبيقا لهذه المبدأ فإن القانون يعد أحد أهم أشكال النظام العام للرقابة 
  .1الذي يتبناه اتمع

سلفا فإن من أهم الإيجابيات التي أفرزا الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة وكما بيناه       
نذكر بشكل خاص التخلي بصفة مطلقة عن التحليل الشكلي للقواعد القانونية كونه يعطي 
انطباعا عاما على أن المخاطب بالقاعدة القانونية هو مكلف بتنفيذها دون الحاجة إلى معرفة 

مع ثقافته المحلية وواقعه المعيشي، وفي مقابل ذلك تقترح مدى تجاوا وتواصلها 
الأنثروبولوجيا القانونية أسلوبا جديدا للتعامل مع الظواهر القانونية يوصي علنا باعتبار 
المعطيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بأي مجتمع بشري كأساس للتشريع 

ور الذي يشوب تطبيق القانون في الواقع العملي والتنظيم وبالتالي تدارك النقائص والقص
فالقانون يمثل فضاء للتأثيرات المتبادلة داخل اتمع ولم يعد عنوانا موعة من القواعد 

الأنثروبولوجيا القانونية لا زال  أن والمؤسسات الجامدة، وعلى هذا الأساس يتضح لنا جليا
انة التي أحرزا في تناول الظاهرة القانونية ولعل أمامها الكثير من العمل لتؤكد جدارا بالمك

أهم التحديات التي تواجها في هذا الجانب هو الكشف عن أسباب انتشار السلوك الإجرامي 
  . وبلوغه مستويات قياسية بالرغم من التدابير والاحتياطات المتخذة من قبل المشرع الوطني

        

  

  

  

  

  

  
                                                 

    .Adamson Hoebelوالأنثروبولوجي   Simon Robertأنظر في هذا الجانب الأبحاث والدراسات المقارنة التي أجريت من قبل  -    1
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  :المطلب الثاني 
 بولوجيا بالنسبةأهمية الأنثرؤ

 فكر القانونيلل 
 

القانونية باتت اليوم مؤهلة لتناول الظواهر القانونية بنفس جديد  اإن الأنثروبولوجي      
ورؤية مبتكرة لم يسبق لباقي العلوم الاجتماعية أن طبقتها أو أدرجتها في مناهجها النظرية 

ة يجد نفسه في كثير من الأحيان والتطبيقية، فالباحث الأنثروبولوجي ومسايرة لهذه الفكر
مجموعة من الأشخاص يرتادون وسطا غريبا وتسوده أنماط سلوكية تبدو  مدعوا للقيام بدراسة

لدى فئة  إنجاز دراسة عن ظاهرة الإجرام ي، فإذا طلب مثلا من باحث أنثروبولوج1شاذة
اهم في شيوعها محدد وإيجاد الأسباب الحقيقية التي تس في نطاق جغرافي معينة من الناس

وانتشارها ففي هذه الحالة لا يتوقف مجال بحثه على إحصاء عدد الجرائم المرتكبة وطبيعتها 
وتحديد جنس مرتكبيها بل يتعين عليه أن يتفحص ويضبط بشكل دقيق أهم تفاصيل حياة 
هؤلاء الأفراد ضمن مختلف البنيات الاجتماعية التي يسجل فيها حضوره الدائم وهذا كله لن 
يتأتى إلا إذا أمكنه مخالطة أفراد العينة محل الدراسة ومجالستهم وقد يدفعه فضوله العلمي أحيانا 

فيظهر بأنه يشاركهم نفس الاهتمام والأهداف وبالتالي يستحق أن  إلى تقمص شخصية مجرم
 الإجرامية، إن مثل هذه المواقف تعبر بصدق عن ثقل المسؤولية الملقاة ةيكون عضوا في العصاب

وحجم المغامرة التي من المحتمل خوضها إذا ما رأى أا  يعلى عاتق الباحث الأنثروبولوج
  .2تمثل السبيل الوحيد لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالظاهرة محل الدراسة

إن اللافت للنظر أن الأنثروبولوجيا القانونية المهتمة بظاهرة الإجرام ليست موكلة       
استعصت عن الحل بل وظيفتها الأساسية تتجلى في الكشف عن المعنى أو  للبحث عن حلول

المغزى الذي يكون وراء ممارسات أو سلوكات تلقى استهجانا وتنكرا من قبل اتمع وكذا 
إبراز مدلولاا التي تفيد في بناء محتوى ثقافي خاص باتمع، أيضا يضاف إلى ذلك أن 

                                                 
1 - Barriere Olivier, une anthropologie juridique de l’environnement, Anthropologie et droit: Intersections et 
confrontations, revue semestrielle d’anthropologie et d’histoire, éditions Karthala, 2004, p :51-70 

سجيل عدد الجرائم المرتكبة بل يعمد إلى استخلاص  لظاهرة الجريمة لا يتوقف بحثه عند حد تقييم أو تالباحث الأنثروبولوجي عند ملاحظته  -  -   2
  .موعةأهم الميزات الإنسانية التي تصاحب ارتكاب هذا السلوك والتي من شأنها المساهمة في إعادة بناء التصور الثقافي الخاص بأفراد هذه المج



 53

للمجرمين يكون مضطرا للإلمام بالبيئة التي يعيش فيها  الباحث الأنثروبولوجي في دراسته
هؤلاء وعليه أن يدرك على ما تشتمل عليه كما يفعل ارمون أنفسهم ولن يكتب لعمله 
النجاح ما لم يقترن بفهم الواقع المعيشي في مختلف أبعاده الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية 

حتى  الذاتية التي يقدمها كل فرد اختار سلوك الإجرام كما أنه ملزم بالرجوع إلى التفسيرات
يستطيع بناء تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار كل معطى أو معلومة مهما كانت بسيطة فقد 

ون المعنيون ذا البحث أن لجوئهم المستطلعيستشف مثلا ومن خلال الأجوبة التي يقدمها 
حاجيام الضرورية أو محاولة منهم عن طريق لمثل هذه الوسيلة غير شرعية لم تكن إلا لتلبية 

 هذا السلوك التعبير عن مشاركتهم في الحياة الاجتماعية وإثبات وجودهم على كل فإن
الباحث ومن خلال دراسته للحالات المعروضة عليه يجب أن يحدد بدقة أهم الخصائص 

كل إضافات أو جزئيات من  الثقافية التي يتميز ا أفراد العينة محل الدراسة وعزل أو استبعاد
  .1شأا أن تؤدي إلى نتائج عكسية

لا يتوقف اهتمام الأنثروبولوجيا القانونية عند دراسة السلوكات الإنسانية كما هو       
الشأن بالنسبة للعلوم الاجتماعية بل يتعداه إلى فهم التمثلات المتعلقة بالنص القانوني وما 

د اتمع وأثر ذلك الخطاب على مجمل تصرفام اليومية، يحتويه من خطاب موجه لجميع أفرا
ولنا أن نؤكد أن الأنثروبولوجيا القانونية وما لها من تجربة ميدانية طويلة بإمكاا أن توظفها 
في خدمة العلوم القانونية خصوصا من خلال الدراسات المقارنة التي لا تتوقف فقط على 

لخصائص والمميزات بل تمتد كذلك لتشمل جميع مجتمعات معينة بذاا تتقاسم نفس ا
اتمعات الإنسانية مهما كان شكلها وبغض النظر عما إذا كانت بسيطة أو مركبة تقليدية 
أو صناعية فالأنثروبولوجيا القانونية مكلفة اليوم بتتبع آلية انتشار القيم الثقافية في مختلف 

رض وأصبحت الحدود الجغرافية المرسومة اتمعات الإنسانية التي تتواجد على كوكب الأ
على الخرائط بلا معنى على الأقل من الناحية العملية خاصة ما تعلق بالبعدين الاجتماعي 
والثقافي، إن هذا المد العالمي يمثل حلقة مهمة يأمل من ورائها العديد من رجال القانون 

طموحهم في بلوغ قانون  الوصول إلى هدف يهم الإنسانية بأكملها وهم الآن لا يخفون
جنائي عالمي موحد بإمكانه التأسيس لأرضية مشتركة تضم جميع القوانين الجنائية لمختلف 
                                                 

  .35إلى  29، الصفحة من 1985الإسكندرية،  دراسة الأنثروبولوجية، المرآز العربي للنشر والتوزيع،محمد حسن غامري، طريقة ال.د -    1
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الدول واتمعات، ويتفق رجال القانون أن الوصول لهذا المبتغى ليس سهل المنال ويقتضي 
تعدد عملا كبيرا خصوصا أن ما يرهق الفكر القانوني الحديث هو إيجاد حل لمعضلة ال

والاختلاف التي تطبع اتمعات البشرية والتي في نظر هؤلاء تعتبر العقبة الرئيسية في كسب 
 هذا التحدي، وفي هذا الجانب يعبر العديد من المختصين والدارسين أن اللجوء إلى

ساهم في بناء وصياغة رؤية موحدة للقانون تكسبه وبولوجيا القانونية من شأنه أن يالأنثر
لإنساني العالمي دون أن نكون مجبرين على توحيد محتواه بمعنى أخر يتعين علينا الأخذ الطابع ا

بعين الاعتبار مبدأ الاختلاف الذي يميز ثقافة الأفراد وأنظمتهم القانونية فالمهمة الموكلة 
للأنثروبولوجيا هي التقريب والتنسيق بين هذه القوانين دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على 

من أهم أثاره  اية الثقافية والقانونية والتي لا يمكن لأحد أن ينكر أا أنجبت ثراء قانونيالتعدد
، وللتعمق في هذه الفكرة قمنا بتقسيم 1تنوع الأساليب والوسائل في مواجهة الجريمة والإجرام

 هذا المطلب إلى فرعين أساسيين الأول نتناول فيه دور الأنثروبولوجيا في إعادة بعث الفكر
دراسة في  الأنثروبولوجياالقانوني أما في الفرع الثاني فنتطرق فيه إلى المنهجية المقترحة من قبل 

  .الظاهرة الإجرامية
   

 :الفرع الأول 

 بولوجيا وإعادة بعث الفكر القانوني الحديث الأنثرو

ن إن أهم ما قدمته الأنثروبولوجيا للفكر القانوني الحديث هو إعادة صياغة العديد م
المبادئ والمفاهيم القديمة التي لم تعد تتلاءم لا مع طبيعة الإنسان المعاصر ولا مع الوضع 
الإجتماعي العام فالكل متفق على أن الإنسان الحديث بصدد معايشة تغيرات جذرية 

فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها أو  ومتسارعة تطال جميع مظاهر حياته اليومية
ة لمتطلبات هذا الوضع المترتب كان لا بد من إدخال تعديلات جوهرية في تجاوزها، واستجاب

النظام القانوني حتى ينسجم مع الواقع الإجتماعي والثقافي الذي يعيشه الأفراد وعلى ذكر أهم 
  :التعديلات التي طرأت على القوانين والأنظمة خصوصا منها الأوروبية والأمريكية نشير 

  

                                                 
1   - Norbert Rouland, op.cit, page : 155. 
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سانية على القوانينإضفاء مبدأ الإن: أولا
1 

إن القانون هو إنشاء إنساني بإمتياز ووجوده مرتبط بوجود الإنسان لذا كان وجوبا 
تصحيح الخطأ الذي كان شائعا في السابق الذي ينفي الطابع الإنساني عن القوانين ويعتبرها 

سود مجرد مضامين مجردة وجدت فقط لردع الأفراد وثنيهم على القيام ببعض التصرفات كي ي
الأمن والإستقرار في اتمع، إن الأنظمة القانونية الحديثة بدأت تتراجع عن بعض الأفكار 
السابقة وأصبحت تولي أهمية متزايدة للإنسان ومركزه باعتباره المخاطب الوحيد بالقانون 
وعلى ضوء هذه الدراسة برزت صياغة جديدة للنصوص القانونية تقوم أساسا على المعرفة 

ص الدقيق للظروف المحيطة بوضع الإنسان حتى لا يكون هناك تعارض صارخ بين والتشخي
الخطاب القانوني والمصلحة الإنسانية المنشودة فيصير بذلك القانون يتميز بالبراغماتية والواقعية 

فالقانون وفقا لهذا التحليل يجب أن يكون ترجمة حرفية  الأفرادالهادفة إلى مسايرة نمط عيش 
ش، وزيادة على ذلك يرى بعض الأنثروبولوجيون المهتمون بالظاهرة القانونية أن لواقع معا

الإنسان هو عنصر أساسي لا يمكن فصله عن الخطاب القانوني وحتى يكون في مستوى 
الخطاب الموجه إليه يتعين عليه أن يتصرف باعتباره مواطن يتمتع بالإرادة والحرية إلى جانب 

والقيام ببعض الالتزامات، وقد درجت مختلف القوانين الحديثة أهليته في اكتساب الحقوق 
 يعلى تبني هذا الموقف وتجلت أهميته أكثر بعد اعتمادها بشكل صريح في الإعلان العالم

خصوصا في مادتيه الثانية والسادسة ونشير في هذا الصدد  1948لحقوق الإنسان الصادر سنة 
ختلف قوانين الدول وإن أبدت بعضها بعض أن هذا الإعلان يمثل المرجع الرئيسي لم

  .2التحفظات الطفيفة 
من خلال هذا العرض يتضح لنا جليا أن الفكر القانوني تأثر بشكل كبير بإسهامات   

وآراء فلاسفة ومفكرين قانونيين حاولوا جاهدين إلى تجديد وترقية الخطاب القانوني حتى 
بالخصوصية والفردية بالرغم من تبعيته  يتلاءم مع واقع الإنسان باعتباره عنصرا يتمتع

                                                 
1  - Jan m. broekman, op.cit, p :165-173 

بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي لكل إنسان حق التمتع : " المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص  -  2
أو الثروة تمييز، آالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي 

ا تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو وفضلا عم. أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء
ي أو آانت سيادته الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء آان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذات

  ." خاضعة لأي قيد من القيود
  ". لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية: " دسة فتنصأما المادة السا       
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، فالإنسان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته ولا يمكن بأي حال من 1للمجتمع الذي يعيش فيه
الأحوال إعفاؤه منها إلا في ظروف معينة حددها المشرع سلفا وكل جريمة يرتكبها الإنسان 

ة ا وبالدوافع الكامنة في تختلف عن باقي الجرائم وتتميز بطابع خاص ترتبط بالظروف المحيط
هذا كله يدفعنا إلى التساؤل حول نجاعة أسلوب العمومية المتبع في صياغة  ،نفسية ارم

القاعدة القانونية وقدرته على التعامل بكل موضوعية مع الظاهرة الإجرامية عامة وشخصية 
على تغير ارم خاصة، ولتجاوز هذه المعضلة بدأت تلوح في الأفق بعض العلامات 

الإيديولوجية القانونية الحالية التي بدأت بالفعل في تجديد بعض أفكارها ومن ضمنها اعتبار 
الإنسان يمثل الملهم الوحيد لرجل القانون فالإنسان الغاية الوحيدة التي من أجلها وجد القانون 

جميع القوانين والدولة معا وضامنا لإستمرارهما، وبالرجوع إلى القانون الجزائي الجزائري و
المكملة له يتضح لنا إرادة المشرع في الأخذ بعين الاعتبار أدق التفاصيل والظروف المحيطة 
بارتكاب الجريمة ومحاولة فهم شخصية ارم والإطلاع على مكنوناته النفسية وارتباطاته 

تشريعية الإجتماعية وفك رموزه الثقافية وقد انعكس هذا الأمر جليا على ثراء المنظومة ال
  .2وتشعبها وذلك تجنبا لأي سهو من شأنه أن يؤدي إلى تقصير في حق الفرد وحقوقه

 

 إعادة صياغة النظرية السببية: ثانيا

من المتعارف عليه لدى الفقه القانوني أن العلاقة السببية التي تربط الفعل الإجرامي بالنتيجة 
ن الجنائي إلى درجة أن المشرع هي موضوع نقاشات وإختلافات مستمرة بين منظري القانو

غالبا ما يمتنع عن تحديد موقفه من هذه القضية ويجعلها حصرا بين يدي القضاة، ولتجاوز 
هذه المعضلة يقترح بعض المفكرين القانونيين ضرورة التقريب بين الواقع القانوني والواقع 

لإجتماعي وهذا لن اليومي للأفراد لتفادي أي تنافر أو تنافس قد يضر بتماسك النسيج ا
يتحقق إلا بصياغة خطاب قانوني يتبنى مفهوما جديدا للعلاقة السببية تقوم على أساس أن 
الفعل الإجرامي المرتكب من قبل الفرد من شأنه أن يحدث تغييرا في العالم الخارجي وأن 

وهو  يكون له أثر مادي وملموس في البيئة المحيطة به بخلاف ما كان معمولا به في السابق

                                                 
1  - Jan m. broekman, op.cit, p: 175  
2 -  Laurent Sermet, Une anthropologie juridique des Droits de l'homme: Les chemins de l'océan Indien, éditions 
des archives contemporaines, Paris, 2009, p : 235-250 
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موعة من الوقائع، إن هذا التصور يجب أن يرافقه تغيير جدي في طريقة اعتبارها كتسلسل 
وبالنتيجة فإن العلاقة السببية  ةصياغة وبناء الخطاب القانوني في جميع جوانبه اللغوية واللفظي

تحول أو يمكن تعريفها على أا طريقة علمية وفنية دف إلى بناء خطاب قانوني يتوافق مع ال
أخذا بعين الإعتبار العنصر الإنساني كمصدر لهذا التغير الذي أصاب الواقع المعيشي للأفراد 

التغير أو التحول، وعليه فإن التقيد بإحصاء الوقائع وتحديدها بشكل مستقل عن الكيان 
جد المادي والمعنوي للإنسان وترجمتها إلى نص قانوني جامد لا يمثل الغاية التي من أجلها و

القانون وقد أظهرت القضايا المعروضة أمام القضاء أن القضاة وفي ظل سيادة قوانين جامدة 
وفي بعض الأحيان غير دقيقة المضمون يصدرون أحكاما غير ثابتة ومتغيرة مما يضع مصداقية 

، هذا الوضع غير المرغوب فيه 1هذا الجهاز ذو البعد الرمزي في نظر الأفراد مخل شك وريبة
ا إلى تبسيط النص القانوني وجعله قابلا للتطبيق على جميع القضايا بشكل سلس ومرن يدعون

ومتوافقا مع واقع الأفراد المادي والرمزي على حد سواء وهذه المهمة لن تكون سهلة بالتأكيد 
فهوم القانوني للعلاقة السببية يجب ولذا فالمعلى رجال القانون عامة ومنتسبي القضاء خاصة، 

توافقا تاما بين اللغة أو النص القانوني الوارد في الأنظمة القانونية وواقع الأفراد مع  أن يحدث
الأخذ بعين الاعتبار جميع المراحل القانونية التي ساهمت في إنجاز الحكم القضائي إبتداءا بوقوع 

العلاقة  الفعل المحظور قانونا مرورا بعملية التكييف القانوني للفعل المرتكب وصولا إلى تحديد
  . 2السببية بين الفعل والنتيجة وهذا كله في إطار لغة قانونية يستوعبها جميع الأطراف

التوازن الإجتماعي: ثالثا
3  

إن الحياة الإجتماعية المعاصرة بلغت درجة من التعقيد والإختلاف جعلت جميع الفاعلين  
ض رهيب للمصالح الإجتماعيين يعيشون وضعا فريد من نوعه يسوده صراع مستمر وتعار

الذي يؤدي لا محالة إلى ديد التوازن والسلم الإجتماعيين مما حدا بالبعض إلى القول بأن 
الإنسانية على وشك الإقتراب من الفوضى العارمة واختلال بنيتها النسيجية المتوازنة وإن 

القانون في  حلت هذه الكارثة فمن الصعب التحكم فيها ودفع تبعاا المدمرة، وبالرغم من أن

                                                 
ومترجمة إلى اللغة ) الفرنسية بالتحديد ( إن جميع القوانين الجزائرية وفي مقدمتها القانون الجزائي الجزائري محررة في الأصل باللغة الأجنبية  -   1

ة القضاة عندما تعرض عليهم قضايا الوطنية ويمكن لأي قانوني أن يلاحظ أن النصين في آثير من الأحيان غير متوافقين مما يصعب آثيرا من مهم
  . فيجدون صعوبة آبيرة في الفصل فيها

2  - Jan m. broekman, op.cit, p: 192-194  
3  - Ibid, p :195 
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الأصل قد أنشأ من أجل ضبط التوازن بين المصالح المتعارضة إلى أن بعض علماء الإجتماع 
والأنثروبولوجيين يعتقدون بأن القانون الحالي يخفي بين ثناياه إرادة تمييزية أو تفضيلية لحساب 

على أن  اموعات النافذة في اتمع حتى أن العديد من الممارسين القضائيين يجمعون
الأحكام القضائية تبنى في بعض الأحيان على أسس غير عادلة ولا عقلانية ربما إمتثالا لضغوط 
إجتماعية صادرة عن فئات ذات وزن ونفوذ في اتمع وكذا إلى تجدر ممارسات ثقافية 
ورمزية لم يستطع الجهاز القضائي التخلص منها إلى يومنا هذا، أكثر من ذلك نلاحظ في 

الأخيرة إرادة الدولة في إيجاد بدائل للقانون في حل التراعات التي تعرف منحا تصاعديا  الآونة
عجز النظام القضائي عن احتوائها أو حلها بالكامل في بادرة الهدف منها هو استعادة التوازن 

، إن المعضلة التي تعترض رجل القانون وتجعله غير مدرك لواقع الأفراد 1والاستقرار الإجتماعي
هو تجاهله وتجاوزه لحقيقة أن الإنسان هو مصدر الثقافة المسيطرة والتي تسود اتمع ومن 
أبرز أمثلتها الحية هو الإنشاء أو البناء القانوني أو القانون ببساطة فالإنسان وفق هذا الطرح 
يجعل من القانون وسيلة لبلوغ أهداف معينة بدل أن يكون غاية في حد ذاا تصبو إلى بسط 

  .2الإستقرار والتوازن داخل اتمع
 

 :الفرع الثاني

 نحو تأسيس طريقة مبتكرة لدراسة  :الأنثروبولوجيا 

 الظاهرة الإجرامية

يرى العديد من الباحثين المهتمين بدراسة الظاهرة الإجرامية بأنه حان الوقت لإعادة النظر في 
ن يتأتى إلا بتحديد جميع المستويات الكيفية والطريقة المعتمدة في تناول هذا الموضوع وهذا ل

إلخ .... القانونية، الإحصائية، الإقتصادية، النفسية، البيولوجية ( أو العناصر المكونة للجريمة 
، إن هذه المقاربة العلمية الحديثة تأخذ بعين الاعتبار مسألتين هامتين الأولى تتمثل في دور )

أما الثانية فتتعلق بالخصوصية الفردية والذاتية التي  وتأثير البيئة الإجتماعية على موقف الأفراد
، فالأنثروبولوجيا تمثل العلم الأكثر قدرة على فهم الجريمة 3تدفع الإنسان إلى تبني نشاط معين

في جميع أبعادها ووضع تصور شامل لها دون تفريط ولنا أن نشير أن الأنثروبولوجيا قد 
                                                 
1 - Jean Mas, Jean-Jacques Alexandre, Droit et anthropologie de la complexité, Economica, Paris, 1996, p : 80 
2  - Ibid, p : 197-198 
3  - Jean-Michel Bessette, crimes et cultures, l’Harmattan, Paris, 1999.  
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إليها العلوم الأخرى التي تناولت موضوع الجريمة إستفادت كثيرا من النتائج التي توصلت 
وارم مما يضفي على هذه الدراسة طابع شمولي وإنساني يهتم بجميع العناصر المرتبطة بالنشاط 
 الإجرامي دون إستثناء مهما كان مركزها أو دورها، وإبرازا لما سبق يرى مارسيل موس

Marcel Mauss ) (  ا تمثل ظواهر كلية بمعنى أن الظاهرة أن الظواهر الإنسانية في حدذا
الإجرامية مثلا لا يمكن فهمها وفك رموزها إلا بالرجوع مثلا إلى العلاقة التي تربط الفرد 

كذلك تأثير المؤسسات الثقافية المنتشرة بكثافة في اتمع على ) البعد الإجتماعي ( باتمع 
الوضع المعيشي للفرد وأثره  إلى ذلكويضاف )  البعد الثقافي( سلوك الأفراد وطريقة تفكيرهم 

وغيرها من العوامل التي تتداخل ) البعد الإقتصادي ( المباشر على تصرفاته ومعاملاته اليومية 
تتفاعل فيما بينها لتنتج لنا في الأخير ما نسميه علميا ظاهرة الجريمة أو ظاهرة الإنسان  و

جرامي إذن يقتضي في الواقع قيام جريمة يقابله في ، فالنشاط الإ1الحديث الذي يحترف الجريمة
الطرف الأخر وقوع ضحية أصاا ضرر ما كما ينبغي تبعا لذلك تدخل أطراف آخرين 
معنيين مباشرة بحدوث هذه الظاهرة كالمؤسسات الأمنية والقضائية وكذا العقابية فالظاهرة 

لا يمكن بأي حال من عناصر الإجرامية هي ظاهرة معقدة تتركب من مجموعة مختلفة من ال
  .2الأحوال إغفالها أو تجاوزها

وتأكيدا لما سبق فإن المنهج الأنثروبولوجي يساعدنا على سبيل المثال في استجلاء   
جميع مراحل النشاط الإجرامي ابتداءا من التفكير في ارتكاب الفعل الإجرامي مرورا بتحضير 

صولا إلى عملية التنفيذ وهذا كله في إطار شمولي الوسائل اللازمة لإنجاح المخطط الإجرامي و
عام لكنه مرتبط بشكل وثيق بالخاصية الإنسانية، إن هذه الرؤية العلمية ربما تتعارض مع 
المناهج السابقة التي كانت تولي أهمية كبرى للانتماء الإجتماعي للفرد الجانح وتدني وضعه 

لأساسي لإرتكاب الجريمة وبناءا عليه فإن التعليمي والإقتصادي التي تكون عادة الدافع ا
الإنسان كلما احتل مرتبة متدنية في سلم الطبقي الإجتماعي تتضاءل حظوظه في الحصول 
على ما يحتاجه وتتراجع قدرته على الإنسجام الإجتماعي وبالتالي تتزايد مخاطر تمرده على 

اب عام لا يثير فيه أية مشاعر القيم الإجتماعية والثقافية للمجتمع فيصبح القانون مجرد خط

                                                 
أستاذه  مارسيل موس يعد من أهم العلماء الاجتماعيين الذي ساهموا في تأسيس علم الأنثروبولوجيا في فرنسا وأرائه العلمية  تمثل امتداد لأفكار -  1

  .  إميل دورآايم
2  - J-M. Bessette : « le procès d’Assises : une récréation collective », L’Harmattan, Paris,1997, p :.105-114. 



 60

ولا يلقى التجاوب المطلوب في الحياة الإجتماعية فتصبح هذه الأخيرة عرضة لتجاذبات تلقي 
بظلالها على السلوك العام للأفراد، وبالرجوع إلى المنهج الأنثروبولوجي عكف بعض 

تعانوا في ذلك الأنثروبولوجيون إلى تبني مقاربة جديدة في دراسة الظاهرة الإجرامية واس
ببعض النظريات الإثنولوجية المفسرة لسلوك الإنسان والتي خلصت إلى وضع تقسيم جديد 
غير مسبوق يقوم أساسا على التمييز بين نوعين مختلفين من ارمين الأول يتعلق بالأفراد 

على في الذين يستعينون بالقوة البدنية لبلوغ أهدافهم الإجرامية وهم يمثلون عادة النسبة الأ
كالسرقة الموصوفة، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى ( القضايا المعروضة أمام القضاء 

أما النوع الثاني فيشمل فئة أخرى من الأفراد التي لا تلجأ ) ضرر جسماني أو القتل العمدي 
إلى العنف في إرتكاب الجرائم بل تعتمد على الأسلوب الرمزي الذي يأخذ يصاغ في أغلب 

، يلاحظ على 1)كالإختلاس، التزوير وإستعمال المزور والنصب ( ال في قالب احتيالي الأحو
هذه الطريقة المبتكرة بأا تعتبر الظاهرة الإجرامية كتصرف أو ممارسة تأخذ شكلا معينا      

بحسب مكانة الفرد وموقعه في النسيج الإجتماعي هذا من ) بعد رمزي أو حركة مادية ( 
خرى الوسيلة المثلى التي تناسب المستوى الفكري والتعليمي التي يتمتع به جهة ومن جهة أ

  .الفرد والتي تنعكس على تصرفاته وسلوكاته
إن الأنثروبولوجيا كطريقة متميزة في دراسة الظواهر الإنسانية عامة وظاهرة الجريمة 

ذي كان على وجه الخصوص كشفت لنا الكثير من الحقائق وأزالت الكثير من الغموض ال
يلف السلوك الإجرامي، فهي تمثل بحق أطروحة مبتكرة في فهم وتفسير الظاهرة الإجرامية 
تقوم أساسا على رؤية شاملة ودينامكية للظاهرة الإنسانية في كل أبعادها ومستوياا مع 

لفرد التذكير بأن الجريمة وفقا لهذه المقاربة لم يعد ينظر إليها على أا مشكل مرضي يعاني منه ا
ويتعدى خطره ليصيب اتمع بالفوضى وعدم الاستقرار بل أصبحت أسلوبا يلجأ إليه الفرد 
للتكيف مع البيئة التي يعيش في كنفها فنحن الآن بصدد توظيف مصطلح جديد وهو الإنسان 

سواء كان في أعلى الهرم ( الشامل أو الكلي الذي لا يهم مركزه الإجتماعي والإقتصادي 
فذلك لن يغير من الحقيقة شيئا في كون الإنسان كائن حي تتحكم فيه ) أو أسفله الإجتماعي 
توجه سلوكه نحو وجهة معينة فلم يعد مستساغا على ) ذاتية أو خارجية ( عدة قوى 

                                                 
1  - André Leroi-Gourhan: Le Geste et la Parole, bibliothèque Albin Michel Sciences, Paris, 1964. 
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الإطلاق تبني النظرة التقليدية والأحادية التي تعتبر ارم إنسانا غير طبيعي تنتابه نوبات من 
تكاب الفعل الإجرامي فهو شخص معادي للمجتمع يجب الاحتراس منه حين لأخر تدفعه لإر

وإستبعاده إن أمكن من المحيط الإجتماعي المعتاد، وعليه فلن نجد أكفأ من علم الأنثروبولوجيا 
كعلم متعدد التخصصات في دراسة الظاهرة الإجرامية يهدف بشكل أساسي وجوهري إلى 

  .1اميوضع تفسير علمي وموضوعي للنشاط الإجر
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  l’homme totalأو آما يسميه مارسيل موس  -  1
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  الفصل الثاني
 الإجرامي المفسرة للسلوك النظرياتأهم 

 

السلوك الإجرامي  راستقر رجال القانون على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم على اعتبا      
بمثابة خطر داهم من شأنه أن ينال من استقرار اتمع وتماسك مؤسساته وقيمه دون أن 

ة لفهم الأسباب والدوافع الكامنة التي كانت مطية لوقوع مثل هذه تكون هناك إرادة جاد
الأفعال وتكرارها، إن هذا الرأي المشوب بالقصور وعدم السداد من شأنه أن يقودنا إلى تبني 
موقف متحامل ضد فئة معينة من الأفراد ذنبها الوحيد أا اختارت السلوك الإجرامي 

وسيلة شاذة للتعبير عن حقها في المشاركة في الحياة كطريقة لفرض وجودها داخل اتمع و
الاجتماعية وهذا في حد ذاته يمثل انتهاكا لأبجديات المنهج العلمي الواجب الإقتداء به في 

إن اتمع البشري تبنى نظاما صارما ضد كل من تخوله نفسه مختلف الأبحاث الأكاديمية، 
الدولة على مسرح الأحداث فإنه أوجد مجموعة فحتى قبل ظهور  الاعتداء على مصالح اتمع

من الآليات والميكانيزمات التي تمكن من مواجهة الجريمة بكل أصنافها فكانت الأعراف بمثابة 
قانون غير مسطر ساد لعهود طويلة وفي نفس السياق لا ننسى الدور الذي قام به الدين 

اني، إن هذا الوضع استمر لغاية ومشاركته سابقه وظيفة مجاة الجريمة والاقتصاص من الج
ق ظهور الدولة التي تولت هذه المهمة وأوكلت لها مهمة تنظيم الحياة الاجتماعية بما فيها تطوي

ولا أحد بإمكانه أن ينكر الأثر الفعال الذي ترتب على وجود  الجريمة والتضييق على مرتكبيها
المتأخرة عرفت بروز وبزوغ علوم الدولة في التقليل من السلوكات الإجرامية، إن العصور 

متعددة نذكر منها على سبيل المثال علم الإجرام وعلم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع كان 
لها الأثر الحاسم في مراجعة المشرع لكثير من المبادئ والأفكار التي استند عليها في بنائه 

العلمية المتوصل إليها من قبل لسياسته الجنائية كما لا ننسى أن إطلاعه على مختلف النتائج 
هذه العلوم الجنائية والأبحاث المنجزة في هذا الإطار مكنه من صياغة قواعد قانونية تأخذ بعين 
الاعتبار حالة الجاني والظروف المصاحبة لارتكابه فعله الإجرامي، إن هذه العلوم في جوهرها 
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ا يكمن دورها في تشخيص الفعل لا تقلل من خطر الجريمة أو تعطيها أكثر مما تستحق وإنم
  .  الإجرامي وأسبابه وفهمه حتى يتسنى لنا مواجهته والتقليل من مخاطره وتبعاته

لقد تراوحت المواقف والآراء بين مختلف المدارس الفقهية والتطبيقية على السواء،       
والشرح  وتناولت هذا الموضوع الشائك والمثير للاهتمام في أن واحد بكثير من الإسهاب

الوافيين واقترحت لنا الكثير من النظريات والحلول، لكن الملفت للانتباه والذي من شأنه أن 
يزيد الأمر تعقيدا هو أن الجريمة كظاهرة إنسانية كانت محل تجاذب وتباين بين مختلف العلوم 

م علم الاجتماع، علم الإجرام، عل: التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها كـ  الإنسانية
فكار بالرغم من إيجابياته هذا التباين في الأو، فس وكذا علم الأنثروبولوجياالعقاب، علم الن

نجم عنه مشكلة عويصة تتمثل في استحالة صياغة تعريف موحد للجريمة تتفق عليه جميع فإنه 
  .العلوم السالفة الذكر لاختلاف مناهجها وأهدافها العلمية

وراء هذا الفصل تكمن في جعل الباحث القارئ على بينة  إن الغاية التي نرجوها من      
وإطلاع مستنير بأهم النظريات التي تطرقت لموضوع الجريمة حتى نستطيع من بناء إطار نظري 

، إن بشكل عمليلهذه الرسالة يتناسب مع الأهداف المسطرة واختبار جميع الفرضيات 
جرامي له أكثر من أهمية على اعتبار أنه التذكير بأهم النظريات التي عنت بتفسير السلوك الإ

  . ذو أهمية بالنسبة للوقت الحاضريجنبنا الخوض في مسائل سبق الفصل فيها أو أصبحت غير
   :تمهيد      
قبل أن نتعرض لأهم النظريات المفسرة لظاهرة الإجرام نرى أنه من المفيد أن نلفت       

ت سابقة لفلاسفة عظام ساهمت في إعطاء اهتمام القارئ الكريم أنه وجدت عدة محاولا
تفسيرات محددة للسلوك الإجرامي والتأسيس لعم الأنثروبولوجيا المهتمة بدراسة ظاهرة 
الجريمة ونذكر بشكل أولي وأساسي مفكري أثينا القدامى على شاكلة سقراط وأفلاطون 

ا جديدا يتمثل في ا بعدهوأرسطو، فهؤلاء يرجع لهم الفضل في إثارة مسألة الجريمة وإعطائ
كوا تمثل سلوكا متميزا يستحق الدراسة والبحث بعيدا عن أي موقف مسبق أو سلبي ولهذا 
الغرض أرى أنه من الواجب التذكير بمواقفهم ونظرم للجريمة، فسقراط مثلا يعتقد أن الجهل 

ف سابقه يفرق هو أساس الجريمة بينما المعرفة والعلم هما أساسا السلوك القويم، أفلاطون بخلا
بين ارم الذي يمكن إصلاحه وارم الذي يمكن إصلاحه فهذا الأخير لا يرجى منه سوى 
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مما يتعين التصرف حياله بحزم ويوصي هذا الفيلسوف في هذا الشأن  ةتعطيل الحياة الاجتماعي
كر بضرورة التخلص منه لكون وجوده يشكل ضررا وعبأ إضافيا على اتمع، وفي الأخير نذ

بموقف أرسطو الذي استطاع بملاحظته الدقيقة أن يتنبه إلى وجود صلة أو رابطة وثيقة بين 
متأخرة لسنا ببعيدين عنها وجدت إضافات  احلفي مروسلوك الجاني ومعاملاته اليومية، 

جديدة لم تكن موجودة من قبل حاولت أن تعطي مفهوما جديدا للجريمة ومن أبرزها على 
أن ارم على من المفكرين  هؤلاء اددينأفكار أهم وتتخلص  Jousseالإطلاق مساهمة 

يتمتع بشخصية انفعالية وارتكابه للجريمة عادة ما يكون بسبب حالة نفسية مرضية كالغضب 
  .  1 والجنون والقلق

في بداية عصر التنوير أو ما يعرف بالنهضة الأوربية بدأ يطفوا إلى السطح فكر جديد       
المنهج العلمي التجريبي كطريقة جديدة ومتميزة لتناول موضوع الإجرام واستشرائه  اتخذ من

في الوسط الحضري الأوروبي حيث أنه لا يخفى على أحد أن المدن الأوروبية في هذه المرحلة 
كانت مرشحة لخوض سلسلة من التجارب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إن 

بعدم الاستقرار كان فرصة سانحة للتجاذب والتنافس الفكري في أوساط  هذا الوضع المتميز
الدارسين المعنيين بظاهرة الجريمة وقد تم التوصل تبعا لذلك إلى نظريات متعددة كل منها 
حاول تفسير الظاهرة الإجرامية طبقا للمفاهيم والمناهج السائدة آنذاك، ولهذا الغرض نقترح 

  :ل لأهم المدارس كما هو مبين فيما سيأتيأن نتناول بشيء من التفصي
  المدرسة السلوكية الوضعية -
 المدرسة الاجتماعية  -
 المدرسة التوفيقية  -
    المدرسة الحديثة -

  

  

  

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, 3˚ édition, Hachette, Paris, 2000, page : 32. 
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  :المبحث الأول
 النظرية السلوكية الوضعية

  

إن السلوك الإجرامي لدى عموم المدرسة السلوكية الوضعية هو عبارة عن ظاهرة فردية       
صائص معينة فمعرفة شخصية ارم وطريقة تفكيره وصفاته هو المنطلق الأساسي تتمتع بخ

إخضاع يوصون بومناصري هذا الرأي يعنينا هو ارم بذاته دون سواه  فالذي لأي دراسة
إذا توفرت الوسائل والظروف المناسبة كما هو معمول به في العلوم  ارم للاختبار المعملي

 وأفكار هذه المدرسة في أن ارم يعاني من اختلال في تكوينه العضوي تتلخص أو، 1التطبيقية
، وقد تداول 2بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتكابه الجريمة به النفسي على السواء يؤدي

على كرسي هذه المدرسة العديد من الباحثين والدارسين وحتى يتبين وتكتمل الصورة في 
قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كما هو مبين فيما سيأتي، ذهن القارئ الكريم ارتأينا أن ن

حيث نتعرض في المطلب الأول للمدرسة الوضعية الكلاسيكية ثم نناقش في المطلب الثاني 
أفكار المدرسة البيولوجية أو الأنثروبولوجية الأمريكية وأخيرا لأهم ما توصل إليه مناصري 

  .التحليل النفسي للمجرمنظرية 
  

  

  

  

  

                                                 
الذي آان ينادي بضرورة أن تقوم المعرفة على أساس التجربة والملاحظة، والباحث في الظاهرة   August Comteمن نادى بهذه الفكرة أول -   1

  :الإجرامية لا بد عليه أن يتقيد بمجموعة من المعايير
  أولها الدراسة الحقلية والميدانية المرتكزة على التجربة - 
  في حد ذاته بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانيموضوع الدراسة هو شخص المجرم  - 
  إن السلوك الإجرامي هو نتيجة منطقية لانتفاء عنصر الحرية والاختيار لدى المجرم     - 

: قبل أن تأخذ هذه النظرية صياغتها الحالية وجدت أفكار ساهمت في إرساء قواعدها ونذآر على سبيل المثال الأفكار التي نادى بها آل من -  2
Della Chambré, Darwin, Della Porta, Morel, Gall   
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  :طلب الأولالم

 1المدرسة الوضعية الكلاسيكية

 

في تكوينه العضوي  هذه المدرسة انطلقت من فرضية أن ارم يعاني من وجود خلل      
يؤثر سلبا على سلوكه ويجعله غير قادر على التحكم في أفعاله فهو إذن يتميز عن الإنسان 

هذه المدرسة وإن كان لى أن ويشار إالعادي سواء في تكوينه وتفكيره وفي تصرفاته أيضا، 
وجودها يعود إلى بداية القرن الماضي فإا كانت بحق تحمل على عاتقها أفكارا جريئة وغير 
متوقعة في حينها جعلها عرضة للنقد والتشكيك في النتائج المتوصل إليها، وحتى نستطيع فهم 

راسات المنجزة في هذا مغزى ومدلولات هذه المدرسة يتعين علينا التطرق لأهم الأبحاث والد
أبحاث العالم سيزاري لامبروزو على  الإطار ومسايرة لهذا المطلب نركز في هذا المطلب أولا

  .خلفه كأنريكو فيري وغاروفالونناقش لاحقا أفكار ثم 
 

 : الفرع الأول

  2أبحاث سيزاري لامبروزو

حرفين عن طريق بدأت أفكار هذا العالم تتبلور أثناء إشرافه على سلوك الجنود المن
فحصهم ودراستهم من الناحية العضوية محاولا في ذلك استخلاص أهم الخصائص التي يتميز 
ا هؤلاء ومقارنتها مع باقي الجنود ذوي السلوك العادي، من بين أهم النتائج المحققة في هذا 

وهات في الجانب هو معاينته لبعض الأعراض الخلقية غير الموجودة لدى الجنود العاديين وتش
التكوين الجسماني لهؤلاء الجنود المنحرفين وأحصى تبعا لذلك مجموعة من الخصائص نذكر 

اختلال في تكوين الجمجمة، الفكين العريضين، الأطراف الطويلة، : منها على سبيل المثال
الأنف غير السوي، عيوب في التجويف الصدري، التجاعيد التي تغطي كامل الوجه، ضيق 

عر الذي يكسو كافة الجسد بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى هذا الكم الهائل من الجبهة، الش
المظاهر العضوية يضاف إلى ذلك هو أن هذا الصنف من ارمين يفتقدون لروح المسؤولية، 
                                                 

  . يسميها البعض بالمدرسة الإيطالية الكلاسيكية على اعتبار أن جل المنتمين إليها هم من الإيطاليين -  1
ق مع ذلك من فحوص طبيبا بالجيش الإيطالي وقد درس العديد من المجرمين ومع ما تراف هبدأ حيات)  1909 – 1835( سيزاري لامبروزو  -  2

  .  أهلته لأن يبني إطارا نظريا خاصا بالمجرمين والمنحرفين
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عدم الإحساس بالألم، انعدام الشفقة، ضعف الوازع الديني والأخلاقي وعدم الاستقرار 
  .النفسي والعاطفي

لامبروزوم مبادئ نظرية أه :أولا
1    

  :تتلخص أهم المبادئ التي نادى ا لامبروزا في دراسته للمجرم في النقاط التالية      
ارم هو مسير وليس مخير فليس في جريمته خطيئة شخصية لأن ذلك يعود إلى عوامل  -

  .2معينة
قع في كل شخص صدر منه فعل إجرامي يجب أن يتخذ معه التدبير الكفيل بألا ي -

 .الجريمة مرة أخرى، ويستوي أن يكون الشخص مجنونا أو عاقلا، مميزا أو غير مميز
الجريمة هي نتيجة تفاعل ظروف شخصية بالأساس وبالتالي فإن أي شخص ارتكب  -

 . الجريمة يتعين على قاضي الموضوع دراسة حالته الشخصية بصفة شاملة
 .3دبيةإحلال المسؤولية القانونية محل المسؤولية الأ -

     تصنيفات المجرمين :ثانيا
ومن أهم ما توصل إليه لامبروزو في هذا المضمار هو تمكنه من وضع تصنيف خاص    

بارمين حيث قسمهم إلى فئات متمايزة تتمتع كل واحدة منها بصفات خاصة، وإدراكا منا 
  .لأهمية هذا التقسيم نرى أنه من الضروري أن نتناوله الفقرات التالية

   ):الوراثة ( ارم بالفطرة أو الميلاد  -  1      
هذا ارم يتميز بصفات موروثة عن الإنسان البدائي المتوحش الذي عاش من قبل ففي       

بداية الحقبة الإنسانية كان هناك ما يشبه الحياة المتوحشة التي لا تختلف كثيرا عن نظيرا 
عن الإنسان البدائي الأول المتوحش وصفات هذا الحيوانية، فارم هو نسخة طبق الأصل 

الأخير هي في الأصل تكون كامنة ولا تبرز أو تظهر إلا في حالة ارمين ويحمل هذا النوع 
  : من ارمين عادة بعض الملامح كـ 

                                                 
1 - Lombroso a effectué l’examen de 383 crânes de criminels ; pour plus d’informations à se référer à l’ouvrage : 

César Lombroso, l’homme criminel, traduit sur la IV˚ italienne par Régnier Bournet, Bailliere, Paris, 1887, p : 
122.  

  . 95: ، صفحةرمسيس بهنام، النظرية العامة للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع -  2
  96و  95: المرجع نفسه، صفحة  -  3
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عدم انتظام الجمجمة وصغر حجمها، بروز عظمتي الوجنتين وضخامة أبعاد الفك، الطول 
لقسوة البالغة، انعدام الإحساس بالألم، اللامبالاة وعدم الحياد أو الشعور المفرط للذراعين، ا

  .بالذنب أو تأنيب الضمير
   : ارم انون  - 2    

يرتكبون جرائم تحت تأثير خلل في مركز التوازن العقلي لدى  هذا النوع من ارمين      
الصرع مثلا وهو في نظر هذا الإنسان أو نتيجة الإدمان على المخدرات أو مرض عصبي ك

العالم يمثل حالة مرضية قابلة للعلاج بعد خضوعه لعلاج مكثف في مصحة علاجية وفي حالة 
إخفاق العلاج يجب التخلص منه لعدم وجود أي أمل في شفائه، كما أن لامبروزو يرى أن 

  :هذا النوع من ارمين من أهمها هناك عدة صور يتجسد فيها
  ببعض الأمراض كانفصام الشخصية والبرانويا ارم المريض -
  ارم الصرعي المصاب بمرض الصرع الوراثي -
  ارم السيكوباتي المصاب بخلل أو شذوذ في قواه النفسية -
   : ارم بالعادة -3  

هو مجرم اعتاد ارتكاب الجرائم تحت تأثير ظروف اجتماعية معينة دون أن يكون لديه       
راثي للقيام بذلك الفعل أو السلوك الإجرامي فيجعل من الإجرام حرفة أو أي استعداد و

  : أسلوب في الحياة والظروف التي يراها دافعة للإجرام
بارمين وربط معهم علاقات متعددة الأوجه كما هو حاصل في المؤسسات العقابية  الاتصال

تكاا في هذه الحالة نذكر الاعتداء والسجون، الإدمان على الخمور، البطالة والجرائم المعتاد ار
ويشير في هذا الصدد هذا الباحث الوضعي أن حالة هذا ارم قابلة  ةعلى الأموال كالسرق

  .للعلاج وأي نتيجة معاكسة لذلك تعرض صاحبها للعزل عن اتمع
  : ارم بالصدفة - 4   

و الرجعة التي حددها لامبروزو هؤلاء ارمين لا تتوفر فيهم صفات أو علامات الردة أ      
وجعلها معيارا لتصنيف ارمين والغالب أن هذا النوع من ارمين يرتكبون الجرائم بالصدفة 
نتيجة حب الظهور أو التقليد فهو ليست لديه أية ميول إجرامية بل أن فعله تميز فقط بسوء 

الخارجية ومن الأجدر في مثل التقدير والرعونة كما أنه يعاني من وهن في مقاومة المؤثرات 
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الأمر أن لا يوقع عليه عقاب قاس أو وضعه بين فئة ارمين السابقي الذكر، ومن أمثلة 
جنح الصحافة، حمل السلاح، الجرائم  :الجرائم التي يرتكبها المنتمون لهذا النوع من ارمين

    .غير العمدية
    :ارم بالعاطفة -5  

بحساسية مفرطة وبتأثره السريع للانفعالات والعواطف كالغضب  يتميز هذا ارم      
والحقد والغيرة ولذا يتعين عدم الحكم عليه بعقوبات نافذة بل يكفي أن توقع أحكام 

    .   بالتعويض أو الحبس غير النافذ
 النقد الموجه لهذه النظرية    :ثالثا

ا أفكارا غير مستساغة في حينها مما لقد أحدثت هذه النظرية جدلا علميا واسعا بتبنيه      
جعلها عرضة لانتقادات عنيفة رافضة مبدأ أن ارم هو إنسان مريض بحاجة إلى علاج، ومن 

  Charles Goring :بين أهم الانتقادات الموجهة لهذه النظرية نذكر
افتقارها للأساس العلمي الصحيح على اعتبار أن طريقة البحث العلمي في دراسة  -

، فالعينة المنتقاة لا ترتقي لأن تكون بمثابة التمثيل المناسب للمجرمين، كما أن ارمين
الدراسات بينت أن الصفات التي حددها لامبروزو لا تتوقف على ارمين بل تتعداها 

  .Charles Goring 1 للأشخاص العاديين وهذا ما بينه الباحث
 .دور يمكن أن تقوم به إهمال عامل البيئة المحيطة بالإنسان وإنكاره لأي -
إصرار لامبروزو على تصوير الإنسان البدائي بكونه متوحش سلوكه لا يخرج عن  -

نطاق الإجرام وهذا يتناقض كلية مع التفكير العلمي الصحيح والمنطقي الذي يجعل من 
 .اتمعات البشرية ثمرة التعاون والاشتراك في نفس الخصائص والأهداف

نسبية معينة يعود  تكون أن الجريمة هي فكرة قانونية ذا نقد التصنيف الذي وضعه -
 .تحديدها للمشرع

إهداره لأهم مبدأ تقوم عليه التشريعات الحديثة ألا وهو مبدأ الشرعية فالقاعدة العامة  -
تقتضي أن يكون الإنسان مخيرا أي أن يكون على بينة من تبعات فعله أما الأشخاص 

                                                 
1 - Pierre Bouzat, Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, Dalloz, Paris, 1963, p : 178 
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مل شخصية أو عضوية تجعلهم لا يستطيعون التحكم المسيرين أو الخاضعين لتأثير عوا
 .  في أفعالهم فهم حالات شاذة في اتمع لا يمكن القياس عليها

أمام هذا السيل الجارف من الانتقادات راجع لامبروزو بعضا من مواقفه وصرح أن        
الظروف للوصول  العلامات الخاصة التي تبناها لا تسبب الإجرام بمفردها بل يجب أن تتهيأ لها

إلى الشخص ارم، بمعنى أخر فإنه يعترف ضمنا بأهمية العوامل المحيطة بارم والتي غالبا ما 
تقوم بدور المؤثرات أو الدوافع الخارجية لسلوك طريق الإجرام فالشخص الذي يفتقد للمأكل 

بقاء التي تتميز ا أو المشرب ليس بالضرورة مجرما أو لديه استعداد إجرامي كامن بل غريزة ال
                      .                            جميع الكائنات الحية ربما تمثل سببا كافيا لذلك

 تقدير أفكار لامبروزو :رابعا

لا يسعنا في هذا العنوان إلا أن نعترف بفضل هذه النظرية في التأسيس لنظام جديد        
والذي هو بحق أهم منجزاا وتتمثل في التدابير الوقائية أو  أثبت فعاليته في مواجهة الجريمة

  :1الاحترازية وعلى كل فإن المزايا التي تحسب في صالح هذه النظرية نحصي
مهد لظهور علم جديد هو الأنثروبولوجيا الجنائية الذي يهتم بالدراسة العضوية  -

  .والنفسية للمجرم
 .قدر ممكن من المعلوماتاعتماده لطريقة الإحصاء كوسيلة لجمع أكبر  -
تأثره بالمنهج التجريبي المعتمد في العلوم البيولوجية أو الطبيعية وتطبيقه في العلوم  -

 .الإنسانية
لامبروزو هو أول مناد باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية فأساس المسؤولية هي  -

لأساس فإن الخطورة أو الاستعداد الإجرامي الكامن في شخصية ارم وعلى هذا ا
 :التدابير المنادى ا تكون وفق أحد الأشكال

إيداع اانين مستشفى الأمراض العقلية ؛ المدمنين على المواد التي من شأا التأثير على  
قدرة الشخص العقلية والنفسية كالمخدرات والكحول يستحسن إيداعهم مؤسسات 

بلوغهم السن القانونية للمسائلة علاجية خاصة ؛ أما الأحداث وصغار السن ونظرا لعدم 
  .الجزائية فالتدبير المناسب لهم هو إعادة تأهيلهم في مؤسسات تربوية لهذا الغرض

                                                 
1 - Laurent Mucchielli, Histoire de la Criminologie Française, l’Harmattan, Paris, 1994,  p : 15 
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 :الفرع الثاني

  1أبحاث أنريكو فيري

بخلاف لامبروزو فإن هذا الباحث القانوني والمتخصص في دراسته للجريمة وارم يرى أن 
العضوي فقط بل تضاف إليه عوامل خارجية كتلك هذا السلوك لا يرجع فقط إلى الجانب 

المتعلقة بالجانب الاقتصادي والثقافي والبيئي بشكل عام فهذه الأخيرة تساهم بدورها في دفع 
الإنسان لارتكاب الجريمة وكسابقه آثر تبني المنهج التجريبي في دراسة السلوك الإجرامي كما 

    ا عن السابق فيوجد مثلا ارم بالولادة أنه بدوره وضع تصنيفا للمجرمين لا يختلف كثير
؛ ارم بالصدفة ؛ ارم العاطفي ؛ ارم المعتاد وقد سبق لنا شرح هذه الصور ) الغريزة ( 

  :2من ارمين ومن أهم النتائج التي توصل إليها في هذا الميدان
تمع معين وتحث صياغته لقانون سماه بقانون الكثافة الإجرامية ومفاده أنه في أي مج -

تأثير ظروف شخصية معينة وظروف اجتماعية وعوامل طبيعية ترتكب نسبة ثابتة من 
الجرائم لا تزيد ولا تنقص أي أن كل مجتمع تتحد فيه نسبة الجريمة بالنظر إلى الظروف 

  .3بمعنى أا ثابتة التي يتميز ا وهذه النسبة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتغير
ي ووقائي على نفس منوال لامبروزو يرى أن تبني تدابير احترازية هو إجراء عمل سائرا -

 . بالفعل الإجراميضد بعض الأشخاص المهووسين
 .   الجريمة هي ثمرة عوامل متعددة سواء كانت عضوية، نفسية وبيئية -

       

 : الفرع الثالث

 4أبحاث رافاييل جاروفالو

التكوين القانوني لم يساير لامبروزو في جميع مواقفه بل  نشير أولا أن هذا العالم ذو      
يعتقد أنه بحاجة أدخل على نظريته تعديلات جوهرية مست بالأساس الجانب القانوني الذي 

  :من جديد أما فيما يخص الأفكار التي نادى ا فيمكن تلخيصها فيما يلي إلى إعادة صياغة

                                                 
1  - Enrico Ferri    )1886 – 1929  ( آان أحد تلاميذة  لامبرزو تميز بآرائه التي تدارآت العيوب التي شابت سلفه ويعود له الفضل في

علم " جتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال مؤلفه المشهور التأسيس لعلم الاجتماع الجنائي الذي يدرس الجريمة في بعدها الأنثروبولوجي والا
  ".   الإجتماع الجنائي 

2 -Enrico Ferri, Sociologie Criminelle, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2004, p : 150 
   87:، صفحة1999عبد الرحمن أبو توتة، علم الإجرام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -  3
4  - Raffael Garofalo   )1852 – 1934  ( 
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يدفعه إلى ارتكاب سلوك الإجرام إضافة ارم هو إنسان يتمتع بقصور عقلي موروث  -
  .إلى التشوهات الخلقية والعضوية

 . الجريمة هي فكرة اجتماعية قبل أن تصاغ في مفهوم قانوني -
 :تقسيمه للجريمة إلى فئتين رئيسيتين -

الفئة الأولى تضم الجرائم الطبيعية والتي يرى أا مجموع السلوكات التي تقابل بازدراء 
  .ل عادة في الاستخفاف بالشعور العام لدى الجماعة والتمرد عليهااتمع فهي تتمث

أما الفئة الثانية فهي تضم الجرائم المصطنعة التي يضطلع المشرع أو الدولة بتقريرها أو 
  .وضعها ويطلق عليها عادة بالجرائم القانونية

 :يلي مجموعة من الأصناف نذكرها تباعا كما قسم ارمين إلىفقد بخلاف سابقيه و
مجرم قاتل لا أمل في إصلاحه وبالتالي يتعين التخلص منه ؛ مجرم بالعنف يرجى إبعاده وعزله 
لأن وجود في اتمع يشكل ديدا وخطرا على استقراره ؛ ونفس الشيء ينطبق على ارم 

  .السارق وارم الجنسي أي الذي يرتكب الجرائم الجنسية
ساليب وقائية ضد كل شخص يثبت لديه استعداد يتفق مع سابقيه في ضرورة اتخاذ أ -

  .    1إجرامي كالتخلص من ارم أو عزله أو نفيه
   

  

  

  

  

                                                 
1 - Christian Debuyst,Françoise Digneffe,Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, Histoire des savoirs sur le crime 
et la peine, Larcier, Bruxelles, 2008, p : 56 
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  :المطلب الثاني
 المدرسة الأنثروبولوجية البيولوجية

 الأمريكية
 

مهد هذه المدرسة هي الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت كردة فعل طبيعية على       
سة الوضعية الكلاسيكية وهي تتفق مع هذه الأخيرة في بنائها الانتقادات الموجهة للمدر

النظري مع اختلاف طفيف راجع في الأساس إلى المستجدات العلمية المكتشفة آنذاك، وهذه 
المدرسة على منوال سابقتها عرفت تعددا في الأفكار والآراء واختلافا في بعض المفاهيم 

  . نه فيما يليكما سيأتي بياسنتناولها بشيء من الإيجاز 
 

  :الفرع الأول

  1أبحاث أرنست هوتون
هذا العالم يعد من أبرز المتخصصين في علم الأنثروبولوجيا البيولوجية قام بدراسات       

حقلية على مجموعة كبيرة من نزلاء السجون وتوصل إلى مجموعة من النتائج نلخصها فيما 
  :2يلي
كل واحدة منها تتميز بصفات معينة وفي هذا  إن ارمين يتوزعون على فئات متباينة -

  :الخصوص قام بتحديد مجموعة من الصفات كـ
حجم الأذنين ؛ شكل الأنف ؛ مدى ضخامة الفكين ؛ العينين ؛ طول القامة ؛ الوزن ؛  

  شكل الجمجمة
ارمون يعانون من انحطاط خلقي يتمثل في وجود تشوهات في تكوين أعضائهم وهي في  -

  .3روثةعمومها مو
  
  

                                                 
1  - Ernest Hooton   1939دراسة أنثروبولوجية صدر في سنة " يكي المجرم الأمر" عالم أمريكي من بين أهم مؤلفاته . 
ألاف من الأشخاص الأسوياء الذين لم تثبت في حقهم أي إدانة  3ألف حالة من المجرمين المدانين بارتكابهم جرائم وحوالي  14أحصى حوالي  - 2

  . جزائية
3 - Pierre Grapin, L'anthropologie criminelle, Presses universitaires de France, Paris, 1973, p : 54 
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  : تقدير هذه الأفكار
إذا أردنا تقييم هذه النتائج فيجب أن نذكر أولا أن هذه الرؤية تتقاطع في جزء كبير       

منها مع المدرسة السابقة ولا تختلف عنها إلا في الطريقة والمنهجية التي اعتمدها هوتون في 
ونظرائهم الأسوياء وهذا في حد دراسته للمجرمين فقد اعتمد الدراسة المقارنة بين ارمين 

ذاته يصنف ضمن التحولات التي عرفتها المدرسة الوضعية في سياق الرد على هجومات 
 تالاتجاهات الاجتماعية والثقافية، لكن محاولات هوتون هي الأخرى لم تسلم من الانتقادا

  :وقد تلقت هي الأخرى نصيبا من النقد نشير إلى أبرزها 
لعالم على نزلاء السجون والمؤسسات العقابية وجعلها كمرجع اعتمد هذا ا: أولا 

لأهم نتائجه وهذا يتناقض مع المبدأ الأساسي التي نادت به المدرسة والمتمثل في تطبيق المنهج 
العلمي التجريبي في الدراسة فلا أحد بإمكانه تجاهل وجود عدد كبير من ارمين يفلتون من 

الغرامة أو بالحبس غير النافذ وتبعا لذلك فإن دراسة هوتون العقاب أو توقع عليهم عقوبات 
  .تعد قاصرة
وقوع هوتون في فخ من هو ارم الحقيقي فهناك الكثير من يفلت من التابعة : ثانيا

ثبوت الدليل لإدانتهم كإطلاعهم أو اكتسام لمعرفة قانونية كافية تجعلهم أكثر حرصا  ملعد
مصالح الأمن عاجزة عن معرفة مرتكب الجريمة وإن  تكونفأحيانا  على تجنب المتابعة الجزائية،

ربما تصل في بعض الأحيان لسنوات ( فعلت ذلك فلن يكون قبل مضي مدة زمنية طويلة 
  ).عديدة 

في تصنيفه للمجرمين ينطلق هوتون من نقطة أن ارمين الذين يرتكبون نوعا من : ثالثا
ثلا الأشخاص الذي يحترفون السرقة تجمعهم صفات الجرائم يشتركون في خصائص معينة فم

مستقلة عن ارمين القتلة وهذا لم تؤكده إلى يومنا هذه الدراسات العلمية بل على عكس من 
ذلك فهناك مجرمون يرتكبون عدة جرائم في أن واحد كالسرقة، القتل، الاغتصاب، الاحتيال 

رع الجزائي ينكر هذا التقسيم ولا يوليه وغيرها من الجرائم وخير دليل على ذلك هو أن المش
أية أهمية تذكر وقد أقر المشرع الجزائري كباقي زملائه الشارعين مبدأ التعدد المادي في 

، بالإضافة إلى ذلك وإيمانا من قبل المشرع على وجود بعض ارمين الخطيرين الذين 1الجرائم 
                                                 

يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في " من قانون العقوبات  33التعدد المادي نص غليه المشرع الجزائري في نص المادة  -   1
  " عددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي أوقات مت
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دأ الظروف المشددة الذي يطبقه لا يتوانون في ارتكاب عدة جرائم في أن واحد أقر مب
  . 1لي متى تبين له توفر الشروط القانونية المنصوص عليهاآالقاضي بشكل 

      

 : لفرع الثانيا

 2أبحاث وليام شيلدون

إن تكوينه العلمي كان له الأثر الفعال في تبنيه للعلوم العضوية التطبيقية ومحاولة إيجاد       
 فاستعان كثيرا بعلم الجينات لتفسير مسألة الانحطاط الذي تطبيقات لها في دراسة ارمين

يلتصق بشخص ارم واعتمد هو الأخر على مبدأ تصنيف ارمين وتوصل إلى تحقيق ثلاثة 
  :نماذج تتمثل فيما يلي

  النموذج الداخلي : أولا 
هو يضم الأشخاص الذين يتميزون بضخامة الجهاز الهضمي وترهل أعضاء الجسم       

واستدارا وبالتالي يكونون في حالة ارتخاء دائم فهم يميلون إلى الراحة وقلة الحركة أي في 
حالة سكون بخلاف ما يقتضيه السلوك الإجرامي الذي يفترض أن صاحبه يتميز بالحذر 
والخوف والانتقال السريع من مكان إلى أخر حتى لا يكون عرضة لأية مساءلة من قبل 

  .المكلفين بالأمن
  النموذج العظمي: انيا ث
وهو يضم الأشخاص الذين يتمتعون بقوة بدنية وعضلات مفتولة كما أن ضخامة  

تغريان صاحبهما بالمغامرة وإبراز القدرات وإرادة السيطرة على الآخرين  مالجسد والعظا
فهؤلاء لديهم ميول عدوانية وتتجسد هذه الصفات في الاعتداء وارتكاب الجرائم الواقعة على 

  .السلامة والتكامل الجسدي للأفراد كما هو الحال مع جرائم القتل والضرب والاغتصاب
  النموذج الدقيق: ثالثا 

ينطبق على الأفراد الذين يتميزون بالضعف البدني والهزال فغالبا ما يكون أصحاب هذا       
ضمي، النمط ذوي أجساد ضعيفة وانخفاض الصدر وضمور في الجهاز العضلي والعظمي واله

الأفراد يتميزون بالتحفظ والانطواء وتجنب الاختلاط هذا  فحسب شيلدون هذا النوع من
                                                 

  .من قانون العقوبات 263إلى  256تطرق المشرع الجزائري للظروف المشددة مثلا لجريمة القتل في المواد من  -  1
2   - William Scheldon  وقد استعان سنة  20و  16ألاف حالة تراوحت أعمارهم ما بين  4على غرار مواطنه هوتون فقد ضمت دراسته حوالي

 . لأول مرة بالصور الفوتوغرافية الملتقطة للأشخاص المكونين للعينة
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الوضع يجعلهم بعيدون عن المغامرة والتصرفات الطائشة التي لا تمثل بأي شكل من الأشكال 
  .  1طموحام وتصورام في الحياة الاجتماعية

  : تقدير هذه الأفكار
النظرية فعلينا أن نثمن اهودات المبذولة في سياق الاستعانة بالعلوم إذا أردنا تقييم هذه       

العضوية التطبيقية وجعلها مرجعا في الأبحاث الاجتماعية المتعلقة بدراسة ظاهرة الإجرام ولكن 
  :بالرغم من ذلك فلا يسعنا إلى أن نعدد الأخطاء التي وقع فيها هذا الباحث الفذ ومن ضمنها

التي صاغها في نقطة البداية لا تتناسب في كثير من الأحيان مع  الفرضيات: أولا 
لم تصل  ةالسلوك الإنساني فالمتعارف عليه إلى غاية يومنا هذا أن العلوم الإنسانية والاجتماعي

  .بعد إلى مرحلة إجراء التجارب على الجنس البشري ويقتصر ذلك فقط على العلوم التطبيقية
حه لنظريته تطرق إلى مسألة الانحطاط الذي يصيب في معرض حديثه وشر: ثانيا 

التكوين الوراثي أو الجيني للإنسان وانتقالها عن طريق الوراثة إلى الأجيال اللاحقة، فالمتفق 
عليه علميا في وقتنا الحاضر أنه لم يثبت وجود أية جينات مسئولة عن توريث السلوكات 

  .مع التشوهات الخلقية الإجرامية من الآباء إلى الأبناء كما هو حاصل
من المؤاخذات المحسوبة على هذه الدراسة هو حجم العينة التي لا ترتقي إلى حد : ثالثا 

.                              التمثيل المناسب حتى نستطيع تعميمها على جميع الأفراد وعلى جميع المستويات
  

  

  

  

  

  

                                                 
1- Lawrence A. Pervin, Oliver P. John, La personnalité: De la théorie à la recherche, De Boeck and Larcier, 
Bruxelles, 2005,  P : 265 
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  :المطلب الثالث

 1مدرسة التحليل النفسي

 

برزت هذه المدرسة وامتد وجودها من بداية القرن العشرين إلى غاية يومنا هذا ومن       
القول أن فكر هذه المدرسة يتركز خاصة على جعل شخص ارم هو  عأول وهلة نستطي

هي تولى  ، إذن2المتعلقة بنفسيته العلمية موضوع الدراسة والإطار الأنسب لإجراء الأبحاث
نفسية التي تميز كل مجرم فيكفي لدينا أن نجري تحليلا كاملا ومفصلا عناية خاصة للعوامل ال

لشخصية ارم حتى نعرف مدى توفر عنصر الاستعداد الإجرامي من عدمه الذي يمثل أحد 
أن السلوك الإجرامي يعود أصله إلى  الأسباب الرئيسية لتروع الفرد نحو الإجرام على اعتبار

ترط في مثل هذا النوع من الدراسات أن تكون مقترنة مع وجود خلل في نفسية ارم، ويش
جميع مراحل حياة الإنسان أي ابتداء من مرحلة الطفولة إلى غاية مرحلة الشيخوخة، ومن 
أجل شرح السلوك الإجرامي يستعين رواد هذه المدرسة بأهم الأفكار التي نادى ا فرويد 

  :والتي قسم فيها النفس إلى ثلاثة أقسام
   –هو  -  ( ID ) الدنياالذات  :أولا 
هذا العنصر يعتبر مخزنا للميول الفطرية للإنسان وما يمثله من شهوات دف دائما إلى       

إشباع رغباته حتى ولو تعارضت مع القيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية بما تشمله من 
نسان البدائي ويعطي مثالا عادات وأعراف ويعتبرها فرويد بأا غرائز وصفات موروثة عن الإ

عن ذلك الأحلام فهذه الأخيرة تمثل الجانب الذي يعبر عن الميول البدائية للإنسان أين يستطيع 
الإنسان التحرر من جميع القيود التي تحول بينه وبين رغباته، فالذات الدنيا تكشف عن الميول 

  .   ا في حياته اليوميةالذاتية للإنسان بعيدا عن الألم والضغوط التي قد يتعرض له
  
  

                                                 
  سسي هذه النظريةمن مؤ  ( Sigmund Freud )يعد سيجموند فرويد  -  1

2 - Robert Cario, Introduction aux sciences criminelles: Pour une approche globale et intégrée du phénomène 
criminel, 6ème édition, l’Harmattan, Paris, 2008, p : 185 
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     ( EGO ) الذات الشعورية: ثانيا 
تمثل الجانب الحسي والواقعي للإنسان بحيث يعمل على كبح جماح النفس وبشكل        

يجعلها تتوافق مع البيئة الاجتماعية، فضبط شهوات الإنسان وجعلها تتوافق مع المحيط الطبيعي 
المسندة إليها فخلق نوع من التوازن بين الترعات الغريزية الخارجي يمثل أحد المهام الرئيسية 

وبين العادات والتقاليد والمبادئ الاجتماعية ضمانة رئيسية لاستمرار الحياة الطبيعية في 
  .        1اتمع
   ( SUPER EGO )الأنا العليا : ثالثا 

ة من التعليم والدين والأخلاق تمثل مجموعة من القيم المثالية أو المبادئ السامية المستقا       
والقانون أو مجموعة من العادات والتقاليد الموروثة عن الأجيال السابقة، وتكمن مة هذا 
العنصر في مساءلة الذات الشعورية عن أي تقصير من جانبها في كبح جماح الذات الدنيا 

  : وهذا العنصر بدوره ينقسم إلى
الإنسان وانطباعاته لما يعتبره والديه أخلاقيا وهي التطابق بين أفكار : ذات مثالية - أ

  )الطفل ( وجيدا 
إن ما يختلجه الإنسان في كيانه الذاتي من تصورات وأحاسيس وتقف : الضمير  -  ب

  .      سدا منيعا أمام التصرفات غير السوية كالشر والإثم
ة نأتي على تفسير بعد التعرض الوجيز لأهم المبادئ النظرية التي تقوم عليها هذه المدرس      

  :السلوك الإجرامي وفقا للأتي
  فشل الذات الشعورية في كبح جماح النفس أو الذات  -
 تعطيل وظيفة الأنا العليا في أداء مهامها كاملة -
 تغلب النفس أو الذات يؤدي إلى انحراف الشخص نحو الجريمة    -
إلى  ذات الشعوريةإن الذات الدنيا والأنا العليا يحاولان كل على حسب مقدرته جر ال -

ولا تتوقف هذه النظرية عند هذا الحد بل ترى أن السلوك الإجرامي عادة ما صفهما، 

                                                 
1  - Jacqueline Poulain-Colombier, Le mouvement psychanalytique,  psychanalyse et anthropologie, volume 2 
n°1, l’Harmattan,  Paris, 1999, p :75 



 79

يكون نتيجة عدة عقد نفسية تصاحب مرتكبيه وفي معرض شرح هذه النقطة يقدم لنا 
  :فرويد شكلين من العقد هما

سلوكا  عقدة الذنب والتي تتمثل في ذلك الشعور الذي ينتاب الشخص بعد ارتكابه
غير مشروع نتيجة إخفاق الأنا والأنا الأعلى في كبح جماح الذات، وهذا الشعور بالذنب 
يدفع الشخص إلى ارتكاب جريمة ثانية للتخلص من عذابا الضمير فمثلا في جريمة الزنا تقوم 

  .الأم بقتل وليدها مباشرة بعد ولادته أو اللجوء إلى عملية الانتحار
ذلك الشعور الذي يصدر عن الشخص تجاه شخص من نفس عقدة أوديب ويتمثل في 

  .الجنس ويكون مطبوعا بالكراهية والحب
فارم وفقا لهذا التحليل يعاني وضعا نفسيا متوترا للغاية وبشكل مستمر يدفعه إلى   

، ونسبة القيام بالأفعال الإجرامية تزداد ارتفاعا كلما اقترن ذلك 1إرتكاب جرائم مختلفة
ة تزيد من إنفعال ارم فهذا الأخير يكون ذو طابع مزاجي حاد يصعب بظروف مصاحب

عدم الاهتمام والعدوانية و التكهن بردات فعله ومن أهم تقاسيم شخصيته حب الذات
وتثار  مما ينعكس سلبا على حياته اليومية ولا يستطيع التأقلم والإندماج في اتمع بالآخرين

قدرة الفرد على التواصل بشكل طبيعي مع اتمع أو  هنا مسألة جد مهمة تتمثل في عدم
الأشخاص الذين يقاسمونه الحيز الجغرافي فتنمو لديه نزعة عاطفية تجاه الآخرين تأخذ طابعا 
عدوانيا تترجم عادة في ارتكاب سلوك إجرامي كما أن طريقة تفكير الجاني يشوا نوعا من 

مور ومسبباا يضاف إلى ذلك حالة الإحباط القصور والتشويش تمنعه من إدراك حقائق الأ
النفسي الرهيب والتي تدفعه إلى المغامرة والجرأة دونما أدنى اهتمام للعواقب الوخيمة التي قد 

هو أسير تنجر عن تصرفه ودون أن يبدي أي ندم على فعله فهو فاقد للإحساس والمسؤولية و
ارم كائن ضعيف ف لى ارتكاب الجريمةقوى نفسية لا يقدر على مقاومتها وبالتالي تدفعه إ

، إن هذه الحالة النفسية المتأزمة تأجج مشاعر ارم وقد تكون 2سهولةكل قابل للانكسار ب
سببا مباشرا في بناء شخصية معادية للمجتمع فيكون كل من يحيطون به هدفا مشروعا 

ة والغريزية، وللتقليل من لنشاطه الإجرامي والجريمة في حد ذاا تعد ملاذا لرغباته النفسي

                                                 
1 - Maï-Sous Dantec, D'un crime immotivé: L'énigme et le passage, publications de l’université de Rouen, 
Rouen, 1999, p : 109 
2 - Ligea Negrier- Durmont, criminologie, édition LITEC, Paris, 1992, p : 61 
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الدوافع الإجرامية الكامنة في نفسية هؤلاء ارمين يقترح علماء النفس ضرورة تلقيهم علاج 
نفسي مكثف ومستمر يقيهم من الوقوع بشكل سهل بين براثين الجريمة ويحصنهم بشكل 

جعهم على فعال من جميع الضغوطات النفسية التي قد يتعرضون لها في حيام اليومية ويش
  . 1بذل جهود حثيثة لئلا يستسلموا لدوافعهم الغريزية بكل سهولة

  : تقدير هذه الأفكار 
من الصعب بل من المستحيل إثبات هذه النظرية علميا فالمتعارف عليه إلى يومنا هذا أن  -

العناصر التي عددها فرويد وجعلها عبارة عن أجزاء في بناء الجهاز النفسي هي محض 
ورات فليس من السهل تتبع ومراقبة النفس الإنسانية مع العلم أن العلوم تخيلات وتص

  .الإنسانية في مجملها لا يمكن أن تكون محلا لتجارب مخبرية
هذه المدرسة وعلى منوال سابقيها تعتقد أن ارم يعاني من أمراض نفسية وبالتالي لا يمكن  -

إلى علاج معين لاستئصال جميع  الاعتداد بجميع تصرفاته فهو مسير وليس مخير ويحتاج
 . الأعراض المسببة لهذا الانحراف أو التوجه للجريمة

كيان الإنسان أكثر تعقيدا مما تصوره فرويد  فمجل التفسيرات والشروحات المقدمة من  -
 .قبله تقوم على أساس افتراضات لم تثبت صحتها إلى غاية يومنا هذا

بالأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض  ارتبطت الدراسات والأبحاث في هذا الشأن -
نفسية دون أن تشمل باقي الأفراد الأصحاء مما يعني أن تعميم النتائج المتوصل إليها في هذا 

 .الميدان لا تتطابق مع المنهج العلمي

  

  

  

  
                                                 
1- Gustave-Nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, DUNOD, Paris, 2003, p :18-21 
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  :المبحث الثاني
 النظريات الاجتماعية

 

طبيعية لوجود خلل عضوي أو إن الأفكار التي نادت بضرورة اعتبار الجريمة كنتيجة       
نفسي يصيب الإنسان لم تلق استحسانا لدى دعاة المدرسة الاجتماعية فقد قابلوها برد عنيف 
ومعارضة شديدة، فالجريمة هي حالة طبيعية ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل الخارجية 

وامل البيئية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية بشكل عام هي تمثل مجموع الع
ففقدان الفرد للقدرة على التفاعل والانضباط داخل البيئة المحيطة به يؤثر في سلوكه مباشرة 

ارتكاب جريمة، بشكل عام هذه المدارس تولي أهمية كبرى للمؤثرات الخارجية  إلىويدفعه 
عا فيما بدل شخص ارم وهذه كسابقاا عرفت تنوعا في الأفكار والتحليلات سنتناولها تبا

سيأتي حيث نتناول أفكار مفكرين ودارسين لدور العوامل الطبيعية أو ما يسمون بالجغرافيين 
راء الفكر الاقتصادي الذين يعطون أهمية كبيرة لحياة الأفراد  ائط ثم نتعرض للآودارسوا الخر

  .1جرامز مدرسة اجتماعية حاولت تفسير ظاهرة الإرالاقتصادية ثم نتناول في عنوان أخير لأب
  

  

  

  

  

                                                 
  :يرجى الرجوع إلى المراجع الآتية ذآرها -  1
  .     1998محمد صبحي نجم، علم الإجرام وعلم العقاب، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   -
  .  1992ار الجامعية، بيروت، محمد عوض ومحمد زآي أبو عامر، مبادئ علم الإجرام والعقاب، الد - 
  . 2003علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 
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  :المطلب الأول
 )الخرائط ( المدرسة الجغرافية 

 

تتلخص أفكار هذه النظرية بأن السلوك الإجرامي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة       
بالتغيرات المناخية أو الأحوال الجوية، فقد تبين لأصحاب هذه الفكرة وجود علاقة طردية بين 

فمن خلال الإحصائيات المحصل عليها رارة والبرودة، امل الطبيعية كالحبعض الجرائم والعو
في مناطق  ارتفاع معدلات الإجرام   Gerryوالمقدمة من قبل وزارة العدل الفرنسية لاحظ 

وأقاليم جغرافية محددة بمعنى وجود تباين في نسبة ونوعية الجرائم المرتكبة بين الشمال الفرنسي 
ة بانتشار جرائم الاعتداء على الأموال بالمقارنة مع وجنوبه فمثلا الأقاليم الشمالية معروف

نظيرا الجنوبية المشهورة بكثرة جرائم الاعتداء على الأشخاص واستنتج أن عامل الحرارة يمثل 
ومن بين المآثر المخلدة لأعماله هو استنباطه لقانون  دعنصرا رئيسيا في توجيه سلوك الأفرا

هو الأخر أن ثمة  Quetelet  2كيدا لمواقف هذا الأخير يرى ، وتأ1سماه قانون الحرارة الإجرامي
صلة وثيقة بين الإجرام والعوامل الطبيعية بشكل عام وأضاف أن الجريمة هي ضريبة يدفعها 

 . 3اتمع وأن نسبتها ثابتة تحت تأثير الوسط الاجتماعي وأسمى قانونه بقانون ميزانية الجريمة
  : تقدير هذه الأفكار

هذه المدرسة أا أصبغت ارتباط العوامل الطبيعية بسلوك الأفراد واختيارهم  يعاب على  -
وهذا فيه ) علاقة طردية أو عكسية ( لطريق الإجرام وكأا علاقة أو معادلة رياضية 

مبالغة ولا يمكن تقبله لا عمليا ولا علميا فالثابت أن العلوم الإنسانية لا زالت بعيدة عن 
ن كان في بعض الأحيان يستعان ا في عمليات الإحصاء لإنجاز الحسابات الرياضية وإ

  .دراسات تتعلق بقياس كثافة بعض الظواهر الاجتماعية
لم يثبت علميا أن الظواهر الطبيعية لها تأثير مباشر على سلوك الأفراد حتى وإن اقتنعنا ذا  -

 . المبدأ فإن تطبيق ذلك محدود ولا يرقى إلى درجة التعميم
  
 

                                                 
1 - La loi thermique de la criminalité  
2 - Christian Debuyst,Françoise Digneffe,Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, op.cit, p : 158-159 
3 - Laurent Mucchielli, op.cit, 1994, p : 260 
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  :ب الثانيالمطل
 المدرسة الاقتصادية 

 

إن معتنقي الفكر الاشتراكي حاولوا تقديم تفسيرات للجريمة وبيان الدوافع الكامنة وراء       
إلى السلوك الإجرامي، ومضمون هذه النظرية يتركز أساسا في فكرة بسيطة  دجنوح الأفرا

واقتصادي ينعدم فيه التوازن تتمثل في كون الجريمة هي نتيجة حتمية ومنطقية لنظام اجتماعي 
ويكرس مبدأ الطبقية في اتمع، أمام هذا الموقف لا يجد المرء وسيلة لتلبية حاجاته الحيوية 
والضرورية سواء اللجوء إلى الطريق الإجرام فارم وفقا لهذا الرأي هو ضحية ظروف 

  .لا قبل له ا اقتصادية قاهرة
بني نظام يعتمد على الملكية الشائعة أو المشتركة يضع ويعتقد منظري هذا الفكر أن ت      

حدا لأي تفاوت بين الأفراد ويمكنه من الاستجابة لجميع احتياجام ويجعلهم في حالة اكتفاء 
واستغناء عن بدائل أخرى ومن ضمنها الجريمة، وفي حالة وقوع جرائم في الأنظمة الاشتراكية 

أصحاا فقط لعلاج نفسي، وقد حاول الهولندي   فإا لا تمثل سوى حالات عرضية يحتاج
Bonger  بين أهم الأشكال المميزة للنظام الرأسمالي كالمنافسة وتقلبات  إظهار وجود علاقة

السوق وربطها بنسب الجريمة وأرجعها في الأخير إلى تأثير هذه العوامل على سلوك الأفراد 
ومن الأمثلة التي يرى هذا العالم أا تدعم  ،1فكأا ضغوط دائمة تطبق على إرادم وحريام

  وإنتشارموقفه هو أن اتمع البدائي كان خاليا من جرائم الأموال لانعدام الحاجة إليها 
وما إن حل النظام الرأسمالي حتى برزت الملكية الفردية وحل  على نطاق واسعالملكية الشائعة 

الخصوص فأدى ذلك إلى انقسام اتمع إلى  معها مجموعة من المظاهر الاقتصادية منها على
طبقات متنازعة وحدا ببعض المنتمين إلى طبقة المعدومين اللجوء إلى السرقة أو الاحتيال أو 

  .2التزوير كعلامة رمزية على روح الانتقام من جهة وكحاجة ملحة من جهة أخرى
والأكيد للتطور الاقتصادي ومن المحاسن التي تنسب إلى هذه النظرية هو الأثر الفعال       

 ةعلى ظاهرة الجريمة ووسائلها فلا يخفى على أحد أن الطرق التي تستعمل في ارتكاب الجريم
ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطور العلمي والتكنولوجي المصاحب لتطور الإنسان، يضاف إلى ذلك 
                                                 
1 - Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, op.cit, p : 217 
2 - Robert Cario, op.cit, p : 114 
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والاعتداء على أن الإجرام المنتشر لدى الطبقات الزراعية يتسم بالعنف كجرائم الضرب 
السلامة الجسدية والبدنية وهذا يمكن تصوره أيضا في اتمعات البدائية بخلاف ذلك نجد أن 
اتمعات الحديثة والمعروفة بتقدمها الصناعي والاقتصادي مطبوعة بإجرام أقل ما يقال عنه أنه 

       .                    يبعد نسبيا عن ما كان معهودا سابقا
 :ه الأفكارتقدير هذ

إن المنطق الاقتصادي في تفسير الجريمة ومخلفاا لم يسلم من النقد خصوصا بعد ايار ما      
كان يعرف سابقا باتمع الشيوعي والاشتراكي واوي نظرياته ومن بين ما وجه من نقد 

  :لهذه النظرية نتناول أهمها ونوردها كما يلي
رضت للجريمة في اتمعات الاشتراكية يتضح لنا من خلال الدراسات والأبحاث التي تع -

جليا أا هي الأخرى لم تسلم من الجريمة بل إن أغلبها عرف مستويات قياسية وسجلت 
  .نسبة مرتفعة الإجرام وجنوح الأفراد

للنظر أن تطبيق هذه النظرية ينحصر فقط في جرائم الأموال دون باقي الجرائم،  تاللاف -
عي وهو في حياته اليومية يربط مع أفراد آخرين علاقات بسيطة فالإنسان بطبعه اجتما

أحيانا ومعقدة أحيانا أخرى وهذا الشكل من الحياة الاجتماعية يوفر تربة خصبة لتوترات 
وتجاذبات قد تحصل ربما لاختلاف بسيط في المصالح قد تنتهي في كثير من الأحيان 

 .بارتكاب جرائم تأخذ أشكالا وأنواعا مختلفة
تصار هذه النظرية على العوامل الاقتصادية من شأنه أن يمثل إجحافا في حق العوامل اق -

 .الأخرى التي أثبتت الدراسات أهميتها في توجيه السلوك الفرد
كما أن بناء هذه النظرية لنموذجها لم يكن في حقيقة الأمر إلا على افتراضات لم تثبت  -

ودة أصلا في اتمعات البدائية فيه ضرب صحتها فالقول مثلا أن الجريمة كانت غير موج
من الخيال لا يمكن لأي باحث أو مهتم بدراسة الجريمة أن يقتنع به أو يأخذه على محمل 

 .   الجد
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  :المطلب الثالث
 المدرسة الاجتماعية

 

تعد هذه المدرسة من أبرز التيارات الفكرية التي عنت وأعطت أهمية خاصة للعوامل التي       
ب الإنسان في حياته اليومية وأهم مبدأ تقوم عليه المدرسة هو أن ارم هو من صنع تصاح

تعمل الظروف الاجتماعية غير المناسبة على تلطيخ  ءاتمع، فالإنسان يولد كصفحة بيضا
هذه الصورة وتحاول أن تصنع منه آلة مدمرة للمجتمع فهذا الأخير يتحمل نصيبه من 

هذا الإنسان متمردا على النظام القانوني والأخلاقي السائد في هذا  المسؤولية التي جعلت من
اتمع، وقد عاصرت هذه المدرسة لامبروزو وأفصحت عن موقفها المعارض له وقد أثقلت 

 هجعل ذلك الطبيب المتخصص يراجع بعضا من أفكاره وعلى كل فإن هذمما ده افي انتق
عرفت تعددا في الأفكار والتفسيرات نكتفي فقط  قيها فقدبالمدرسة لم تكن استثناءا على سا

  :بآراء أهم روادها والتي نوجزها فيما يلي
     Lacassagneلاكساني :  أولا 

يشبه هذا العالم ارم كالجرثوم إذا توفر لمه الوسط المناسب لينفث سمومه فإنه ينتشر 
المناسب للتكاثر لا وهذا الوسط يصبح خطرا حقيقيا يتهدد اتمع بشكل وبائي وسريع و

يتوفر إلا بواسطة اتمع الذي يهيأ له الظروف المناسبة، وفي تعريفه للوسط الاجتماعي فهو 
عبارة عن نسق أو بناء معقد مركب من مجموعة من العوامل  معقد من العوامل الطبيعية 

  . 1والجغرافية والثقافية والاجتماعية
   Gabriel Tarde 2  غابريل تارد:   ثانيا

بالإضافة إلى ما سبق ذكره لا ننسى مجهودات عالم أخر انصبت أعماله في نفس الاتجاه 
الذي حاول إعادة بعث أفكار المدرسة الاجتماعية من  Gabriel Tardeهو الدارس وتقريبا 

خلال الأبحاث التي قدمها حيث يرى أن الجريمة هي نتيجة مباشرة للتطور العمراني والحضري 
ينة والتجمعات الحضرية الكبرى فالجانحين تعلموا الجريمة في الشوارع مكونين خصوصا في المد

                                                 
1 - Christian Debuyst,Françoise Digneffe,Alvaro P. Pires, op.cit, p :390 
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 56 
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، ومن بين الاستنتاجات التي اعتمدها في هذا الخصوص هو 1عصابات الإجرام المختلفة
في توجيه سلوك الأفراد فهؤلاء غالبا ما يقلدون ارمين في سلوكام  ةتسليمه بأثر البيئ

أنشأ قانونا سماه بقانون التقليد أي أن الأفراد مولعون بتقليد وانطلاقا من هذه الفكرة 
الأشخاص الذين يرون أم يمثلون مثلهم الأعلى ويمكن التأكد من ذلك في اتمعات ذات 
الكثافة البشرية العالية بالمقارنة مع نظيراا الأقل كثافة التي تقل فيها التأثيرات الخارجية 

ثيا بل يكتسب عن طريق التقليد من جيل إلى جيل أو من القرية فالسلوك الإجرامي ليس ورا
، وظاهرة التقليد عامة في كافة اتمعات لكنها تختلف تبعا لاختلاف العلاقات 2إلى المدينة

بين الأفراد ففي اتمعات الكبيرة تتعدد العلاقات وتتشابك المصالح وتبدو ظاهرة التقليد 
الصغيرة وقد بلغت أبحاث هذا العالم مستويات قياسية  واضحة ومتجدرة بعكس اتمعات

  :3تمخض عنها مجموعة من القوانين النسبية نذكرها تباعا كما يلي
  .4قانون ااورة وتبدو ظاهرة عندما يقلد الأفراد بعضهم بحكم التقارب المكاني -
  .5قانون التدرج ومثالها الأبرز هو المرؤوس يقلد الغالب -
م الفرد باقتناء الأشياء الحديثة دون تلك المتداولة أو القديمة فيكون قانون الموضة كقيا -

مولعا بكل ما هو عصري أو حديث وهذا ينطبق بشكل خاص على فئة الشباب 
 .6والمراهقين

  .7قانون التعارض بين درجات الكثافة العمرانية -
رجية فارم لا يسلك طريق الإجرام نتيجة خلل عضوي بل مرد ذلك هو مؤثرات خا

كالتحريض والاختلاط والإيعاز التي ترتبط بشكل وثيق مع البيئة الجغرافية ومن أهم الجرائم 
التي يصدق عليها هذا القول نشير إلى جرائم المخدرات والدعارة والتشرد والجريمة المنظمة، 

التي وهي إنعكاس مباشر لعملية التمدن التي تعرفها التجمعات السكانية  االجريمة في حقيقتهف
ويلاحظ أن  )ارم المحترف ( مصدر عيش أو مهنة تتيح لبعض الأفراد على إتخاذ الجريمة ك

                                                 
1- Massimo Borlandi, Gabriel Tarde et la criminologie au tournant du siècle, presses universitaires de septentrion, 
2000, p :224 
2 - La loi d’imitation 

  .  126السابق، صفحة عبد الرحمن أبو توتة، المرجع  -  3
4 - La loi de la proximité  
5 - la loi d’hiérarchie  
6 - La loi de mode 
7 - la loi des contrastes entre les degrés d’urbanisation  
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ظروف معينة واستثنائية انتشار الجريمة في الوسط الحضري يتوقف بشكل أساسي على 
، ولإظهار عامل التمدن على سلوك الأفراد أجرى الباحث بمجرد اختفاءها فلا أثر للجريمةف

الإجرامية التي الأنشطة أن  بعض الدراسات خلصت إلى  Florent Grégoireماالإجر في علم
جنوح منشر على نطاق أولا  :المناطق الحضرية تأخذ أحد الأشكال التالية تعرف انتشارا في

ثانيا جنوح  كيف مع الوضع العام،على الت الشبابية تاموعاقدرة عدم ناتج عن  واسع
 بالاحتجاجاتعادة إجرام اجتماعي مرتبط كال متعددة وثالثا يرتبط بالجريمة المنظمة وبأش

الأحياء المهمشة حركات احتجاجية تعرفها بعض ( والثورة على الأوضاع السائدة المتردية 
  .1)والفقيرة

    Emile Durkheimإميل دوركايم :  ثالثا 
ناجحة  يصف البعض هذا العالم بأنه من مؤسسي علم الاجتماع الحديث وقد قدم نماذج

من التحليلات الاجتماعية التي تعد مرجعا هاما ينهل منه إلى يومنا هذا جميع المهتمين 
بالدراسات الاجتماعية والعلوم المرتبطة كالأنثروبولوجيا الاجتماعية، أما فيما يتعلق بموقفه 

ريمة فهو أولا يعتبر الج على جملة من المعطيات والمعلوماتالعلمي من الجريمة فيتحدد بناءا 
ظاهرة طبيعية وضرورية لتطور اتمع وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا وعضويا بنظام اتمع 

وفي  وثقافته وثانيا ارم هو فاعل نظامي وعضو في مجموعة اجتماعية متناسقة إلى حد ما،
جانب أخر يرى أنه في حالة ما إذ بلغت الجريمة حدا معينا فمرد ذلك هو أن النظام 

  .2لم يعد قادرا على القيام بدوره كضابط لسلوكات الأفرادالاجتماعي 
تتضمن هذه النظرية موقفا متميزا يتلخص في أن ضعف الروابط الاجتماعية من شأنه أن و

فيجعلها الأشد تأثرا ذا الوضع  يؤدي إلى تراخي الانتماء إلى اموعة وأن فئة الشباب هي
، فالأشخاص الذين لا يستطيعون إبرام  عن نفسهاكوسيلة للتعبير الإجرام والجنوحإلى  تميل

علاقات مع الآخرين ويفشلون في تحقيق مشاريعهم الأكاديمية والمهنية هم الأكثر تعرضا 
للتهميش وبالتالي يفقدون القدرة على مجاراة الواقع الإجتماعي والثقافي للمجتمع الذي 
                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 72 
2 - Émile Durkheim,“Le crime, phénomène normal”. (1894), Un article publié dans Déviance et criminalité. 
Textes réunis par Denis Szabo avec la collaboration d'André Normandeau, Librairie Armand Colin, Paris,  1970,  
p : 76-82.: 
  «  Le crime est normal, parce qu'une société qui en serait exempte est tout à fait impossible ; telle est la 
première évidence paradoxale que fait surgir la réflexion sociologique. » 
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القوانين التي تنظم الحياة الإجتماعية، ينتمون إليه ويتكون لديهم اعتقاد بأم غير معنيين ب
نقطاع الرابطة العائلية والاجتماعية يجعل سلطة الإلزام التي يتمتع ا اتمع تجاه وكنتيجة لا

 الفوضىوالملاحظ أن  سببا في نزوعهم للإجرام ذلك أفراده ضعيفة وبدون معنى فيكون
 الأزماتية التي تمر ا اتمعات كالاستثنائ ظروفال الإجتماعية تجد لها موطأ قدم في بعض

  .1الإقتصادية على وجه الخصوص
   Melton 2ميلتون  : رابعا

مجموعة من الآراء التي ساهمت في فهم أسباب الجريمة ومضمون نظريته هذا العالم قدم لنا 
وضعا أهم ما يميزه ذلك تتجلى في ضعف الروابط والتواصل بين أفراد اتمع الواحد فيخلق 

تصدع والتفكك وتظهر أهم مؤشراته في ازدياد الجريمة كما ونوعا، والتفكك المشار إليه ال
يقصد به انعدام الانسجام وحلول الترعة الفردية محل الولاء الاجتماعي فيظهر جوا من 
الفوضى ويعجز النظام الاجتماعي من كبح تنامي الترعات الفردية التي دد كيان اتمع 

تمعات البشرية كلما اشتد التباين فيما بينها وازدادت الهوة بين الأغنياء فكلما زاد حجم ا
مقارنة بسيطة أجريت بين اتمع الخ، ومن أجل ذلك هناك ...والفقراء، الجاهلين والمتعلمين 

الأمريكي المستقر في المدن الكبرى وتلك اتمعات البسيطة المستقرة في الريف ومن 
رنة في هذا الجانب هو انخفاض نسبة الجريمة في هذه الأخيرة مقا الملاحظات المستخلصة
يستنتج أن اتمعات الريفية لا تزال تحتفظ بنظم ومؤسسات غير  بالأولى وتفسيرا لذلك

رسمية يعهد إليها مهمة حفظ النظام والأمن داخل اتمع وفي حالة الإخلال ذا الوضع فإنه 
معنويا بعكس اتمعات المستقرة في المدن التي تعرف  سيقابل بدون شك بجزاء على الأقل

  .انقساما بين الأفراد
اتمع  لإستقرارإن هذا التعارض الصارخ في المصالح والأهداف يشكل خطرا داهما       

يصبح تدخل الدولة بموجبها أو السلطة العامة ضروري لإعادة النظام فتصبح القيم وعليه 
  .   انونية يتعين احترامهاالاجتماعية قيم رسمية وق

          

                                                 
1- Maurice Cusson, la criminologie, op.cit,, p : 52. 
2 - J. Gordon Melton, Amy Lucas, Debra M. Kirby, Peg Bessette, Directory of religious organizations in the 
United States, Gale Research Inc., 1993, p:58 
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 :تقدير هذه الأفكار

  :من أهم الانتقادات الموجهة لهذه النظرية نتوقف عند أهمها 
القول بأن الجريمة هي ظاهرة حتمية وطبيعية لتطور اتمع فيه نوع من المبالغة ومن شأنه  -

بعض السلوكات التي أن يمهد ربما في المستقبل ليس بالبعيد بترع الصفة الإجرامية عن 
  .تعتبر من قبيل الأخطار المهددة لتوازن وتماسك اتمع

إنكار دور العوامل العضوية خاصة يعد مشوبا بالقصور فقد أثبتت الدراسات العلمية  -
 .أهمية الصفات الذاتية في اختيار السلوك الإجرامي

لوك الإجرام ليس وحده السبب الرئيس في سمولتون إن عامل التفكك الذي نادى به  -
فالكثير من الأفراد يمتنعون عن الإتيان بسلوكات من هذا القبيل رغم تعرضهم لنفس 

 .المواقف والظروف
إن هذه النظريات الاجتماعية قدمت لنا وصفا للأوضاع معينة سائدة في اتمعات  -

     . المدروسة مما يجعل تعميم النتائج المتوصل عليها غير مستساغ من الناحية العلمية
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  :المطلب الرابع

 1المدرسة الثقافية
 

من أبرز المتخصصين في دراسة الإجرام بكافة   E. Sutherlandيعد الباحث ساثرلاند      
صوره في الولايات المتحدة الأمريكية وتتلخص مجمل قناعاته الفكرية والفلسفية في نزع 

لولادة بل يكتسب هذا السلوك عن خاصية اكتساب السلوك الإجرامي عن طريق الوراثة أو ا
طريق التعلم كما هو الشأن في الحرف والصناعات ووسيلة هذا التعلم هو الاتصال بالتخاطب 

  .2العادي أو عن طريق الإثارة والتقليد
وفي اعتقاده المتحصل عليه من أبحاثه الميدانية على ارمين يرى أن الفرد الذي يعيش في       

أن يتأثر بثقافة هذا الوسط ما لم توجد ثقافة أخرى محيطة تتصارع مع  وسط اجتماعي لا بد
الثقافة الأولى التي توجه سلوكه، فالشخص يكون في مواجهة عدة نماذج ثقافية تتنازعه فمنها 
من تستحسن الإجرام كالعصابات الإجرامية المنتشرة بكثرة في الأحياء الفقيرة وأخرى 

لمتنوعة كالمساجد والمدارس ونتيجة لاختلاطه يتعلم بعض تستهجنه كالفضاءات الثقافية ا
الصفات فإن كانت له ميول إجرامية اختار النموذج الإجرامي بينما العكس صحيح، وجميع 
الأفراد متساوون في تعرضهم للمؤثرات الخارجية غير أم يتفاوتون في القدرة على مقاومتها 

ك التي يتلقاها المرء في مراحل عمره الأولى يكون كما أنه يؤكد على موقفه في أن أنماط السلو
لها الأثر الكبير في الالتزام ا وما نسبة الجريمة المرتفعة ما هي إلا نتيجة منطقية لإخلال بتناسق 
اتمع كتسرب أنماط ثقافية دخيلة كالهجرة والفردية فيؤدي ذلك إلى انعدام التكامل بين 

  .   مخلف الثقافات الموجودة
وفي نفس السياق انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعض المواقف التي تشير إلى       

وجود صراع داخلي بين مختلف اموعات التي تدخل في تكوين اتمع بحيث أن لكل 
مجموعة خصائصها وأهدافها والتباين في الخصائص والأهداف يؤدي إلى تعارض ثقافي أين 

                                                 
قافة يعطي الانطباع بوجود قيم ومبادئ الث حإن التسمية التي أسندت إلى هذه المدرسة فيها الكثير من الغموض على اعتبار أن استعمال مصطل -  1

: لكل مجموعة مهما آان اتجاهها وأهدافها ولهذا السبب يقترح بعضا من مؤيدي هذه النظرية تسميات أآثر دلالة آما هو وارد في بعض الكتب 
   ( la théorie de l’association différentielles )نظرية العلاقات المتباينة 

2 - Robert Cario, op.cit, p :114 



 91

زحزحة اموعة المنافسة من مكاا والسيطرة بصفة فردية على  تبرز لدى كل مجموعة نية
أن الفرد  Sellinمجموع الوسائل والمكاسب التي يحوزها اتمع، وفي شرحه لهذه الثنائية يرى 

لجماعة التي ينتمي إليها والقانون الذي يجرم بعض الأفعال المعترف ا ة ايكون مخيرا بين ثقاف
اختياره على الأولى دون الثانية يكون قد ارتكب جريمة يعاقب  من طرف جماعته فإن وقع

استقرار اتمع على ثقافة واحدة من شأنه الوقاية من بالإضافة إلى ذلك فإن  ،عليها القانون
أي تصادم محتمل سواء كان هذا الصراع داخلي على مستوى جماعات متنافسة داخل اتمع 

قافات مختلفة المنشأ كما هو حاصل بين الأقليات التي التراع الذي ينشأ بين ثكأو خارجي 
  .  1تتقاسم نفس الفضاء المكاني ولنا في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مثال على ذلك

ذات قيمة إجتماعية  أن اتمع يحدد أهدافا  Merton يرىإضافة إلى الأفكار السابقة 
يهم بذل علو)  الحياة المهنية أو التجارية مثلا كالنجاح في(  وثقافية كل الأفراد هم معنيون ا

، ومع ذلك 2لبلوغها وسائل شرعيةقد أرسى اتمع هي في متناول الجميع والجهد تحقيقها و
غير لوسائل من اتمع تعوزها الوسائل والإمكانيات لتحقيق هذا المراد فتلجأ  فئةفإن هناك 

        .3 )مية عادة ما تكون أفعالا إجرا( شرعية 
 :تقدير هذه الأفكار

القول بأن النموذج الثقافي له أثر مباشر على سلوك الفرد فيه نظر فإذا سلمنا أن نموذج  -
الأسرة مفروض حتما ونموذج المدرسة مفروض غالبا لكن اعتبار النموذج الإجرامي 

  .مفروض على ارمين فيه النظر
ة واقتصارها على عنصر التعلم هذه النظرية العوامل الداخلية أو الشخصي داستبعا -

والاحتراف فمثلا رجال الشرطة هم أكثر الناس اختلاطا بارمين ولكنهم مع ذلك 
 .يتجنبون هذا الطريق وهذا ما يناقض أهم ما ارتكز عليه ساثرلاند

لو كان الإجرام مقتصرا على عامل التعلم لكان أسهل على السلطات ضبط ارمين  -
الحياة اليومية يلجأ عتاة ارمين عادة لابتكار وسائل حديثة  وتقديمهم للعدالة ففي

 .وجديدة

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 57 – 58. 
2- David Rompré, La Sociologie: Une Question de Vision, les presses de l’université de Laval, l’Harmattan, 
Paris, 2000, p : 86  
3 -Ibid, p : 52 



 92

عجز النظرية عن تقديم تفسير علمي دقيق حول الكيفية التي يكتسبها الفرد للسلوك  -
 .  الإجرامي عن طريق الاختلاط

إن مثل هذه الشروحات تصبغ الجريمة بطابع ثقافي وهذا لم تثبته إلى يومنا هذا التجارب  -
 .لميةالع

فيها الكثير من المغالطات كوا تنطلق من مبدأ وجود صراع ثقافي الذي   Sellinراء إن آ -
   . قد يؤدي إلى نتائج عكسية من بينها تكريس مبدأ التمييز بين الثقافات المتعددة

راء مرتون ينقصها الدقة وغير عملية لسبب بسيط وهو أن ارمين تطلعام إن آ -
    إلى أهداف أقرام العاديين    وأهدافهم لا ترتقي
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  :المبحث الثالث
 النظريات التوفيقية

 

حاول بعض من المهتمين بظاهرة الإجرام إيجاد صيغة توفيقية بين الرأي القائل بأن       
تيجة الجريمة ما هي إلا نتيجة خلل عضوي وشخصي والرأي المقابل الذي يجعل الجريمة ن

 ،Benigno di Tillioلعوامل خارجية ونذكر في هذا المنوال أهم مدافع لهذا الموقف وهو العالم 
وتتلخص مجمل أفكاره بأن الجريمة هي عبارة عن سلوك فردي بيولوجي اجتماعي فهي عبارة 

وافع الغريزية استجابة الد يترافق ذلك مععن وله أو استعداد صاحبه لسلوك طريق الإجرام و
فالإنسان تتنازعه قوتان قوة الشر وقوة الخير غير أن مقاومة الإنسان  مؤثرات الخارجيةلل

بضعف المقاومة لهذه النوازع وهو عادة ارم يتميز وللعوامل الخارجية تتفاوت من فرد لأخر، 
، كما أن ارم بخلاف الإنسان العادي أو السوي يستجيب بسرعة للمؤثرات الخارجية

وفي أحيان شوه أو خلل عضوي يؤثر على عمل الأجهزة الحيوية كالغدد بت عادة صابي
لم يكتف هذا و لديه لإختلالات قد تؤثر في وظيفته يتعرض مركز التوازن العصبيأخرى 

قدرة على تجعله يفقد النفسية العوارض ال العالم ذا الحد بل قد تعترض الإنسان بعض
ذي يعيش وسطه، وفي تلخيص أهم المبادئ التي تقوم ال التكيف مع القيم أو المحيط الاجتماعي

  :1عليها نظريته فقد أرجع السلوك الإجرامي إلى 
  هي عوامل سابقة على الإجرام: عوامل تكوينية -
 تعمل على إيقاظ الاستعداد الإجرامي وإثارته: عوامل مهيأة - 

 تؤدي مباشرة لارتكاب الجريمة: عوامل مفجرة - 

الذي يضعه في مرتبة العنصر الفعال في ارتكاب  يستعداد الإجراموفي تقييمه لمسألة الا      
  :الجريمة فإنه يفرق بين

الاستعداد الإجرامي الأصيل أو الثابت الذي يتميز صاحبه بارتكاب الجرائم الشنيعة  -
  .والخطيرة وعادة ما يعاود ارتكاا إن سنحت له الفرصة

                                                 
1 - Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, op.cit, p :51 
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لمؤثرات امقاومته لإنسان على ا نتيجة ضعفالإجرامي العارض الذي هو الاستعداد  - 
 .الخارجية

  : هماوتبعا لهذه الاستنتاجات قسم ارمين إلى فئتين رئيسيتين 
  هي الأخرى تشتمل على مجموعة من ارمين: فئة ارمين بالتكوين - أ 

  يميل إلى الإنسان البدائي المتوحش كما صوره لامبروزو: ارم ذو التكوين الناقص -   
   - لديه خلل في مركز التوازن العصبي وتشمل مرضى الصرع، الهيستيريا : رم السيكوباتيا

  .والنورستانيا أي الأشخاص الذي يفتقرون إلى التفكير الصحيح
  .أي يجمع عدة صفات متوفرة في سابقيه:ارم الجامع  -   
رم في هذه الحالة كما أشرنا إليه سابقا فإن ا): أي بالصدفة ( فئة ارمين العرضيين  –ب 

تستجيب غرائزه للمؤثرات الخارجية وهذه الفئة بدورها تعرف بعض التقسيمات نذكرها 
  :كما يلي

  يرتكب جرائمه نتيجة ظروف استثنائية غير متوقعة : ارم بالصدفة الصرف  -   
ات تتوفر لديه ميول إجرامية تظهر في شكل القيام بتصرف: ارم بالصدفة الشائع  -   

  .تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية
  يظهر هذا ارم متأثرا بانفعالاته العاطفية: ارم العرضي العاطفي -   

كخلاصة لأفكار هذا الباحث فإنه يعتبر السلوك الإجرامي ظاهرة إنسانية معقدة لا و
فالجريمة بحسبه ترتبط جميع العلوم المهتمة ذا الشأن،  ن فهمها أو استيعاا إلا بتضافريمك

ارتباطا عضويا ونفسيا بالفرد المرتكب للفعل الإجرامي بالإضافة إلى دور العوامل البيئية 
المحيطة به في إيقاظ نوازعه الإجرامية ودفعه لارتكاب الفعل الإجرامي، ويشير هذا الباحث 

ل اجتماعي من خلال مجموع الأبحاث التي أجراها أن الجريمة لا تتحقق إلا بوجود عام
خارجي يتحول بدوره إلى دافع نفسي لارتكاب الجريمة، ووفقا لهذه الرؤية فلا مناص لنا 

فهذا الأخير  أو البحث الدقيق في شخصية ارمكباحثين في الظاهرة الإجرامية سوى الغوص 
فمتى توفر لها الظرف الخارجي ) بيولوجية أو نفسية ( كبيرة من الغرائز  ةيتمتع بمجموع
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ناسب والمرتبط عادة بالبيئة المحيطة فلن تتأخر عن التعبير عن نفسها في شكل سلوك الم
  .1إجرامي

 :تقدير هذه الأفكار

  اقتصار الدراسة على مجموعة قليلة من ارمين لا تصل إلى حد التمثيل المناسب للمجرمين -
 ةفي الجرائم غير العمدية لا يمكن تصور استعداد إجرامي لدى مرتكب الجريم -
لا يمكن بأي شكل من الأشكال تعميم هذه النظرية فمن يفاجئ زوجته في مخدع الزوجية  -

 .مع رجل أخر لا يمكن القول أن لديه استعداد إجرامي
ومع ذلك وبالرغم من الانتقادات الشديدة الموجهة لهذا الرأي العلمي فإن أهميته تبرز 

الحلول الناجعة والتي م الكثير من بشكل مباشر في التأسيس لمنهجية علمية إكلينيكية تض
 .2أظهرت نتائج باهرة في التقليل من الظاهرة الإجرامية والحد من تبعاا الخطيرة

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Di tullio Benigno, Principe de criminologie clinique, traduit par Giuseppe Crescenzi, presse universitaire de 
France, Paris, 1967, p : 55 
2 - Ibid, p : 68 
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  :المبحث الرابع
  المدرسة الحديثة

 

برزت في الآونة الأخيرة بعض الأفكار التي تنادي بضرورة البحث في مسببات الجريمة 
لى شخصية الضحية وطريقة عيشها وفي هذا الجانب أظهرت بعض الدراسات بالتركيز ع

والأبحاث أن التصرفات أو السلوكات التي تؤتيها الضحية وفي كثير من الأحيان تكون من 
أهم العوامل المثيرة والمشجعة للمجرمين على إقتراف نشاطام الإجرامية والمضي قدما في 

من قبل وبالأخص في ظل النظريات التقليدية السابقة التي ، وبخلاف ما كان شائعا 1إجرامهم
تبني فلسفتها فقط على ارم والظروف المصاحبة لفعله الإجرامي فإن هناك توجه جديد يرى 
بأن سلوك ارم لا يمثل فعلا معزولا يتوقف فقط على إرادة ارم بل هو أبعد من ذلك 

تتفاعل فيها عدد من الأطراف المعنية بالسلوك  باعتباره يمثل نتيجة منطقية لعملية معقدة
، فنكون بصدد مقاربة ديناميكية تقوم على ثلاث عناصر 2الإجرامي وعلى رأسها الضحية

مرتبطة فيما بينها وتشمل شخصية ارم أولا، ثانيا الفعل الإجرامي والظروف المصاحبة له 
ديالكتيكية، إن هذه الرؤية الجديدة وثالثا وأخيرا الضحية وموقعها ضمن هذه الديناميكية ال

بإمكاا الإجابة على عدد من التساؤلات والإستفهامات التي ظلت إلى وقت قريب تحير 
علماء الإجرام وتجعلهم عاجزين على تقديم تفسيرات علمية حول قيام بعض ارمين 

لشيء بالرغم بإرتكاب بعض الجرائم في ظروف معينة بينما يمتنع آخرون على القيام بنفس ا
من تشابه ظروف كلا الفريقين، بل أكثر من ذلك فنرى في بعض الأحيان إقبال ارم على 
القيام بفعله الإجرامي بشكل حاسم ودون تردد بينما يمتنع عن اازفة في حالات أخرى  
تبدو ظاهريا أقل خطورة من سابقتها ولا يوجد أي عائق جدي يمنعه من الحصول على ما 

أربعة مطالب من فعله الإجرامي، وعلى هذا الأساس إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى  يبتغيه
نتناول فيه نقطة شغلت بال علماء الإجرام وتتمثل في تحديد مسؤولية ففي المطلب الأول 

الضحية في وقوع الفعل الإجرامي بمعنى آخر هل يعتبر سلوك الضحية وطريقة تصرفه سببا من 
                                                 
1 - Robert Cario ,Victimologie: De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, volume 1, 3ème 
édition, l’Harmattan, Paris, 2006, p : 124 
2 - Ezzat Fattah,Victimologie : tendances récentes, Criminologie, les presses de l’université  de Montréal, vol. 
13, n° 1, Montréal, 1980, p : 6-36 
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نستعرض طريقة تصرف الضحية  الجاني لإرتكاب جريمته، في المطلب الثانيالأسباب التي تدفع 
كعامل أساسي في إثارة ارم أما في المطلبين الأخيرين فسنناقش فيهما على التوالي لأحاسيس 

   .ارم وأثر ذلك في القيام بالنشاط الإجرامي ثم موقف الضحية من الجاني مرتكب الجريمة
   

  :المطلب الأول
حية ومدى مسؤوليتها في وقوع الفعل الض

 الإجرامي
 

إن مضمون هذه الفكرة يتحدد في إرتكاب الضحية لخطأ جسيم ينجر عنه مباشرة 
وقوع فعل إجرامي بمعنى آخر أن ارم وفي ظل ظروف معينة لم تكن تتوفر لديه أي نية في 

قف سرعان ما يتغير بمجرد إتيان السلوك الإجرامي نظرا لوجود استحالة نسبية إلى أن هذا المو
وتسهيلا له في  إرتكاب الضحية لخطأ جوهري أدى إلى قلب الموازين وكان دافعا قويا للجاني

، ومن المظاهر التي تبرز الأخطاء التي يقع فيها الضحايا في خضم 1إرتكاب الفعل الإجرامي
م اليومية والتي تسهل وتشجع الجانحين على إرتكائم نذكر مثلا عدم لمختلف الجرا محيا

بذل أي جهد من قبل الضحية لتجنب ارمين كما أن المغامرة في الإقتراب من  الأماكن 
لن تنتهي في أحسن لهم المشبوهة التي يتردد عليها عادة ارمين والتي تعد وكرا وملجأ 

  .وقوع فريسة سهلة لهؤلاء ارمينالأحوال إلا بال
ية وقوع الفعل الإجرامي من شأنه إعادة النظر كلية ن تحميل الضحية لجزء من مسؤولإ

في النظام الجزائي السائد حاليا الذي لازال يرتب فقط تبعات هذا الفعل على عاتق الجاني 
لوحده ولا يمكن بأي حال من الأحوال على الأقل في المدى القريب من مراجعة هذا المبدأ 

الجاني والضحية بحجة أن هذا الأخير ساهم إلى والقبول بتقسيم أعباء المسؤولية الجنائية بين 
حد ما في إتمام المشروع الإجرامي وتسهيل مهمة الجاني في بلوغ غاياته الإجرامية وإلحاق 

، إن الرؤية الجديدة التي نحن بصدد شرحها وإستثمارها في بحثنا من شأا تقديم 2الضرر به

                                                 
1 - Robert Cario et Paul Mbanzoulou La victime est-elle coupable ?": Autour de l'œuvre d'Ezzat Abdel Fattah, 
sous la direction, l’Harmattan, Collection Controverses Paris, 2004, p : 122 
2 - R. Cario , Victimologie: De l'effraction du lien intersubjectif a la réstauration sociale, op.cit, p : 275-303 
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ى تحديد الدوافع التي تؤدي بارم إلى تفسيرات جديدة للظاهرة الإجرامية يعتمد أساسا عل
إرتكاب فعله الإجرامي من جهة ومن جهة أخرى معرفة ردة فعل الضحية وموقفه من هذا 

   .1السلوك العدائي الذي يستهدفه في ماله أو كيانه من قبل الجاني
 

  :المطلب الثاني
طريقة تصرف الضحية كعامل أساسي في إثارة 

 المجرم 
   

 laـبصدد أن هذا العنوان يمكن تلخيصه كما ورد في المراجع الأجنبية نشير في هذا ال
victime catalyseuse   ويتضح لنا جليا من خلال هذه التسمية أن الضحية تتحمل هي

الأخرى نصيبا من المسؤولية في إثارة الجاني إن لم نقل أا في بعض الجرائم تكون العامل 
ر هذه النظرية مثالا واقعيا يكفي للدلالة على صحة الحاسم في وقوع الجريمة ويقدم أنصا

نظريتهم ألا وهي جريمة الإغتصاب الكثيرة الإنتشار في اتمعات التي تعطي مجالا أوسع 
تتلخص في  هيبحسب هذه النظرية فف، أما فيما يخص الجريمة المقترفة 2للحرية بالنسبة للمرأة

ا يقتضي تحليل الظروف النفسية والإجتماعية وجود علاقة تفاعلية بين المعتدي والضحية مم
زمان الكان وترتبط إرتباطا وثيقا بالموالثقافية المحيطة بكل طرف في إطار علاقة ديناميكية 

الذي وقعت فيه الجريمة، وتطبيقا لهذه الفكرة فإن الجرائم مهما إشتركت في نفس الظروف 
 وأخيرة بوضعية ارم والضحية لى حد التماثل فكل جريمة ترتبط بدرجة أولىفإن ذلك إ

فرصة ال، كما يسرد أنصار هذه الرؤية الجريئة أن ارم ما كانت له 3والظروف المهيأة لها
لإرتكاب جريمته لو لم يكن هناك تقصير من قبل الضحية كعدم إتخاذه للتدابير الأساسية التي 

طلوبة عادة في الحياة المتقيه من الوقوع فريسة للمجرم وإهماله لواجب الحيطة والحذر 
، ومن الملاحظات الهامة التي تم إستجلاؤها في هذا الصدد هو وجود تناقض الإجتماعية

                                                 
1 - Florence Bellivier et Cyrille Duvert, Regards Pluridisciplinaires Sur Les Victimes : définitions et enjeux, 
Archives de politique criminelle, revue publiée par centre de recherches de politique criminelle, N°26, édition 
A.Pedone, Paris, 2006, p : 3-10. 

تهدف إلى إتهام الضحية وإعفاء لقد لاقت هذه النظرية إنتقادات حادة من قبل المنظمات النسوية المدافعة لحقوق المرأة خصوصا وأنها في نظرها  -  2
انونية التي يقوم عليها النظام القانوني الحديث وسار على هذا الموقف الجاني أو المجرم من مسؤوليته الجنائية مما يعد إنتهاآا صريحا للمبادئ الق

    Le Prix de la sexualité coercitive: في مؤلفهما المشهور  Clark et Lewis: العديد من الباحثين في علم الإجرام آـ 
3 - Ezzat Fattah, op.cit, p : 10-11 
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صارخ بين الوظيفة المسندة للقانون والمتمثلة في سهره على ضمان حماية كافية لصالح الضحية 
  .1لتجنب ارموإهدار هذا الأخير لواجب الحيطة والحذر 

شريعات الجنائية الحديثة وكذا في الممارسة القضائية أن هناك تحفظ وما يلاحظ في الت
على الرأي القائل بأن الضحية ومهما كانت درجة مسؤوليتها في بعض الجرائم إلا أنه لا 
يمكن بأي حال من الأحوال تحميلها ولو جزء من هذه المسؤولية وهذا إستجابة لروح 

هذا الحال لا تواكب ما توصلت إليه الأبحاث القوانين السائدة في عصرنا هذا وهي على 
العلمية المنجزة في هذا الشأن والتي تعطي أهمية كبرى للعلاقة القائمة أو المحتملة بين الضحية 

وطبقا لما توصلت إليه الأبحاث  نشير أيضا أنه، 2وارم والمآل الذي ستبلغه هذه العلاقة
تمع قد تكون عاملا مهما في إزدياد عدد الجرائم التي ن الثقافة السائدة في افإالأنثروبولوجية 

تستهدف بعض الأشخاص أو الفئات الإجتماعية في اتمع فإتخاذ موقف ضد هؤلاء أو 
إزدرائهم من قبل الثقافة الجماعية قد يجعلهم ضحايا محتملين وهدفا مفضلا للمجرمين بمعنى 

مشروعية للقيام بأفعالهم الإجرامية بل آخر أن ارمين في مثل هذه الحالات يحوزون على 
وهذا ما يفسر عجز السلطات الأمنية  الأفرادوأكثر من ذلك يستفيدون من تواطأ وتستر باقي 

هذه الجرائم ضحايا بل أكثر من ذلك ف على كشف مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة
كر أن من بين هذه الجرائم مخافة رد فعل اتمع، ونذ عنهاغالبا ما يترددون في التبليغ 

المتكررة الحدوث في مجتمعنا والتي تنهك السلطات جرائم الإعتداء على المرافق العامة 
والممتلكات التابعة للدولة فثقافتنا المحلية غالبا ما تجيز الإعتداء على هذه الممتلكات على إعتبار 

ذلك هناك جرائم الإعتداء  أا مال مستباح يحق لأي شخص أن يمد يده عليه بالإضافة إلى
الواقعة بين الأزواج فنادرا جدا أن تتقدم إمرأة ضحية إعتداء بشكوى ضد زوجها والعكس 
صحيح، والملاحظة التي يمكن إستخلاصها من تفشي هذا النوع من الجرائم هو وجود تباين 

ن نظام جوهري بين ما تتضمنه النصوص القانونية السارية المفعول والتي تستمد روحها م
قانوني تقليدي وما توصلت إليه الدراسات الحديثة التي تدعوا إلى ضرورة فهم العلاقة التي 

  .   تربط ارم بالضحية مما يساعدنا على إستيعاب الظاهرة الإجرامية بشكل أدق وواضح
 

                                                 
1 - Ibid, p : 13 
2 - Ibid, p : 14 
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  :المطلب الثالث
 :تجاهل المجرم لأحاسيسه الداخلية

  خطوة أولى نحو إرتكاب الفعل الإجرامي 
 

من المتفق عليه أن جميع الجرائم المقترفة تؤدي إلى إلحاق ضرر يصيب الضحية ويسبب 
لها ألاما جسدية أو نفسية أو معنوية ولذا غالبا ما تقضي التشريعات الوطنية في جميع الدول 
بتقرير تعويض يتناسب مع الضرر الحاصل، وبالرجوع إلى الأبحاث التي أجريت من قبل علماء 

ى أغلب ارمين فإنه تبين أن هؤلاء لا يختلفون في شيء عن الأشخاص العاديين النفس عل
فيما يتعلق بالأحاسيس التي تسكن كيام فالإنسان مهما بلغت قسوته وعدوانيته تجاه 
الأخريين لا بد وأن يشترك مع الأخريين في بعض الأحاسيس كالشفقة والرحمة ومساعدة 

فراحهم، وارم وفقا لهذه الرؤية وحتى يستطيع القيام بفعله الآخرين ومشاركتهم أحزام وأ
الإجرامي يتوجب عليه أن يتحرر من جميع أحاسيسه الداخلية والعاطفية ويتخلص من كل ما 
من شأنه أن يثيره تجاه الضحية وإلا فإنه سيقع في فخ تأنيب الضمير ويدخل بذلك في دوامة 

ائيا عن فكرة إلحاق الضرر بالآخرين والمضي قدما في نفسية رهيبة تدفعه ربما إلى التراجع 
مشروعه الإجرامي، ولتحقيق نجاح هذه العملية يلجأ ارم إلى مجموعة من الميكانيزمات أو 
الآليات تتضح معالمها في إحتقار الضحية والتقليل من مترلته وأدميته وقد يصل تفكيره إلى 

ا ولا حاجة له ا، ومن خلال هذا العرض الوجيز درجة نفي حقه في الحياة كونه لا يستحقه
نفسية فإن ارم وفي حالة فقدانه التحكم في نوازعه -وبالإعتماد على الدراسات السوسيو

الفردية والاستسلام لطريقة تفكيره النمطية تجاه الآخريين فإنه لا محالة يصبح مجرما محتملا لا 
، وفي هذا 1نحت له الفرصة للقيام بذلكينقصه سوى فرصة الإنقضاض على ضحيته متى س

الصدد أبرز علماء النفس الإكلينيكيين بعض الطرق الفعالة لإعادة تأهيل ارمين وذلك عن 
طريق تحسيسهم بالآلام والمعاناة التي يتجرعها الضحايا جراء الجريمة التي عايشوا مختلف 

  .أطوارها

                                                 
1 - Ibid, p : 15 
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راها علماء النفس أفضت إلى نتائج بالإضافة إلى ما سبق عرضه فإن الأبحاث التي أج
جد قيمة أبرزها مسألة إقتناع ارم بمشروعية السلوك الإجرامي الذي ينوي القيام به، فهذا 
الموقف يرتبط إرتباطا وثيقا بالصورة النمطية التي تشكلت في ذهن ارم عن الضحية فهذا 

دون شفقة أو رحمة وهذه الأخير لا يعدو أن يكون إلا مجرد إنسان تعيس يستحق الألم 
الصورة النمطية بالنسبة لكثير من علماء الإجرام خاصية يشترك فيها جميع ارمين بدون 

ن على هذا الرأي جريمة الإغتصاب حيث و، ومن الأمثلة التي يرتكز عليها المدافع1إستثناء
ته الأساسية تكمن ينظر ارمون الذي يرتكبون هذه الجريمة إلى الضحية بأا مجرد كائن وظيف

 ،إلا الإذعان والإستجابة بدون قيد أو شرط وليس لها من خيارالجنسية  هفقط في إشباع رغبات
في جميع الأحوال متقبلات لهذا الأمر ومستعدات له فالقبول مثلا بركوب  السيارة  الضحاياو

ة ضمنية وإشارة من قبل أي إمرأة مع شخص أجنبي بإرادا الحرة يعتبر بالنسبة للمجرم موافق
  .لمشاركة في هذه العلاقة الجنسية المشتركةلرغبتها هي الأخرى  واضحة على

إن الصورة النمطية التي تتكون في ذهن ارم عن الضحية لا تتوقف عند هذا الحد بل 
تبلغ درجة من التعقيد تجعله يفرق بين الضحية التي تستحق لأن تكون هدفا مشروعا لمشروعه 

لضحية التي تساهم ثقافة اتمع على تحميلها كامل المسؤولية كوا إنتهكت قيمة الإجرامي وا
، ففي 2ثقافية جوهرية تحكم العلاقات الإجتماعية والثقافية داخل اتمع وعرضتها للخطر

عن الضحية المغروسة في ذهن ارم سلبية الصورة اليظهر جليا مدى تأثير  الأولىالحالة 
ودفعه لإرتكاب جريمته فالضحية طبقا لهذا  همسؤولية مباشرة في إستفزاز بإعتبارها مسؤولة

 ،فتنعكس بذلك المعادلة ويتبادل طرفيها موقعهما المفهوم تتحول إلى متهم في نظر المتهم
وكنتيجة لذلك يصبح العمل الإجرامي عملا مشروعا ووسيلة فعالة لتحقيق العدالة التي 

تلاشي قيم المواطنة والحياة اص والذي يترافق عادة مع ها ارم وفقا لتصوره الخينشد
المشتركة التي لا يخلو منها أي بلد في الوقت الراهن، ومن الأمثلة الشائعة في الحياة الإجتماعية 
المعاصرة ما يتعرض إليه المهاجرون في أوروبا ذوي الأصول الأجنبية فهؤلاء ينظر إليهم في 

الآفات الإجتماعية التي تنتشر بكثرة في مدم فتلصق م  هذه البلدان على أم أصل جميع

                                                 
 ،,Sutherland ،Hermann، Thrasher: ومن بين العلماء الذين ساندوا هذا الموقف وتبنوه في أبحاثهم العلمية نذآر على سبيل المثال  - 1

Ouarantelli,    
2 - Ezzat Fattah, op.cit, p : 17 
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جميع الصفات الدنيئة ويتحولون بقدرة قادر إلى متهمين مدانين يستحقون العقاب ولا حرج 
إن تم ذلك خارج الأطر القانونية والنظامية ونفس الحكم ينطبق أيضا على الجرائم التي تصنف 

ه بعض القانونيين ورجال الساسة الحاليين بالتطهير ضد الإنسانية كما هو الحال فيما يسمي
على  الحكم العرقي أو الإبادة التي تمارسها أغلبية ضد إثنية أو أقلية عرقية، ويمكن تعميم هذا

بقية الجرائم الأخرى كجرائم التهرب الضريبي والإمتناع عن أداء الإتاوات التي تفرضها 
  .1اليا وهي غير عادلة ومبالغ فيهاالدولة على مواطنيها بحجة أا ترهقهم م

أما فيما يتعلق بالوضع الثاني فهو يرتبط أساسا بالقيم الثقافية السائدة في اتمع فلا 
يخفى على أي أحد أن الحياة الإجتماعية لأي مجتمع كان تحكمها مجموعة من الضوابط التي لا 

ا والتقليل من أهميتها فإته يرتب يجوز لأي فرد أن يدوس عليها أو يتجاوزها، أما التجرأ عليه
من طرف اتمع ويصبح في هذه الحالة الشخص المتهم بالتعدي عليها  اوعنيف اقاسي ارد

ضحية مباشرة للثقافة السائدة في اتمع حتى وإن كان هذا السلوك غير مجرم في التشريعات 
فإن الثقافة الإجتماعية تشجع  ومن هذا القبيل ،والقوانين الجنائية المعمول ا في هذا اتمع

وتحرض على إتيان مثل هذه السلوكات حتى وإن كانت محظورة من قبل القانون وفي الواقع 
العملي فإنه لوحظ على جميع الأفراد تقريبا تملصا في التبليغ على مثل هذه الجرائم كما أن 

لجرائم نذكر الضحية هي الأخرى نادرا ما تبلغ عن ما لحقها من أذى ومن ضمن هذه ا
الإعتداءات التي تتعرض لها المرأة من قبل زوجها والتي تدرجها المخيلة الشعبية ضمن 
السلطات المشروعة التي تسند إلى الرجل على حساب المرأة وهذه خاصية يراها علماء 

  .الأنثروبولوجيا لا زالت تميز إلى غاية يومنا الحالي اتمعات الذكورية أو الأبوية
   

  

  

  
                                                 
1 - Marc LeBlanc, Marc Ouimet, Denis Szabo, Traite de Criminologie Empirique, 3ème édition, les presses de 
l’université de Montrial, Montrial , 2003, p : 73 
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  :طلب الرابعالم
 موقف الضحية من الجاني مرتكب الجريمة  

 

إن مباشرة الجاني فعليا لنشاطه الإجرامي يجعله في إحتكاك مباشر مع ضحيته وتصبح 
، وعليه يرى بعض الدارسين أن هذه الوضعية الإستثنائية التي تهلإرادخاضعة هذه الأخيرة 

أا أن تمهد لبروز علاقة ذات طابع تعيشها الضحية بدرجة أولى والجاني بدرجة أقل من ش
مميز خاصة في جانبها العاطفي والنفسي وكلما كانت مدة التجربة التي تعيشها الضحية في 
قبضة الجاني أطول كلما كانت هذه العلاقة أكثر تشعبا وتعقيدا، ويلاحظ أنه في أغلب 

بعض الأحيان تأخذ الجرائم المرتكبة تحتفظ الضحية بذكرى سيئة عن الجاني وإن كانت في 
مسارا مغايرا، ولمعرفة الآثار المترتبة التي تتركها الجريمة على الضحية والموقف الذي تتخذه 
تجاه الجاني يرى المتابعين لهذا الظاهرة أن هناك عوامل جد مهمة قد تساهم في رسم العلاقة 

  :سيأتي كما هو مبين فيمابين الطرفين وتحدد موقف كل منهما 
إن الوقوع في مأزق أي جريمة يمثل فترة : كل طرف مع التجربة الإجرامية  مدى تفاعل  -

عصيبة بالنسبة للضحية قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى مراجعة موقفه تجاه ارم وظاهرة 
الجريمة بصفة عامة، ويتحدد موقف الضحية من الجاني بالنظر إلى طبيعة الجريمة وخطورا 

كلما كان ذلك       كبيرةالعنف وألحقت بالضحية أضرارا فكلما إتسمت هذه الجريمة ب
ك أي فرصة للتصالح فيها بينهما أو د الضحية تجاه الجاني وتراجعت بذلسببا في تشد

 .في جلسة المحاكمة الوصول إلى أرضية إتفاق بينهما
سبيا فكلما كانت هذه المدة طويلة ن: يها المواجهة بين ارم والضحية المدة التي تتم ف   -

كلما كانت المشاعر التي يعيشها كل طرف ذات نبرة إنفعالية، فليس من المعقول أن 
يتقاسم كل طرف نفس التجربة دون أن يحدث بينهما أي تبادل أو حوار فيما بينهما وقد 
بينت التحقيقات التي أجريت في الدول الأوروبية والأمريكية وعلى وجه الخصوص 

تي تنتشر بكثرة في هذه اتمعات أنه غالبا ما تنشأ علاقة ذات بالنسبة لجرائم الإختطاف ال
طبيعة خاصة بين الضحية وارم يحاول فيها كل طرف أن يدافع عن وجهة نظره وإقناع 
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وخلاصة ) هذا ينطبق عادة على الضحية دون ارم ( الطرف الأخر بعدم جدوى تصرفه 
دان أنفسهما في خضم علاقة ديناميكية يج) الضحية والجاني ( القول أن طرفي المعادلة 

 .تستمر طيلة قيام التجربة الإجرامية
إن الضحية التي يتقرر مصيرها بيد الجاني : مدى إرتباطه بإرادة الجاني  مصير الضحية و -

تصبح مرتبطة بشكل كبير بالموقف الذي سيتخذه في اية العملية الإجرامية، وتظهر أهمية 
التي تتسم بالخطورة الشديدة حيث تبرز علاقة تفاعلية بين الجاني هذا العامل في الجرائم 

والضحية وتحاول هذه الأخيرة بشتى السبل ثني الجاني عن إتمام فعله الإجرامي وإقناعه بأن 
المضي في نشاطه الإجرامي قد ينجر عنه أضرارا فادحة سوف تلحقه من دون شك، وفي 

ية بسلام فإن الضحية غالبا ما تتراجع عن المطالبة حالة ما إذا إنتهت هذه التجربة الإجرام
بحقوقها التعويضية بل وقد ترافع من أجل إخلاء سبيل ارم على إعتبار أنه لم يسبب لها 

 .1أي ضرر يذكر
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 - Michel Born, Psychologie de la délinquance, 2ème édition, de Boeck & Larcier, Bruxelles, 2005, p : 239-258.     
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  خلاصة الباب التمهيدي 

بين من خلال هذا الباب حاولنا إلقاء نظرة شاملة عن جوهر العلاقة التي تربط 
وفق تستحق نصيبها من التحليل والدراسة  والقانون بإعتباره ظاهرة إنسانية لوجياالأنثروبو

بكثير من الإهتمام البدايات الأولى لأبحاث أسهبنا  ولهذا الغرض فقدرؤية أنثروبولوجيا بحتة، 
علماء الأنثروبولوجيا الذين تناولوا موضوع القانون باعتباره ظاهرة ثقافية وإجتماعية وخلصنا 

نهاية إلى نتيجة مفادها أن هذه الدراسات كان لها الأثر الإيجابي في التأسيس لمنهج علمي في ال
يتعاطى مع الظاهرة القانونية بطريقة علمية متميزة تختلف إختلافا جوهريا عن تلك جديد 

هذا التي أضافها ابيات يجالمتبعة من قبل علماء الفكر القانوني أو فلسفة القانون وكان من الإ
الولوج إلى الميدان العملي والإتصال بجميع الأطراف الفاعلة المعنية بموضوع هو  نهج الجديدالم

وفي سياق شرح هذا المنهج  القانون وتطبيقاته وإستقصاء جميع العناصر والجزئيات المرتبطة به،
هي وما بيان أهم المنجزات العلمية التي حققتها الأنثروبولوجيا في دراستها للقانون حاولنا 

وإعادة النظر في كثير من ساهمت بموجبها في ترقية الفكر القانوني الحديث الإضافات التي 
وقبل أن نختم هذا الباب إرتأينا التعرض ، الأحكام والنصوص القانونية التي أغفلها المشرع

لأهم المدارس والنظريات التي تناولت الظاهرة الإجرامية في أدق تفاصيلها نظرا لأهميتها في 
إثراء أطروحتنا وتنوير طريقنا في دراسة هذه الظاهرة الإنسانية التي ما فتئت تتغير بإستمرار 

قمنا بالتطرق للمدرسة السلوكية  ولضرورات البناء النظري لأطروحتناوبشكل متسارع 
الوضعية ثم المدرسة الإجتماعية ثم المدرسة التوفيقية وأخيرا المدرسة الحديثة وتكونت لدينا 

عن جميع الآراء العلمية التي درست الظاهرة الإجرامية وفق مناهج مختلفة  متكاملةصورة 
  .ومتعددة
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  الباب الأول
 القانون ومقاربته للجريمة

 والمجرم  
 

اذبات بين مختلف العلوم إن القانون موضوع أثار الكثير من الجدل الفقهي والتج  
المهتمة بدراسة الظواهر الإنسانية وتطورها على مر العصور، ولعل تعدد التعاريف المسندة 
للقانون وعدم ثباا يدفعنا إلى تحديد الغاية من وجوده والوظيفة الموكلة إليه بالنظر إلى المكانة 

فكلنا متفقون على أن أو الحيز الذي يشغله ضمن نسق ثقافي واجتماعي منظم ومنسجم، 
تتمثل في فرض النظام داخل اتمع وبسط هيمنته على تصرفات  ةوظيفة القانون الأساسي

الأفراد بدون استثناء فهو بمثابة المرجع الأساسي لجميع الأفراد في القيام بأعمالهم وتعاملام 
رسوم من قبل اتمع اليومية وكل نشاط أو فعل يخالف هذا النظام اعتبر انحرافا عن الخط الم

ويرى البعض أن القانون وفقا لهذا المنظور يمثل الوجه الأخر  ،يتوجب مساءلة جزائية ومدنية
للنظام يتجسد في بناء نظري هو في الأصل جزء من التمثلات الثقافية الضرورية لأي مجتمع 

استمرار داخل إنساني، يضاف إلى ذلك السلطة التي يتمتع ا في حل التراعات التي تنشأ ب
اتمع فالجزاء الذي يتم توقيعه نتيجة مخالفة قاعدة قانونية مؤداه عادة هو إستعادة الاستقرار 
والانسجام الاجتماعي كما كان سائدا قبل وقوع الفعل الإجرامي المحظور فالقانون هو 

متثال لقواعد تحوز الوسيلة الرسمية التي يلجأ إليها اتمع لفرض النظام وإجبار الأفراد على الا
، ويرى العديد من الأنثروبولوجيين أن 1على إجماع وقبول جميع الأطراف بدون إستثناء

الروح القانونية يجب أن تكون حاضرة لدى جميع الأشخاص وأن تتوفر لديهم القدرة على 
الإدراك وتمييز جميع التصرفات ومدى مطابقتها أو تعارضها مع فحوى أو مضمون القوانين 

سارية المفعول، ونشير في هذا الصدد أن مجمل التشريعات الجنائية الحديثة والقوانين المكملة ال

                                                 
1 - Louis Assier-Andrieu, «  le juridique des anthropologues », Droit et société, revue international de théorie 
du droit et de sociologie juridique, n˚5, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1987,p :100‐
101.   
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لها قد تبنت هذا الطرح وأدرجته ضمن سياستها الجنائية والقانون الجزائري هو الأخر سار 
  .على نفس النهج

تناول أما فيما يخص الخطة المتبعة في هذا الباب فهي تتضمن فصلين رئيسيين الأول ن  
فيه بالتفصيل القانون بإعتباره عنصر أساسي في ثقافة الأفراد لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، بينما 

مسايرة النظام في الفصل الثاني فسنتعرض إلى مسألة جد هامة تتعلق بالأساس إلى مدى 
ريمة في نسبة الج علىذلك  أثرو لثقافة الأفرادالحالي والمعمول به في مختلف المضامين  القانوني
    .اتمع
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  الأولالفصل 
 القانون كجزء من ثقافة الأفراد

  

يحتل القانون مكانة أساسية في المخيلة الثقافية للأفراد لا يمكن الإستغناء عنه في أي   
حال من الأحوال فهو صمام أمان لإستمرار الحياة الإجتماعية، وهو يشكل إضافة للعناصر 

خرى كالقيم الثقافية والمعتقدات وجميع الممارسات مهما كان لوا ونوعها وكل الثقافية الأ
ما أنتجه العقل البشري نسقا ثقافيا منسجما ومتكاملا يوجه سلوك الأفراد، والقانون هو 
الإطار الشرعي الذي يستعين به اتمع في فرض إرادته على جميع الأفراد ولا يمكن تجاهله أو 

ينظم جميع مناحي الحياة الإنسانية وفي جميع الميادين الإقتصادية، العمرانية،  التخلي عنه كونه
العائلية، المواصلات والإتصالات فلن يتحقق التعايش بين الأفراد إلا بوجوده، ونشير في هذا 
الصدد أن كل مجتمع له طريقته الخاصة في حل التراعات وتنظيم جهاز العدالة الذي يقوم ذه 

والثقافي  التذكير أن هذا المرفق الهام يتأثر بشكل مباشر بالوضع السياسيالمهمة مع 
، فالدول الغربية والمعروفة بتقدمها في جميع االات تعتمد العام السائد في اتمع والإجتماعي

التنفيذية، التشريعية (على مبدأ إستقلالية السلطات الثلاث أو الفصل التام بين هذه السلطات 
وهذا يتماشى مع الواقع الإجتماعي والثقافي لأفراد هذه الثقافات بينما الوضع ) ة والقضائي

يختلف تماما وبشكل متفاوت في باقي مجتمعات الدول الأخرى التي تعرف تداخلا بين 
السلطات ينعكس بشكل جلي في تحديد السلطة الموكل لها إليها سلطة إصدار القوانين 

، وبالرغم من 1راد وإقرارهم لهذه الآلية واستجابتهم لهاوتنفيذها وكذا مدى تجاوب الأف
محاولة بعض المفكرين الأنثروبولوجيين إدراج الفروق الثقافية بين اتمعات المتقدمة 
واتمعات المتخلفة كأساس لإستجابة الأفراد طواعية وبشكل تلقائي للقوانين أو التمرد عليها 

ا أثبتت فشلها وتم انتقادها واستبعادها من طرف أو رفضها إلا أن هذه الفكرة سرعان م
يعود لعوامل سياسية  دولةأغلب المتخصصين العلميين، وتبني السياسة الجنائية في كل 
، ولمناقشة هذا الموضوع خرآوإجتماعية وإقتصادية وكذا ثقافية خاصة به تتفاوت من بلد إلى 

                                                 
1 - Denis Szabo, de l’anthropologie à la criminologie comparée, librairie philosophique J.VRIN, Paris, 2002, p : 
77 



 110

ل القانون بإعتباره عنصر أساسي في ثقافة إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في الأو
اتمع وتمثلاته الثقافية بينما في  المبحث الثاني نحاول تحديد موقع الدولة في الحياة الثقافية 

  . والإجتماعية للأفراد
 

  :المبحث الأول
 وتمثلاته الثقافية القانون

 

جتماعية من شأنه إن التدخل المباشر للسلطة وحضورها القوي في تنظيم العلاقات الإ  
أن يضيق الخناق على حرية الأفراد في إتيان بعض السلوكات ويدفعهم إلى تخلي عنها طوعا 

اتمعات التي يكون فيها القانون  وقد لوحظ فيأو إكراها لئلا يتعرضوا إلى إجراء عقابي، 
نتشرة بكثرة في أقل تأثيرا على تفكير الأفراد وتصرفام من باقي النماذج الثقافية الأخرى الم

اتمع كالعادات والتقاليد والدين والأخلاق المترسخة والمتجدرة في أذهان الأشخاص فإن 
فرص الإمتثال والإستجابة له تتضاءل بشكل محسوس فمثلا الشخص الذي يعتقد أنه لا حرج 

يوجد لها لديه في الإعتداء على الملكية العامة كوا لا تصنف ضمن الملكيات الخاصة وأنه لا 
مالك معروف من شأنه أن يعزز الاعتقاد العام المناهض لسلطة الدولة ويجعل من القانون مجرد 
هيكل بدون روح وحتى العقاب الموقع لن ينفع إطلاقا في التقليل من الجريمة أو ردع 

لثقافية ، وعليه فإن عدم تمتع القانون بالإستقلالية التامة والكاملة عن باقي العناصر ا1المخالفين
الأخرى المهيمنة على تفكير الأفراد يجعله دائما الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه الأفراد مما يضعف 
بشكل كبير من قوة السلطة الحاكمة في حل التراعات الناشئة ومحاربة الجريمة بكل أشكالها في 

اكم والجهات وكثيرا ما نلاحظ في المح ،ظل غياب أي تعاطي أو تعاون من قبل جميع الأفراد
القضائية المختصة والتي تعرض عليها مختلف القضايا الجنائية والجزائية ترديد بعض المتهمين 

القضاة لعبارات تبين رفضهم صراحة للقوانين لعدم تطابقها مع معتقدام الثقافية التي  مأما
انون يختزلوا في وعيهم اللاشعوري مما يصعب من مهامهم ويجعل من مسألة تطبيق الق

                                                 
1 - Chantal Kourilsky-augeven , images du droit et sentiment d’appartenance : les représentation adolescentes de 
la citoyenneté, droit et culture, revue semestrielle d’anthropologie et d’histoire, revue publiée avec le concours 
de CNRS,  N° 35, l’Harmattan, Paris,  1998 , p :75-88 
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مراجعة  وتوقيع الجزاء إن تمت الإدانة مجرد عملية ميكانيكية أو روتينية لن يكون له أي أثر في
، ومن أجل توضيح هذه الفكرة فقد لجأنا إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين إثنين 1تصرفام

مدى نستعرض في الأول مدلولات القانون في مخيلة الأفراد بينما في المطلب الثاني نتحرى 
  .إلتزام الأفراد بالقانون

 

  :المطلب الأول
 القانون ومدلولاته لدى الأفراد

 

إن القانون هو إبداع بشري بإمتياز ويعد من أهم ما أنتجه العقل البشري على 
الإطلاق فهو بدون شك وجد ليكون في خدمة الإنسانية ويمنحها الفرصة للإستمرار ضمن 

صى هو تقديمه صورة نموذجية للإنسان المثالي في اتمع ضوابط معينة  ومن أفضاله التي لا تح
الذي يستطيع أن يتعامل مع الآخرين دون إشكال وبكل سهولة لكن ضمن حدود مرسومة 
سلفا، ولا نجد حرجا إن قلنا أن العلاقة التي تربط الإنسان بالقانون هي علاقة عضوية 

ان الإنسان مند القديم يسعى إلى بناء وحتمية لا يمكن لأي منهما أن يعيش دون الأخر فقد ك
نظام إجتماعي متوازن يحفظ لجميع الأطراف موطأ قدم في هذا النسق ولنا في التاريخ البشري 
أمثلة عديدة تظهر لنا سعي الإنسان الدائم ورغبته الملحة قي تنظيم حياته الإجتماعية وهذا 

اعية أنشأها الإنسان والممثلة في العائلة التنظيم بدأ مند فجر التاريخ ممثلا في أصغر بنية إجتم
البسيطة وصولا إلى أعقد نسيج بشري شيده على الإطلاق ممثلا في اتمع الحضري الذي 
يسكن المدن في الوقت الراهن بكل ما يحتويه من تعقيدات وتناقضات يستحيل إحصاؤها أو 

الذي يعيش في كنفه  ، والقانون هو عنصر أساسي وجوهري مكون للبيئة أو المحيط2عدها
الإنسان ويتيح له إمكانية التطور وتحسين ظروفه المادية والمعنوية والمؤسساتية بشكل متواصل 
ودون انقطاع وهناك شبه إجماع لدى الباحثين الأنثروبولوجيين على أن من أهم التعريفات 

حمايته من كل ى هو كونه الوسيلة القادرة علالمسندة للقانون والمغروسة في ثقافة الأفراد 

                                                 
1 - Denis Szabo,op.cit,  p : 78-79 
2 - Jan.M. broekman, op.cit, p : 25 
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مفادها أن القانون لا مهمة ، هذا الوصف ينبهنا إلى ملاحظة 1إعتداء وضمان أمنه واستقراره
يمكنه في أي حال من الأحوال أن يتخلص من بعده أو خاصيته الإنسانية فهو الذي يتيح 
ائل للإنسان من تحقيق ذاته وإثبات وجوده وفي الوجدان الإنساني يعد القانون من أهم الوس

التي تضمن للإنسان إستمراريته والزيادة من فرص بقائه على هذه الأرض، إن المعاني التي 
يحملها عادة القانون في ثقاقة الأفراد غالبا ما ترتبط بمفهوم الحماية التامة والمتواصلة لكيانه 
المادي ووجوده الإجتماعي من جهة ومن جهة أخرى خطاب التحذير والوعيد في حالة ما 

ا تجرأ أي شخص على إتيان بعض التصرفات أو الأفعال التي من شأا ديد النظام والأمن إذ
العام وذلك بتقريره موعة من التدابير العاجلة التي تتلخص في مجموعة من الجزاءات 
والعقوبات، من هذا المنطلق يتساءل الكثير من الدارسين القانونيين والأنثروبولوجيين حول 

هل هو عبارة عن خطاب عام يتضمن رسالة ذات : قة التي تربط القانون بالإنسان طبيعة العلا
مغزى موجهة إلى الإنسان على إعتبار أنه المعني الوحيد به أم هو عبارة عن خطاب يحتوي 
على مضامين خاصة دف إلى تنظيم الحياة اليومية للأفراد أي أن الواقع والظروف التي 

 التضييق من حرية تختزل وظيفة القانون في بالتالينية ذا الخطاب والإنسان هي المعيعيشها 
التعرض موعة إرتأينا وللإجابة على هذا التساؤل ، 2باستمرار الأفراد وممارسة الضغط عليهم

   : من النقاط نتناولها تباعا فيما يلي 
 

 :الفرع الأول 

 الذي طبيعة الخطاب 

 تتضمنه القاعدة القانونية        

إن فهم أسلوب كتابة النص القانوني قد يساعدنا على فك الكثير من الرموز التي تلف 
وبالرجوع إلى المبادئ القانونية التي تحكم هذه العملية يتضح  ،عملية صياغة القاعدة القانونية

لنا وبشكل لا يدع مجالا للشك أن القانون هو خطاب موجه إلى شخص يتمتع بتكوين 
لشخص القانوني وفقا لهذه النظرية هو المرجع الوحيد والوصف الذي قانوني صرف فهذا ا

                                                 
1 - Michel Alliot, le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, les presses de la nouvelle imprimerie 
LABALLERY, Clamecy, 2003, p :223 
2 - Charalambos Apostolidis, L'Humanite Face a la Mondialisation: Droit Des Peuples Et Environnement, 
l’Harmattan, Paris, 1997, p : 29 
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يجب أن ينطبق على جميع الأفراد دون استثناء فلا يمكن تصور وجود شخص في اتمع لا 
يتوفر على هذه الخاصية أو لا يتمتع بتكوين قانوني وإن حدث ذلك فهذا يعني أنه منقطع عن 

عن التأقلم والإندماج  ايجعله عاجز وهذالخطاب القانوني اتمع وليست لديه أي قدرة لفهم ا
في اتمع الذي يعيش في كنفه فتزيد بذلك فرص إنغماسه في عالم الجريمة والإجرام، ويترتب 
على هذه الرؤية أن الإنسان القانوني أو الشخص الذي يتمتع بتكوين قانوني كامل كما أشرنا 

ب القانوني والقادر على استيعابه وتطبيقه بخلاف أغلب إليه سابقا هو الوحيد المعني بالخطا
ن ونذكر في هذا المقام بأأفراد اتمع الذين يعانون عجزا في الإلمام بالقواعد القانونية، 

الفلسفة القانونية في مجملها تحاول أن تتبنى طريقة محددة في التعامل مع الظاهرة الإنسانية عامة 
تعتمد بشكل أساسي على صياغة خطاب أو نص قانوني يث بح والظاهرة الإجرامية خاصة

موجه إلى الإنسان بشكل فردي وليس كخطاب موجه إلى مجموعة من الأفراد بشكل جماعي 
فالمسؤولية الفردية عن الأفعال الإجرامية هي المعيار الوحيد الذي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار 

نوجه إاما أو نوقع عقوبة على مجموعة من في توقيع الجزاء وليس من المنطق أو العدل أن 
على علاقة  كونهالأفراد بذريعة ارتباطهم بالشخص ارم ارتباطا عائليا أو مهنيا أو رد 

  .1عابرة به
إستيعاب فهم و النظرية القانونية وقدرتها على:  أولا

 الأفرادواقع 

ديثة تعتمد على مبدأ أساسي إن النظرية القانونية المعمول ا في القوانين الوضعية الح
يتمثل في ضرورة خضوع أي واقعة مادية لتقييم وتكييف قانوني مناسب، بمعنى آخر فإن أي 
قضية جزائية تعرض على القضاء تستوجب إتباع القاضي الجزائي موعة من الإجراءات 

للنص، وفي الجوهرية حتى يكون حكمه شرعيا ومجاريا للعدالة ومتماشيا مع الروح القانونية 
ظل هذه الرؤية الفقهية فإن هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها حتى يتمكن القاضي 
الجزائي من النظر في القضية بكل موضوعية من أهمها تمتعه باستقلالية تامة في إتخاذ القرار 
 الفاصل في القضية المعروضة أمامه وكذلك قدرة فكرية وتجريبية تمكنه من التكييف المناسب
للوقائع كما لا ننسى أن الموضوعية المطلوبة في حكمه شرط أساسي في نجاح هذه العملية 

                                                 
1 - Bjarne Melkevlk, Reflexions Sur La Philosophie Du Droit, presses de l’université de Laval, édition Marquis, 
Québec, 2000, p : 133-148 
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فتكامل جميع هذه الخطوات من شأنه أن يساهم في تحقيق ما يصطلح عدد من رجال القانون 
، ولكن بالرغم من تطلع القانون ومن ورائه رجال القانون 1على تسميته بالإستقرار القانوني

مة التشريع وإصدار هذه القوانين إلى تبني خطاب شامل محاولا استغراق جميع المكلفين بمه
الوقائع والظواهر الإنسانية وإدراجها كجزء من نظامه إلى أن النص القانوني لن يكون أبدا 
موافقا بشكل دقيق وائي مع الحالة المعروضة على القضاء وهذا مهما بلغت نباهة وعبقرية 

النص القانوني، وفي مثل هذه الحالات يلجأ القاضي إلى مجموعة من القائمين على صياغة 
الخيارات المستوحاة عادة من تجربته المهنية في سلك القضاء تساعده حتما في معالجة القضية 
المطروحة بين يديه، نستنتج مما سبق أن مهمة القاضي ليست سهلة وتبدو للوهلة الأولى على 

المشرع جهدا كبيرا لتجاوز هذا التفاوت الظاهر بين  أا جد مستعصية حتى وإن بذل
الصياغة النظرية للقانون والبعد الإنساني للظاهرة الإجرامية، ومن هنا يظهر جليا أن النظام 
القانوني المطبق حاليا يواجه مشكلتين رئيسيتين أولهما تتعلق بالمعرفة النسبية للواقع من طرف 

لميدانية المتعلقة به أما المشكلة الثانية التي لا تقل أهمية عن القاضي وجهله لكثير من الحقائق ا
الأولى فتتمثل في عجز القاضي على تحقيق الأهداف التي سطرها المشرع سلفا من خلال 

المعاصرين على أن فهم الواقع  إنشائه للنص القانوني، ويرى عدد من الفلاسفة القانونيين
وريا لتطبيق سليم للقانون وهذا بدوره لن يتأتى إلا العملي والمعيشي للأفراد يعد شرطا ضر

  . 2بالإلمام بطريقة تفكير الإنسان العادي في ظروف معينة
 تطبيق القانونمسألة :  ثانيا

إن صياغة نص القاعدة القانونية يعود بدرجة أولى إلى فكر قانوني محض يستمد   
القانونيين الكبار أو من أحداث  قواعده ومبادئه من أفكار واجتهادات فقهية لبعض المفكرين

، وبالرغم )كالثورة الفرنسية مثلا ( تاريخية لا تزال آثارها وتأثيراا قائمة إلى غاية يومنا هذا 
من محاولة المشرع التوفيق بين طريقة تفكيره القانونية التقليدية المتأثرة إلى حد ما بالماضي 

إلى أنه  متنوع ومتغير ة واقع ثقافي وإجتماعي جديدالبعيد وإرادته الكبيرة والمتواصلة في معالج
لم ينج من تبعات هذا التناقض الرهيب الذي انعكس بشكل لافت على توسع الهوة بين فكر 
قانوني غدا أسيرا لبعض الأفكار النظرية التي لا تجد لها طريقا إلى الواقع العملي أو الميداني 
                                                 

  " لا يخضع القاضي إلا للقانون : "  147الدستور الجزائري في مادته  ينص -  1
2 - Jean M.Broekman, op.cit, p :27-29 



 115

ر وتتوق دائما إلى فرض نمط عيشها التي تراه ورغبة إنسانية تسعى للتحرر من هذه الأفكا
يتناسب مع بيئتها ويستجيب إلى بعض المعايير والمبادئ التي تلقى إجماعا واتفاقا لدى البشرية 
جمعاء كالعدالة والمساواة والأمن وغيرها من المفاهيم التي تعبر عن مستوى الوعي الذي يميز 

الذي يواجهه الفكر القانوني الحديث في جميع  أي مجتمع في زمان ومكان معينين، إن التحدي
االات وبالخصوص فيما يتعلق بالظاهرة الإجرامية هو أن عملية صياغة النصوص القانونية 
تقوم أساسا على فكرة مجردة غالبا ما تكون تعبيرا عن قيمة إجتماعية أو ثقافية تحوز على 

قبل السلطة الحاكمة على الواقع المعاش،  تقدير الأفراد واتمع ويتم ترجمتها وتطبيقها من
ومن أجل فهم هذه المسألة يتعين علينا أولا أن تساءل حول مدى فعالية هذه الآلية في تحقيق 
التوافق المنشود بين ما يراه المشرع القانوني من سلوك يستحق التجريم والعقاب غايته في ذلك 

اعية بشكل عادي هذا من جهة ومن جهة ضمان إستقرار اتمع وإستمرارية الحياة الإجتم
أخرى الإعتقاد الذي يسود عادة اتمع غداة تطبيق قاعدة قانونية جديدة بدعوى أا تشكل 

ويبدون مقاومة  ما يعتقدونه يتعارض أحيانا معلحريتهم وتقييدا لنشاطام وهذا  اانتهاك
وانين الجزائرية بشكل عام ، وتصبح المسألة أكثر تعقيدا بالنسبة للق1شرسة لمنع تطبيقه

والقانون الجزائي بشكل خاص فكلنا يعلم أن هذا الأخير يستمد مرجعيته ومصدره من 
القانون الفرنسي الذي يغلب عليه في بعض الأحيان الطابع الإيديولوجي الذي نشأ في مرحلة 

هوبز النهضة الأوروبية والذي تأثر بأفكار بعض الفلاسفة الذي مهدوا لهذا التغيير ك
ومونتيسيكيو وغراسيوس وتوجت محاولات هؤلاء المفكرين بإصدار قوانين جنائية غير 

أوضاع وظروف معينة واكبت  في ظل 1810مسبوقة على غرار قانون نابليون الصادر في 
الحياة الإجتماعية وعكست جانبا مهما من الحالة الثقافية السائدة آنذاك، هذا التشخيص 

جلي حجم الهوة التي مافتئت تتوسع بين أفكار قانونية نشأت في  الأولي يظهر لنا بشكل
واقع معاش متأخر يتميز بالتغير بين ظروف وبيئة معينة وأريد لها أن تنظم حياة الأفراد و

والتحول السريع مما ينجم عنه عدم مسايرة النظام القانوني المعمول به للوضع السائد في 
المفكرين فإن هوية الإنسان الواجب تداركها تقع في  اتمع والأجدى كما يعبر عنه بعض

                                                 
1 - Philippe Robert, Le citoyen, le crime et l'état, librairie Droz, Genève, 1999, p : 34 
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، وكإطلالة 1أكثر من ذلك فقد تتجاوز الحاضر الذي نعيشه المستقبل وليس في الماضي بل
يتراءى لدينا أن معظم نصوصه وقوانينه  1966على قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة 

لقول بوجود عدد لا بأس به من المواد مستوحاة من قانون العقوبات الفرنسي حتى أنه يمكن ا
نصا وروحا بالإضافة إلى ذلك نلاحظ إرتكاب أخطاء فادحة خصوصا عند ترجمة  ةالمتطابق

النصوص القانونية وما ترتب عن ذلك من تبعات خطيرة عند تطبيقها من قبل القضاة 
حة وغير المتوقعة ، ولتدارك هذه الهفوات الفاض2المدعوين للفصل قي القضايا المعروضة أمامهم

لجأ المشرع الجزائري في العديد من المرات وفي فترات متقاربة ومتوالية لإصلاح هذا الخلل عن 
طريق تعديل العديد من المواد كما يجب التذكير إلى أن مجموعة القوانين التكميلية التي 

عقوبات صدرت لاحقا كانت دف بصفة أساسية إلى تدارك النقائص المسجلة في قانون ال
وكذلك التعامل مع بعض السلوكات الإجتماعية التي لم تكن معروفة سابقا وبدأت تتفاقم في 
اتمع الجزائري وأثرت بشكل مباشر على الحياة الإجتماعية بالإضافة إلى كوا تمثل ديدا 

لكن هذا الموقف وإن كان ضروريا إتسم بالتسرع وإفتقد  ،جديا على الاستقرار الإجتماعي
دراسة علمية  للتحضير المسبق فلا يمكن توقع نجاح مشروع قانوني جنائي ما لم يستند على

وافية وموضوعية سابقة للواقع الجزائري والأخذ بعين الإعتبار  جميع خصائصه الإجتماعية 
والثقافية، ونظرا لعدم وجود مثل هذه الآليات في متابعة الشأن الإجتماعي المحلي لم يكن 

زائري خيارا آخرا سوى إستنساخ تجارب دول أخرى تختلف إختلافا كليا عن للمشرع الج
اتمع الجزائري وزاد الأمر تعقيدا عندما كان يكتفي فقط بنقل حرفي للنصوص القانونية 

، هذا 3الواردة في المنظومات القانونية لبعض الدول الأجنبية الرائدة والسابقة في هذا الميدان
دفعنا إلى التساؤل عن جدوى هذا الطريقة في مكافحة الجريمة وإلى أي الوضع غير الطبيعي ي

مدى يمكن إدماجها ضمن النسق الإجتماعي والثقافي الكفيل بأن يحفظ الإستقرار والأمن 
  . داخل اتمع

  

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :33 

  .يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم يلذا 1966 سنة يونيو 08الموافق ل  1386 معا صفر 18 في رخمؤ 156 -66قم ر لأمرا - 2
3 - Otto Pfersmann,Gérard Timsit,  Raisonnement juridique et interprétation, publication de la Sorbonne, Paris, 
2001, p : 11  
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 الدولة والعدالة الجنائية: ثالثا 

على الأفراد يخص من المتفق عليه لدى جميع اتمعات أن سلطة تقرير العقاب وتوقيعه   
فقط الدولة دون باقي المؤسسات الإجتماعية الأخرى المنتشرة في اتمع لكن المثير 
للإستغراب والتساؤل في آن واحد هو أن هذه المهمة التي تضطلع ا الدولة الممثلة في 

لة، الجهاز الأمني المكلف بالتحري والبحث عن ارمين وتقديمهم للعدا( مؤسساا المختلفة 
الجهاز القضائي وما يحتويه من محاكم ومجالس وأخيرا المؤسسات العقابية المكلفة باستقبال 

قد يشوا نوعا من الغموض ينعكس سلبا على موقف الأفراد ورؤيتهم لهذا الجهاز ) المدانين 
الهام في اتمع، فلا أحد ينكر الارتفاع المذهل لنسبة الجريمة في أيامنا هذه حيث بلغ 

إلى إرباك الوضع الإجتماعي الهش  ذلك ستويات قياسية لم يعهدها مجتمعنا من قبل فأدىم
أصلا وأصاب الضمير الجمعي أو الوعي الجماعي بالصدمة وسيطرت فكرة قاتمة مفادها أن 
الدولة أصبحت عاجزة عن مواجهة الجريمة والتصدي لمضاعفاا المكلفة وأصبحت الشكوك 

السمة الغالبة في الحياة الإجتماعية فنتج ذلك اهتزاز ثقة الأفراد في والمخاوف والهواجس هي 
الدولة وعجل إلى بروز نزعة فردية وجماعية دف إلى ملأ الفراغ الذي تركه تراجع الدولة 
على الصعيد الأمني، ومن أمثلة ذلك ما نشاهده يوميا في أغلب مناطق البلاد من تكون 

صا تلك التي تعرف ترديا أمنيا ملحوظا تتعقب ارمين مجموعات على مستوى الأحياء خصو
وتوقع عليهم في بعض الأحيان عقوبات بدنية خارج الشرعية القانونية كما أن التراجع غير 
المفهوم للدولة دفع ببعض الأفراد للجوء إلى وسائل بدائية تمكنهم من مواجهة الجريمة ودفع 

وقت، إن الملاحظ للحالة السائدة اليوم هو تنامي الخطر المحدق م الذي قد يلحقهم في أي 
شعور عام يتمثل في استنكار الأفراد لاستفحال الجريمة وإدانتهم لعجز الدولة وإستغرام لعدم 

، كما يمكننا أن 1قدرا على مواجهتها وفشلها الذريع في التصدي بحزم للمجرمين والجانحين
ت والعقوبات الموقعة من قبل السلطات القضائية نعتبر الرد الفردي والجماعي على الجزاءا

المختصة على أا تتميز بعدم القبول قد تصل أحيانا إلى حد الاستهجان لسبب بسيط وهو 
كوا تتساهل وتتراخى في توقيع عقوبات زاجرة ورادعة تجاه ارمين المرتكبين للأفعال 

                                                 
1 - Jean-Pierre Fofé Djofia Malewa, Justice pénale et réalités sociétales: de l'analyse du modèle RD Congo à la 
formuation d’une politique criminelle participative, l’Harmattan, 2007, Paris, p : 323 
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بين الإنسان كعنصر أساسي  الإجرامية فيؤدي ذلك حتما إلى ضعف الالتحام والتواصل
  .والدولة المسند لها حمايتهوفاعل في الحياة الإجتماعية 

 

 : الفرع الثاني 

  1خطاب ذو طبيعة خاصة: القانون 

يبدو للوهلة الأولى أن القانون هو مجرد نص مكتوب يتضمن حكم أقره المشرع غايته   
لاستقرار والأمن داخل اتمع، إن الأسمى والوحيدة هو تنظيم الحياة الإجتماعية بما يضمن ا

التسليم ذا الرأي من شأنه أن يحجب عنا الكثير من الحقائق المرتبطة بالقانون وعلاقته بواقع 
الإنسان ويؤدي بنا في اية المطاف إلى تعميق الهوة بين الخطاب القانوني كضرورة حياتية 

لواقع المعاش بما يتمتع به من للإنسان لا يمكن الإستغناء عنها أبدا ومن جهة أخرى ا
الدقة بين المفهومين السابقين  ىخصوصيات وما يتميز به من تناقضات، فرسم العلاقة بمنته

ليس بالمهمة السهلة ولن تخلو بالتأكيد من الصعوبات ويجعل صياغة نص قانوني من أعقد 
القانونية في الأعمال المنوطة بالمشرع خصوصا إذا ما وضعنا نصب أعيننا أن السياسات 

مجملها وإن كانت في ظاهرها ترتبط بالفقه والفلسفة القانونية إلى أن ذاك لا ينفي عنها صفة 
أساسية تتمثل في خضوعها وتأثرها بموقف ورد فعل المخاطبين بالنص القانوني وبالأخص 

با ضمن التفسيرات والتأويلات الصادرة عن المخيلة الشعبية للسلوكات الإنسانية والمدرجة غال
الخير والشر، المقدس ( الثنائية المشهورة المسيطرة على نمط وطريقة تفكير الإنسان المعتادة 

، وكنتيجة طبيعية لهذه المقاربة فإن القانون هو عبارة عن ترجمة  2)الخ  .....والنجاسة 
لى ولا بدرجة أو) أخلاق، عادات، دين، قيم ثقافية ( مباشرة وفعلية للإرث الثقافي الإنساني 

يمكن في أي حال من الأحوال فصله عن الواقع الحقيقي للأفراد الذي يتجه يوما بعد يوم نحو 
أن مهمة القانون تكمن فقط في تحقيق  الآن هوأن الإعتقاد السائد  من التعقيد، وبالرغم

 لإستمرار الحياة العادية للأفراد في حدها الأدنى إلى أن هذا التوازن والتوافق الضروريين

                                                 
1 - Mark Van Hoecke, Définitions légales et interprétation de la loi , Droit et société, revue international de 
théorie du droit et de sociologie juridique, n˚8, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1988, 
p : 101-111 
2 - Kostas Beys, le problème du droit et des valeurs morales: L'aventure humaine, entre le bien et le mal, 
l’Harmattan, Paris, 2004, p : 25-46 
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التوصيف يتناسى العديد من الحقائق المهمة والتي يمكن التأكد منها بكل سهولة في الحياة 
العملية فلازال إلى يومنا هذا تراودنا شكوك حول جدوى تطبيق القانون بكل عدالة مادام أنه 
في خدمة مصالح معينة مرتبطة بطبقة إجتماعية لها نفوذ وسيطرة كاملة على الحياة 

والملاحظ كذلك أن اللغة المستخدمة في النصوص القانونية وبالرغم من  ،1الإجتماعية
مسحتها الأكاديمية إلى أا تبدو لدينا متأثرة بالثقافة الشعبية وتستلهم معانيها من القيم الثقافية 
السائدة في اتمع والتراث المشترك التي تعاقبت عليه أجيال متتالية وعلى فترات طويلة ومن 

  :من شرح نرى أنه من المهم التعرض إلى النقاط الأساسية التالية  أجل مزيد
 الخطاب القانوني وقدرته على تشخيص الواقع:  أولا

كما عبرنا عنه سابقا فإن الخطاب الذي يتضمنه النص القانوني لا يرتقي إلى حد 
فهو  وصف الواقع الذي يعيشه الإنسان بدقة متناهية كما هو مشاع بل على العكس من ذلك

يكشف عن خضوعه واستسلامه للثقافة السائدة والمهيمنة في اتمع والمؤسسات المختلفة التي 
، ومما يعزز هذا القول 2تحكم سيطرا على النظام الإجتماعي وتفرض رؤيتها وإرادا الفعلية
اما عن فكرة مستقلة تم هو اتفاق عدد كبير من الباحثين والأنثروبولوجيين على اعتبار العدالة

القانون وهذا الأخير لا يقوم في العادة إلا على حقائق أخرى أو مصالح يكتفي المشرع 
بتحديدها، وبالتالي نجد أنفسنا كممارسين قانونيين مجبرين على الاستعانة بالتفسيرات التي 
يجتهد في تقديمها كل من القضاة عند إصدارهم الأحكام المختلفة أو بالأبحاث التي يسعى من 

لالها منظري القانون من فقهاء ومفكرين على فك الغموض الذي يلف النصوص القانونية خ
وتوضيح مواطن الخلل فيها، وبالفعل يتداول في الممارسة القضائية وخاصة لدى المحامين على 
إبراز أن المادة القانونية التي استندت إليها سلطة الإدعاء في توجيه الإام للمتهم لا تنطبق 

على الواقعة المعروضة خصوصا ما إذا سلمنا أن مبدأ الشرعية الذي يقوم عليه القانون كليا 
يعتمد بشكل كبير على حرفية النص القانوني  3)المادة الأولى من قانون العقوبات ( الجنائي 

وأي خروج عنه يؤدي بالضرورة إلى نفي الوصف الجنائي على فعل المتهم ويبقى للسلطة 
ة في شخص القاضي حسم هذه المسألة مع تبرير منطقي وعقلاني لموقفه القضائية الممثل

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :147-158 
2 - Kostas Beys, op.cit, p : 83 

  " و تدابير أمن بغير قانون لا جريمة ولا عقوبة أ: " من قانون العقوبات الجزائري المادة الأولى  -  3
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بالرجوع طبعا إلى القانون، هذه الممارسة القانونية تظهر لنا بشكل واضح ووفقا للنظرية 
الكلاسيكية أن القانون ما هو في حقيقة الأمر إلا وسيلة تتقاذفها أطراف إجتماعية فاعلة في 

في تقديم تعريفها الخاص للسلوك الإنساني وقياسه بما هو وارد  اتمع كل واحد منها تجتهد
في النص القانوني، وتكتمل لدينا الصورة إذا ما أجرينا دراسة متأنية للأحكام القضائية التي 
تصدرها وزارة العدل ضمن ما يسمى بالمدونات القضائية التي تضم مختلف الأحكام الصادرة 

لتي تعكس بشكل جلي موقف السلطة القضائية من موضوع عن الجهات القضائية المختصة وا
معين في حالة غموض النص أو وجود التباس يعترض تطبيقه، ولقد جرت العادة في مختلف 
الدول والتشريعات القانونية وبدرجات متفاوتة على الاعتراف بأهمية هذا المصدر في تنوير 

  .لسائدة والمهيمنة في اتمعالقضاة وتشخيصهم للواقع وفهمه بما يناسب الثقافة ا
  الخطاب القانوني صياغة : ثانيا

يتم تعريف الخطاب القانوني بكونه يمثل مجموعة من العناصر اللغوية منظمة وفق منهج   
تحت طائلة نقض  هومبادئ قانونية محددة وعلى القاضي أن يمتثل للنص القانوني بكل حذافير

جهة الرقابة العليا في الدولة وتخضع لسلطتها جميع  حكمه من قبل المحكمة العليا باعتبارها
، والخطاب القانوني تبعا للفقه القانوني التقليدي الكلاسيكي يجب 1المحاكم الأدنى منها درجة

أن يوازن بين ما يتضمنه هذا الخطاب ككلام موجه للإنسان والحقيقة الإجتماعية التي 
ون طريقة فريدة من نوعها تساعد جميع يعايشها ولبلوغ هذه الغاية ابتكر رجال القان

على قياس وتطبيق الخطاب الذي ) قضاة ومحامين على السواء ( المشتغلين بجهاز العدالة 
يتضمنه النص القانوني على الواقعة المادية المعروضة بشكل سليم حتى لا تقع أية تجاوزات 

أا أن تؤدي إلى إستعمال لا بد منه من أجل تبديد جميع المخاوف التي من ش ءوهذا الإجرا
في حقيقة الأمر إلا عملية التكييف القانوني  هذه الطريقة ما هيخاطئ أو تعسفي للقانون، 

لازما لتطبيق القانون والتأكد من مدى مطابقة النص على الوقائع الإجرامية  االتي تعتبر شرط
الإجراءات ضمن ي وتحديد مسؤولية الشخص الموجه إليه الإام بارتكاب الفعل الإجرام

القانونية المنصوص عليها، وعملية التكييف القانوني بالنسبة للباحثين الأنثروبولوجيين ليست 
بالسهلة فالشخص المكلف ا وهو القاضي يتعين عليه أولا أن يضبط ويحدد طبيعة العلاقة 

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :153 
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عادي المكلف الفرد ال( بالشخص المُخاطَبْ ) المشرع (  التي تربط بين الشخص المُخاطبْ
كما أن من بين الصعوبات التي تطرأ على سير هذه العملية المعقدة هو ) بالخضوع للقانون 

الإنتقال من الإطار النظري والتجريدي الذي يستمد منه النص القانوني روحه وشرعيته إلى 
 يدي عملية التحقق من مطابقة هذا النص على الحالة أو الواقعة المادية الحسية الموضوعة بين

القاضي، وفي الأخير نأتي على أصعب مرحلة في هذه العملية والتي تتمثل في مدى إلتزام 
القاضي بالنص القانوني فهل تقتصر مهمته على التطبيق الحرفي والضيق للنص القانوني المراد 
تطبيقه على الواقعة المادية المعروضة عليه أم عليه أن يجتهد برأيه في حالة وجود غموض أو 
إلتباس يجعل من تطبيق النص على الواقعة أمرا مستحيلا وتزداد المشكلة أكثر تعقيدا في حالة 

، للإجابة على السؤال نشير 1ما إذا كانت الوقائع الجرمية ينطبق عليها أكثر من نص قانوني
لى الخصوصية التي يتمتع ا القانون الجنائي بالنظر إلى باقي القوانين الأخرى تفرض ع أولا أن

القاضي الإلتزام قدر المستطاع بحرفية النص والبحث بجد في الإرادة الحقيقية للمشرع وكنتيجة 
لذلك فإن النص الجنائي يقتصر تطبيقه فقط على الحالات التي لا لبس فيها أي أنه بمجرد 
توافر جميع أركان الجريمة ومطابقتها للوقائع التي صاحبت إرتكاب الفعل الإجرامي فإن ذلك 

في الحالات الأخرى التي يتداخل فيها الشك باليقين أي  عد كافيا للنطق بحكم الإدانة، بينماي
أن النشاط المادي يشوبه نوعا من الشبهة ولا يتطابق كلية مع النص القانوني فهذا يعد سببا 
كافيا لإخلاء سبيل المتهم ونفي الوصف الإجرامي عن الفعل موضوع التراع فلا يصح أن 

  .م أساسه الشك والغموض تحت طائلة النقض والإبطاليصدر حك
 الخطاب القانوني وممارسته في الواقع العملي : ثالثا

لغة قانونية اختيرت ألفاظها  تقتضي القواعد المتبعة في تنظيم الحياة الإجتماعية استعمال
باال بعناية ودقة جد متناهية من قبل مختصين هم على درجة عالية من التكوين والدراية 

القانوني ومضطلعين على الأغلب بالأوضاع الإجتماعية والثقافية والإقتصادية السائدة في 
مجتمع ما وهذا تجنبا لأي سوء فهم قد يعطل التطبيق السليم للقانون، ولكن هذا الحرص في 
ة الارتقاء بلغة الخطاب القانوني قد يعترضه جملة من المشاكل لعل أهمها هو الممارسة اليومي

للقانون من طرف رجال القانون وما قد يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على روح النص 

                                                 
1 - Béatrice Géninet, L'indispensable du droit pénal,2ème édition, studyrama, Paris, 2004, p : 33 
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القانوني وتماسكه فيضفي عليه لمسة جديدة لم تكن موجودة فيه من قبل ويعطي ربما معنى 
معدل غير المعنى الذي أراده المشرع أثناء إصداره للنص القانوني، وفي هذا السياق نشير أن 

ن قبل رجال القانون قد يدفع هؤلاء في كثير من الأحيان إلى إنشاء مجموعة تطبيق القانون م
من المصطلحات غير واردة في التقنينات المكونة للنظام القانوني وتعد مرجعا مهما يساعد على 
فهم النص القانوني والكشف عن الإرادة الحقيقية للمشرع أكثر من ذلك فإن الممارسين 

ئي وعن طريق آليات أو تقنيات معينة يعملون على تفسير وتكييف للعمل القانوني أو القضا
الوقائع المادية المعروضة على القاضي بما يتلاءم مع القيم الثقافية السائدة في اتمع خاصة إذا 

تنصب على إعطاء أهمية  كان النص القانوني يتميز بالعمومية فتصبح مهمة رجل القانون
الآداب العامة ومن خلال هذه الثغرة يحاول جاهدا لإبداء قصوى لمفهومي النظام العام و

، وكرد فعل على هذا الموقف 1موقفه ودعوته المستمرة لضرورة توسيع تأويل النص القانوني
يعترض الكثير من رجال القانون على مبدأ توسيع الإجتهاد في تطبيق النص القانوني والإكتفاء 

بلغت تعقيدات الواقعة الإجرامية وفي الطرف النقيض  فقط بحرفية النص والإلتزام بروحه مهما
يتمسك علماء الإجتماع والأنثروبولوجيا بمنح القاضي قدرا كافيا من الإستقلالية أثناء تطبيق 

الحرفي بالنص  مالنص والخروج في بعض الأحيان وعلى سبيل الإستثناء على مبدأ الالتزا
لظاهرة الإجرامية أن هذا الموقف يعطي دلالة القانوني ويرى عدد من المهتمين والدارسين ل

واضحة حول نية رجل القانون مهما كانت صفته ووضعيته في النظام القانوني المطبق في 
إعادة إحياء الإرث الثقافي المتغلغل في الساحة الإجتماعية ودمجه بأي طريقة مجتمع ما على 

، وبالرجوع إلى مسألة بناء الخطاب 2معكانت بمناسبة تطبيقه للنظام القانوني الساري في ات
القانوني نذكر أنه يتم صياغته إبتداءا من فكرة مرتبطة بواقع معين على أن يتم فيما بعد 
صقلها وذيبها وفقا لإيديولوجية قانونية معينة تتماشى مع النظام الثقافي المعتمد في اتمع 

ى جميع سلوكات الأفراد وطريقة بحيث أن هذا النظام تبدو سيطرته وهيمنته واضحة عل
تفكيرهم، فالقانون تبعا لهذه الترعة التحليلية تتحدد وظيفته الأساسية في إضفاء طابع 
المشروعية على القيم الثقافية المسيطرة على اتمع بمعنى أوضح أن القانون يتم توظيفه في 

                                                 
1 - Franklin Kuty, op.cit, p :129 
2  - Jean M.Broekman, op.cit, p :162 
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موجه لجميع قالب لغة تقنية راقية تخدم بالأساس هذه القيم ضمن خطاب متجانس 
  .1الأشخاص بدون استثناء

من خلال ما سبق شرحه تتضح لنا بجلاء معالم النظرية الحديثة في تحديد طبيعة 
الخطاب القانوني السائد في النظام القانوني الغربي وكل من يسير في فلكه على غرار القانون 

اب ذو طابع خاص الوضعي الجزائري المتأثر بالخصوص بالنظام القانوني الفرنسي، فهو خط
يقتضي لكي ينتج أثاره تجاه جميع المخاطبين بدون إستثناء أن يتوفر على أربعة شروط أساسية 

  :تتمثل في
يجب أن يكون موجها إلى  إن الخطاب القانوني: الشخص الموجه إليه الخطاب  – 1

الحقوق  إنسان له كيان مستقل يتمتع بالأهلية الكاملة لأداء واجباته ويتمتع أيضا بجميع
  . فالقانون وجد أصلا لخدمة الإنسان فلا يمكن إذن تجاهله أو تجاوزه

إن الإنسان الذي يخضع للقانون يجب أن يتميز بطريقة تفكير عقلانية وواعية  – 2
لفهم الخطاب القانوني وتطبيقاته كما يجب توافر روح المسؤولية لديه لئلا تطغى المصلحة 

  .ماعيةالفردية على حساب المصلحة الج
يجب التسليم بشيوع ظاهرة إنسانية لا يمكن نكراا أو إلغائها مهما كانت  – 3

أو اموعات  دالصراعات والتراعات الناشئة بين الأفرا يالظروف والتطورات ألا وه
الإجتماعية كما أن هذه الظاهرة تعد جد طبيعية في الحياة الاجتماعية وسببا مباشرا في وجود 

  .د إليه مهمة حل هذه التراعات وإستعادة الأمن الذي تأثر بسببهاالقانون المسن
تدخل القانون لإستعادة الأمن وفك الصراعات الناشئة بين الأفراد تعتبر  إن – 4

مرحلة مؤقتة تنتهي بانتهاء مبرراا، فالأصل هو الإستقرار والتوازن الإجتماعي أما إرتكاب 
و المؤسسات القانونية إلى استنفار كل قواعدها لإستعادة الجريمة مثلا فهو الإستثناء الذي يدع

  . 2الوضع الطبيعي السابق
 

 

                                                 
1 - Lily Stylianode, Anthropologie et droit: Intersections et confrontations, revue semestrielle d’anthropologie et 
d’histoire, éditions Karthala, Paris, 2004, p: 352-361 
2 - Jean M.Broekman, op.cit, p : 164 
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 : الفرع الثالث 

 القيم التي يدافع عنها القانون وأثر ذلك

 الأفرادسلوك على 

تتخذ الذاكرة الشعبية موقفا حازما تجاه أي سلوك إجرامي يرتكبه أحد أفرادها معللة     
ة السائدة في اتمع ولن ديا صارخا لجميع القيم الثقافية والإجتماعيذلك بكون الجريمة تمثل تع

بال إلا إذا أعقبت هذا السلوك الشائن برد قاسي وشافي يردع ارم بدرجة أولى  يهدأ لها
نفس الفعل، إن هذه القيم تعد جد وتكرار وبدرجة أقل كل من تسول له نفسه إتيان 

بشكل طبيعي وضمان حد أدنى من التوافق بين مختلف  ضرورية لاستمرار الحياة الاجتماعية
الأفراد واموعات الإنسانية التي تملأ الفضاء الإجتماعي، ومن أهم القيم التي يسهر القانون 
على حمايتها والدفاع عنها نذكر على سبيل المثال الاحترام الواجب إتباعه تجاه الأشخاص 

صوا من كل اعتداء قد يلحق ا أضرارا واحترام حياة كل إنسان مهما كان مركزه و
محتملة، فسلامته الجسدية والمالية وضمان أمنه وممتلكاته تعد أهم ركيزة للقانون وفي هذا 
الجانب قد نظم المشرع الجزائري جميع هذه المصالح في قانون العقوبات الجزائري وأولاها 

والجدير بالذكر أن  ،ئم المرتكبةعناية خاصة ومتابعة دائمة وقرر عقوبات تتناسب مع الجرا
المشرع في تقريره مل هذه العقوبات يحرص دائما على بعث رسالة إلى جميع الأشخاص 
مفادها أنه يعي بخطورة الموقف الذي خلفته الجريمة وأنه على استعداد دائم لإتخاذ التدابير 

، وفي هذا 1 اتمع وقيمهبمصالح هاللازمة والرادعة في آن واحد تجاه جرأة ارم ولامبالات
السياق يمكننا أن نلمس إرادة جادة من قبل المشرع على تشديد العقوبة المحتمل توقيعها على 
ارم ويتجلى ذلك عادة في اشتمال النص القانوني على عدة فقرات كل فقرة تقترن بجزاء 

السبب بحسب  معين وهذا في إطار تدرجي يناسب خطورة الفعل الإجرامي المقترف ويعود
وإن كان ( المفكر الإجتماعي دوركايم في تبني المشرع موقفا حازما في تشديد العقوبات 

يعود بالأساس إلى رغبة الشارع وتأكيده على ) بدرجة أقل بالمقارنة مع العهود السابقة 
الدفاع عن القيم التي يشترك فيها جميع الأفراد بدون استثناء وبدون تحفظ كونه يحظى 

رامهم وخضوعهم وطاعتهم له فيقوي بذلك سلطته عليهم ويوجه نداءا للجميع مفاده باحت

                                                 
1 - Maurice Cusson, criminologie actuelle, Presses universitaires de France, 1re édition, Paris, 1998, p : 227 
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أن لديه إصرار دائم على متابعة ارمين مهما كانت المكانة الإجتماعية التي يشغلوا وتكفله 
، 1بتوقيع العقوبة عليهم بدون تردد وبالتالي لا أحد بإمكانه الإفلات من العقاب الذي ينتظره

الموقف له ما يبرره على إعتبار أن القيم الإجتماعية التي تحظى باحترام الأفراد إن هذا 
ا، وإجماعهم هي سابقة على وجود القانون وبداية ظهورها يتزامن مع بداية الإنسانية ونشأ

رخين أن القوانين العقابية في مجملها كانت في بادئ الأمر ذات وتذكر كتب الباحثين والمؤ
تطورت لاحقا لتصبح ذات طبيعة مدنية ومع ذلك يعتقد بعض المفكرين  صبغة دينية ثم

القانونيين والإجتماعيين على رأسهم دوركايم بأن قانون العقوبات الحديث لا يزال يحتفظ إلى 
غاية يومنا هذا بالطابع الديني الموروث عن القوانين الجنائية السابقة المندثرة وإن كان أقل 

قبل، ويتجلى هذا الأثر في الاحترام الكبير الذي يكنه الأفراد إلى  ا كان عليه منمموطأة 
مختلف القيم والمصالح التي يدافع عنها قانون العقوبات وحرصه على صوا وحمايتها وقد 
يصل أحيانا إلى حد التقديس فيصبح أي مساس ا بمثابة تدنيس يستحق توقيع أشد العقاب 

ا إلا  ارمين يعد مهمة نبيلة لا يستطيع القيامنس هؤلاء مرتكبه  فتطهير اتمع من د على
قانون العقوبات، وفي مقابل ذلك تفقد القاعدة القانونية أهميتها وهيبتها بالنسبة للأفراد إذا ما 
تم انتهاكها بشكل فاضح ومتكرر دون أن ينال منتهكوها أي جزاء صارم ويترتب على هذا 

التهوين من تطبيق القاعدة القانونية فتصبح عمليا غير قابلة الوضع شيوع ظاهرة الاستهتار و
وتضعف سلطة الدولة المكلفة بحفظ الأمن ويتولد شعور  ) ( tomber en désuétude للتطبيق

مشترك بين جميع الأفراد بضرورة مراجعة قواعد الأمن داخل اتمع بالاعتماد على طرق 
التصرفات البدائية التي تذكرنا بالإنسان الذي جديدة وموازية لأجهزة الدولة  ناهيك عن 

عايش فترات الماضي كالانتقام والتكتل في مجموعات قبلية أو إثنية تحاول فرض وجودها 
وسلطتها ونظامها في الحياة الاجتماعية مع سعيها الدائم لتحييد النظام الرسمي والقانوني 

ية أن تعي بحجم المسؤولية الملقاة على للدولة الشرعية، ولذا يتعين على كل سلطة رسمية وشرع
عاتقها وأن تختار أفضل السبل للتوفيق بين مبدأ الصرامة تجاه مرتكبي الجرائم والمحافظة على 
القيم السامية التي يشترك فيها جميع الأفراد وتنال رضاهم وقبولهم دون أن ننسى بقية الفاعلين 

له في كثير من اتمعات والدول خصوصا لدى  الإجتماعيين الآخرين، ويجد هذا المبدأ تطبيقا
                                                 
1 -Ibid, p :228 
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 تالأوساط السياسية فالمحصلة التي يجب نختم ا هذا الفرع تتلخص في كون قانون العقوبا
يحتل حيزا جوهريا في مخيلة الأفراد أجمعين لا يمكن لأي أحد أن يمحوه بكل سهولة أو 

 أو التضييق من نطاقه بإلغائه مستقبلايستبعده من الذاكرة الشعبية لذا فمن سابق لأوانه القول 
  .1كما ينادي بذلك بعض فقهاء القانون الحديث ومنتسبي العدالة

 

 :الفرع الرابع 

 القاعدة القانونية ودرجة وعي الأفراد بها  

تطرقنا في العناوين السابقة إلى مسألة تثير اهتمام العديد من الأنثروبوجيين المتخصصين 
نونية وتتمثل بالخصوص في تحديد المكانة التي تحتلها القواعد القانونية في في دراسة الظاهرة القا

ثقافة الأفراد وتأثيراا المباشرة وغير المباشرة على سلوك الأفراد وتصرفام اليومية، إن قياس 
تأثير القاعدة القانونية على سلوك الأفراد واستجابتهم لها يتوقف بدرجة أولى على مدى 

لمامهم بمحتوى الخطاب الذي تتضمنه وبالمناسبة يتساءل العديد من متتبعي وعيهم ا وإ
الظاهرة الإجرامية حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استفحال الجريمة بالرغم من تشديد 
العقوبات واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من نسبتها، إن الرد المناسب على هذا التساؤل 

 إعادة التفكير في السياسة الجنائية المتبعة والتي لازالت متأثرة إلى حد كبير يقودنا أولا إلى
بالنظرية الكلاسيكية القديمة القائمة أساسا على فكرة الردع العام والردع الخاص دون الأخذ 
بعين الإعتبار بشخصية الجاني ونفسيته فلا يعقل أن تكون العقوبة أو التدبير القانوني لوحدهما 

 لثني الأفراد على اجتناب السلوك الإجرامي وإنكاره، وقد لاحت في الأفق آراء علمية كافيين
وأبحاث تتفق كلها على نقد النظرية السابقة وتدعو إلى هجرها والبحث عن بديل آخر 
يتوافق مع الواقع الإجتماعي والثقافي السائد حاليا وتدعيما لهذا الرأي بينت جل الإحصائيات 

أن ارمين المعتادين على الإجرام لا يجدون حرجا في  تظهر العديد من الدولالتي أصدرا 
معاودة السلوك الإجرامي متى توفرت لديهم الفرصة السانحة لذلك على الرغم من صدور 
أحكام قاسية في حقهم وتعرضهم لعقوبات شديدة في أغلب الأحيان، ولتفسير هذه الظاهرة 

لباحثين أن مرد ذلك يعود إلى درجة الوعي الذي يتمتع به غير الإعتيادية يرى جانب من ا

                                                 
1 - Thibaut Slingeneyer, la pensée abolitionniste hulsmanienne, Archives de politique criminelle, n° 27, Editions 
A. Pédone, Paris, 2005, p : 5-36 
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، فمعتادي 1الأفراد ومدى استعدادهم لتقبل القاعدة القانونية والتجاوب معها بشكل تلقائي
الإجرام يدرجون دائما ضمن فئة الأشخاص الذي يتميزون بضعف الإدراك فيتجاهلون 

عدة القانونية ويتميزون بالإضافة إلى ذلك التهديد الذي تنطوي عليه العقوبة المدرجة في القا
قدرم وعجزهم على تقدير العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن أفعالهم الإجرامية  مبعد

بعكس الأشخاص الأسوياء الذي يلتزمون بالقانون واعين بأهميته وضرورته في الحياة اليومية، 
ا رسالة ذات مغزى فحواه أن القانون وتتويجا لما سبق فإن القاعدة القانونية تخفي بين ثنايه

وجد لأجل تبديد المخاوف والشكوك التي تجتاح اتمع قبل وبعد ارتكاب الجريمة مباشرة 
كما أنه قادر على إعادة الثقة التي فقدت وطمأنة جميع الأفراد وكذا الضحايا الذين وقعوا 

من خلال الأبحاث التي  ، وفي هذا السياق يرى كل من كيلياس ودي شيرمان2ضحية الجريمة
قاموا ا بأن وعي الأشخاص بالقاعدة القانونية وإقتناعهم ا يتوقف على توافر مجموعة من 

  : 3الشروط يحددوا فيما يلي
يجب أن يكون مضمون القاعدة القانونية يتسم بالعقلانية والواقعية تجعل : أولا 

حكامها والجزاء المرتبط ا ومهما بلغ المخاطب ا على استعداد دائم لتطبيقها والخضوع لأ
من صرامة فإنه يحظى بقبول جميع الأطراف كونه أولا وأخيرا يهدف إلى حماية المصلحة 
الجماعية والفردية على حد سواء، وكمثال على ذلك فإن مخالفة أحكام قانون المرور لا يمثل 

المخالفة نفسه، وعلى هذا أيضا أمن مرتكب  ديدا مباشرا بالنسبة للمجتمع فقط بل يمس
وبدون استثناء متفقون على ضرورة إحترام القاعدة القانونية والإنصياع  الأساس فإن الجميع

لها وهذا الوضع يساهم في خلق انطباع عام بأهمية القانون وضرورة تفاعل جميع الأفراد معه 
  .وبكل إيجابية
ايتها المرجوة يجب أن يكون إن القاعدة القانونية حتى تنتج أثرها وتبلغ غ: ثانيا

المخاطب ا يتمتع بمكانة إجتماعية داخل اتمع ومندمج اندماجا كاملا به وبطبيعة الحال 
تتوفر لدينا بيئة تتميز بالتناغم الثقافي والإنسجام بين جميع الفاعلين الإجتماعيين مهما إختلفت 

                                                 
1 - Farid Bencheikh, La Symbolique de l'acte Criminel, Une approche psychanalytique, l’Harmattan, Paris, 1998, 
p : 155. 
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 190 
3 - Martin Killias., Précis de criminologie, Éditions Staempfli & Cie SA, Berne, 1991, p : 65 
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جزة في عدة دول أن الإنسان الذي مراتبهم ومواقعهم الإجتماعية، وقد بينت الإحصائيات المن
يتوفر على منصب عمل قار هو مهيأ بشكل أكبر على الإلتزام بالقانون مقارنة بأشخاص 

على  ةآخرين فقدوا مناصب عملهم لمدة طويلة وتجرعوا مرارة البطالة فهم يلقون بالمسؤولي
بل هؤلاء بسهولة عاتق الدولة على ما أصام من ميش وبالتالي فمن غير المعقول أن يتق

مضمون النصوص القانونية بل على العكس من ذلك يصبحون أكثر تدمرا ومعارضة لما 
  .يعتقدون أنه سبب المأساة التي يعيشوا

إن القاعدة القانونية يجب أن تطبق بشكل صارم ومتواصل وبدون أي تردد فأي : ثالثا
عولها ويجعلها عرضة للانتهاكات اون في تطبيقها أو التساهل تجاه مخالفيها يضعف من مف

المستمرة وبذلك تفقد أهم خاصية فيها والمتمثلة في عنصر الخوف والرعب الذي يجب أن 
ينتاب المخاطبين ا ولنا أن نستشهد بما يقع يوميا في مجتمعنا من تصرفات تتمثل في لجوء 

أو وازع مما يشجعهم  الأفراد إلى التحايل على القانون بشتى الوسائل والسبل دون أدنى خوف
في اية المطاف على التملص من القانون والنيل من هيبته واحترامه فيكون مآله في الأخير 

 تأثيرهاوضعف  نالاندثار والتلاشي الذي يترافق بدوره مع تراجع دور الدولة وإصابتها بالهوا
  .1على الأفراد
يع الأفراد يجب أن تحرص إن القاعدة القانونية حتى تلقى تجاوبا من طرف جم: رابعا

دوما على تحقيق العدالة وصوا فهذا المبدأ يصطف من خلفه جميع القواعد القانونية الأخرى 
ولا مجال لأي أحد منها أن يتجاوزها أو يتجاهلها وعلاوة على ذلك يجب أن تضمن القاعدة 

ثناء أي طرف من القانونية مبدأ المساواة بين الجميع فلا يمكن بأي حال من الأحوال إست
تطبيق القانون مهما كانت الضغوط وحتى تكتمل هذه الصورة يتعين على القائمين على 
تطبيق القانون وقبل تنفيذه أن يقوموا بحملة توعية الغرض منها هو القيام بإطلاع جميع الأفراد 

نعيد النظر بمضمون النص القانوني ومغزاه والمصلحة التي يجنيها اتمع من ذلك وهنا يجب أن 
مادام أن أغلب الناس " لا يعذر الجهل بالقانون " في طريقة تطبيق المبدأ القانوني القائل 

يجهلون وجود نص قانوني ينظم حيام اليومية ولتفادي الوقوع في مثل هذه المعضلة يقترح 

                                                 
1 - Farid Bencheikh, op.cit, p : 181                                 
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عدد من علماء الإجتماع إطلاق حملة دعائية وتوعية فعالة لصالح جميع الأفراد تصاحب 
  .1قانون وقبل تطبيقه إصدار

من هذا المنطلق يبدو أن النظرية التقليدية في تعاملها مع الظاهرة الإجرامية لم تعد   
قادرة على مجاراة التحولات التي طرأت على الحياة الإجتماعية خصوصا في بعدها الثقافي، فلم 

هم عرفت في الآونة يعد خافيا على أحد أن القيم التي توجه سلوك الناس وتطبع طرق تفكير
الأخيرة وبشكل غير مسبوق عددا من التغييرات والتحولات المتسارعة  كان من أهم نتائجه 

ضعاف الكثير من قوته الجزائية الجبرية فعل سبيل ن الجنائي معناه المتعارف عليه وإإفقاد القانو
يا ويمكننا التحقق من المثال لا الحصر قوة الردع التي اقترنت به مند الأزل بدأت تتلاشي تدريج

زوال ذلك الإحساس بالخوف  ذلك عن طريق قياس درجة خنوع الأفراد له فيمكن ملاحظة
الذي كان يسيطر على الأفراد سابقا ويجعلهم دائما متوجسين ومتيقظين وملتزمين حيال 

  .2القانون ومن يمثله
لتي طرأت على الحياة في وقتنا الحاضر وأمام تفاقم هذه المشكلة وتماشيا مع التحولات ا

الإجتماعية والثقافية داخل اتمع ومن أجل مواجهة الظاهرة الإجرامية يقترح بعض المفكرين 
القانونين ضرورة استبدال الحل الأمني أو خاصية الردع المطلق للمجرم بفكرة أخرى وهي 

إقناع جميع العدالة، أما مضمون هذه الفكرة فإنه يتمثل في إتباع أسلوب جديد يتمثل في 
الأفراد بجدوى القانون وأهمية العقوبة المدرجة فيه في استتباب الأمن والاستقرار الإجتماعي 
كما أن الخطاب القانوني يحمل رسالة تذكير لجميع الأفراد بمن فيهم ارم على خطورة الفعل 

لقيام بمثل هذا الإجرامي وتنبيهه بلا عدالة مثل هذه السلوكات ولا أخلاقيتها فالأفضل تجنب ا
الفعل ونبده، ومن الإيجابيات المحسوبة على تطبيق فكرة العدالة أا أحدثت شرخا كبيرا في 
طريقة التفكير القانوني التقليدي وحاولت التقرب أكثر من نمط تفكير الإنسان العادي وبلغة 

هو في حقيقة الذي يصيب الإنسان وارم ما  جد مبسطة فتصور الجريمة على أا ترمز للشر
الأمر إلا إنسانا يبدي نزعة عدوانية ويظهر إصرارا واضحا على خرق القانون دون أي حرج 
أو تأنيب للضمير كما لا يبدي أي أسف على الضرر الذي قد يلحق ضحيته جراء فعله 

                                                 
1 - Xavier Labbée, Introduction générale au droit: Pour une approche éthique, presses universitaires du 
Septentrion, Villeneuve, 2010, p :66 
2 - Maurice Cusson, op.cit, p : 192 
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الإجرامي، وفي مقابل ذلك تبرز العدالة التي هي في نظر الجميع تحقيقا للخير ونصرا له وهي 
إجابة فورية وواضحة من اتمع على موقف وسلوك ارم وتبين بجلاء أن القانون  تمثل

مستعد للتعامل بحزم مع ارم وتذكره كذلك أن الضحية لها الحق في أن تتمتع بالأمن 
والاحترام، وإجمالا لما سبق فإن العقوبة من مهامها الرئيسية هو توجيه رسالة إلى جميع 

العاديون بأن السلوك الإجرامي  ن أولهم الجاني ثم الضحية وأخيرا المواطنوالفاعلين الإجتماعيين
يتنافى مع القيم المشتركة التي يحترمها الجميع ويقيمون لها وزنا وأن التفكير السليم الذي ينبغي 
على المواطن العادي إتباعه هو تجنب أي سلوك طائش غير محسوب العواقب ومن الأفضل 

سبق لهم إرتكاب جرائم بضرورة التخلي عن هذه الترعة ودعوته إلى كذاك إقناع الذين 
، ولن يتحقق مراد الجزاء الذي يضعه المشرع خدمة للقانون إلا إذا كانت غايته 1التوبة

الأساسية هو بسط العدالة والعدل ويترجم هذا المبدأ عادة وبصفة أولية في القوانين الإجرائية 
فالمتهم ) أو ما تعرف بالقوانين الشكلية ( زائية الجزائري على غرار قانون الإجراءات الج

بإرتكاب جريمة ما له الحق في سماعه والدفاع عن نفسه والحكم المرتقب صدوره يجب أن يبنى 
على أساس الجزم واليقين ويتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي المرتكب وتشير دراسة 

مريكية أن الأشخاص الذي تعرضوا إلى سوء أجريت في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأ
المعاملة والتمييز من قبل الجهات المكلفة بالأمن كانوا أكثر الناس رفضا للقانون ويتغلب 
لديهم استعداد مخالفته وعدم الامتثال له وفي هذا الصدد فإن أهمية فكرة العدالة ووظيفتها 

رام القانون أكثر من التلويح بالعقوبة القيمة في تحسيس الأفراد تتجلى بوضوح في ضرورة احت
نفسها، وتأكيدا لما سبق أبانت العديد من الدراسات والأبحاث التي أجراها علماء النفس بأن 
الشعور بالعدالة له دور كبير ليس في توجيه تصرفات الأفراد فحسب بل يمتد أيضا ليؤثر في 

م اليومية سواء تعلق بالجانب جميع العلاقات الناشئة بين الأفراد في كل ما يخص حيا
  . 2الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي

 

 

                                                 
1 - Xavier Labbée, op.cit, p : 8-10 
2 - Ibid, p :193 
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  :المطلب الثاني
 التزام الأفراد بالقانون 

 

بعد تحديد طبيعة الخطاب القانوني ودلالته في المخيلة الشعبية باعتباره أحد العناصر   
هذه و د من القانونوري عرض موقف الأفراالأساسية المكونة لثقافة الأفراد نرى أنه من الضر

المسألة تعد جد جوهرية بالنسبة لرجال القانون وعلماء الإجتماع على السواء لقياس مدى 
تأثير القانون على تصرفات الأفراد وقدرته على توجيه سلوكام اليومية بما يتوافق مع النظام 

بنوع من  عالإجتماعي السائد والذي هو محل اتفاق الجميع، وقبل أن نتناول هذا الموضو
لماذا : التفصيل نرى أنه من العدل التعرض للنقاط التي تثير الكثير من الإستفهامات لعل أهمها 

يلتزم أغلب الناس بالقانون في حين يمتنع البعض عن ذلك بل ويشهرون رغبة جامحة في مخالفته 
ن العناوين ونكرانه ؟ للإجابة على هذا السؤال إرتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى مجموعة م

أولا معرفة مدى إلتزام الإنسان العادي : في الفرعية نتناول بموجبها عدة نقاط تتمثل تباعا 
بالقانون ثم في الفرع الثاني نتناول فيه أسباب عزوف الأفراد عن الإلتزام بالقانون وتفضيل 

الأفراد  إدراكرجة الأفعال المنافية له أو سلوك طريق الإجرام وفي العنوان الفرعي الأخير نبين د
  .أفعالهم الإجراميةلخطورة 

 

 :الفرع الأول 

 التزام الأفراد بالقانون   

من المتفق عليه على أن القانون يمثل مصدر إجماع لدى جميع الفاعلين الإجتماعيين 
فيصبح بذلك كل فرد ملتزم بصفة شخصية على إحترامه والسهر على تنفيذه، إن هذا الإلتزام 

ثل تعهدا تجاه اتمع ذو صبغة معنوية بل ودينية في كثير من الأحيان ويدل على في حد ذاته يم
قدرة الفرد في الدفاع عن المصالح المشتركة والجماعية للمجموعة التي يتقاسم معها ماضيه 

أو تماطل في تنفيذ هذا الإلتزام كتراجع وخذلان  وحاضره ومستقبله، وقد يفسر أي تراخي
رد ومكانته في اتمع ويعد أيضا نقضا صارخا لواجب الإحترام الذي يجب يسيء إلى سمعة الف

أن يتقيد به أي شخص يقبل بمبدأ العيش الجماعي، وفي هذا الصدد يتداول بشكل شائع لدى 
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الناس فكرة أن ارم ما هو في حقيقة الأمر إلى شخص فاسد بتصرفه الطائش أساء لحرمة 
خصوصا في ( ات التي يرتكز عليها اتمع بل أكثر من ذلك الحياة الإجتماعية ودنس المقدس
فإن سلوك ارم المشين يعد مرادفا للنجاسة بامتياز ويمثل ) اتمعات الدينية والروحانية 

الوجه النقيض للطهارة واتمع في هذه الحالة مطالب بالتدخل بالسرعة لمحو أثار هذا الفعل 
التي حلت فجأة على اتمع وبدون سابق إنذار، ومن والتخلص بسرعة من هذه النجاسة 

الجريمة بكوا فعل شائن يلقى إستهجان الجميع وما  Ossowska    Mariaهذا المنطلق تعرف 
من وسيلة للتخلص منه سوى باللجوء إلى معاني الشرف والرجولة التي تعتبر النموذج الأسمى 

ثل مرجعا لا يمكن الإستعناء عنه في تبني السلوك الذي يحرص جميع الأفراد على الإقتداء به وتم
، وكما أشرنا إليه سابقا فإن أي جريمة تقترف 1السوي الذي يجب أن يعم الوسط الإجتماعي

يقابله في المعتاد موقفا حازما من قبل اتمع يترجم عادة بتوقيع العقوبة على الجاني وهذا الرد 
ستعملها باستمرار اتمع في تذكير جميع الأشخاص أيا الحازم ما هو في واقع الأمر إلى أداة ي

كان موقعهم فمن جهة يحاول أن يقنع المواطنين العاديين وضحايا الأعمال الإجرامية بأن 
الإلتزام بالقانون هو ضمانة رئيسية لإستباب الأمن وتعويض المتضررين المباشرين من الفعل 

رتكبين للجرائم بخطورة أفعالهم الإجرامية الإجرامي ومن جهة أخرى إقناع ارمين الم
ودعوم مجددا إلى التوبة والطهارة التي تقتضيها شروط العيش المشترك والتمسك بواجب 

  .2التعهد الذي يجب أن يطبع سلوكهم
إن ما يشد إنتباهنا بخصوص هذه المسألة هو تحديد ماهية واجب التعهد أو الإحترام 

الالتزام به والإقتناع به ؟ إن الإجابة على هذا السؤال من شأنه  الذي ينبغي على جميع الأفراد
أن يكشف لنا الكثير من الغموض الذي يلف طريقة تعاطي الأفراد مع القانون والأسباب التي 
تدفعهم إلى الإلتزام والعمل به بكل تلقائية وبدون ضغط أو إكراه، ولتوضيح هذه الفكرة 

  :هامينأمرين نرى أن من الضروري التركيز على 
 
 
 
 

                                                 
1 - Ossowska, Maria, Moral Norms, a tentative systematization, Polish scientific publishers, Warsaw, 1970 (trad. 
anglaise, 1980), P: 134 
2 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, Les Presses universitaires de France, Paris, 1983, p : 132 



 133

 أهمية بعض القيم في تنمية روح احترام القانون : أولا 

إن جميع اتمعات الإنسانية مهما تعددت أو اختلفت في طبائعها ومعتقداا فإا 
تتقاسم بعض الخصائص التي تعد جد أساسية لإستمراريتها وضمان بقائها، ومن ضمن هذه 

لتي تفرض وجودها بقوة في الحياة الإجتماعية وتدفع ا بالطابوهاتالخصائص نذكر ما يعرف 
جميع الأفراد  إلى عدم المغامرة أو الاقتراب منها أو مجرد تجريبها وهذا المعتقد هو قديم قدم 
وجود الإنسان ولازالت آثاره قائمة إلى غاية يومنا هذا وإذا أردنا تحديد مضمون هذا المبدأ 

على إتيان سلوكات معينة درجت على تحديدها فهو يتلخص في وجوب إمتناع الأفراد 
الذاكرة الشعبية على مر العصور وأعطت لهذا المعتقد دفع معنوي معتبر جعلته قادرا على 

، والطابو في الحياة الإجتماعية له 1التأثير في طريقة تفكير الإنسان وتوجيه جميع تصرفاته
ب جميع الأفراد ويخلق في نفوسهم إستعمالات متعددة لكن أهمها هو ذلك الشعور الذي ينتا

نوعا من الرعب والخوف والقلق فجريمة القتل أو الاغتصاب مثلا يترتب عنهما وضع 
إجتماعي ونفسي سيء للغاية لا يبعث على الإرتياح ويصيب الوعي الإجتماعي بالصدمة 

ضمن الشديدة والإرتباك ولهذا السبب فإن الإنسان يحرص دائما على وضع قائمة محددة تت
عددا من السلوكات المحظورة والمدانة بحدة وذا الشكل فإنه بمقدور اتمع يئة الأفراد 
نفسيا وغرس فيهم قيما محددة تردعهم على إتيان السلوكات الإجرامية بل وقد تمنعهم حتى 
من مجرد التفكير فيها وجميع الدارسين للظاهرة الإجرامية يولون أهمية كبيرة لهذه العملية 
ويعتقدون بأن هذه الممارسة العقائدية لها دور فعال في التقليل من الجريمة بكل أصنافها 
ولإثبات صحة رأيهم فإم غالبا ما يتحججون باتمعات التقليدية التي تقدم النموذج 
الأفضل في ذلك، وحول طريقة عمل هذه الآلية فإا تتمثل في سيطرة فكرة معينة على عقول 

دائما على الابتعاد عن السلوك الإجرامي حتى يستطيعوا إكتساب إحترام الجميع  الناس تحثهم
وهذا يمثل إختبارا حقيقيا لمدى إستعدادهم للتضحية بمصالحهم الشخصية خدمة للمصالح 
المشتركة وإظهار الجانب الجيد والسوي لشخصيتهم، والملاحظ على هذه الفكرة هو 

منح الفرد شرف الإحترام مقابل التصرف بشكل سوي إعتمادها لمعادلة بسيطة تتمثل في 
والأعراف الإجتماعية السارية المفعول وفي حالة مخالفة هذا الشرط  كما تقتضيه القوانين

                                                 
   Sigmund Freudمصطلح طابو استعمل علميا من قبل عالم النفس المشهور سيجموند فرويد  -  1
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يصبح المخالف عرضة للوم والتجريح يترتب عنه عادة فقدان المكانة الإجتماعية السابقة التي 
ا ويستحيل عليه فيما بعد استعاد ا بكل سهولة فيصبح كالطريد الذي لا مأوى كان يتمتع

له وهذه الصورة لا تختلف كثيرا عن ما كان موجودا في السابق وإن كانت في الوقت الحاضر 
  .1أقل قسوة وشناعة

من خلال ما سبق يتضح لدينا بما يدع مجالا للشك أن القيم الأخلاقية التي ورثناها عن 
خذ ا تعد صمام أمان للاستقرار الإجتماعي من سبقونا والتي درجت اتمعات على الأ

ووسيلة فعالة لمواجهة كل من تسول له نفسه التعدي عليها كما أا تحصن الأفراد من 
التي قد يتعرضون لها باستمرار في حيام اليومية وتجعلهم غير مكترثين  تالإغراءا

يرى بعض الدارسين بأن ، أما بالنسبة للمجرمين ف2بالضغوطات الخارجية مهما بلغت حدا
ها فيما سبق لا تلقى أي صدى إيجابي من جانبهم ويعتبروا فقط االقيم الأخلاقية التي ذكرن

مجرد خيار أو حل يساعدهم على تجاوز مشاكلهم بغض النظر عن تبعات ذلك فهم بذلك 
يضربون عرض الحائط هذه القيم ويحذفوا من قاموسهم الأخلاقي فالشرف والرجولة 

لإحترام مضامين لا تجتذم ولن يكون لها أي تأثير على تفكيرهم وتصرفام ولكن الثمن وا
الذي سيدفعونه جراء عدم إمتثالهم للقوانين سيكون بلا شك جد باهظ وسيفقدون لا محالة 
سمعتهم وإحترامهم وسيكونون محل شبهة دائمة لن تمحوها الأيام ولا السنون بسهولة حتى 

الإرادة الحسنة للعدول عن ما اقترفوه من أفعال إجرامية وأبانوا عن إرادم  ولو توفرت لديهم
الحرة للعودة إلى اتمع كما كانوا في السابق، وفي الأخير فإن الإلتزام بالنموذج الأخلاقي 

  .المتفق عليه من قبل الجميع يمثل ضمانة أساسية للأمن الإجتماعي
تكريس مبدأ  المعرفة القانونية ودورها في: ثانيا

 احترام القانون

إن المميز للوضع الإنساني في القرن الحالي هو التقدم العلمي والإقتصادي والفكري 
الذي مس جميع ميادين الحياة وانعكس بشكل لافت على سير الحياة الإجتماعية والثقافية 

 أحببنا ذلك أم أبينا لجميع الأفراد فنحن مهما كانت المكانة التي نتبوأها كلنا معنيين ذا التغير
وللتذكير فقط فإنه قد ترتب على هذا التغيير غير المسبوق في تاريخ البشرية نتيجة حتمية لا 

                                                 
1 - Maurice Cusson, le contrôle social du crime, op.cit, p :144 
2 - Ibid, p :145 
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يمكن غض الطرف عنها ألا وهي تشعب وتعقد مناحي الحياة بالنسبة للإنسان الحالي، ومن 
يحصى من  أجل التكيف مع هذا الوضع غير المسبوق كان لزاما على المشرع إنتاج عدد لا

القوانين بغرض التنظيم ومواكبة المستجدات التي رافقت تطور الإنسان لكن الملفت للانتباه 
المعاصر في موقع حرج وفي توقيت بالغ  وفي خضم هذه التغيرات المتسارعة وجود الإنسان

بجميع التعقيد جعلته يواجه تحديات كبيرة تتجلى أولا في التأكيد على قدرته الذاتية في الإلمام 
القوانين وثانيا في مدى تجاوب إمكانياته الذهنية والفكرية مع الظرف الجديد الذي يستلزم 

  .1فهما وإستيعابا جيدا للقواعد القانونية
وتكملة لما سبق تتكون لدينا قناعة مفادها أن الإنسان مهما ارتقى حسه النفسي 

لقوانين التي تصدر بشكل متواصل وتزايد حرصه فإنه يعجز دائما على الإطلاع ومعرفة جميع ا
ولكن من دون أن يصاحبها صدى إعلامي في مستوى الحدث التي صدرت فيه فترتسم 
صورة غير مكتملة بل مشوهة للقوانين في مخيلة الأفراد ويشيع فيما بينهم تفسيرات أولية 

 يتردد للقوانين تفتقر للمنطق أو العقل السليم فتكثر بذلك المخالفات والجرائم التي لا
والملاحظ أن هذا " أنا ما كانش علابلي ذا القانون " المشهورة  ةمرتكبوها على ترديد العبار

الوصف ينطبق عادة على الجرائم الذي إرتبط ظهورها بشكل وثيق مع التطور التقني والتحول 
  .الإقتصادي الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة

ماء الإجتماع والأنثروبولوجيا على أن تطبيق ولحل هذا المشكل العويص يتفق عل
القانون وإحترامه يتوقف أولا على إدراك الأفراد ومعرفتهم لوجود القاعدة القانونية وثانيا 
على قدرم على إستيعاب القانون وفهمه فهما جيدا، غير أن تطبيق هذه القاعدة يشوبه 

جتماعي هو جهل نسبة كبيرة من الأفراد الكثير من العقبات كون أن المعمول به في الواقع الإ
لوجود هذه الأحكام القانونية على إعتبار أم لم تتح لهم الفرصة للإطلاع عليها أو لم يتلقوا 
بشأا أي تكوين يساعدهم على الإلمام ا وبالتالي فإن مطالبة جميع الأفراد بإحترام القاعدة 

ي ومستحيل تحقيقه من الناحية العملية وفي هذا القانونية دون دراية مسبقة ا يعد غير منطق
الصدد يحذر أغلب الأنثروبولوجيين القانونيين من مغبة تعميق الهوة بين الأفراد الذين يجدون 
صعوبة كبيرة في مسايرة الأحكام القانونية والإلمام ا من جهة والقائمين على تطبيقه وتنفيذه 
                                                 
1 - Xavier Labbée, op.cit, p : 67 
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ثقة الأفراد بالنظام القانوني ويتراجع دور القانون  من جهة أخرى فينتج عن هذا الوضع فقدان
لفائدة ضوابط إجتماعية أخرى تلقى تجاوبا وقبولا ملحوظا مع العلم أن هذه الضوابط قد 
تتعارض أحيانا مع القانون، ومرد هذا الموقف الرافض للقانون يعوزه البعض إلى عدة أسباب 

  :سنكتفي بأهمها 
أسباب السلوك الإجرامي إلى مرحلة  يرجع J Carbonnierففريق أول وعلى رأسه 

عابرة في حياة الإنسان تتصادف عادة مع عمر الشباب والمراهقة وتتميز بسيطرة نزعة فردية 
تدفع الأفراد إلى سلوك طريق الإجرام دون التفكير في العواقب المحتملة لهذا الفعل مع التذكير 

ي الإنسان حرية أكبر وهامش حركة أوسع في مقابل بطبيعة الحياة الإنسانية المعاصرة التي تعط
، وفي هذا السياق نستطيع أن نعطي مثالا واضحا يتمثل في 1تراجع الدور المنوط باتمع

الجرائم المتعلقة بسياقة السيارات ففئة الشباب تعد الأكثر مخالفة للقوانين المنظمة للمرور 
ك إلى كون أن هذا السلوك يرتبط ارتباطا بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى ويرجع ذل

وثيقا بنفسية مرتكبه على اعتبار أن هذا التصرف يمنح لصاحبه نوعا من النشوة ويظهره في 
مظهر البطل الذي لا يقدر أحد أن يقف في طريقه بما في ذلك القانون، ويثير هذا الموقف 

ة الإجتماعية التي يجتازها الكثير من التساؤلات والإستفهامات حول نجاعة وجدوى التنشئ
  . 2الفرد طيلة مراحل عمره الأولى وأسباب قصورها 

نأتي الآن على الفريق الثاني والذي يقدم مقاربته على أساس نظرة ثقافية خالصة 
تتلخص في وجود تعارض وتناقض رهيب بين نظام قانوني رسمي يستمد أحكامه ونصوصه 

يلة لازالت صامدة بالرغم من تعرضها للتهميش من مصدر خارجي وقيم ثقافية تقليدية أص
والتضييق مع مرور الوقت، وقد أثبتت هذه القيم على قدرا في توجيه سلوك الأفراد 
وإطباقها على طريقة تفكيرهم ويفضل أغلب أفراد هذه اتمعات هذا النموذج في مقابل 

ير بطريقة غير إيجابية تتحول إستهتارهم بالنظام القانوني الرسمي أين يتعاملون مع هذا الأخ
أحيانا إلى إمتناع أو رفض صريح للقانون، وتعد البلدان العربية ومن بينها الجزائر من ضمن 

  N Castanهذه اتمعات التي ما تزال تعاني من آثار هذه الظاهرة إلى غاية يومنا هذا ويرى
                                                 
1 - Jean-Jacques Sueur, Une Introduction à la théorie du droit, l’Harmattan, Paris, 2001, p :62 
2 - Pierre Lascoumes, Evelyne Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit et société, revue 
international de théorie du droit et de sociologie juridique, n˚2, librairie générale de droit et jurisprudence, 
C.R.I.V, Paris, 1986, p :139-140. 
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ذا فائدة عملية ويصبح وجوده أن هذه الإزدواجية قد تضر كثيرا بتطبيق القانون وتجعله غير 
  .1في هذه الحالة شكليا فقط 

أما الفريق الأخير فإنه يبني موقفه على أساس سياسي وإجتماعي على حد سواء 
فاتمعات الإنسانية المستقرة في المدن وكبرى الحظائر العمرانية تعرف تنوعا ملموسا في 

عادات والتقاليد وكذا المصالح الإجتماعية التركيبة الإجتماعية فينشأ نتيجة ذلك اختلاف في ال
والإقتصادية فتطفوا على السطح منافسة شرسة بين مختلف الطوائف تنتهي عادة بسيطرة 
اموعة الأكثر تجدرا والقادرة على بسط هيمنتها على سلطة اتخاذ القرار في اتمع وتترجم 

لقانونية وتفوقها على باقي اموعات عادة بإمساكها لزمام أمور السلطة التشريعية وا سيطرا
الأخرى المكونة للمجتمع، ويترتب على هذا الوضع تفرقة إجتماعية تنطوي على تمييز قانوني 
يستثني بعض الأفراد من الحصول أو التمتع ببعض الحقوق المعترف ا لجميع الأفراد ومن أبرز 

لفرنسية التي تعرف نسبة مرتفعة من الأمثلة في هذا الخصوص ما نلاحظه مثلا في بعض المدن ا
فهؤلاء ) خصوصا من بلدان المغرب العربي ( المواطنين الذي ينحدرون من أصول أجنبية 

يعدون ضحية نظام إجتماعي قاسي يوجه إليهم اللوم دائما وينعتهم بمختلف الأوصاف النابية 
عدائي في حياة هؤلاء المشينة ويشار إليهم دائما بأصابع الاام، وينعكس هذا الموقف ال

المواطنين ذوي الأصول الأجنبية بمعانام المستمرة من التمييز الفادح في الحصول على عمل أو 
تولي مناصب المسؤولية أو حتى المشاركة بشكل طبيعي في الحياة السياسية وقد ينجر عن هذه 

لوكات عدائية الوضعية غير الطبيعية إحساس بالذل والتهميش ينعكس في الواقع بتبني س
  .2وأفعال إجرامية تعبر بحق عن حالة الإحباط التي يعيشوا

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  - Nicole Castan, justice et répression en Languedoc à l’époque de lumière, Flammarion, Paris, 1980, p :53  
2 - Pierre Lascoumes, Evelyne Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit et société, art.cit, 
p : 141 
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 : الفرع الثاني 

هل يملكون ثقافة خاصة بهم تتقاطع مع :  المجرمون

 الثقافة الرسمية

لديهم رؤية خاصة تجاه  ارمينتشير دراسات وأبحاث علمية أجريت حديثا أن   
تلك الصورة المحفورة في صميم الوعي الجماعي المشترك  الأفعال الإجرامية تختلف تماما عن

للأفراد بل وتصل إلى حد التعارض معها، ومرد هذا الاختلاف يكمن في أن الأفعال 
الإجرامية تعبر عن واقع ثقافتهم التي يعيشون في كنفها وهذه الأخيرة بدورها تعطي تعريفا 

ولتبسيط فهمنا للأمور  ،الإجرامية عنه مغايرا للسلوك الإجرامي تصل أحيانا إلى نزع الصفة
فإن الفعل الإجرامي في ظل هذه الثقافة يعد سلوك مقبولا ولا يصح أن يعاقب صاحبه أو 
مرتكبه على الإطلاق، ويرى بعض العلماء المتخصصين أن هذا التغير الذي أصاب ذهنية 

القيم والممارسات  فئات سكانية عديدة داخل اتمع يعبر صراحة على ولادة نمط جديد من
الثقافية التي لم تكن موجودة من قبل وتتناسب مع أسلوب الحياة الجديدة الذي يميز مدننا في 
الوقت الحالي، فالمدينة المعاصرة بلغت أبعادا متقدمة من التوسع الجغرافي وأصبحت مأوى 

لأحادية للعالم بشرية غير متجانسة ثقافيا كل واحدة منها تحاول أن تفرض رؤيتها ا تموعا
الذي يحيط ا وتقدم تفسيرا خاصا ا للأفعال والسلوكات التي يكثر انتشارها وتكرارها 
داخل اتمع، وضمن هذا الإطار فإن الأخذ بالنظرية التقليدية لتفسير السلوك الإجرامي لم 
لت يعد كافيا ولن يضيف أي جديد بخصوص هذه المسألة المعقدة ولتدارك هذا النقص تعا

طالبت به هو اقتراح تعريف جديد ما أصوات تدعوا إلى تحديث النظام القضائي ومن أهم 
للجريمة يقوم على فكرة حديثة مضموا أن الجريمة المقترفة لا تمثل إنتهاكا أو تعديا على 
اتمع بل تمثل تصرفا عاديا يتوافق مع القيم الثقافية التي تحكم سلوكات مجموعة بعض من 

أصلا لتذمر هذه الأقلية من طريقة سير الحياة  د داخل اتمع وإنتشارها في اتمع يرجعالأفرا
الإجتماعية التي تكون في الأغلب في غير صالحها وسببا في إصابتها بالحرمان، وكرد على 
ذلك لم تجد طريقة أفضل لتصحيح الوضع الذي تعيشه فيه سوى بتقديم نموذج ثقافي مختلف 

ا ويضفي روح المشروعية على بعض السلوكات المعتبرة جرائم في الثقافة يناسب طموحا
الرسمية، هذا التفسير غير التقليدي يقودنا إلى طرح فرضية بدأت تفرض وجودها في المحافل 
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العلمية مفادها أن الجانحين يتقاسمون روح معنوية مشتركة تتجلى في تبني مواقف معينة تجاه 
ات التي لا تتفق بالضرورة مع القيم الثقافية المعتادة في اتمع لكنها بعض التصرفات أو النشاط

يأ الأرضية لبروز ثقافة مختلفة ومتعارضة معها، وتشير آراء بعض الباحثين الميدانيين على 
أن طبيعة الإنسان وبالنظر إلى الظروف المحيطة به تدفعه باستمرار إلى إيجاد  Piagetغرار 

علاقاته الإجتماعية وعلى هذا الأساس فإن السلوك الإجرامي يعد بالنسبة قواعد جديدة تنظم 
إليه حل عملي لا يكلفه أي عناء يذكر بالمقارنة مع القواعد الإجتماعية العامة التي تستمد 
مشروعيتها من القيم المشتركة والتي تدعوا دائما إلى بذل الكثير من الجهد لبلوغ الخير والعمل 

جرام متخصص في علم الإ معاصر ، وقد بلغ بعالم1له علاقة بالشرعلى تجنب كل ما 
بتسمية هذا النوع من القواعد بالروح المعنوية المشتركة غير الأخلاقية  Cussonككيسون 

فالإنسان يستجيب بدرجة أولى إلى القواعد الخاصة باموعة التي ينتمي إليها ولا مه 
نموذج الإجتماعي الذي يحرص اتمع على فرضه على جدوى مطابقتها للمعايير العامة أو ال

جميع الأفراد وإجبارية تقيده هؤلاء به وبالتالي فإن أي مخالفة للقانون أو اقتراف أي جريمة لن 
يثير مشاعر الندم في نفسية مرتكبه مادام أن هذا الفعل يلقى إستحسانا وتجاوبا من قبل 

، وحتى 2ك معها في نفس نمط العيش وطريقة التفكير اموعة التي ينتمي إليها أو التي يشتر
نكون أكثر دقة ووضوح فإن هذه النظرية تتبنى فكرة رئيسية لشرح هذه الظاهرة وهي تتمثل 
في إستعمال مصطلح صراع أو نزاع بين ثقافة عامة ورسمية تعرف بالمرجع الرئيسي للمجتمع 

ثقافة فرعية متميزة خاصة بأقلية إجتماعية ويمثل فيها القانون أبرز صورها وفي الجانب الآخر 
لا ترى حرجا في إتيان بعض التصرفات المحظورة في الثقافة السابقة ولا يوجد أي مانع للقيام 
ا وهذا الموقف الأخير يمكن فهمه وبحثه بالنظر إلى الظروف والعوامل التي ساهمت في تبنيه 

  .ية الناشئة وما يميزها عن الثقافة الرسميةوسوف نبين فيما سيأتي طبيعة هذه الثقافة الفرع
لوحظ في النصف الثاني من القرن الماضي في أغلب المدن العالمية وبالخصوص في :  أولا

المدن الكبرى بروز تجمعات سكانية منعزلة إلى حد ما عن باقي النسيج العمراني تتميز 
القطاعات السكانية الأخرى،  بمستواها الإجتماعي والإقتصادي الأدنى مقارنة مع باقي سكان

                                                 
1 - Jean Piaget, Le jugement moral chez l'enfant, Presses Universitaires de France, Paris, 1978, p :1 
2 - Maurice Cusson, op.cit, p :91  
 « Cette évolution pave la voie à ce qu'on pourrait appeler une théorie de la morale immorale » 
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هذه الوضعية إنعكست سلبا على قاطني المناطق السكنية المحرومة وخلق لديهم إحساسا 
بالحرمان دفعهم إلى تبني سلوك يتسم بالعزوف عن الالتزام بالقانون بل وعدم الإعتراف به 

ثقافة الرسمية كسلطة قائمة بذاته فترتب على ذلك موقف استثنائي يحمل في جعبته معاداة ال
السائدة والتشكيك فيها بالإضافة إلى البحث عن سلطة موازية للدولة تجد مصدرها في ثقافة 

  .1محلية بديلة قادرة على التعبير عن واقعها الثقافي المتميز والمغاير
في قلب هذه الثقافة المتميزة والمنافسة للثقافة الرسمية يظهر الأفراد المتأثرون ا :  ثانيا

هم ا وولاءهم لها فيقبلون على التشبث بقيمها ويطبقون قواعدها وضوابطها حرفيا وفي ولع
المقابل يصبح القانون غير ذي فائدة ولا يجد له أي تطبيق في الواقع العملي بل هو شبه 

  .2مهجور
إن مجرد قيام الأفراد بما تمليه عليهم ثقافتهم الفرعية يجرهم تلقائيا إلى مخالفة :  ثالثا

لقواعد القانونية المنوه عنها في القوانين السارية المفعول ا في اتمع وتنشأ حالة صراع ا
متجددة بين الثقافة الرسمية الراعي الرسمي للنظام العام في اتمع والثقافة الموازية المعبر عنها 

  .3عادة بالسلوكات الإجرامية
رضتين في آن واحد يؤجج لديه إن معايشة الفرد وإحتكاكه لثقافتين متعا:  رابعا

مشاعر التيهان وفقدان الأمل فيعيش في خوف دائم وتوجس لا قبل له به فيصبح فريسة سهلة 
  .4للإجرام معتقدا أا الوسيلة الأفضل لدفع الخطر الذي يحدق به

هناك شبه إجماع على إعتبار الفرد الذي يظهر إرادة واضحة في التجاوب :  خامسا
رعية على حساب الثقافة الرسمية لديه إستعداد وقابلية أكثر للتعاطي مع مع الثقافة الف

  .5السلوكات الإجرامية والإستسلام بسهولة للجنوح
بناءا على ما سبق وبالرجوع إلى جوهر الخلاف القائم بين الثقافتين فإنه :  سادسا

قافيين أنشأهما اتمع باستطاعتنا القول بأن مصطلح الإنحراف أو الجريمة ما هما إلا مفهومين ث
لبسط سيطرته ونفوذه على حياة الأفراد مما يتيح له فرصة التضييق على الترعة الفردية الكامنة 
                                                 
1 - Ibid, p :93 
2 - Ibid, p :93 
3 - Sellin Thorsten, Conflits criminels et criminalités - 2, Revue de Droit pénal et de Criminologie, N° 10, 1960, 
p:879 
4 - Sellin Thorsten., Culture conflict and crime, Social Science, Research Council, New York , 1938, p: 67- 69 
5 - Maurice Cusson, op.cit, p :93  
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التي تطبع سلوكات بعض الأفراد  في وجدان أي إنسان، في مقابل ذلك تبدوا لنا ميزة التمرد
ني جد طبيعي يتجاوب على النظام الإجتماعي السائد ما هي في حقيقة الأمر إلا سلوك إنسا

  .1تلقائيا مع قواعد إجتماعية معينة متناقضة أنشأها الإنسان في ظروف معينة
  

 :الفرع الثالث 

 مدى إدراك المجرمين لخطورة أفعالهم الإجرامية

إن العديد من الأبحاث المنجزة من قبل الباحثين والتي تناولت بالدراسة وجهات نظر   
مية التي ارتكبوها أحصت مواقف متعددة لكنها تتفق فيما بينها ارمين تجاه الأفعال الإجرا

على تبرير السلوك الإجرامي واعتباره مشروعا من الناحية الأخلاقية، ولهذا السبب يؤيد 
لدافع معنوي أو أخلاقي يجعلهم يتقبلون القانون  ارمينالكثير من المفكرين فرضية افتقاد 
 الحياة لنظرية غير مقتنع تماما بجدوى القانون وأهميته فيويلتزمون به فارم وفقا لهذه ا

أي حرج في التصرف بشكل مخالف له وعلى مسمع من السلطات  الإجتماعية ولذا لا يجد
يعوزهم شيء في غاية الأهمية ألا وهو الإطلاع ارمين العمومية وبحسب هذا الرأي دائما فإن 

الوا القسط الوافر لتلقي ما يكفي لفهم القوانين بشكل جيد على النصوص القانونية فهم لم ين
والأنظمة السارية المفعول مما يضعف ارتباطهم باتمع ويجدون أنفسهم في الهامش ويتكون 
لديهم شبه اقتناع شخصي مفاده أم غير معنيين بالقانون ولوائحه وهم غير ملزمين بتطبيقه 

للقانون في الحياة الإجتماعية وتضاءل تأثير  ، وأمام هذا التراجع المسجل2أو التقيد بنصوصه
الدولة وممثيلها الساهرين على تطبيقه ينشأ نظام ثقافي مصغر وموازي يعمل على إعادة تفسير 
السلوكات الإجتماعية بما يتوافق مع الوضع الجديد وينتهي في أغلب الأحيان إلى اعتبار 

المسموح ا ولا إثم على مرتكبيها كما أن  السلوكات المدانة من قبل القانون في عداد الأفعال
جميع الأفراد المحسوبين على هذه اموعة هم مجبرين على تقبل هذا النمط من العيش 
والتجاوب معه حتى لا يتعرضوا للإقصاء والطرد، وبخصوص هذه المسألة فإن كل تردد في 

كاسات خطيرة تعود بالوبال إثبات الولاء والوفاء للقيم المشتركة للمجموعة يترتب عليه إنع
على صاحبها، ويوافق هذا الرأي العديد من المفكرين الكبار الذين توصلوا إلى نتيجة مشتركة 

                                                 
1 - Ibid, p :93 
2 - Ibid, p :99 
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مفادها أن عدم الاقتناع بالقيم الأخلاقية التي تدين وتنتقد بشدة الأفعال الإجرامية يساهم 
ف كما أن ذلك بشكل كبير في تأجيج مشاعر السخط على القانون ويشجع على الإنحرا

يفتح الباب واسعا أمام بعث نمط ثقافي جديد يلبس الجرائم ثوب المشروعية ويصنفها في خانة 
الأفعال المباحة التي لا يلام مرتكبوها ولا يسألون عنها، ومن أجل معرفة رد فعل المنحرفين 

قين المعتادين مجموعة من المراه دراسة شملت Tittleعلى الجرائم التي يقترفوا أجرى الباحث 
خلصت إلى أن هؤلاء غالبا ما يلجؤون إلى ذرائع لتبرير أفعالهم المناقضة  على إرتكاب الجرائم

للقانون والتهوين من خطورا بحيث يصبح الفعل الإجرامي سلوكا معتادا لا يستحق عناء 
، 1لعيشالتهويل ولا حتى التخويف وما على الأفراد إلا التكيف مع هذا النمط الجديد من ا

وفي نفس السياق يرى هذا الباحث أن الدخول في مرحلة تنفيذ المشروع الإجرامي ما هو في 
حقيقة الأمر إلى نتيجة مباشرة لضعف الوازع الأخلاقي وتراجع الاقتناع الشخصي بأهمية 
القانون كما أنه في هذه الظروف تسيطر فكرة خاطئة على عقول الناس مفادها أنه لا يوجد 

لمعاقبة ارم مادام أنه لديه من الأسباب ما يكفي للقيام بالفعل الإجرامي ومن هنا أي داع 
وبغية تجاوز عجزه الإدراكي وعدم قدرته على التفاعل مع القيم  ارميتضح لنا جليا أن 

الأخلاقية المفروضة في اتمع يلجأ إلى تطوير منهج معين يوفر له الغطاء الأخلاقي للوصول 
  .فه حتى ولو تعارضت كليا مع المشروع الإجتماعي القائم في اتمعإلى أهدا

هذه النظرية جوت بنقد لاذع من قبل باحثين آخرين رفضوا فكرة وجود ثقافة فرعية بديلة 
للثقافة الرسمية تقوم بتوفير الغطاء الأخلاقي للسلوك الإجرامي وفي ظلها يتم تداول قيمها بين 

اك والتعايش المشترك واقترحوا في مقابل ذلك وجود شعور خاص الأفراد عن طريق الإحتك
أكثر من غيرهم ويتمثل في عزوفهم أو اوم في الالتزام بالقوانين كونه يعطل  ارمينينتاب 

وقد استند هؤلاء على ، خططهم في بلوغ أهدافهم كاملة بدون عناء يذكر وفي وقت قياسي
هرت إلى حد ما صحة فرضيام ونذكر أن من أهم عدد من الدراسات الميدانية التي أظ

روها في هذا الخصوص خلصت الأبحاث التي أج التيMatza و   Sykesمناصري هذه النظرية 
على أهمية القيم الثقافية الرسمية التي تدعوا إلى  ارمينإلى توفر إدراك واضح لا لبس فيه لدى 

ا في ردود أفعالهم اللاحقة التي تصب كلها نبذ الجريمة مهما كانت دوافعها ويظهر ذلك جلي
                                                 
1 - Charle R Tittle, Sanctions and Social Deviance : The Question of Deterrence, New York, 1980, p: 67- 69 



 143

، ويمكننا ملاحظة ذلك بكل وضوح في الجلسات التي 1في تقديم الاعتذار والشعور بالذنب
تعقد في المحاكم بشكل دوري حيث أن أغلب المدانين في القضايا الإجرامية ومن خلال 

فهم العميق واعتذارهم على الكلمة الأخيرة الممنوحة لهم بموجب القانون يعبرون غالبا عن أس
، من خلال هذه الآراء المتباينة وطبقا للنتائج المتوصل إليها 2إجراميةما ارتكبوه من أفعال 

لا يرتكبون الجرائم  ارمينوالتي هي في مجملها تعاكس الأبحاث السابقة تفيد بلا شك أن 
إلى أسباب نفسية  تحت تأثير عوامل ثقافية بعينها وإنما يرجع ذلك في أغلب الأحيان

وإقتصادية وإجتماعية بدرجة أولى تساعدهم أو تعطيهم الفرصة لتعطيل العمل بالقيم الثقافية 
المألوفة التي تدعو إلى الخير والتآلف بين الناس أو على الأقل تعليقها بشكل مؤقت فهم 

اف ما تجول يبحثون بشكل دائم عن الحجج والذرائع التي توفر لهم الغطاء والمشروعية لإقتر
م خواطرهم ولو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالآخرين، وتكميلا لما سبق فإن ارمين لا 
يتبنون الجريمة كقضية مبدئية أو شخصية بل هي مسألة عرضية ساهمت في حدوثها عوامل 
 سنأتي على بياا في حينها إن شاء االله وحتى يتسنى لنا فهم هذا الفكرة وتوضيحها أكثر يجدر
بنا تقديم مثال على ذلك فإذا كانت السرقة فعل يستحق التقدير والثناء من طرف الجميع 
فمعناه أن أي شخص اختار هذا السلوك عليه أن يحضر نفسه مستقبلا لأن يكون هو الأخر 
ضحية السرقة دون أن يدفعه ذلك لإيداع شكوى أو متابعة مرتكبيها وهذا من الناحية 

تبعد وغير قابل للحدوث في الحياة الإجتماعية وإلا حلت الفوضى في المنطقية والواقعية مس
  .3اتمع وسادت التراعات والصراعات لأتفه الأسباب

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - David Matza., Delinquency and drift, John Wiley, New York, 1964, p: 49                    
2 - Ibid, p: 50 
3 - Maurice Cusson, op.cit, p :103 
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  :المبحث الثاني
لدولة وموقعها في الحياة الثقافية ا

 والإجتماعية للأفراد
 

الوسط الطبيعي  إن الدولة وفق المفهوم الأنثروبولوجي تمثل بناء إنساني بامتياز كما تعد  
الملائم الذي يعيش فيه الإنسان ويتيح له النشاط والتحرك بكل حرية بشرط الامتثال لإرادا 

، هذا التعريف يتميز نوعا ما عن ذلك المتداول في العلوم السياسية 1وإحترام قوانينها وأنظمتها
ياسي ذو سيادة والقانونية على حد سواء فالدولة بحسب هذه الأخيرة هي عبارة عن كيان س

قوم بتنظيم حياة الأفراد عبر سلطة تمارس عن طريق نظام يتكون من مؤسسات دائمة تتامة 
وتبسط هيمنتها على إقليم جغرافي محدد، إن ما يدعو للتساؤل هو أن المفهوم الأنثروبولوجي 

كها هي للدولة يقوم على فكرة أساسية مفادها أن إرادة الإنسان والقدرة الإبداعية التي يمل
أولا وأخيرا  السبب المباشر والحقيقي لنشأة الدولة وتطورها فالدولة إذن تستمد مشروعيتها

من الإنسان هذا الكائن الذي يسعى دائما إلى ترقية ظروف عيشه بدون كلل أو ملل، وفي 
لدولة مقابل هذه الرؤية المتميزة نجد أن المقاربة القانونية والسياسية الحديثة تبني موقفها من ا

على أساس قيام مؤسسات سيادية مؤهلة لإصدار القوانين وفرضها على الأفراد مما يعطي 
انطباع عام على أن الدولة ما هي في حقيقة الأمر إلا إنشاء إجتماعي بدرجة أولى لا علاقة له 
إطلاقا بحياة الإنسان والواقع الذي يعيشه وبخصوص هذا الأمر يرى بعض المفكرين أن هذا 

اقض الرهيب بين كلا المفهومين من شأنه أن يساهم في إحداث القطيعة بين الإنسان التن
  .يهوالدولة وينمي شعور الاغتراب لد

إنطلاقا مما سبق سنركز في هذا المبحث على نقطتين رئيسيتين الأولى تتعلق بتحديد   
تتعلق ف ةأما الثاني ينالعلاقة القائمة بين الدولة والقانون باعتبارهما منتوجين إنسانيين خالص

  .الدور المنوط بالدولة في الحياة الإجتماعية والثقافية للأفرادب
  

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :82 
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  :المطلب الأول
 الدولة والقانون

     

العديد من الدارسين والباحثين القانونيين على وجه الخصوص يرون أن القانون هو عبارة عن 
العام داخل اتمع وهذه الميزة وسيلة ضغط وإكراه تستعملها السلطة في الدولة لفرض النظام 

هي خاصة بالدولة وشرط لوجودها وإستمراريتها بمعنى أدق فإن القانون هو مفهوم يستقل 
تماما عن إرادة الأفراد واختيارام، هذه الفكرة لاقت نقدا لاذعا واستنكارا واسعا لدى 

عظم مؤلفاته حيث استخدم في م George Gurvitchعلى رأسهم والمفكرين الإجتماعيين 
مصطلح القانون الإجتماعي بدل القانون للدلالة على وجود إرتباط وثيق بين الأفراد والقانون 
من جهة ومن جهة أخرى للتأكيد على أن القانون هو مكون أساسي وله تأثير بارز في حياة 
ه اتمع ككل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينظر إليه على أنه عنصر خارجي تم فرض

، ووفقا لهذا الرأي فإن الإنسان لا يجب أن يعيش 1من خارج اتمع بواسطة السلطة الحاكمة
منعزلا في المحيط الإجتماعي بل هو مدعو دائما لنسج علاقات تمكنه من المشاركة في الحياة 

التضامن الإجتماعي بين بالإجتماعية فالقانون هو الإطار الأمثل لتحقيق ما يسميه غيرفيتش 
يع الأفراد وبناءا عليه فإن النظام القانوني الذي تسعى السلطة جاهدة لبسطه لا يستهدف جم

الفرد بحد ذاته بل أنشأ أصلا لحمايته وهو المستفيد الأول من تطبيقه لكونه يعتبر أحد العناصر 
، وزيادة على ذلك فإن النظام الإجتماعي الذي تنحصر وظيفته في 2الأساسية في بناء اتمع

ملية الرقابة الدائمة لسلوكات الأفراد وتصرفام يرتبط بشكل عضوي مع اتمع بل يعد ع
أحد أبرز أدواته في المحافظة على توازنه وإستقراره، ومن أجل توضيح هذه الفكرة إرتأينا أن 
نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع رئيسية الأول نتناول فيه بالتدقيق  موقف الدولة كمؤسسة 

من ظاهرة الجريمة وتعاملها معها أما في الفرع الثاني فسنناقش مسألة لا تقل أهمية عن  رسمية
سابقتها وتتعلق بنمط الحياة العصرية الذي جعل جميع الأفراد يربطون مصيرهم بالدولة وأثر 

                                                 
1 - Jean, Guy Belley, « Georges Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique », Droit et société, revue 
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, n˚4, librairie générale de droit et jurisprudence, 
C.R.I.V, Paris, 1986, p : 446-465              
2 - Ibid, p : 448 
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ذلك على ارتفاع نسبة الجريمة أما الفرع الثالث والأخير فسنخصصه لدراسة ظاهرة تفشي 
  . وغها حدودا قياسية بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة للتخفيف من وطأاالجريمة وبل

 

 :الفرع الأول 

 الدولة وظاهرة الجريمة 

بمجرد وقوع أي جريمة في اتمع تتوجه جميع الأنظار إلى الدولة ممثلة في مختلف 
ى على النظام الإجتماعي مؤسساا القانونية مترقبة ردها وحزمها تجاه ارم الذي تجرأ وتعد

السائد، وبالرجوع إلى مختلف القوانين المكلفة بمكافحة الجريمة على جميع الأصعدة وعلى 
رأسها القانون الجنائي نلاحظ أن الفكر القانوني تسيطر عليه فكرة تبدو نوعا ما غامضة وغير 

دخل الدولة فقط بتوقيع متوافقة مع الواقع الحقيقي الذي يعيشه الأفراد فلا يمكننا أن نحصر ت
العقاب على مرتكب الجريمة جراء ما اقترفه بل يصنف تدخلها أيضا بحسب ما يراه منظروا 
علم الإجتماع والأنثروبولوجيا ضمن إطار السعي لإنتاج وإستمرارية النظام الإجتماعي 

الهدف  وتأمين الحماية له وفي هذا الصدد فإن الدولة تستعين بالقانون من أجل تحقيق هذا
وهو لا يمثل في الأخير إلا وسيلة تلجأ إليه الدولة لضمان التوازن بين المصالح المتعارضة وحل 

، كما يرى منتقدو الفكر القانوني التقليدي 1التراعات الإجتماعية مهما كان نوعها وطبيعتها
لهما مترادفين المهيمن على الساحة القانونية أن هذا الأخير لا يفرق بين الدولة واتمع ويجع

لا غير وهذا في حد ذاته يعد خطأ فادح قد يلقي بظلاله على السياسة العقابية المتبعة في 
للدولة إمتيازا استثنائيا غير مبرر من مظاهره ممارسة السلطة بصفة مطلقة وتجريم  اتمع ويمنح

، ويعاب 2دالأفعال لأتفه الأسباب بدعوى استئصال الجريمة ومحوها من الوجود إلى الأب
كذلك على التعريف القانوني والسياسي للدولة أنه يربط الدولة بالإقليم أو المكان الذي 
تمارس عليه السيادة دون الإلتفات أو الإنتباه إلى التعدد الثقافي والإجتماعي الذي قد يميز 

ت هذه الثقافة الأفراد القاطنين في هذا الإقليم وتصبح المسألة أكثر تعقيدا في حالة ما إذا امتد
إلى ما وراء هذا الإقليم فتغدو النظرية القائلة بأن الدولة هي اتمع غير ذات مغزى ولا طائل 

الجريمة في اتمع فعلى الدولة أن تبني سياستها على أساس التوافق  ظاهرةمنها، وأما بخصوص 

                                                 
1 - Ibid, p : 449            
2 - Ibid, p :450 
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ط هذه الفكرة مع الثقافة السائدة في اتمع وإلا كانت غير ذات جدوى ومن أجل تبسي
نعطي مثالا على ذلك وهو شائع الحدوث في الحياة الإجتماعية ويتعلق بمسألة الدفاع عن 
النفس أو كما يسميه القانون بالدفاع الشرعي فهذا الأخير لن يتحقق إلا بتوافر شروطه 

 ، غير أن الملاحظ في1المتمثلة في التناسب واللزوم بين فعل المعتدي ورد فعل المعتدى عليه
الحياة العملية ومن خلال القضايا المطروحة أمام القضاء يجعل الإلتزام به من قبل المدافع صعبا 
للغاية والأمور غالبا لا تجري كما يشتهيه المشرع عادة ففي أغلب الحالات لا يمكن للمدافع 
رم الذي تعرض للإعتداء أن يمتثل للنص القانوني حرفيا بل يتجاوزه فيتحول من ضحية إلى مج

وهذا يتعارض تماما مع الموقف الشعبي الذي يعتبره شخصا لديه الحق في الدفاع عن نفسه 
، يتضح لدينا من خلال المثال السالف الذكر أن 2مهما كانت الظروف وبدون شروط مسبقة

التعريف القانوني الذي تبنته الدولة لا يتجاوب إطلاقا مع الرؤية الشعبية ولا يمت بصلة إلى 
فراد مما يجعل الحكم القانوني الذي تتضمنه القاعدة القانونية غير ذو فعالية ولن يؤتي واقع الأ

ثماره مهما كانت الظروف ودفاعا عن هذا المبدأ يدعوا بعض المفكرين القانونيين والذين 
يملكون أفكارا جريئة إلى ضرورة إلغاء قانون العقوبات بإعتباره رمزا لا يتناسب مع الإنسان 

خر قادر على التعامل عنها الزمن والبحث عن بديل آويحوي في جعبته مبادئ عفا  العصري
مع الظاهرة الإجرامية بكل حزم ولكن بأسلوب جديد يختلف تمام عن الأسلوب المتعارف 

  .عليه سابقا
 

 :الفرع الثاني 

هل ساهم في زيادة : دولة التبعية المطلقة لل

 ؟الجريمة

ما على إبراز إرادا وتحكمها في جميع مناحي الحياة إن الدولة الحديثة حرصت دائ  
الإجتماعية ويعد بسط الأمن ومحاربة الجريمة في اتمع من أهم الوظائف المسندة لها فتزايدت 
بذلك سلطتها وتدخلها لتحقيق التوازن الإجتماعي والتخفيف من التراعات التي قد تنشأ في 

منافستها ومجاراا على هذه السلطة المطلقة،  ولا أحد يملك أي وقت وبدون سابق إنذار

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري 39المادة  -  1
  .الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري 39أنظر نص المادة  -  2
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وبالرجوع إلى عهد ليس بالبعيد فإن مهمة محاربة الجريمة خصوصا الأفعال التي لم تكن تبلغ 
حدا من الجسامة بالمقارنة مع بعض الجرائم كالقتل والإغتصاب لم تكن قاصرة على الدولة 

ية التقليدية القائمة آنذاك كالعشيرة فقط بل كان يقاسمها في ذلك بعض المؤسسات الإجتماع
وكان لدينا نوع من التناسق والتعاون بين الدولة وباقي ) الكبيرة ( والقبيلة أو العائلة الممتدة 

الأفراد في إستباب الأمن غير أن هذا المشهد بدأ يتغير تدريجيا ليفسح اال للدولة لأن تكون 
ون منازع، هذه الأفضلية المقررة للدولة لم تخلو من المؤسسة الوحيدة المكلفة ذه المهمة وبد

مصاعب فالملاحظ حاليا هو ارتفاع نسبة الجريمة بالمقارنة مع الفترة السابقة التي قلنا أا 
كانت تعرف وجود أنظمة إجتماعية منافسة للدولة عملت على التعامل مع الظاهرة 

 ذات طابع بدائي وفي هذا الصدد يرى الإجرامية بكفاءة عالية حتى وإن كانت في نظر البعض
Donald Black ه الموسومفي كتاب"Crime as social control  "1  إن التبعية المطلقة للدولة فيما

مؤسسات ثقافية وإجتماعية تقليدية بل  فاضعقد ساهم في إ يتعلق بتوفير الأمن في اتمع
ة ضد إنتشار الجريمة واستفحالها كانت إلى وقت قريب تشكل الحصان حيث إبادا بالكاملبو

بشكل خطير داخل اتمع، وفي هذا السياق نذكر مثلا ترسخ مجموعة من القيم لدى الأفراد 
بمحاربة لوحدها  اختصاص الدولةتنفرهم من التدخل لمنع أي جريمة ما قد تحدث بدعوى 

على أحد أن إمتناع  ، وليس بخافا معنيين أو ملتزمين القيام بذلكوهم بالتالي ليسوالجريمة 
الناس عن التدخل لمنع وقوع أي جريمة بلغ مستويات قياسية أصبح ينذر بالخطر مما بات يهدد 
السلم والأمن الإجتماعي واتضح أن قدرة الدولة على تحقيق الأمن والإستقرار بشكل تام 

اسة الأمنية داخل اتمع وبمفردها مجرد أسطورة فبدون مساهمة الأفراد وإشتراكهم فإن السي
التبعية المطلقة ، وعليه فإن الفكرة القائلة بضرورة 2للنظام الرسمي محكوم عليها بالفشل المحتوم

الدفاع عن  ة الأفراد علىعرض قدرو يمن نسبة الجريمة معا من شأنه أن يرفع  للدولة والقانون
ه فإن النظرية ، وعلي3التلاشي المؤكدالتضامن الاجتماعي إلى يؤدي بوهم إلى الخطر سفأن

دون إشراك الأفراد في ذلك لن يؤتي ثماره  عالقائلة باستفراد الدولة بفرض النظام داخل اتم

                                                 
1 - Donald Black, « Crime as social control », American sociological review, vol.48, N°1, New York, 1983, p: 
34-47  
2 -Vincent Lemieux, “Comportements politiques et milieux urbains”. Un article publié dans la revue Recherches 
sociographiques, vol. 9, no 1, Les Presses de l'Université Laval. Québec, 1968, p : 126-127 
3 - Ibid, p: 38                
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المرجوة بل على العكس فسيشجع البعض على الإخلال بالأمن وارتكاب الجرائم متى توفرت 
ت مهما كانانقطاع رجال القانون لهم الظروف المناسبة لذلك يضاف إلى هذا الأمر أن 

أو كل الأشخاص الشرطة أفراد  وأقضاء الرجال الصفة التي يحوزوا سواء تعلق ذلك ب
القائمين على مواجهة الجريمة عن الواقع الحقيقي المعاش من شأنه أن يزيد الطين بلة ولن 

، ولقد أثبتت التجارب التي خاضتها السلطة في 1يسهم مهما كان في التقليل من الجريمة
ليتها وتحولها إلى مؤسسة رسمية ينظر إليها بمنظار الشك والريبة الذي يحاول الجزائر عدم فعا

فرض إرادته على جميع الأفراد دون رغبتهم أو موافقتهم ولدينا في بعض الدول التي إختارت 
النظام الديكتاتوري كأسلوب سياسي للحكم وتبنت القمع والعنف لم تنجح على الإطلاق 

من الحياة الإجتماعية، وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الدولة في في تطويق الجريمة وشطبها 
اتمعات غير الأوربية على غرار اتمع الجزائري اتخذ معنى مغاير في وجدان الأفراد ولم 
يستطع أن يمرر نفس الرسالة والمضمون المتعارف عليهما في الحقل السياسي والقانوني فالدولة 

ثل الدعامة الأساسية لعيشهم ولن يستطيعوا في أي ظرف كان في أعين الأفراد لا زالت تم
تأمين حيام وأمنهم من دوا مما شجعهم بالتدريج على التخلي طواعية عن بعض 
المؤسسات الثقافية والإجتماعية التي كان لها دور أساسي وجد فعال في التعامل بحزم مع 

راء قليلا كان جميع الأفراد وبدون إستثناء بالرجوع إلى الووالجريمة وحصر تأثيراا السلبية، 
يقيمون وزنا للبنيات الإجتماعية التقليدية كالقبيلة أو العشيرة أو العائلة ولا يجرؤون أبدا على 
مخالفة النظام الإجتماعي الذي نشئوا في كنفه حتى ولو كانت ظروفهم الإقتصادية 

والفكرية في ظل هذه البيئات التقليدية  والإجتماعية ليست بأفضل حال فعامل التنشئة الثقافية
قد ترك أثارا بارزة على عقولهم وطرق تفكيرهم والجريمة كفكرة مجردة لا تساير قناعام ولن 

  .2تلقى أذانا صاغية مهما كانت الظروف 
 

 

 

 

                                                 
1  -Ibid, p:40 
2 - Denis Szabo, Traité de criminologie empirique, 2ème édition, Les Presses de l'Université de Montréal, 
Montréal, 1994, p : 464  
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 :الفرع الثالث 

 مأزق الدولة الحديثة:تفشي الجريمة

ة أخذت أبعادا خطيرة وتغلغلت بشكل يجمع أغلب الخبراء الجنائيون على أن الجريم    
مخيف في جميع أوساط اتمع ولا يستثنى من هذه القاعدة أي أحد ويشير هؤلاء أن الحياة 

الإجتماعية الحديثة التي رافقت تطور المدن وكبرى الحظائر المنتشرة على وجه هذه المعمورة  
في التعامل مع الظاهرة  أفرزت وضعا إجتماعيا وثقافيا جد معقد صعب من مهمة الدولة

الإجرامية ووضع مصداقيتها على المحك حتى أن البعض أصبح يشكك في مقدرا على ردع 
ارمين وثنيهم على معاودة السلوك الإجرامي، وبخصوص هذه المسألة لا يخفي بعض الباحثين 

من إنعكاسات مخاوفهم الجدية من تراجع هيبة الدولة في نظر الأفراد وما قد يترتب على ذلك 
على الأمن والنظام داخل اتمع وفي هذا الشأن يحذر البعض من تجدد بعض الأفعال التي 
كانت شائعة في الماضي البعيد واختفت مؤقتا وقد استند هؤلاء على بعض الدلائل 
والمؤشرات التي ترجح صحة هذا الإفتراض، وفي هذا الصدد لا يستبعد أن يعود مصطلح 

من جهة الشرطة والضحايا ( ة الحسابات بين مختلف الفاعلين الإجتماعين الإنتقام وتصفي
الذين إلتقوا بمناسبة وقوع ) وعائلام أما في الجهة الأخرى ارمين والعصابات المنظمة 

الجريمة ونشير أن فقدان الثقة في الدولة ومؤسساا القضائية من شأنه أن يعجل العقاب غير 
القضائية ويصبح كل شخص لم يتم إنصافه من طرف القضاء أو الشرعي خارج المؤسسة 

بطريقته  تماطل في النظر في قضيته مرشحا لأن يكون مشروع مجرم همه الوحيد إسترداد حقه
ويات قياسية تكون تالجريمة مس ا، ولقد لوحظ في بعض اتمعات التي بلغت فيهالخاصة

المهمشة وغير المستفيدة من مقومات جماعات من الأشخاص داخل بعض الأحياء المسماة ب
العيش الكريم تعمل بشكل موازي لجهاز الشرطة وتتكفل بملاحقة منافسيها وفرض قوانينها 

إن تسلسل الأحداث وعليه ف، 1الخاصة بما يشبه نوعا من التحدي للدولة ولمؤسساا الرسمية
يبني رؤيته  الذي عادة ماللدولة  الخطاب الرسميذا الشكل يدفعنا إلى التساؤل حول جدوى 

تؤثر على للتدهور الأمني المسجل في الأحياء الساخنة بوجود أفراد لديهم استعدادات إجرامية 
ونذكر هنا أن  للإذعان لإملاءام وأوامرهم،باقي الأفراد المسالمين وتدفعهم بالقوة والإكراه 

                                                 
1 - Donald Black, « Crime as social control », art.cit, p: 45                      
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تعصف بالأحياء أصبحت  التيالوضع الإقتصادي المتدهور غالبا ما يغذي ظاهرة الإجرام 
ومن  ئاللغة الوحيدة للتعبير عن وضعها السي ماعيالجعنف التخريب والمن وتتخذ الشعبية 

تبعات ذلك أيضا إنعكاسه بالسلب على البنية الإجتماعية الأساسية في اتمع ألا وهي 
اجياا هد في قلب هذه الخلية وجود عائل واحد يتكفل بحاالأسرة حيث لم يعد غريبا أن نش

، إن ما 1بينما أعضاؤها الباقون لا يملكون مصدر قوم وعيشهم أو هم في بطالة مستمرة
يدعوا للإستغراب والتعجب هو إصرار الدولة على الإستمرار في نفس النهج والخطاب 

خصوصا أولئك الذين لم ينالوا  وتجاهل المطالب الحقيقية والمشروعة لمختلف شرائح اتمع
العمل وبالتالي بقاء الوضع على حاله من شأنه أن يدفع بالأمور نحو الأسوأ و عليمحظا من الت

وأن الدولة غير مكترثة لمشاكلهم  غير مرغوب فيهم بأم لأفرادلدى ا قناعةويولد 
يدفعهم إلى أخذ  والإقصاء التهميشبإحساس  والصعوبات التي يتخبطون فيها فينمو لديهم

  .2تصرف وفق ما يرونه مناسبازمام المبادرة بأنفسهم وال
بدرجة أولى ارتكز  إن العنف الذي تعيشه المدن هو نتيجة طبيعية لجمود اقتصادي ومؤسساتي

بقي عاجزا على حل مشاكل الشباب الأقل حظا في تولي المناصب أو على رؤية قاصرة و
تسلام إلى قطاع سوى الإسوالذين لا يملكون من الحلول  المنتمين إلى الطبقات الدنيا المحرومة

، وفي كل الأحوال ة أو الإرتماء بين أحضان الجريمةخاص جردهم من كل حقوقهم المشروع
فإن هذه المؤشرات الإجتماعية تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى تراجع الدولة وعجزها عن 

ثبتت مسايرة التحولات المتسارعة في اتمع كما أن الآليات المستعملة في مكافحة الجريمة أ
على ضرورة ويوصي الباحثون والمتخصصون في العلوم الإجرامية  ،3هشاشتها وعدم فعاليتها

شخص يقتضي مراجعة تاريخ كل وهذا للإجرام والجنوح المؤدية الأسباب الحقيقية  فهم
كشف مواطن الخلل في شخصيته وتجنيبه مزيدا من الإبعاد حتى نستطيع لإجرام سلك طريق ا

إن تدخل الدولة يجب أن يأخذ شكلا مغايرا يتناسب مع الواقع الفعلي فوعليه والتهميش 

                                                 
1 - Stephane Beaud et Michel Pialoux, Violences urbaines, violence sociale, HACHETTE litteratures, 2ème 
édition, Paris, 2005, p :14-18 

    وأنواعه العنف بكل أشكالهة اليومية للأفراد آطريقة اللباس، طريقة التحدث والحيا أسلوب بشكل واضح فيانعكس  -  2
3 - Denis Szabo, La criminalité urbaine et la crise de l'administration de la justice, op.cit, p :211  
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 للمجتمع التدمير الذاتي إلىالذي يعيشه الأفراد ويعمل على تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي 
autodestruction ) (1. 

 

  :المطلب الثاني
 بين مبدأ تحقيق العدالة: الدولة 

 والصرامة في توقيع العقاب  
 

من الدراسات والأبحاث إلى أن إسناد مهمة مكافحة الجريمة إلى الدولة  تذهب العديد
وتكفلها دون غيرها من المؤسسات الإجتماعية الأخرى في توقيع العقوبات على الجانحين من 
شأنه أن يؤدي إلى الخلط أو الجمع بين مبدأين متعارضين وهما أولا مبدأ العدالة الذي يجب أن 

احل المحاكمة وهو الضمانة الرئيسية التي يجب توفرها حتى تطمئن يكون حاضرا في جميع مر
قلوب جميع الأفراد داخل اتمع وأن لا تشوب الأحكام أية نقائص قد تكون سببا في زعزعة 
ثقة الجميع بجهاز العدالة، أما المبدأ الثاني فيتعلق بسلطة توقيع العقاب التي تكون دائما من 

تطبيقا لها بمجرد النطق بالحكم وبعد استنفاد جميع الطرق الطعن إختصاص الدولة والتي تجد 
 العقابنشير في هذا الصدد أن و، التي يقررها القانون أي بعد أن يصبح حكم الإدانة ائيا

عادة ما يأخذ أشكالا متعددة تتفاوت تبعا لخطورة الجريمة  الذي يكون كنتيجة للحكم
ا وقد نجد في قانون العقوبات وفي أكثر من نص المقترفة والظروف التي تصاحب إرتكا

علامة واضحة على إصرار الدولة كقانوني ما يشير إلى تشديد العقوبة ضد ارم المدان 
متابعة ارم والاقتصاص منه جزاءا على ما اقترفه كما أا تحاول توجيه رسالة  فيوجديتها 

هذه المسؤولية وإعطاء انطباع على قدرا  إلى بقية أفراد اتمع مفادها أا نجحت في تولي
على محاربة الجريمة وردع مرتكبيها، لكن ما يثير إنتباهنا إلى أن الجمع بين المبدأين أو المهمتين 
وتركيزهما بيد السلطة الحاكمة ليس بالشيء الهين ويثير مخاوف الكثيرين من رجال القانون 

من الأحوال أن تكون حكما وخصما في آن  على إعتبار أن الدولة لا يمكنها في أي حال
واحد وبالتالي فمن الطبيعي والمنطقي أن نفرق بين المهمتين ونقلص من تدخل الدولة حتى 

                                                 
1 - Stephane Beaud et Michel Pialoux, op.cit, p :26 
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نستطيع إستصدار أحكام قضائية متوازنة تحوز على مصداقية وقبول جميع الأطراف الفاعلة في 
ب إلى فرعين اثنين الأول اتمع، ومن أجل شرح هذه الفكرة نقترح أن نقسم هذا المطل

أما في الفرع الثاني فنتناول فيه بنوع  هالعدالة وكيف يمكن للسلطة تجسيد مبدأنركز فيه على 
  .نفسية الأفرادعلى  همن الشرح مسألة الردع وتوقيع العقوبة على مرتكبي الجرائم وأثر

 

 :الفرع الأول 

 الدولة ومسألة تحقيق مبدأ العدالة

ألة قدرة السلطة في التوفيق بين المحافظة على الأمن داخل اتمع غالبا ما تثير مس  
وضمان حق الأفراد في عدالة نزيهة الكثير من الإستفهامات لأن تحقيق التوازن بين هذين 
المتلازمين ليس بالهين ولن يكون بدون متاعب في حقيقة الأمر، قد يتساءل الكثيرون حول 

ا السلطة في حفظ الأمن داخل اتمع دون أن يؤثر ذلك الحدود القصوى التي يجب أن تبلغه
سلبا على روح العدالة داخل اتمع ومن هذا المنطلق يرى المؤيدون لنظرية تقوية دور السلطة 
على حساب المبادئ الأخرى ومن ضمنها العدالة أن القوة الجبرية هي الحل الوحيد الذي 

لتزام بالنظام القانوني وهذه الوسيلة التي تأخذ يحرك في نفوس الأفراد مشاعر الانضباط والإ
طابع الإكراه دوما تمثل تفويضا شرعيا منحه اتمع للسلطة أو النظام الإجتماعي لأجل 
المحافظة على إستمراريته وتوازنه وبالتالي فإن عنصر العدالة ما هو إلا إضافة ولن ينفع لوحده 

بإختصار فإن هذه النظرية تبني موقفها على و، 1في بلوغ ما يحتاجه الأفراد من أمن وأمان
جعل الإنسان في تبعية دائمة للسلطة وهو ملزم دائما بالإذعان والإستسلام لإرادا بدون قيد 

خر فإنه يعيش حالة رعب دائمة تمنعه من القيام أو مجرد التفكير في إتيان آأو شرط بمعنى 
تمع وبالطبع فإن الجريمة تمثل شرا يجب سلوكات لا تتماشى مع هو مسموح القيام به في ا

  .2الإبتعاد عنه وتجنبه حتى لا يكون مصيره في النهاية مأساويا
بخلاف ما ورد على لسان أنصار السلطة المطلقة فإن ربط النظام الإجتماعي بعامل 
ار  القوة والإكراه فيه نوع من المبالغة ولا يمكن أن ينعم الأفراد في كنفه بالأمن والإستقر

فإستبعاد الجريمة من أذهام بمجرد بث الخوف والرعب في أنفسهم لا يعد أفضل طريق لثني 
                                                 
1 - Marc Ouimet, Jean Proulx, Maurice Cusson,Marc Ouimet,Jean Proulx, Les Violences Criminelles, les presses 
de l’université de Laval, Laval, 1999, p : 223. 
2 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, op.cit, p :267 
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الناس عن ذلك ولا يمكن تصنيفه إلا ضمن المساعي والمحاولات التي تعاقب الإنسان منذ الأزل 
ن الإنسان وقبل أن ينشأ نظامه إوللتذكير فقط فللقضاء على الجريمة ولكن من دون نتيجة، 

 وتجاوبا، والأخطار التي تنجر عنها قافي والإجتماعي كانت لديه فكرة واضحة عن الجريمةالث
 يرتبط هذه الفكرة فإن إحترام القانون والإلتزام به لا يتوقف على الخوف من العقوبة بل مع

ذلك أساسا بروح العدالة الذي يجب أن يطبع حياتنا الإجتماعية ويميز بالخصوص المنظومة 
نرى أنه من الضروري المضطلعة بتنظيم أمور الناس ومن أجل توضيح هذه المبدأ  القانونية
  :1لنقاط التاليةإبراز ا
إن فكرة العدالة يجب أن لا تختزل فقط في التطبيق الحرفي : تحقيق المنفعة العامة  - أ

والجيد للقانون من قبل الدولة فقط بل يجب أن يمتد فهم هذه الفكرة إلى عقول 
م بأم ملزمون على هن يكتب له النجاح إلا إذا وعى الناس أنفسالناس وهذا ل

التنصل والتخلي عن الجريمة كوا دد أمنهم ونسيجهم الإجتماعي فالمنفعة 
والمصلحة المشتركة تقتضيان وضع حد لأي تصرفات تسيء للتضامن 
الإجتماعي والتكامل الإجتماعي وبمفهوم المخالفة فإن التسليم بوجود مجتمع 
يبيح الأفعال الإجرامية التي تضر بالأفراد هو مجتمع يشوبه عوز ما ولن يكتب 
له الإستمرار مهما كانت الظروف فلا يعقل أن تحل الفوضى الإجتماعية محل 

 .الصرامة والتنظيم التي تحمل لواؤهما الدولة بالطبع
ة في إن الألم الذي يصيب الضحية بمناسبة وقوع الجريم: الإحساس بألم الضحية  -  ب

نظر جميع الأفراد تقريبا هو سبب كافي لإمتناعهم عن إيذاء أقرام من البشر، 
فلا أحد منا يتمنى الوقوع ضحية لعمل إجرامي زيادة على ذلك فإنه حتى 
ارمين أنفسهم يقاسموننا نفس الإحساس ويمتنعون عن إيذاء أقرام لكن وفي 

تيان بعض السلوكات يجدون أنفسهم متورطين في إ ةظروف استثنائي
 .2الإجرامية

                                                 
1 - Ibid, p :269 
2 - Ibid, p : 270 
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كما بيناه سابقا ومرارا فإن الجريمة : تجسيد العدالة في اتمع من قبل الدولة -  ت
تحقيق اتمع ككل ولتدعيم موقف العدالة ينبغي  رستقرالإتشكل ديدا جديا 

 : 1الأمور التالية
راد بأن هناك قناعة لدى جميع الأف: ضرورة إلتزام الفرد بالعمل مع الآخرين -

المواطنة داخل المناطق الحضرية تقتضي المشاركة مع آخرين وبفعالية في 
حماية المنفعة المشتركة وتغليبها على المصالح الفردية كما أن الجميع 
مدعوون للحفاظ على هذا الحس المشترك والذي يمثل دعامة رئيسية 

 .لتحقيق العدالة
لة يندرج عادة في سياق حق إن مفهوم العدا: حرية النشاط داخل اتمع  -

الأفراد في الحصول على هامش معين للحركة فليس بديهيا أن يعيش الفرد 
مكمم الفم والتضييق يطبق على كل تحركاته فروح العدالة تقتضي منحه 
أكبر هامش للحركة والتحرك ولا يخفى على أحد أن تشجيع الناس على 

 .إستباب الحرية والأمن المبادرة الفردية وتعزيز الحرية عامل مهم في
إن مفهوم العدالة يقتضي أن : تقاسم الأعباء بين جميع الأفراد بالتساوي  -

توزع المهام على جميع أعضاء اتمع بشكل متساوي وبحسب المركز 
الإجتماعي الذي يشغله كل واحد منهم كما ينبغي أن يكون النظام 

يطبق تطبيقا سليما دون  القانوني الذي يسهر على تنظيم الحياة الإجتماعية
أن يشوبه أي تراخي أو تمييز لئلا يطعن اتمع في شرعيته ويغذوا مجرد حبر 

 .2على ورق ويجد ارمون ضالتهم في إنتهاكه والنيل منه بكافة السبل
وبخصوص المهمة المسندة للدولة في هذا الجانب فإنه ليس من السهل عليها إطلاقا  

اعية الخارجية التي تدعوها إلى استثناءها من تطبيق القانون ولهذا مقاومة الضغوطات الإجتم
السبب فإن العديد من دارسي علم الإجتماع القانوني يرون أن الدولة الحديثة في اتمعات 
التقليدية غالبا ما تحيد عن مهمتها الرئيسة المتمثلة في الوقاية من التراعات والصراعات 

                                                 
1 - Ibid, p : 271 
2 - Michel Villey, Philosophie du droit, vol. II, Les moyens du droit, Dalloz, Paris, 1979, p : 101 
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في ضبط والتحكم في التراعات  إنحصرت فقط ، بل 1ل لمبدأ للقانونالإجتماعية بالتطبيق الأمث
والصراعات التي تميز الحياة الإجتماعية وضمان الحد الأدنى من التوازن بين الطبقات 

ولخير  التطبيق الصارم للقانون وهذا ما نراه بالفعل في الواقع المعاش حساب الإجتماعية على
لنفوذ نظرا لالأفراد  بعض لتجاوزات التي يرتكبهاالسكوت عن بعض ا مثال على ذلك هو

  .2أي مساءلة أو متابعة جزائية بذلك منالذي يتمتعون به فيفلتون 
 

 :الفرع الثاني 

 نفسية الأفراد علىالجزاء وأثره : الردع القانوني 

لا يختلف إثنان على أن العدالة التي تحرص الدولة على تكريسها في اتمع لا يمكن أن    
حقق إلا إذا رافقتها عقوبات جزائية مادية تتكفل ا الدولة عن طريق جهازها القضائي تت

، فاتمع الذي يكون أفراده ارموأخرى معنوية يتكفل ا المحيط الإجتماعي الذي يعيش فيه 
مقتنعون بأن إحترام القاعدة القانونية هي الميزة التي يجب أن تطبع سلوكهم وأن تكون عملية 

افذة بدون نقاش وأن لا أحد له الحق في الإعتداء على الآخرين تبقى مجرد فكرة نرجسية ون
لن تجدي نفعا في واقع حياتنا اليومية مالم تقترن بجزاء أو عقوبة صارمة وعليه فالعدالة داخل 
النسيج الإجتماعي لا معنى لها إذ لم ترافقها سلطة جبرية أو قهرية قوية تضمن الإستقرار 

الذي يرى أن الجزاء الذي  Hobbesبيق العادل للقوانين ونذكر في هذا الصدد الفقيه والتط
يجب توقيعه على ارم يجب أن يزرع في نفسه رعبا لا يقارن مع المصلحة التي ابتغاها من 
وراء قيامه بالفعل الإجرامي حتى لا تسول له نفسه لاحقا تكرار نفس العمل وأيضا لكي لا 

فراد بالنظام الإجتماعي القائم وتجعلهم يفكرون ألف مرة قبل إرتكاب أي يستصغر باقي الأ
  .   فعل إجرامي

إن الدولة هي الفاعل الإجتماعي الوحيد الذي يحتكر سلطة توقيع العقوبة الجزائية على   
أو الذين يصدر في حقهم أحكام بالإدانة وتعد هذه العقوبات ردعية في عمومها  ارمين

اعلية إذا ما تركت أثارا نفسية ومعنوية لدى ارمين فهؤلاء بالإضافة إلى وتصبح أكثر ف
فإم مقبلين على ) سلب للحرية أو غرامة مالية أو تدبير أمن ( كوم تعرضوا لعقاب مادي 

                                                 
1 - Chaïm Perelman, Justice et raison, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1972, p :55 
2 - Ibid, p : 56 
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معاملة تمييزية وقاسية تسلط عليهم من قبل الوسط الإجتماعي الذي يعيشون فيه كرد فعل 
النظام الإجتماعي وإستخفافهم بقواعده التنظيمية وقد دلت الأبحاث طبيعي على إستهزائهم ب

التي أجريت في هذا الصدد أن الإنسان قد يمتنع أو يتردد عن إرتكاب السلوك الإجرامي إذا 
ما تبين له أن الجريمة يمكن أن تسبب له متاعب لا حصر لها بدءا بمحيطه الأسري مرورا 

فيه الجريمة كفقدانه لمنصب عمله وأخيرا نظرة الإزدراء التي بالتهديد المحتمل الذي قد تتسبب 
يقابل ا من قبل الأشخاص الذين يقاسمهم الحيز الجغرافي كالحي مثلا، أما فيما يخص العقوبة 
المحتمل توقيعها عليه فهي تحتل ذيل الأولويات بالنسبة للمجرم وعليه يتضح لدينا أن الجزاء 

وحده كافيا لإحلال الأمن وتحقيق ما يسميه دارسي علم العقاب القانوني لا يمكن أن يكون ل
بالردع العام فالإرتباطات الإجتماعية الأخرى تساهم بشكل مباشر في تفعيل متابعة ارم 
على فعله وتكشف لنا تبعية الإنسان للمجتمع حتى وإن بذل جهدا مضعفا لتخفيف من وطأة 

حساب المنفعة العامة، ويتبين لنا جليا أن إفصاح  هذه التبعية وترجيح مصالحه الشخصية على
أجهزة الدولة عن نيتها في متابعة ارم وتوقيع العقاب عليه يعتبر صفارة إنذار بالنسبة 

لمحاصرة ارم ومعاملته معاملة قاسية للمجتمع وتعطيه إشارة واضحة للتحرك والقيام بواجبه 
جتماعي هناك من يعتبره أشد وطأة على ارم من جراء ما إقترفه ومن شدة هول هذا الرد الإ

الإكتواء بنار العقوبة ذاا، ولتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين السلطة المكلفة بتوقيع 
واستصغاره فإن إفتراض غياب السلطة  العقوبة والرد الإجتماعي المعبر عنه بإزدراء ارم

ن من شأن أي عقاب معنوي أو أدبي قد يتخذه التهوي يعنيالقضائية عن الساحة الإجتماعية 
اتمع ضد ارم إن لم نقل أنه سينتفي أصلا بينما في الحالة العكسية أي في حالة عدم مبالاة 
اتمع بما قام به ارم من تصرف عدواني قد يضر باستقرار النظام الإجتماعي فإن ذلك 

قلل من شأن الدولة في نظر أفرادها، سيؤدي حتما إلى إضعاف سلطة الردع القانونية وي
  :التفريق بين وضعين إثنين  ضروريمن الولتوضيح هذه الفكرة نرى 

  جدية السلطة في متابعة ارم ومعاقبته :أولا
  Roweو   Enrlich،Tittleمن خلال الأبحاث التي قام ا بعض الباحثين على غرار 

الجرائم وتوقيع أقصى العقوبات عليهم  جدية السلطة القضائية في البحث عن مرتكبي فإن
يؤدي إلى انخفاض الجريمة بشكل محسوس وعلى ضوء هذه النظرية فإن تدعيم الأمن في 
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الشوارع وتبني سياسة وقائية ومحاصرة أوكار الجريمة قد يكون مفيدا لتقليص نسبة الجريمة في 
الأجهزة الأمنية في مونتريال  اتمع وتدعيما لهذا الرأي إستشهد هؤلاء بالإضرابات التي شلت

حيث لوحظ زيادة رهيبة في نسبة جرائم الأموال بلغت أربعة أضعاف  1969بكندا سنة 
، كما أن تكثيف عمليات المراقبة وجعلها 1مقارنة بمثيلاا التي ترتكب في الظروف العادية

وبالتالي إخماد شبه يومية قد يضيق الخناق على ارمين ويجعلهم غير قادرين على التحرك 
  . 2الروح الإجرامية الكامنة في نفوسهم ولو مؤقتا

  شدة العقوبة وعلاقتها بالجريمة :  ثانيا
بالرغم من أنه لا يوجد أي دليل يؤكد أو ينفي العلاقة بين شدة العقوبة ونسبة الجريمة 

وبة يزيد من كون أن تشديد العقالقاضي بفي اتمع إلا أنه يتعين الأخذ بالحسبان الإحتمال 
إحتمال تراجع ارم عن إرتكاب جرمه ويفضي إلى جو من الترقب والحذر لدى الأفراد 
فتصبح الجريمة مشروع محفوف بالمخاطر لا يستحق المغامرة، يضاف إلى ذلك أن القبوع في 
غياهب السجن ولمدة طويلة يجعل من ارم معزولا عن اتمع وبالنتيجة يصبح الأفراد 

ن في منأى عن أي عدوان أو إيذاء محتمل من طرفه كما لو كان ارم حرا طليقا العاديو
  .     3وبالتالي فإن تحييد ارم قد يساعد على التخفيف من نسبة الجريمة في اتمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - André Ortolland, Comment prévenir le crime ?, l’Harmattan, Paris, 1988,p :87 
2 -Ezzat Abdel Fattah, La crainte du châtiment, la revue de la littérature sur l'effet dissuasif de la peine, 
Commission de réforme du droit du Canada, Ottawa, 1976, p :74-84 
3 - André Ortolland, op.cit, p :45 
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  الثانيالفصل 
 النظام القانوني لثقافة الأفرادمدى مسايرة  

 وأثره على نسبة الجريمة في المجتمع 
 

العديد من الأسئلة التي تتعلق بمدى مسايرة النظام القانوني  ثيرت في الآونة الأخيرةأ
الرسمي للثقافة السائدة في اتمع بمعنى أدق هل تتوفر لدى الأفراد قناعة تامة للالتزام بالقانون 
دون تردد مما يعطي إنطباع عام على حضورهم وتأكيد عضويتهم في اتمع وإظهار رغبتهم 

على إستقراره وتناسقه أم لديهم تحفظ على أحكامه لكوم غير معنيين بأحكامه  ةالمحافظ في
كأفراد ولا يوجد لديهم أي سبب مقنع يجعلهم يلتزمون به على إعتبار أنه يعد عائقا يحول 
بينهم وبين الطموحات التي يرغبون بلوغها، للإجابة على هذا السؤال نرى أنه من الضروري 

رة الإجرامية عن قرب خصوصا إذا ما سلمنا أن الجريمة أصبحت في وقتنا الحالي من تتبع الظاه
الظواهر الإجتماعية الإعتيادية التي تميز حياتنا الإجتماعية حتى أن المنتقدين للنظام القانوني 
الحالي غالبا ما يشككون في قدرته على التعامل بحزم مع ارمين خاصة والظاهرة الإجرامية 

ونشير في هذا الصدد أن النظرية التقليدية التي تبني النظام الجزائي على أساس تشديد  عموما
العقوبة بغية ردع المخالفين للتقليل من شأن الظاهرة الإجرامية أثبتت فشلها الذريع بل وعلى 
النقيض من ذلك فقد بلغت الجريمة مستويات قياسية لم تشهدها البشرية من قبل على 

إلى ذلك أن إهمال هذه القوانين للجانب الإنساني في مرحلة تقرير العقوبة  الإطلاق، يضاف
قد يضاعف من مخاطر معاودة ارمين للسلوك الإجرامي بدافع الإنتقام من اتمع وقد يقضى 
ائيا على أي أمل في كبح الظاهرة الإجرامية أو على الأقل التخفيف من وطأا في واقع 

وضيح هذه الفكرة إرتأينا مناقشتها ضمن مبحثين جوهريين الأولى نتناول حياتنا اليومية، ولت
 فيه مسألة قدرة القانون على التوفيق بين مبدأ الردع العام أو قمع السلوك الإجرامي والجانب

، وفي المبحث الثاني فسنبرز حجم الهوة التي تفصل بين النظام الإنساني الملازم لشخصية ارم
  .معه الأفراد ومدى تجاوبالمعتمد في اتمع  القانوني الرسمي
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  :المبحث الأول
 بين مبدأ الردع العام  القانون

 وفهم شخصية المجرم
 

نلاحظ في السنوات الأخيرة تطورا سريعا مس جميع ميادين الحياة والجريمة بدورها لم 
كان عليه في تكن استثناءا على هذه القاعدة فهي الأخرى أصبح ينظر إليه بشكل مغاير مما 

السابق وتمكنت من حجز مكانة لها في المخيلة الشعبية إلى درجة أن البعض يعتبروا سلوكا 
عاديا يتوافق مع طبيعة الحياة المدنية الحديثة وتمكنهم من بلوغ أهدافهم بكل سهولة، إن 

في ثقافة الصورة المرسومة في المخيلة الشعبية عن الجريمة تثير الإهتمام وتنبأ بتحول جذري 
الأفراد ويضع النظام القانوني في مواجهة مثيرة ومصيرية في آن واحد مع الجريمة كظاهرة 
إنسانية تتجه رويدا رويدا نحو التعقيد والتشابك وتجعل من التغيرات المتسارعة والحاصلة على 

ريب المستوى الإجتماعي والثقافي والإقتصادي مصدرا لوقوع قطيعة محتملة في المستقبل الق
بين أداء وأسلوب السلطة الحاكمة في مكافحة الجريمة وموقف الأفراد الذي يعرف تغيرا 
حقيقيا في قيمه الثقافية ونظرته إلى السلوك الإجرامي، وفيما يتعلق بالنقاط التي سنركز عليها 
في هذا المبحث فسنتناولها تباعا كما يلي في المطلب الأول سنتطرق بنوع من التفصيل إلى 

بمناسبة مكافحته للجريمة ثم ننتقل إلى  تحديات والصعوبات التي يواجهها النظام القانونيال
المطلب الثاني حيث نحاول بموجبه تشخيص مواطن القصور في النظام القانوني الجزائري الحالي 

 النظام القانوني الجزائيوفي المطلب الثالث والأخير فسنتعرض إلى مشكلة عويصة تثقل كاهل 
  .إنفصاله عن الواقع الإجتماعيتمثلة في والم
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  :المطلب الأول
القانون ومواجهة التحديات التي أفرزتها 

 الظاهرة الإجرامية
 

تواجه الدولة وعبر جميع مؤسساا القانونية والرسمية المكلفة بمكافحة الجريمة عدة   
الطارئة والمصاحبة  وهي تحاول دائما التكيف مع جميع الظروف ةتحديات وعلى جميع الأصعد

للظاهرة الإجرامية، ولا يخفى على أحد أن الجريمة في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ أشكالا 
متعددة وأوصافا لم تعهدها من قبل وتعرف إنخراطا غير مسبوق للأفراد في المشروع الإجرامي 

ة المكلفة دون أن يثير ذلك في قريحتهم أي إنزعاج أو ندم يذكر، يضاف إلى ذلك أن السلط
بمكافحة الجريمة وبالرغم من إرادا القوية في إنجاح مهمتها إلى أا في بعض الأحيان تبقى 
عاجزة على توفير الوسائل والإمكانيات لتحقيق ذلك، ومن أجل تبيان هذه الفكرة آثرنا 

التغيرات التركيز في هذا المطلب على النقاط التالية الأولى تتعلق بتشريح الواقع الذي أفرزته 
الإجتماعية والثقافية وأثر ذلك على الظاهرة الإجرامية، في الفرع الثاني نتعرض فيه بشكل 
دقيق إلى تكلفة الظاهرة الإجرامية وقدرة الدولة على تحملها وإستيعاب نفقاا الباهظة ونختم 

بالرغم من هذا المطلب بشرح ظاهرة العود أو ما يعرف بمعاودة ارمين لأنشطتهم الإجرامية 
العقوبات المسلطة عليهم وكيف أن هذا العامل أضر بمصداقية الدولة وأظهر عجزها الفاضح 
في ثني ارمين على الإبتعاد عن الجريمة وفوق ذلك أثقل كاهلها وقلص من مواردها 
المخصصة والمتاحة لها لمواجهة الجريمة، في الأخير نذكر أن الظاهرة الإجرامية لم تعد مفهوما 
قاصرا فقط على مجموعة معينة من الأفراد المنبوذين والمعزولين كما كان شائعا في العهود 
السابقة فحسب بل أضحى الجميع معنيين ذه الظاهرة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى أن 
بعض الباحثين المتخصصين يرون أن التقيد حرفيا بالتعريف القانوني للمجرم يجعل من جميع 

با وكل بحسب موقعه قد ارتكب في حياته عددا من الجرائم غير المصرح ا ولم الأفراد تقري
  .الشرطة أو الجهات المختصة بقضايا الإجرام تصل أبدا إلى مسامع
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 :الفرع الأول 

 واقع الإجرام في مدننا

إن المتتبع لواقع حياتنا اليومية يدرك بجلاء المخاطر التي أفرزا الظاهرة الإجرامية على 
لإستقرار والتكاتف الإجتماعي ليس هذا فحسب بل برزت في الآونة الأخيرة أشكال جديدة ا

من الإجرام لم تكن معروفة من قبل في مدننا مما يستوجب على المهتمين بدراسة هذه الظاهرة 
بذل جهد إضافي ومعمق لإستجلاء أهم مسبباا، وفي ضوء هذه الرؤية وبناء على ما تقدمه 

ية من إحصاءات وبإتباع المنهج الاستقصائي للظاهرة الإجرامية يمكننا وضع الجهات الرسم
  :1مقاربة أولية لهذه الظاهرة في مدننا والتي نلخصها إجمالا فيما يلي

خاصة في انتشار ظاهرة جنوح الأفراد  إن الأرقام المقدمة من قبل الدوائر الرسمية تشير إلى -
على وجه  لملكية الخاصةهذه الفئة عادة ما تستهدف ا الجرائم التي ترتكبهاوأوساط الشباب 

الخصوص وقد لوحظ إرتفاع مذهل لهذا النوع من الجرائم على غرار السرقة والإعتداءات 
الجسمانية بغرض النشل مثلا، على صعيد آخر وتأكيدا لما سبق تبرز لنا الأحكام التي تصدرها 

حة هذه الفرضية والتي تشير في أغلبها إلى أن الجهات القضائية المتخصصة بالقضايا الجزائية ص
معظم الجرائم المرتكبة تستهدف غالبا المنقولات التي يسهل الإستيلاء عليها دون عناء 

  .2كالسيارات أو ما تحتويه من أغراض شخصية مملوكة للضحية
الذي تشهده مدننا أفرز بروز طبقة إجتماعية تملك  يتكنولوجالصناعي والتطور ال إن -
صيدا معتبرا من القوة والمال في مقابل الطبقات الإجتماعية الأخرى التي تعاني الحرمان أو ر

عدم القدرة على تلبية حاجيتها، هذا الوضع الخاص كان له الأثر الكبير في خلق جو من 
التوتر والتنافس الذي غالبا ما يترجم من قبل أفراد الطبقة المحرومة بالتروع نحو القيام 

ت الإجرامية بدعوى الحرمان وعدم حصولها على حقها من التنمية كباقي الفئات بالسلوكا
هم من ينتمون عادة إلى  الإجرام وحتى ارمين الظرفين يمعتادالإجتماعية الأخرى لذا فإن 

الطبقات الدنيا ويعتبرون أكثر الأشخاص إستسلاما لغرائزهم كما أم يتميزون بضعفهم 
السلوك الإجرامي، وتفيد الأبحاث العلمية الحديثة المهتمة بالجانب وعدم قدرم على تجنب 

                                                 
1 - Maurice Cusson , la criminologie, op.cit, p :141                            
2 - Marc Ouimet, Jean Proulx, Maurice Cusson,Marc Ouimet,Jean Proulx, op.cit, p :319-337                                                               
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النفسي للإنسان أن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في قلب محيط إجتماعي مليء 
بالتوترات تجعلهم يعيشون في دوامة نفسية دائمة تزيدها تعقيدا كثرة الإغراءات التي 

ر الرهيب إلا بإرتكاب جرائم ومخالفات مستمرة يصادفوا فلا يمكنهم التخلص من هذا التوت
  .للقانون والأنظمة

إن الإمتداد العمراني للنسيج الحضري وما رافقه من زيادة سكانية معتبرة أدى إلى بروز  -
تعرف نسبة  )  les enclaves urbaines inciviles(وجيوب سكانية  بؤروبشكل ظاهر للعيان 

للآفات الإجتماعية بالمقارنة مع باقي الأحياء الأخرى  عالية من الإجرام وتسجل حضور قوي
، ويتباين تمركز هذه الجيوب من مدينة إلى أخرى بالنظر إلى خصوصية كل 1المكونة للمدينة

منها وتبعا لتطورها العمراني ومن أهم الخصائص التي تعرفها نذكر ذيوع قيم ثقافية تعاكس 
 السلوك الحضاري والمدني المناسب للعيش في المدن، ومن تماما القيم الثقافية التي تدعوا إلى تبني

المظاهر التي تعكس الوضع المتردي لهذه الأحياء هو غلبة لغة العنف في التعامل بين قاطني هذه 
الأحياء فلا يمر يوم دون أن تحدث شجارات وإشتباكات لأتفه الأسباب وبالرغم من تواجد 

لى أن ذلك لم ينجح في التخفيف من وطأة هول الشرطة في هذه المناطق وبصفة دائمة إ
الظاهرة الإجرامية، يضاف إلى ذلك أن تفاعل السكان جميعا وإلتفافهم حول ما يهمهم وما 
ينبغي فعله من أجل ترقية ظروف عيشهم أصبح لا يثير أي إهتمام مما زاد في تدهور هذه 

ما القيم التقليدية التي تدعوا إلى الأحياء وعبد الطريق إلى تبني قيم جديدة تناقض وتعارض تما
المحافظة على النظام العام في اتمع وتجنب كل ما من شأنه أن يعرض أمن الأشخاص 
وممتلكام للخطر، وإن من أهم ما تصبوا إليه هذه القيم الجديدة نذكر تحريضها على التمرد 

رامي كطريقة مثلى لإثبات وهي تعبر عن نفسها غالبا بالدعوة الصريحة إلى تبني السلوك الإج
وكردة فعل طبيعية على عملية الإقصاء التي يعاني  عالوجود الذاتي والإجتماعي داخل اتم

منها أفرادها من طرف باقي اموعات الإجتماعبة الأخرى التي تقاسمها الفضاء أو الحيز 
  .الجغرافي

                                                 
إن الجيوب الإجرامية بدأت في التشكل مع التوسع السريع في العمران غير أن تموقعها يختلف من بلد إلى آخر ففي حين تتمرآز في مراآز   -   1

فرنسا عادة في الضواحي والتي تعرف نسبة آبيرة من المواطنين ذوي المدن آما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وآندا نجدها مثلا في 
الأخيرة  الأصول الأجنبية، أما في الجزائر فإن الظاهرة بدأت تسجل حضورها  وأسبابها في الأغلب ذات طبيعة إجتماعية وإقتصادية لكنها في الآونة

  .      في المدى المتوسط والمدى البعيدبدأت تتطور لتفتح المجال للتساؤل عن المدى الذي يمكنه أن تبلغه 
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ة نسبة بعض الجرائم في اتمع هو زياد أيضا من أهم الملاحظات التي ينبغي الإشارة إليها -
التي كانت إلى وقت قريب شبه منعدمة وتلقى إستنكارا شديدا من قبل اتمع على إعتبار أا 
تلطخ سمعة مرتكبيها والضحايا على السواء ولذا كان يتم التكتم عنها ولا يصرح ا على 

ومن أمثلة ذلك نذكر  الإطلاق وقد درجت المخيلة الشعبية على إدراجها ضمن الطابوهات،
الجرائم الجنسية والإغتصاب وهتك العرض التي كانت نادرة الوقوع في الماضي وأصبحت 

القوانين والتشريعات دون أن تتحرك الدولة حيث لازالت اليوم متفشية بشكل غير مسبوق 
ونية في الوطنية على حالها دون تعديل أو تغيير بخلاف التشريعات المقارنة التي تعرف ثورة قان

  .1هذا اال
المنظمة، فالجريمة  عصابات والشبكات الإجراميةإن مدننا لم تعد آمنة وأصبحت مرتعا لل -

 بدأت تعرف تطورا في الأسلوب والوسائل والأهداف المسطرة كما أن نتائجها الكارثية على
طيرة جدا ويلاحظ أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ أبعادا خ اتمع والأفراد أصبحت لا تطاق،

تتمثل في إرتفاع نسبة هذا النوع من الجرائم والقضايا المعروضة بشكل يومي على القضاء 
تؤكد صحة هذه المعلومات وتنذر بتحول خطير في الظاهرة الإجرامية يشمل الأسلوب 

  .والتنظيم وطبيعة الأهداف المتوخاة
شارة إلى أن الجرائم المرتبطة ونختم هذا التقييم الأولي لواقع الجريمة في الجزائر إلى الإ -

بالوظيفة العامة عرفت هي الأخرى إرتفاعا مذهلا ولم يعد ينحصر في قطاع محدد دون الآخر 
فصورة الموظف العام لدى الدولة والذي إقترن في السابق بالانضباط وإحترام القانون لم يعد 

فين ضاربين عرض كذلك وأصبحت الوظيفة العامة مستباحة من قبل عدد كبير من الموظ
الحائط مصداقية الدولة وهيبتها، ولنا في جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والإختلاسات 
وغيرها من الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والمعروضة أمام القضاء بصفة متزايدة لأكبر دليل 

  .على ذلك
        

  
 

                                                 
1 - Jacky Bourillon, les criminels sexuels, l’Harmattan, Paris, 1999, p : 58 
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 :الفرع الثاني 

 تكلفة الظاهرة الإجرامية

يثة تعتبر المسؤول الأول عن كل ما يصيب الأفراد من أضرار بموجب إن الدولة الحد  
التفويض الذي تحوزه من طرف اتمع ولهذا السبب فهي مؤهلة للتدخل متى استوجبت 
الضرورة ذلك وهي مجبرة على إصلاح ما لحق اتمع من أضرار مادية أو نفسية، هذا التدخل 

وغير المباشرين من الجريمة بل يتعداه أيضا إلى شخص لا يقتصر فقط على المتضررين المباشرين 
ارم نفسه كونه هو الآخر ربما كان ضحية لوضع إجتماعي سيء أجبره على التمرد على 
ضوابط اتمع فالدولة مدعوة لتحمل مسؤولياا مهما كان الأمر، هذا العمل الجبار الذي 

صيلها وهذه الأموال عادة ما تنفق تقوم به الدولة يتطلب أموالا ضخمة يصعب جردها وتح
لتمويل الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة وإصلاح ما أحدثته هذه الأخيرة من أضرار وتطبيقا 
لذلك فالدولة مجبرة على إنشاء المحاكم وأجهزة الأمن والمؤسسات العقابية وعدد من 

مل بجد للتقليل من آثارها الملحقات الإدارية التي تعمل على مواجهة الظاهرة الإجرامية والع
  .1بشتى الوسائل الممكنة

إن الأضرار التي تسببها الجريمة بالنسبة للمجتمع تأخذ أشكالا وصورا متعددة تتفاوت   
إستعادة  من مجتمع لآخر ولعل الجانب الإقتصادي والمادي يعد جوهرها فليس من اليسير

ومن هذا المنطلق تبذل جميع الدول  الإستقرار الإجتماعي دون توفر الأموال اللازمة لذلك،
بدون إستثناء وكل بحسب قدرته جهودا مضنية في سبيل تحقيق هذا الهدف ويترجم ذلك 
بالزيادة المحسوسة والمسجلة من سنة إلى أخرى في ميزانية القطاعات المعنية بصفة مباشرة أو 

نا إبراز التأثير السلبي غبر مباشرة بمكافحة الجريمة، ولكي تتوضح الصورة لدينا أكثر إرتأي
للجريمة على إعتبار ما تخلفه من أضرار وما تكلفه من نفقات تتحمل الدولة العبء الأكبر 

  :وذلك كما يلي 
ففي الجانب الإقتصادي يقتطع من ميزانية الدولة مبالغ معتبرة تصب مباشرة في حساب  -

ء وكذا الخسارة المالية اللاحقة الضحية لتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء تعرضه للإعتدا
ا جراء توقفه عن العمل وتعطيل آلة الإنتاج وينطبق هذا الوصف أيضا على الجرائم التي تمس 
                                                 

  109: ،  ص 1997علم الاجتماع الجنائي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، علي الشتا،  -  1
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السلامة الجسدية والتي يقرر فيها راحة إجبارية، أما فيما يخص الطرف الأخر المتمثل في ارم 
منه عالة على الدولة كونه لا يساهم فإن زجه في السجن وإمضاؤه لعقوبة سالبة للحرية يجعل 

في عملية الإنتاج بالإضافة إلى الأموال المخصصة لإيوائه وإطعامه وكذا النفقات الواجب 
ضخها لإعادة تأهيله في الحياة الإجتماعية، وفي نفس السياق فإن الدولة التي تعاني نسبة إجرام 

في خريطتها الأمنية وتبني مخطط  عالية كما هو عليه الحال في الجزائر مدعوة لإعادة نظر
يتناسب مع الوضع العام للبلاد وهذا المخطط لن يكتب له النجاح مالم يتم تسخير كامل 

لذلك، والفاتورة الباهظة التي تخلفها  ةالإمكانات المالية والمادية والتقنية واللوجيستيكية المطلوب
نونا والمصنفة ضمن الجرائم المالية أو الجريمة لا تتوقف عند  هذا الحد فالأفعال المحظورة قا

الإقتصادية كجرائم الإختلاس والرشوة وريب الأموال وتقليد العملة وقعها يكون أشد على 
  .1إقتصاد الدولة ويصعب حصر أضرارها بدقة

في الجانب الإجتماعي تتسبب الجريمة في زعزعة الإستقرار والنظام العام ويؤدي إلى خلق  -
ة الإجتماعية ولنا أن نتصور المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه الدعاية في إثارة بلبلة في الحيا

القلائل والفوضى وتقويض الجهود التي تبذلها الدولة في التقليل من الآثار المترتبة عن الظاهرة 
الإجرامية، وبصفة عامة فإن التكلفة الإجتماعية التي تسببها الجريمة تصيب النسيج الإجتماعي 

بالتفتت والتفكك وتؤدي إلى موجة من الاضطرابات وعدم الإنضباط فتضعف بذلك برمته 
القيم الراسخة التي تدعوا إلى الخير وتحل محلها قيم أخرى تشجع على التمرد والإجرام 
وتضرب في الصميم القيم الإجتماعية المشتركة والمتعارف عليها من قبل الجميع، كما لا 

لها تأثيرات سلبية على البنيات الإجتماعية القائمة كالعائلة ننسى أن الظاهرة الإجرامية 
والمؤسسات الإجتماعية الأخرى في اتمع ففي المثال الأول فإن إنخراط أحد أفراد العائلة في 
المشروع الإجرامي من شأنه أن يضعف تماسك العائلة ويفقدها مصدر قوا خصوصا إذا 

ا يخص المؤسسات الإجتماعية الأخرى التي قد تتأثر سلبا كان الجاني رب هذه العائلة، أما فيم
بالظاهرة الإجرامية كالمدرسة مثلا نلاحظ أا أصبحت مسرحا لمختلف الجرائم ومكانا 

                                                 
  120: المرجع نفسه، صفحة  -  1
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يحتضن جميع الإخفاقات الإجتماعية التي تميز الحياة الإجتماعية وكأننا نشهد سيناريو تتكرر 
  .1انه الإفلات من هذا العرضمقاطعه في جميع مفاصل الحياة ولا أحد بإمك

لا يمكن إن الجريمة كظاهرة طبيعية تميز اتمعات البشرية : في الجانب الرمزي والمعنوي  -
أو شطبها ائيا من قاموس علم الجريمة فهي واقعة وقديمة قدم الإنسان ولن تزول إلا  إلغاؤها

ما لم تتجاوز حدودا معينة فإذا بزواله، والظاهرة الإجرامية في اتمع تعد مقبولة وعادية 
تجاوزت هذه الحدود فذلك يعني تغيرا جذريا في ذهن الأفراد ونظرم للجريمة فبدل أن تكون 
الجريمة سلوك يمقته جميع الأفراد ويقابلونه بالإستهجان والإستنكار فإا تصبح وسيلة 

ير تصرفام غير يستعملها الأفراد لبلوغ مآرم الشخصية ولا يجدون أي حرج في تبر
الشرعية، وبالتالي وكما سبق ذكره نشهد حضور نمط جديد من السلوك يجد مرجعيته 
الأساسية في قيم ثقافية جد حديثة تعطي مفهوما للجريمة يختلف تماما عن ما كان سائدا من 
قبل ويتزامن ذاك في الوقت الحاضر مع تشكل فضاءات غير متجانسة تعرف شيوعا للجريمة 

الآفات الإجتماعية كما أن قاطني هذه الفضاءات يتكون لديهم شبه إجماع على وكافة 
معارضة القيم الثقافية التقليدية كنتيجة طبيعية على سياسة الإقصاء التي يتعرضون لها من قبل 
باقي الفاعلين الإجتماعيين مثل الدولة و الجريمة لدى أغلب الفقهاء والدارسين الإجتماعيين 

لى يستعين ا الأفراد الجانحين للتعبير عن إنشغالام التي لم تجد أذانا صاغية تعد طريقة مث
  .2لدى المسؤولين وتذكير الجميع بالتهميش الذي يكتوون بناره

 

 :الفرع الثالث 

 ظاهرة معاودة السلوك الإجرامي 

رائم إن مجرمي الحق العام والمدانين بعقوبات جنائية تعاود نسبة كبيرة منهم إرتكاب الج
مما يعني أن العقوبات الموقعة عليهم لم تفلح في ردعهم أو تغيير سلوكهم وعلى الرغم من أن 
قانون العقوبات الجزائري وكباقي التشريعات الجزائية المقارنة أقر عقوبات مشددة في حالة ما 

هؤلاء  أن ذلك لم ينفع هو الآخر في ثني إذا عاود ارم ارتكاب نفس السلوك الإجرامي إلا
على إتيان مثل هذه التصرفات، ويرجع علماء الإجرام ظاهرة معاودة نسبة كبيرة من ارمين 
                                                 
1 - Éric Debarbieux,Catherine Blaya, Violence à l'école et politiques publiques, ESF éditeur, issy les moulineaux, 
2001,  p : 15-35 

  132 - 130: المرجع السابق، ص علي الشتا، -  2
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للسلوك الإجرامي إلى مجموعة من الأسباب والعوامل يلخصوا في ثلاث نقاط رئيسة نوردها 
  : 1فيما يلي

الخاص  تقرير عقوبات مخففة نوعا ما وغير مشددة في بعض الجرائم يجعل من قوة الردع -
ضئيلة بالمقارنة مع الفائدة التي سيجنيها ارم من اقترافه للنشاط الإجرامي مما يشجعه على 
تكرار فعلته دون خوف، وفي هذا الصدد فإن القضايا التي تعالجها المحاكم واالس القضائية 

دائما  تصدر فيها أحكام وقرارات قضائية غالبا ما توصف على أا مخففة وغير ردعية وتصب
لصالح المتهم بإرتكاب الجريمة والدافع لمثل هذا التسامح هو تطبيق مبدأ الدفاع الإجتماعي 
الذي يسهر النظام القانوني الحديث على تكريسه، والنظام القانوني والقضائي المعاصر يعلل 
موقفه بالصعوبات الجمة التي تقف حائلا بين المتهم ومسألة إعادة إدماجه في الحياة 

جتماعية كون أن ارم لا يقدر على مواكبة الحياة العادية للأفراد وهذا لظروف هو غير الإ
مسؤول عنها وعليه ليس من العدل أن نعاقبه عقابا قاسيا ونزيد من مأساته الإجتماعية 
والعائلية بل المفروض هو مساعدته على تجاوز هذه الأزمة بدل أن نزيد من تفاقمها وتشديد 

  .مثل هذه الظروف لن يحل المشكل على الإطلاقالعقوبة في 
إن إشتراك ارم مع آخرين في النشاطات الإجرامية يجعله أكثر إرتباطا وتأثرا م فيصبح  -

ملتزما تجاههم في إنجاز المشروع الإجرامي إلتزاما معنويا ولا مناص له في هذه الحالة سوى 
ونشير في هذا الصدد أن المكانة التي يحتلها القيام بدوره على أكمل وجه متى طلب منه ذلك، 

الفرد في اموعة الإجرامية تجعله دائما في وضعية الإستعداد لإرتكاب أو المشاركة في أي 
نشاط إجرامي تطلبه منه هذه اموعة الإجرامية وبالتالي تجعل توبته أو مجرد التفكير في 

تبار أن اتخاذ هذا القرار ليس بيده بل بيد الإقلاع عن هذا السلوك ليس بالأمر الهين على اع
اموعة الإجرامية التي هو عضو فيها وفي كل الأحوال فإنه لن ينجو من شر شركائه إذا ما 
حسم أمره بترك اموعة وإعادة بناء حياته من جديد تماشيا مع تمليه الضوابط والقواعد 

  .2الإجتماعية

                                                 
1 - Maurice Cusson, Pourquoi punir ?, Collection Criminologie et droits de l'homme, DALLOZ,  Paris, 1987, p : 
140 
2 - Ibid, p :141 
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لتقي فيه ارمون فيصبح الأفراد الذين تم زجهم إن السجن يعد فضاءا متميزا يتجمع وي -
لأول مرة في السجن ويمضون عقوبتهم الأولى عرضة لتأثير وسيطرة ارمين معتادي الإجرام 
بالإضافة إلى ذلك فإن السجن يوفر الملاذ الآمن لإنتشار قيم ثقافية تبرر الفعل الإجرامي 

نفه ضمن الأعمال التي تتيح للفرد تحقيق وتغرس في أذهان الأفراد صورة إيجابية عنه وتص
أهدافه المشروعة بطريقته الخاصة وتمكنه من الإلتفاف على القيم التي يدعو إليها اتمع الذي 

  .1يقف سدا منيعا أمام ما يصبو إليه
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الذي نظم القواعد العامة لمسألة   

أن تطبيق أحكامه لا يكون إلا على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع  العود يتضح لدينا
، إن هذا الحكم مما يعنيه هو أن تشديد العقوبات 2والواردة على سبيل الحصر في القانون

يتوقف أولا على جرائم معينة دون غيرها وهذه الجرائم هي التي يتم تحديدها بموجب هذا 
ا النص أيضا أن يكون ارم قد إرتكب جريمة من نفس نوع القانون وثانيا يشترط لتطبيق هذ

الجريمة السابقة والتي حكم عليه بسببها حكما ائيا ولا مجال للقاضي الإجتهاد خارج أحكام 
، إن ما يعاب على هذا النص هو إغفاله لعدد كبير من الحالات التي 3هذا النص القانوني

الإجرامي فمثلا الشخص الذي إرتكب يتوجب أن تصنف ضمن خانة معاودة السلوك 
جريمتين ذات طبيعتين مختلفتين لا ينطبق عليه النص القانوني المتعلق بالعود ولا تشدد عليه 
العقوبة، ويرى رجال القانون وعلماء الإجرام أن هذا الموقف المثير للجدل من شأنه أن يؤدي 

لهم الملاذ للإفلات من العقاب  إلى نوع من التمييز تجاه ارمين بل أكثر من ذلك سيوفر
نسبة كبيرة منهم إلى إرتكاب نوع جديد من الجرائم يختلف عن ما إرتكبوه  وذلك بلجوء

سابقا، والحقيقة الواضحة هو أنه مهما إختلفت الجرائم وتعددت إلى أا لا تخرج عن نطاق 
ه التعقيدات القانونية كوا أفعال تلحق ضررا حالا بالأفراد واتمع على السواء، وأمام هذ

والإجرائية التي يصادفها ممارسو المهن القضائية والمرتبطون مباشرة بالظاهرة الإجرامية 
كالقضاة قام علماء الإجرام بتركيز جهودهم من أجل البحث عن أفضل طريقة تساعدهم 

                                                 
1 - James.Q Wilson, Thinking about Crime, Basic Books, New York, 1983, p: 146  

جراءات المتضمن قانون الإ 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155 – 66الأمر رقم من  60إلى  54انظر المواد من  -   2
  .ممالجزائية المعدل والمت

، الديوان الوطني للفنون 01، المجلة القضائية عدد 52717غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا في ملف رقم  04/04/1989قرار  -   3
  .1991المطبعية، الجزائر، 
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والأبحاث على التنبؤ بسلوكات ارمين المستقبلية وبالفعل فقد أجريت العديد من الدراسات 
في هذا الجانب من قبل علماء أمريكيين وكنديين متخصصين على غرار كل من 

coll،Gottfredson  و  Nuffield  توصلت هذه الأبحاث إلى نتيجة مشتركة مفادها أن وقد
ارم المعتاد على الإجرام يفضل الإختلاط مع أقرانه الذين سبق لهم أيضا إرتكاب الجرائم 

لفضاءات التي يرتادوا بإستمرار، ووفق هذه الدراسات فإن عملية الوقاية وكذا الإرتباط با
من إجرام معتادي الإجرام يتوقف على قدرة القائمين على مكافحة الجريمة في اجتثاث 
الفضاءات الإجرامية التي تشجع على الجريمة وتشجيع الأفراد على فك الإرتباط ا ائيا، 

لجادة التي تندرج ضمن توقع الجريمة والوقاية منها إلى أن لا أحد وبالرغم من هذه المحاولات ا
ينكر دور العامل الذاتي والفردي وكذا الظروف الطارئة غير المتوقعة في معاودة ارمين 
لأفعالهم الإجرامية مما يجعل نتائج هذه الدراسة غير دقيقة وتطرح الكثير من الشكوك حول 

ولتجاوز هذه العقبة الإبستيمولوجية ينصح بعض الدارسين  ،1مصداقيتها ونزاهتها العلمية
  :2طريقة جديدة تتمحور حول مجموعة من المتغيرات نلخصها فيما يلي

دلت أغلبية الدراسات الإجرامية وكذا الإحصاءات : السوابق العدلية أو الجنوح السابق  -
لإجرامي ترتفع عند التي تقدمها مختلف الجهات القضائية على أن نسبة معاودة الفعل ا

الأشخاص الذين سبق لهم على الأقل إرتكاب جريمة في ماضيهم البعيد حتى وإن لم تكن ذات 
  .خطورة بالغة

عامل ) خاصة في مرحلة المراهقة ( يعتبر إرتكاب الجريمة في سن مبكرة : الجنوح المبكر  -
ر وذلك متى سنحت له جد مهم في معاودة ارم لإجرامه في المستقبل القريب وبشكل متكر

  .الفرصة
يكون أكثر ميلا للإجرام ) مرحلة الشباب ( إن ارم الذي يكون في مقتبل العمر : السن  -

وإتخاذه سلوكا معتادا له في حياته بالمقارنة مع فئة كبار السن أو الذين تجاوز معدل عمرهم 
  .عموما الخمسين سنة

                                                 
1 - Maurice Cusson, Pourquoi punir ?, op.cit, p : 149-150 
2 - Ibid, p : 151-152 
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الشخص الذي لا يستطيع الحفاظ على منصبه  إن: عدم الإستقرار الإجتماعي أو المهني  -
العملي أو يتميز وضعه الإجتماعي بالهشاشة يكون دائما معرضا لضغوطات أسرية ونفسية 

  .تجعله لقمة سائغة لعالم الإجرام
إن الإدمان على : تعاطي المخدرات وإستهلاك المواد المؤثرة على القدرات العقلية للإنسان  -

واد التي من شأا الإخلال بالتوازن العقلي والنفسي للإنسان تكون المخدرات وكل أشكال الم
عاملا حاسما في معاودة ارم لجرمه وقد دلت الأرقام الرسمية في هذا الشأن أن هذه الفئة من 

  .ارمين تعد الأكثر خطورة وإستمرارية في نشاطاا الإجرامية
د من الدارسين المتخصصين وحجتهم إن هذه الطريقة لاقت نقدا لاذعا من قبل العدي  

في ذلك أن لكل مجتمع له خصوصياته الإجتماعية والثقافية ولا يمكن في أي حال من الأحوال 
  : 1أن تعطي هذه الطريقة المقترحة نتائج باهرة، ومن الإنتقادات الموجهة لها نذكر

يل إقتلاعه بكل ر في وجدان الأفراد يستحتجارب الميدانية أن السلوك المتجذأثبتت ال -
بساطة، فمثلا الشخص المدمن على المخدرات يجد صعوبة كبيرة في التوقف عن إستهلاكها 

  .حتى مع إخضاعه لعلاج نفسي وموضعي مكثف
إن الشخص الذي يتمتع بمكانة إجتماعية مرموقة في اتمع ويتولى منصبا راقيا مهما   -

قارنة مع الأشخاص العاديين الذين يحتلون تتضائل لديه فرص نزوعه نحو إرتكاب الجرائم بالم
مواقع إجتماعية أقل أهمية أو كالذين يعانون من بطالة مستمرة وعدم إستقرار مهني، ففي 
الحالة الثانية يكون الفرد أكثر من غيره مستعدا للإجرام ومعاودة فعله الإجرامي فالجريمة 

ر ويعرض مناصرو هذه الفكرة بالنسبة إليه هي خيار إستراتيجي وليست مجرد نشاط عاب
  .مجموعة من الأمثلة من ضمنها جرائم التسول وجرائم العصابات المنظمة

إن التقدم في السن يقلل من نسبة معاودة الفرد لأعماله الإجرامية كونه بدأ يفقد تدريجيا  -
مجددا قدراته البدنية والعقلية وأصبح لديه خوف متزايد من الرجوع إلى السجن  والمكوث فيه 

وهذا بخلاف الأفراد الذين هم في مقتبل  عاد رويدا رويدا عن طريق الإجرامفيحاول الابت
العمر والذين يبدون دائما جرأة زائدة في مقاومة النظام القانوني والإجتماعي الذي يحكم 

  .اتمع وتحديه بشكل مستمر
                                                 
1 - Ibid, p :153 
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له وأن أفرط في  إن المشرع بتقريره عقوبات مضاعفة ومشددة بدعوى أن ارم سبق  
إرتكاب الجرائم وألحق أضرارا بليغة باتمع وداس على القوانين وإستخف بالسلطة القائمة 
تعد فكرة غير سليمة وتتميز بالسطحية والبساطة ولا تتناسب إطلاقا مع مبدأ الدفاع 

تماشى الإجتماعي الذي يناضل من أجله منظروا الفكر القانوني والعقابي الحديث كما أنه لا ي
مع الروح العلمية التي يجب أن تطبع تفكيرنا القانوني، كما يعاب على هذه الفكرة أيضا أا 
تدعوا بلغة غير مباشرة وضمنية بما يشبه الإيحاء إلى وجوب الإنتقام من ارم وتصفية 
الحساب معه بأي شكل من الأشكال ونحن بدورنا نتساءل ما هو المغزى الحقيقي من هذا 

أهو التخلص من ارم وتحييده قدر المستطاع وكأن المشرع في سباق مع الزمن همه  الموقف
الوحيد وبدون منازع هو توفير الأمن والنظام ومنع وقوع الجريمة أم أن الغاية من ذلك تكمن 
في التضحية بارم من أجل حماية المصلحة العامة، إن التسليم ذا المنطق يخالف أهم مبدأ 

أي نظام قانوني مهما كانت طبيعته ومصدره ألا وهو العدالة فارم حتى وإن أدين  يقوم عليه
بإرتكابه لجريمة ما وتمت معاقبته فهذا لا يمنعنا مطلقا من تمكينه من جميع حقوقه المشروعة 
وفهم أسباب إندفاعه غير المبرر للجريمة وبشكل متكرر فلا يعقل أن يكون الإنسان خلق فقط 

اء الغير وسلبه لأموالهم ما لم تكن وراء ذلك أسبابا مفهومة ومعقولة، وعليه فإن من أجل إيذ
القاضي في تقريره لعقوبة ما على ارم لقاء إرتكابه جريمة وربطه بالسوابق العدلية المسجلة في 
صحيفته العدلية لن يفيد في شيء بل على العكس سيوقظ لديه مشاعر الغضب والإنتقام 

الإجتماعية ساحة كر وفر بين ارم والنظام الإجتماعي القائم وبالتالي لا يرجى وتصبح الحياة 
  .أبدا أن يكف ارم عن إجرامه
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  :المطلب الثاني
 مواطن القصور في 

 النظام القانوني الجزائي الجزائري
  

يعتبر النظام القانوني وتطبيقاته القضائية صمام أمان للحياة الإجتماعية لا يمكن 
الإستغناء عنه مهما كانت الظروف ويفترض في هذا النظام أن يساير واقع الحياة الإجتماعية 
للأفراد ويصغي لهمومهم واحتياجام المتعلقة أساسا بأمنهم وإستقرارهم لكن ما يلاحظ في 
السنوات الأخيرة هو جمود النصوص القانونية وبطأ تكيفها مع الأوضاع الإجتماعية السائدة 

عرف ديناميكية غير مسبوقة، إن هذا التعارض الذي أصبح مرئيا لا يمكننا أن نتجاهله أو التي ت
نتخطاه بكل بساطة وسهولة بل علينا أن نقيم بكل موضوعية طبيعة العلاقة التي تربط بين 

والواقع والمؤسسات الرسمية التي تسهر على تنفيذه لقانون الممثل في االنظام القانوني الرسمي 
، ومن أجل ومميزات لا يمكن عدها أو حصرها اعي اليومي بما يحتويه من خصائصالإجتم

شرح وتبيان هذا المطلب آثرنا تقسيمه إلى فرعين رئيسيين الأولى نبين فيه النقائص التي تعتري 
المفترض تطبيقها على  التعريف القانوني المستخدم في تحديد ماهية السلوك الإجرامي والعقوبة

الصعوبات التي تعترض النظام القانوني في  لفرع الثاني فسنخصصه لتشخيصالجاني أما ا
  .مواجهة واقع إجتماعي معقد

 

 :الفرع الأول 

 فشل الخطاب الرسمي في احتواء 

 مفهوم الجريمة

كما بيناه سابقا فإن الفجوة التي تفصل بين الرؤية الرسمية للظاهرة الإجرامية القائمة 
ارم في بدأ يتعاطف  حة مع ارم ومنظور المخيلة الشعبية الذيعلى أساس المواجهة المفتو

تزايد مستمر حتى أن البعض أصبح يتخوف من احتمال وقوع قطيعة بين نظام قانوني قائم لم 
، إرهاصات وتغيرات عميقة ومتتالية القديمة ومجتمع يعيش هيتغير نمط تفكيره وبقي وفيا للآليات

  : التالية نقاط نرى أنه من الضروري إيضاح ال ه كما ينبغيولاستجلاء هذا الموقف وفهم
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سلبيات التعريف المعتمد في تحديد طبيعة :   أولا
 السلوك الإجرامي وماهية العقوبة المقررة

إن لكل مجتمع رؤية محددة عن السلوك الإجرامي والطريقة المناسبة الواجب تبنيها   
هذه الرؤية بحنكة وذكاء في النظام القانوني للتعامل مع الظاهرة الإجرامية ويتم توظيف 

، ومع ذلك 1الجزائي وفروعه المتعددة لئلا ينشأ نزاع أو سوء فهم قد يعصف يبته وإحترامه
فإن هذا لا يمنع من القول أن هناك خصائص مشتركة بين جميع الأنظمة القانونية المنتشرة عبر 

المغزى هو تطويق الجريمة والتقليل من بما أن العالم وإن إختلفت التفسيرات أو تعددت 
، ولقد اجتهد المفكرون والفلاسفة القانونيون وبشكل مستمر على 2أضرارها قدر الإمكان

وضع التعريفات القانونية للسلوكات الإجرامية وبيان أصنافها وأشكالها المختلفة وكذا 
هذه  فت في الأمر أنلكن اللامنها  العقوبات التي يجب أن تتناسب مع درجة الخطورة لكل

الإخفاقات وهذا ما كشفت عنه العلوم الحديثة على غرار الإرادة الجادة لم تسلم من 
العلوم على أن هذه وتتفق  وعلم الإجرام الأنثروبولوجيا وعلم الإجتماع الجنائي وعلم النفس

ق فإن الجريمة لا التعريف القانوني لم يعد مناسبا لتحديد مفهوم الجريمة وارم ، وفي هذا السيا
عبارة فهي قبل كل شيء يمكن حصرها فقط في مجموعة من الكلمات أو النصوص اللغوية 

عن سلوك إجتماعي معادي للقيم الثقافية السائدة في اتمع وتحدي ينم عن جرأة صاحبها 
 وإستهتاره ا ولذا ينبغي أن يكون قانون العقوبات حاضنا لهذه القيم ومستميتا في الدفاع

مشيرا إلى أن  Mannheim Hermanالعالم المتخصص في علم الإجرام  دعا إليهعنها وهذا ما 
 الحياةتصب بدرجة أولى في صون  يجب أن الجنائي حمايتها القانونإلى القيم التي يهدف 

، زيادة على ذلك ومن خلال الإضافات القيمة التي قدمتها 3قبل كل شيءالبشرية أولا و
تعنى بدراسة الظاهرة الإجرامية فإن الجريمة هي عبارة عن ظاهرة نسبية  مجمل العلوم التي

والمكان الذي وقعت فيه واتمع هو الذي يملك القدرة والسلطة  ترتبط إرتباطا كبيرا بالزمن
 الأبديةعلى التمييز ما بين هو مباح وما هو محظور وفقا للإعتقاد القائم على أساس الثنائية 

يه فإن التصرفات التي يؤتيها الأفراد تخضع لعملية تقييم دائمة من قبل اتمع الخير والشر، وعل

                                                 
1 - Herbert Lionel Adolphus Har, Le concept de droit , traduit de l’anglais par Michel Van de Kerchove, 2ème 
édition, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2005 , p : 217  
2 - Ibid, p : 222 

   22:الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق، ص -  3
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وهذه العملية تتوقف بشكل كبير على درجة الوعي الثقافي السائد ففي اتمعات التقليدية 
التي لا يزال فيها للعرف وللمعتقدات الشعبية دور في تحديد ماهية الأفعال الخطيرة على 

لا يتماشى مع هذا المعيار قد يجد صعوبات  جزائيقانوني أو  نظامفأي ة السلامة الإنساني
ي الذي يجد مصدره في القوانين الجزائرمع النظام القانوني عملية أثناء تطبيقه كما هو الحال 

من قبل الأفراد على مسألة تجريم بعض  ظاهرة تتجلى تحفظاتفعن الثقافة المحلية الأجنبية 
كما هو الحال بالنسبة  (ا لا تشكل خطرا على المصلحة الإجتماعية السلوكات التي يرون أ

لجرائم القرصنة الإلكترونية أو الإعتداء على الملكية الفكرية أو ربما جرائم الرشوة التي 
حة القانون لبعض التصرفات ، وفي مقابل ذلك فإن إبا)أصبحت لا تقابل بالإستنكار والتنديد 

القيم الثقافية المتوارثة والتي ينظر إليها على أا تلحق ضررا بالغا  والسلوكات التي تتعارض مع
لا يجدون أي حرج في التعامل بقسوة  لا تلقى التجاوب المطلوب وبالتالي فإن الأفرادباتمع 

مع من يؤتي هذه التصرفات وقد يبلغ أحيانا حد اللجوء إلى القوة متجاهلين تماما بتنافي هذا 
، أما في اتمعات المسماة بالمتحضرة فإن الحياة الإجتماعية تأخذ 1ن وأحكامهالفعل مع القانو

إتجاها آخر فالنظام القانوني المطبق ما هو في حقيقة الأمر إلا نتاج تفاعل طويل ومعقد بين 
الفكر القانوني والوعي الجماعي المشترك فقلما نشهد رفضا متعمدا وإراديا لنصوص القانون 

ف الأفراد وإن حدث ذلك فإنه لا يخرج عن النطاق العادي للأمور، وعلى وأحكامه من طر
ضوء ما سبق يتبين لنا وبكل وضوح وجود تفاوت كبير ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم بين 
المفهوم أو المعنى الشائع الذي يتداوله أغلبية الأفراد عن الجريمة والمفهوم القانوني الذي لا يعير 

إهتمام للرد الفعل الإجتماعي ومكمن الخطورة في ذلك هو أن آلية في حالات عديدة أي 
التفكير وتحديد قائمة الأفعال الإجرامية لدى الطرفين تعمل بطريقة متعارضة ومتباعدة فيؤدي 

وفقدانه  ( tomber en désuétude )ذلك لا محالة إلى الوقوع في فخ ما يعرف جران القانون  
، وبالرغم من أن القانون يمتنع عن وضع تعريف جامع 2حياة الأفرادلسلطته الروحية في تنظيم 

وشامل للجريمة درءا لأي شبهة فإن ذلك لا يمنع من توجيه إنتقادات شديدة للمشرع كونه 
يعتمد أسلوبا أقل ما يقال عنه أنه جاف ويميل إلى تحكيم القوة في إجبار الأشخاص على 

                                                 
  24: سه، ص المرجع نف -  1

2 - Herbert Lionel Adolphus Har, op.cit, p : 286  
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لملاحظ في افي حالة العصيان أو التمرد على أحكامه، و طاعة القانون والتلويح بأشد الجزاءات
مع السلوكات الإجرامية بشكل عكسي  أصبح يتعاطى شعبيالوقف أن الممجتمعنا الآن هو 

ومن ضمن الجرائم والمخالفات التي تلقى إستجابة من طرف ومخالف تماما لروح القوانين 
على الأملاك العامة واستباحتها جميع الأفراد نذكر جرائم التهرب الضريبي، الاعتداء 

وإستعمال وسائل غير قانونية للتعبير عن بعض المطالب والحقوق كقطع الطرقات وإحراق 
  .مثلا العجلات المطاطية

في وضع أهم النقاط التي تم التغاضي عنها :  ثانيا
 التعريف القانوني للجريمة

أو السلوك الإجرامي يدفعنا  إن تحديد أهم أوجه التقصير في التعريف القانوني للجريمة
  .إلى البحث والتدقيق عن أهم الدراسات العلمية التي تناولت هذا الموضوع بإسهاب كبير

نبدأ أولا مع الفريق الأول الذي يصور الجريمة على أا تشمل جميع أنماط السلوك التي  
لعقاب يجب أن تصيب اتمع بأضرار ظاهرة لا لبس فيها وبالتالي فإن عملية التجريم وا

تتناسب وتتجاوب دوما مع الرد الفعل الإجتماعي المعبر عنه بالإستنكار والإدانة الواسعة من 
دوره في تقرير وتبني ما يعتبره اتمع ضارا يكمن فالمشرع  ،قبل اتمع على الجريمة المقترفة

ك من آثار، هذا بالحياة الإجتماعية وكذا بمصلحة الأفراد بغض النظر عن ما يترتب على ذل
الموقف وبالرغم من أهميته في إعادة بعث مهمة المشرع وجعلها أكثر إندماجا وإطلاعا بواقع 
حياة الأفراد إلى أنه يبالغ في حصر مهمة تحديد شكل أنماط السلوك الإجرامي وجعلها مجرد 

نا حقيقة ذا خاصية إجتماعية بحتة لا يحق للدولة ومؤسساا القانونية التدخل فيها وإذا سلم
الوضع فإنه لا داعي مطلقا لتجريم بعض الأفعال الخطيرة التي برزت مؤخرا كنتيجة للتطور 
التكنولوجي والإقتصادي الحديث لسبب بسيط وهو أن اتمع ليس بوسعه تدارك خطرها في 

  .1الوقت الحالي
أساس مجموعة  وضع تعريف للجريمة علىضرورة نأتي الآن على الفريق الثاني الذي يوصي ب

من المعايير العامة التي يضبطها اتمع فغالبا ما تترسخ في ذهن جميع الأفراد صورة مشتركة 
، فإن حدث 2عن الشخصية الإنسانية المنضبطة والتي يجب أن تكون مرجعا لجميع تصرفام

                                                 
  26: الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق ، ص  -  1
وهو نمط من السلوك يتعين على جميع   Patternتحت تسمية ) الإنجليزية والفرنسية على السواء ( يجد هذا المصطلح ترجمته باللغة الأجنبية  -  2

   .تزام بهالأفراد الإل
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وأن تجرأ أي شخص على الخروج وعدم الإلتزام بمقومات هذه الشخصية عد مجرما ويستحق 
العقاب أما العقوبة المقررة في هذه الحالة فهي مجرد عملية تقنية يضطلع المشرع القيام ا، 

أحد رواد مدرسة  E.W. Burgessوفيما يخص الصفات التي تتوفر في شخصية ارم فيرى 
شيكاغو الإجتماعية أنه ذلك الشخص الذي يعتبره جميع الناس مجرما ويعتبر نفسه كذلك 

  . 1توافق بين موقف اتمع وموقف الفردبمعنى أن هناك 
وفي الأخير نتعرض إلى ما يسميه الأنثروبولوجيون إهمال المشرع وتغاضيه عن وجود 
حقيقي وفعلي لثقافة إجرامية تسود المدن والقطاعات الحضرية تزاحم الثقافة التقليدية التي 

فإن تحديد نمط   Marshall Clinardفبحسبيرعاها القانون ويستميت في الدفاع عنها، 
  :2لشروط التاليةل يخضعالسلوك الإجرامي يجب أن 

تمرس ارم على السلوكات الإجرامية في سن مبكرة بمعنى أدق أنه تظهر لديه بوادر  -
الإجرام منذ الصغر فبمجرد أن تتهيأ له الفرصة والظرف المناسب للقيام بالسلوك الإجرامي 

    .  فإنه لن يتردد في القيام بذلك
ضرورة تواجد مناطق معينة في المناطق الحضرية تكون حاضنة موعة من القيم الثقافية  -

تعمل على تشجيع الإجرام وتتبناه علانية، وتبعا لذلك فإن الأحياء المهمشة أو الفقيرة تعد بيئة 
  .3هذا النوع من الثقافة أو السلوكمثل خصبة لإزدهار وإنتشار 

مثل هذه الظروف يعد الوسيلة الوحيدة التي تمكن ارم من  إن السلوك الإجرامي في -
كسب لقمة عيشه فلا يجيد ارم غير هذه الطريقة لإكتساب الأموال وهو مقتنع تماما أنه 

لن يبلغ مراده وسوف تنتهي محاولته بالفشل فإنه نبيلة وشريفة  مهما حاول لتعلم مهنة أخرى
  .الذريع

فإن هذه الشروط إن تحققت فسوف تكتمل صورة  Marshall Clinard لـ  بالنسبة
ويترتب على ذلك رد فعل إجتماعي مباشر يعطي إشارة واضحة على توقيع  الشخص ارم

الجزاء فورا وبدون تردد أما تخلف إحدى هذه الشروط أو كلها فيعني أن الشخص تنتفي فيه 
                                                 

  26: الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق، ص -  1
2 - Marshall B.Clinard, Richard Quinney, John Wildeman, « Criminal Behavior Systems: A Typology », third 
édition, ELSEVIER, Cincinnati, 1994, p: 171-88 

القانون باعتباره قيمة تحوز على احترام الجميع ومن ضمنها  ائدا فيما قبل حول بعض القيمأن انهيار الإجماع الذي آان س  Gassinيرى  -  3
آجريمة الإجهاض ( والمرجع لكل السلوآات والتصرفات الإنسانية آان بسبب التدفق الهائل للقيم الجديدة التي تغزو العالم وفقدان السيطرة عليها 

  .بريقه وأدى إلى خلل في عمل سلطة الرقابة على سلوك الأفرادوبالتالي فإن القانون الجنائي فقد ) مثلا 
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يستوفي هذه الشروط  القانون بتحديده ولا الصفة الإجرامية وأي وصف إجرامي يضطلع
  . 1فمآله اللامبالاة والإستهجان

 العقابي وعدم مسايرته لتطور النظام : ثالثا
 المجرم سلوك 

يعاب على النظام القضائي الجزائري أسوة بالأنظمة العقابية المقارنة إهماله لجانب 
اج عنه ويطرح المتابعة الدقيقة والمتواصلة للمجرم منذ صدور الحكم بالإدانة إلى غاية الإفر

العديد من الباحثين في علم أنثروبولوجيا الإجرام فرضية تخلي ارم طواعية عن الإجرام فلربما 
يطرأ عامل ما يؤثر في نفسية الجاني يدفعه إلى التخلي ائيا عن النشاطات الإجرامية التي اعتاد 

كم إدانة المتهم ينم عن القيام ا، وعلى ضوء هذه الفرضية فإن التطبيق الحرفي والصارم لح
جهل كبير بنفسية الجاني وشخصيته وإبقاء هذا الأخير في السجن إلى غاية إتمام العقوبة 
الصادرة في حقه سيؤدي لا محالة إلى إضطراب نفسيته بدرجة أكبر وسينتج عنه حتما فقدان 

بقاءه أي أمل لإصلاحه وسينتهي أي مشروع لإعادة إدماجه في اتمع بالفشل كما أن 
داخل السجن ومخالطته رمين لهم باع طويل في الإجرام من شأنه التأثير على موقفه ومراجعة 

يرى الدارسون الإجتماعيون المدافعون عن مبدأ الدفاع الإجتماعي أن  ولهذا السبب قراره،
يثبت عدوله وتراجعه ائيا عن النشاط الإجرامي  ن ارم الذيهذا الموقف غير صائب وأ

 يتعينأنه قد أبدى تحسنا في سلوكه بما يتطابق مع القوانين والأنظمة الاجتماعية فعلا  تبينو
أما الآخرون الذين لم يتخلصوا بعد من عدوانيتهم  إطلاق سراحه قبل انتهاء مدة عقوبته

، وقد 2المفرطة فهم مستثنون من هذا الإجراء إلى حين أن يطرأ تطور إيجابي في سلوكهم
دف إلى إصلاح ارم وإعادة تأهيله  التي مجموعة من التدابيرنظرية الحديثة أقرت هذه ال

اجتماعيا ولا يخفى على أي مهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية أن هذه التدابير تميزت ببعدها 
وبالنتيجة يكون لزاما على  الإنساني وعدم تركيزها على الردع العام عند توقيع الجزاء الجنائي

دة النظر في التعريف القانوني وفتح اال أمام التعريف الإجتماعي للجريمة وارم، المشرع إعا

                                                 
  28 - 27: ، ص  الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق -  1
ذلك بالفاء أول من نادى بهذه الفكرة الفقيه جراماتيكا الذي دعا إلى توفير الحماية للمجرم والمجتمع وتغيير المفهوم التقليدي للإجرام والعقاب و -  2
ل التخفيف من فهوم القانوني للجريمة واستبداله بالمفهوم الاجتماعي  أي أنه ينكر المسؤولية الجنائية، ثم تلاه الفقيه الفرنسي مارك أنسل الذي حاوالم

  .      وطأة أراء سلفه بحيث جعل فكرة الدفاع الاجتماعي تتلاءم مع السياسة العقابية الحديثة
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وقد توصلت هذه النظرية إلى مجموعة من الحلول العملية لمعالجة الظاهرة الإجرامية من أهمها 
   :التخلي كلية عن أفكار المدرسة الوضعية ومباشرة التدابير التالية بدون تردد 

  نطق بالجزاء المناسبات التي تمكنه من الالصلاحي كل القاضيتفويض  -
 في نظام جنائي واحد القانوني إدراج العقوبة والتدبير -
  تأهيل ارم وإصلاحه تمهيدا لإعادة إدماجه اجتماعيا -
  ات السالبة للحريةبالعقو إقرار أساليب جديدة وبديلة عن -

 من هذه الإجراءات والتدابير فيوبالرغم من سعي المشرع الجزائري إلى تبني بعض   
إلى أن ذلك في نظر بعض  قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

الحقوقيين يعد غير كاف ويحتاج إلى مزيد من الخطوات الجريئة والشجاعة حتى يكون نظامنا 
  .  1العقابي متناسبا مع ضروريات العصر

 

 :الفرع الثاني 

 في مواجهة  النظام القانوني

 واقع إجتماعي معقد 

تلتقي آراء الباحثين الأنثروبولوجيين على أن النظام القانوني الحديث لازال متأثرا 
بالرغم من التعديلات المتعاقبة التي أدخلت عليه، ويستدل هؤلاء بكون  بالأفكار التقليدية

إجتماعية معينة ذات قوة  النظام القانوني في مراحله الأولى كان في خدمة مصالح فئة أو طبقة
هذه الصورة كثيرا في وقتنا الحالي حيث يشتكي العديد من الأفراد من الظلم  ونفوذ ولم تتغير

المسلط عليهم بموجب التطبيق المشدد للقانون وعدم جدوى المقارنة بين شخصين لا يتقاسمان 
، ن نفس الجزاء والعقوبةنهما ينالاعلى الإطلاق الظروف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية لك

خرق واضح لمبدأ  بحسب الإعتقاد الشعبي السائد في الحياة الإجتماعيةأنه يعد هذا الإجراءو
  .المساواة والعدالة الذين يجب أن يميزان عمل الجهاز القضائي

وفي خضم هذا النقاش الساخن أثيرت نقطة جوهرية تتعلق بمدى تغلغل الفئات المهيمنة داخل 
بما  لإجتماعية وقدرا على التأثير في صناعة القرار أو وضع الوصف القانوني للجريمةالحياة ا

                                                 
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المتضمن قانون  2005فيفري  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27في المؤرخ  04 -  05قانون رقم  -  1

  .1972فيفري  10الموافق  1391ذي الحجة  25المؤرخ في  02 – 72رقم  قوالذي ألغى الأمر الساب للمحبوسين



 180

من قانون  350، فإذا أخذنا مثلا جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة يناسب مصالحها
العقوبات الجزائري فهي لا تميز بين السارق الذي يختلس أموالا تقدر بالملايير وآخر سرق 

ا من المال قد يكون فقط لإيفاء بعض حاجياته الضرورية أو ديون في ذمته فكأن مبلغا متواضع
من نفس الطبيعة  القانون في هذه الحالة يجسد التمييز بين شخصين إرتكبا فعلين إجراميين

، وتظهر أوجه هذا التمييز 1متفاوتين في درجة الجسامة والخطورة الإجراميةلكنهما في الحقيقة 
شتى فقد أظهرت الكثير من الدراسات المنجزة في هذا اال عدة كذلك في ميادين 

هذه الفرضية وكشفت عن الكثير من الحقائق والممارسات أقل ما صحة ملاحظات تؤكد 
يقال عنها أا تعبر عن إنحياز فاضح للمؤسسات المكلفة بالتعامل مع الظاهرة الإجرامية 

لصالح طبقة إجتماعية ) والمؤسسة العقابية  مؤسسة الشرطة، السلطة القضائية( ومواجهتها 
  :مهيمنة ومن ضمن الأمثلة الواردة في هذا الشأن نذكر 

سنجد أن جرائم الفقراء تجابه برد  بين الأغنياء والفقراء إذا أردنا إجراء مقارنة بسيطة -      
الأغنياء (  بينما جرائم أصحاب القوة والنفوذسريع وعنيف من قبل السلطة القضائية المختصة 

وتفضيلي تجعل من متابعتهم جزائيا مجرد روتين لا  فيتم التعامل معها بشكل تمييزي )مثلا 
  .يستحق التهويل والقلق

قبل وإستنكار من  ارتكب جريمة ما يترتب عنه موقف ازدراء عادي إن إدانة شخص -      
يتمتع  الطبيعية التي كان تجعله يجد صعوبة في استرجاع المكانةعار اتمع وتلصق به وصمة 

الإجرامي ويصبح منبوذا من قبل الجميع وتكون إحتمالات معاودته  لفعلل هقبل ارتكابا 
للنشاط الإجرامي جد واردة، وبخلاف ذلك فإن الشخص الذي يتمتع بانتماءاته الإجتماعية 

يط المحاه من كون تبعات الرد الإجتماعي أقل وطأة عليه نظرا للدعم الذي قد يلقتالراقية 
  .2الذي يعيش فيه

وتتعقد الأمور أكثر فأكثر في الحالة الثانية فإخفاق النظام القانوني والعقابي على تكريس مبدأ 
 العدالة والمساواة في توقيع العقاب يدفع بالأفراد إلى البحث عن حل بديل يتمثل عادة في

ففي حالة شعور  لعدالة الخاصةابأو ما يطلق عليه علميا  ) vengeance privée (الإنتقام 

                                                 
1 - André Ortolland , op.cit, p : 51  
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p :61-63 
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ون بطريقتهم الخاصة ويوقعون عليه الجزاء الأفراد بالتفريط أو التسامح في حق ارم يتدخل
، ينجر على فعلهم من متابعة جزائيةالذي يرونه مناسبا دون مراعاة للقانون وغير مبالين لما قد 
ين الأفراد ومعاملتهم على أساس وعليه تنتابنا الدهشة من هذا الواقع الذي يكرس التفرقة ب

إنتماءام الإجتماعية مما يطرح تساؤلات جدية عن طبيعة النظرة السلبية المخزنة في ذاكرة 
الأفراد أو المخيلة الشعبية تجاه الجهاز القضائي وطريقة عمله، فلا يخفى على أحد أن هذا 

مهيمنة داخل اتمع،  ة معينةلحماية مصالح فئالقانون أصبح يرمز إليه على أنه وسيلة دف 
وللتخلص من هذه الصورة السلبية يعتقد الكثيرون من متتبعي الظاهرة الإجرامية أن هناك 
جهد كبير ينتظر رجال القانون لإعادة بناء نظام قضائي على أسس جديدة تأخذ بعين 

هد لن يكتب له الإعتبار العقلانية والنظرة الإجتماعية للجريمة وارم بالخصوص، وهذا الج
  :النجاح إذا لم يتم التركيز على النقاط التالية 

أو  شعورال كوما يمثلان الأخلاق مع القوانينو توافق الأعرافضرورة  –1   
  .الجماعي المشترك بين الأفراد الوعي

إن العقل والشعور المشترك يقتضي أن يكون هناك تلاءم وتناسب  – 2        
  .قافية للمجتمعثاللعقوبة مع الخصوصيات ل

فيكون من  إن العقوبة غالبا ما تتأثر بالوضع الاجتماعي والمعيشي للأفراد –3        
  .بشكل عقلاني يأخذ في الحسبان جميع المتغيرات مراجعة القوانينالأفضل 

تدخل الدولة في توقيع العقاب يجب أن يكون متوازنا فمن جهة على  – 4        
محاكمة عادلة من اتمع من ارم ومن جهة أخرى تمكين هذا الأخير  الجزاء أن يشفي غليل

  .1وقانونية
  

  

  

                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p :177 
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  :المطلب الثالث
 النظام القانوني الجزائي

 وإنفصاله عن الواقع الإجتماعي
 

هناك توجه عام على نقد النظام القانوني الجزائي السائد كونه أصبح مسؤولا هو   
الإجرام عوض إصلاحهم وتقديم العون لهم لتجاوز  الآخر على إنتاج مجرمين متمرسين على

أن النظام القانوني الجزائي الحالي يعمل   Louk Hulsmanمحنتهم، وفي هذا السياق يعتبر 
بطريقة ميكانيكية خالية من كل روح همه الوحيد هو ارم الذي يجسد دائما صورة ذلك 

ويضه بكل الطرق بما في ذلك إستعمال الإنسان المتمرد عن النظام الإجتماعي والذي يتعين تر
ارم مهما بلغت عدوانيته و ،سلطة الإكراه البدني والجبري لإعادته إلى جادة الصواب

وشراسته في إلحاق الضرر باتمع يبقى عضوا في الجماعة البشرية فلا يمكن نفيه أو طرده من 
ه بل يقع على عاتق اتمع اتمع كما كان شائعا في العصور السحيقة ليلقى مصيره لوحد

، إن مناقشة هذه الفكرة تقتضي منا التعرض إلى عدد من 1عمل جبار لإصلاحه ويئته
آلية عمل الجهاز الأول نركز في  حيث الأفكار الجوهرية نتناولها في مجموعة من الفروع

تطارده في كشبهة للمجرم ، في الفرع الثاني نتعرض فيه إلى مسألة الماضي الإجرامي القضائي
نلقي الضوء على حاضره ومستقبله وحتى بعد إتمام عقوبته وفي الفرع الأخير نحاول أن 

   .البدايات الإجرامية للفرد
 

 :الفرع الأول 

 عمل الجهاز الجزائي آلية 

 وبعدها عن واقع الأفراد ونمط تفكيرهم   

الواقع الثقافي إن من أهم العوامل التي تجعل النظام القانوني والجزائي بعيدا عن 
والإجتماعي للأفراد هو طريقة تفكيره التجريدية التي لا تتيح له الإطلاع بشكل دقيق على 
                                                 

باحث هولندي متخصص في العلوم الإنسانية وعلوم الإجرام من أهم مؤلفاته التي لاقت رواجا آبيرا نظرا لجرأتها في نقد النظام القانوني  -  1
  : الحالي

- Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Celis, Peines perdues, le système pénal en question, Editions du 
Centurion, Paris, 1982 
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نمط تفكير الأفراد وتصرفام المختلفة، وبخصوص هذه المسألة فإن المشرع عادة ما يلجأ إلى 
فراد إنشاء قاعدة قانونية تحت تأثير رؤية مجردة تقوم على أساس تصنيف غير منطقي للأ

الأشرار  فيجري دائما مقارنة غير منطقية بين الأشخاص الأسوياء من جهة وبين الأشخاص
غير الطيبين من جهة أخرى وهذا الموقف ينبأ على إستسلام المشرع لذاتية مفرطة يستحيل 
بعدها تقدير الأضرار التي قد تحصل فيما بعد، ولعل أبرز دليل على ذلك هو تسرع المشرع 

الأحيان على تجريم بعض السلوكات يظهر فيما بعد أن الحكم الذي تتضمنه  في كثير من
القاعدة القانونية لا يتناسب مطلقا مع الواقعة موضوع التجريم متجاهلا تماما أن الجريمة هي 
في الأصل ظاهرة إجتماعية قبل أن تكون ظاهرة قانونية وهي ذات طبيعة نسبية ومتغيرة فكل 

اليوم مجرما قد  أو جريمة قد يصبح غدا سلوكا مباحا وكل من كان يعتبرما يعتبر اليوم جنحة 
يصبح في الغد القريب إنسانا محترما، ولتحري مدى حقيقة هذا المعطى نلقي بإطلالة بسيطة 
 على قانون العقوبات الجزائري فقد شهد في السنوات الأخيرة تعديلات وإلغاءات عديدة وقد

مه ونصوصه وفي ظرف قصير جدا، ومن المظاهر السلبية مست في أحيان كثيرة بعض أحكا
التي تميز عمل الجهاز القضائي إعتماد القضاة بشكل كبير على المحاضر التي تعدها الضبطية 
القضائية فكلنا يعلم أنه في الممارسة القانونية والقضائية هذه المحاضر لا يؤخذ بمحتواها إلا 

وإعتماد القضاة على هذه ) دا محاضر المخالفات ماع( على سبيل الإستدلال والإستئناس 
المحاضر له ما يبرره مادام أن النظام القانوني والجزائي لا يتيح لهم الإستعانة بوسائل أخرى 

، الجريمةالفرد إلى إرتكاب بلكشف الحقيقة والإطلاع بالتفصيل على الظروف التي دفعت 
ز القضائي إلى الإرث التاريخي والمتراكم ويعزى البعض هذه التعقيدات التي تقيد عمل الجها

الذي ميز تطور النظام القضائي الوطني خلال الفترات الطويلة المتعاقبة وجعله أسيرا لطريقة 
، ومن الأمور التي لاقت نقدا لاذعا أيضا نذكر الإكراه البدني أو العقوبات ة في التفكيرأحادي

خص الذي تسلب منه حريته يكون ضحية السالبة للحرية فمضارها أكثر من منافعها فالش
عملية منظمة دف إلى تكسيره نفسيا وعزله بالكامل عن محيطه الإجتماعي مما يجعله سهل 

مستقبله الإجرامي  هو أنالإنقياد وضعيف الإرادة ويجعل مصيره مجهولا لكن من الأكيد 
  .حافلا بالجرائم والجنوح والتمرد على قيم اتمع وضوابطهسيكون 
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والأبحاث التي تناولت السير الذاتية لكثير من  أثبتت الدراساتفي نفس الإتجاه و
رافقتها مجموعة من التدابير أثناء تؤتي ثمارها إلا إذا  ارمين والجانحين أن العقوبات الموقعة لن

فترة قضاء العقوبة أو بعدها مباشرة فارم يجب أن يستفيد من متابعة متواصلة ودقيقة حتى 
خلى ائيا عن المشروع الإجرامي ومن ضمن التدابير الذي يجب على الجهاز القضائي تبنيها يت

  :وبشكل عاجل نذكر 
، فالشخص ضرورة استبدال مفهوم الردع بمفهوم أخر هو الإقناع بالتخلي عن الجريمة -  

الذي يقضي فترة عقوبته في السجن يجب أن يخضع لتأهيل بسيكولوجي وإجتماعي فعال 
  .إنقطاع نووبد

تمكين الجانح من دراية قانونية تساعده على التمييز بشكل جلي السلوكات المحظورة  -  
  .وطريقة تجنبها

يجب أن تكون على درجة والمحكوم ا من طرف القاضي  العقوبة المقررة من قبل المشرع -  
هدفها الوحيد هو  والتلازم بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية  ولا يكون من العقلانية

الردع بل أيضا تذكير الجانح بعواقب فعله الإجرامي وتحذيره من مغبة تكرار هذا العمل 
   .الشنيع في حق اتمع

اللتين تمثلان الأساس المتين لكل نظام  والمساواة ةلافكرة العدلد يتجسما هي إلا  العقوبة -  
  .1قضائي وجزائي ناجح

 

 :الفرع الثاني 

 وصمة عار لا تفارقه أبدا: رامي للشخص الماضي الإج

إن صدور حكم بإدانة المتهم وتوقيع الجزاء عليه يكون في نظر المشرع والقاضي كافيا   
في حقه ومناسبا لما إقترفه من تعدي وإنتهاك في حق اتمع وما سببه له من أضرار، لكن 

تمع الذي يلاحقه أينما وبعض انقضاء العقوبة يجد الجانح نفسه مجددا في مواجهة غضب ا
حل وكأنه يحمل في ظهره يافطة الإجرام ويزداد الأمر تعقيدا بتبني المعتقد الشعبي لموقف سلبي 
تجاه أي شخص أدين بحكم إدانة فتلصق به دائما مة الإجرام وإن لم يرتكب هذا الأخير أي 

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p :137 
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الشخص الذين أدين  ذلبجريمة لاحقا، فالتخلص من مة الإجرام ليس بالأمر الهين ومهما 
مسبقا بجريمة ما من جهود لدفع التهمة عنه فلن ينفعه ذلك في شيء بل أكثر من ذلك فهناك 

ظلوا محل شبهة وريبة من قبل المحيط  لكنهمأشخاص برأهم القضاء من مة إجرامية 
قبل ، فالإنسان في مثل هذه الحالات يتولد لديه إحساس وإنطباع بأنه مطارد من 1الإجتماعي

الجميع وبمرور الوقت لا يستطيع تحمل نظرات الازدراء التي تلاحقه أينما حل ويحاول الهروب 
من هذا الواقع المر باللجوء إلى الأوساط التي تتقبله بدون أن تبحث عن ماضيه التعيس وهي 
ع بالطبع لن تكون إلا اموعات الإجرامية أو ارمين الذي يشترك معهم في إزدراء اتم

وتصعب من  ارملهم، ومن الأسباب الأخرى التي تساهم في رسم هذه الصورة النمطية عن 
إعادة إدماجه في اتمع الإجراءات والتدابير القانونية التي تتخذها الدولة تجاه هذه الفئة من 
الأشخاص فكما هو معروف فإن المدان بأي جريمة كانت خصوصا تلك السالبة للحرية يتم 

ملاحظة في صحيفة سوابقهم العدلية تتضمن مجمل العقوبات التي صدرت في حقهم تدوين 
من قبل القضاء، وبخصوص هذا الإجراء كما يراه علماء الإجرام وأنثروبولوجيا الإجرام يمثل 

، وفي وق التي تضمنها الدولة لمواطنيهاوصمة عار في جبين المدان تمنعه من بلوغ أحد أدنى الحق
أن من الأسباب التي تعيق إندماج الفرد   Denis Szaboرالمشهود عالم الإجرام هذا الصدد يعتق

في مقابل  اتمعجميع أفراد سيطرة الروح العقابية لدى في الحياة اليومية وبشكل طبيعي هو 
، ونتيجة لذلك فإن أي 2إهمال الجانب الإنساني الذي يجب أن يطبع العلاقات الإجتماعية

قبل الشرطة ثم يتم تقديمه إلى العدالة يصبح مهددا في المستقبل القريب شخص يتم توقيفه من 
بفقدان جميع علاقاته الإنسانية والإجتماعية ابتداء بمحيطه العائلي وإنتهاءا باتمع الذي يعيش 
فيه، ويرجع البعض تفاقم هذه العلاقة إلى الدولة كوا تتحمل المسؤولية الأكبر في ييج 

وتزيد من تدهور العلاقة بينهما ليكون التوتر هو الخاصية المميزة  ارملإنسان اتمع على ا
أن هذا الموقف له ما يبرره من  لهذه العلاقة وتذهب الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية إلى

تطور نظام العقاب كان يرتكز بالأساس على إظهار الدولة بمظهر القوة الناحية التاريخية ف
قدرا على متابعة ارم والإقتصاص منه فالعقوبة إذن لها بعد رمزي ولها قدسيتها والجبروت و

                                                 
 stigmatisationفي اللغة الأجنبية بـ    يطلق على هذا التصرف أو الرد الإجتماعي القاسي تجاه الجانح السابق -  1

Stigmatisation est le processus par lequel une société accole à un individu une étiquette de déviance 
2 - Laurent Mucchielli, La déviance : entre normes, transgression et stigmatisation, revue de Sciences humaines, 
n°99, Auxerre, 1999, p :20-25 
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تثبت جدارا ولن يتحقق لها ذلك إلا إذا  أيضا والدولة حتى تضمن ثقة الأفراد عليها أن
تتوضح لدينا وفي ختام هذا الفرع ، 1أقنعت جميع الأفراد بأن بإستطاعتها صيانة هذا الرمز

بل ارم  على شخصفقط لا يتوقف القضائي  الأثر العميق الذي يتركه الحكمفالصورة جيدا 
عنوانه توتير العلاقة بينهما وغلق الباب أمام أي تفاهم أو تصالح  جميع الأفراداه ليشمل يتعد
  .بينهما

 

 : الثالثالفرع 

 البدايات الإجرامية للفرد 

إرتكابه لجريمة  دا لمحاكمته بتهمةمما لا شك فيه أن توقيف الجاني من قبل الشرطة تمهي  
المستقبلية، غير أن  ما له الأثر البالغ في نفسيته وعامل مهم في تقرير إتجاه مساره أو إختياراته

هذا الإجراء يختلف تأثيره من شخص لآخر وتبعا للظروف المصاحبة له وفي هذا السياق فإن 
رجال الأمن تختلف كلية عن حالة  حالة الفرد النفسية الذي يتم توقيفه لأول مرة من طرف

من قبل ولفهم هذا الإختلاف نرى من الأفضل  ذلك الفرد الذي سبق توقيفه ومحاكمته
  : 2التفريق بين وضعين مختلفين

من قبل  لأول مرة الذي يتم ضبطه المبتدأ الجانح: أولا
 رجال الأمن 

لموقوفين لأول مرة أظهرت الأبحاث الميدانية التي أجراها بعض علماء الإجرام أن ا
بتهمة قيامهم بنشاط إجرامي توجد نسبة جد كبيرة منهم لا تتوانى بمراجعة موقفهم الإجرامي 
بمجرد ضبطهم ومعاقبتهم من قبل السلطات القضائية المختصة فهذا الإجراء القانوني والقضائي 

لية عن معاودة على السواء له وقعه الكبير على نفسيتهم ويعد ردعا كافيا يدفعهم للتخلي ك
في  التخلي ائيا عن الإجرام إلى سببين إثنين الأول يتمثل، ويعزى هذا 3السلوك الإجرامي

مارسوا نشاطا إجراميا سابقا  ارمين قد تدخل الدولة في الوقت المناسب لأنه تبين أن أغلب
على  يتوقفالإجرامي كان إستمراريتهم في النشاط قبل أن يتم ضبطهم من قبل الشرطة و

 بين أيدي الشرطةوقوعهم وبمدى قدرم في تفادي السلطات الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة 

                                                 
1  - Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Celis, op.cit, p : 55 
2 - Maurice Cusson, le contrôle social du crime, op.cit, p : 182 

واختيارهم لعينات من Anne-Marie Favard و Wolfgangمن الأبحاث الرائدة في هذا المجال ما قام به آل من العالمين الأمريكيين    -  3
  مريكي الأفراد مختلفة في المجتمع الأ
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أم غيروا  قضائياين المتابعين المستطلعالإجرامي ولذا أظهر أغلبية عجل بنهاية طموحهم 
بمجرد  رأيهم كلية وأظهروا إستعدادهم للإلتزام بالقوانين وعدم تكرار أخطائهم السابقة

، وفيما يتعلق بالسبب الثاني فهو يتعلق بالخوف الذي يعتري قلوب هؤلاء ديمهم أمام العدالةتق
الأشخاص الذي ضبطوا لأول مرة فالإيقاف والمتابعة الجزائية يكون له أثر بالغ على حالتهم 
النفسية ويخيل لهم أم يعيشون أوقات عصيبة ودراماتيكية وعزاؤهم الوحيد هو إنفراج هذه 

مة في القريب العاجل وفي قرارة أنفسهم قرار ائي بعدم معاودة النشاط الإجرامي مهما الأز
، أما السبب الثالث فيتمثل 1كلفهم ذلك من ثمن ومهما ساءت ظروفهم المادية والإجتماعية

في عدم وعيهم بخطورة الأفعال الإجرامية التي يقومون ا ولا يدركون حجم الأخطار التي 
م الإجتماعي فبمجرد وقوعهم ومحاكمتهم تتوضح لديهم الأمور ويندمون على دد مستقبله

فعلتهم والملاحظ في هذا النوع من ارمين أم غالبا ما يكونون حديثي العهد بالإجرام 
  .وذوي أعمار فتية

يتضح لدينا أن تدخل الدولة عبر مؤسساا الرسمية كالشرطة  ما سبقمن خلال 
عقابية قد يساهم إلى حد كبير في كبح جماح الجانحين الحديثي العهد والقضاء والهيئات ال

بالإجرام ويدفعهم إلى التخلي ائيا عن السلوك الإجرامي، فالجريمة ما هي إلا حدث عابر في 
أثارا سيئة على مسارهم الحياتي وهم غير مستعدين لمعاودة هذه التجربة القاسية  تركحيام 
  .من جديد

 المسبوق قضائيا الجانح: ثانيا

إن الجانح الذي إرتكب العديد من الجرائم والمسبوق قضائيا تكون عمليات إلقاء القبض عليه 
في كل مرة من قبل السلطات الأمنية ذات تأثيرات متفاوتة على ميولاته الإجرامية، فكما 

ول لأفي حالة ضبطه دراساته الميدانية فإن الجانح وخلال من  Wolfgangإستخلصه الباحث 
ية لجريمته الثانمرة وبعد متابعته جزائيا وتوقيع الجزاء عليه يتريث مدة من الزمن قبل إرتكابه 

يبدو عليه نوعا من الصدمة والخوف وبعد توقيع العقاب عليه  وتفسير ذلك وهو أن الجانح
ثم يبدأ مفعول هذا الخوف يتلاشى بالتدريج وتتقلص المدة تجمد نشاطه الإجرامي مؤقتا 

زمنية بين كل جريمة وأخرى إلى أن يصبح الفارق الزمني هامشيا بين الجرائم الأخيرة وتصبح ال

                                                 
1 - Maurice Cusson, le contrôle social du crime, op.cit, p : 183 
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ويفقد  الجريمة سلوك عادي يميز حياته الخاصة ويصبح تدخل الدولة غير ذي مفعول يذكر
يظهر مقاومة مستميتة لكل محاولة إعادة إدماجه في  الذيوتأثيره بالتدريج على الجانح 

  .1اتمع
أمل جيدا في هذه النتائج المتوصل إليها يبدوا لنا أن الجانح المتمرس على الإجرام بالت

تظهر في شخصيته نوع من الرعب والخوف من المتابعة والتوقيف أول مرة ويبقى تأثير هذا 
التوقيف منتجا لأثاره مدة من الزمن إلى حين توفر الفرصة له من جديد لمعاودة إجرامه ويبدأ 

ابع التوقيفات والمتابعات الجزائية يتحرر من الخوف والرعب الذي ينتابه مع اية الجانح مع تت
أثر مخفف بل على العكس من  له كل متابعة جزائية، وفي هذه الحالة فإن تدخل الدولة ليس

ذلك على إعتبار أن الجانح المتعود على الإجرام يزيد من معدل إرتكابه للجرائم كلما كان 
جراء قضائي أو قانوني يؤدي إلى سجنه أو حبسه، ويستخلص من هذه محل متابعة أو إ

 لها دور إيجابي في) خصوصا الأولى والثانية والثالثة ( الأبحاث الميدانية أن العقوبات الأولى 
بالإضافة إلى كوا تعمل على إنذار الجانح  من الزمنتأجيل معاودة النشاط الإجرامي فترة 

لمخاطر المحتملة التي سيجنيها في المستقبل إذا ما قرر معاودة النشاط بخطورة فعله الإجرامي وا
على قانون العقوبات كونه يتميز بنوع من عدم التجانس في تقرير  يعابالإجرامي، و

العقوبات بما أن العقوبة المقررة ضد الجانح في الجريمة الأولى تكون مخففة مقارنة مع العقوبات 
نشاطاته الإجرامية، كما أن توقيع الحد الأقصى للعقوبة على أمل اللاحقة في حالة معاودته ل

 .2ردع الجانح وجعله يكف عن مضايقة اتمع بتصرفاته اللامسؤولة أثبتت عدم فعاليتها
  

  

  

  
                                                 
1 - Ibid, p :184 
2 - Ibid, p : 186-187 
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  :المبحث الثاني
 الثقافة القانونية الرسمية ومدى

 تجاوب الأفراد معها  
 

دمة من التطور واستطاع في العهود إن الفكر القانوني الحديث بلغ مستويات جد متق  
الأخيرة من إنتاج عدد من النظريات والمبادئ القانونية التي ساهمت في إنعاش الحياة العامة 
لجميع الأفراد والتغلب على كثير من المشاكل والعراقيل التي كانت تعصف بالإستقرار 

ت المدارس الفقهية الإجتماعي وتعكر صفو الحياة اليومية، ومن هذا المنطلق فقد تعدد
والفلسفية التي اجتهدت في اقتراح الحلول للقضايا العويصة التي كانت تنشأ بصفة مستمرة 

بين الأفراد كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه الفقه وكذا الممارسات أو التجارب القضائية  
امية بكل عقلانية بعيدا في ترشيد وترقية المؤسسات القانونية المؤهلة للتعامل مع الظاهرة الإجر

عن روح العصبية ورغبة الإنتقام من الجاني، في السنوات الأخيرة بدأت بوادر أزمة تلوح في 
الأفق موضوعها يتمثل في تنامي الفجوة بين التفكير القانوني الرسمي أو ما نسميه عادة بالثقافة 

لى إختلاف مشارم القانونية الرسمية المنتشرة بالخصوص بين أوساط رجال القانون ع
قضاة، محامين، كتاب الضبط، رجال الأمن وجميع الساهرين على تطبيق القانون ( وإنتماءام 

لا تعير إهتماها كبيرا بالنصوص القانونية ولا تبذل أي جهد لفهم  شغبيةثقافة و) وتنفيذه 
وقيمها من  مضموا وإستيعاب أحكامها على الأقل وهذه الثقافة غالبا ما تستمد أفكارها

صورا ت يعطيا ثقافي اوعاء أنتجتلتي بمرور الزمن المتراكمة وا الممارسات اليومية أو التجارب
  .مختلفا للظاهرة الإجرامية

الأول نتناول فيه  ينرئيسي لبينمطلمناقشة هذه الفكرة إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى 
التواصل مع الثقافة الشعبية للأفراد، وفي في  تواجههاالثقافة القانونية الرسمية والصعوبات التي 

الظاهرة الإجرامية على ضوء لطريقة تعامل القاضي الجزائي مع نخصصه فسالمطلب الثاني 
  .المعمول ا التشريعات القانونية
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  :المطلب الأول 
الثقافة القانونية الرسمية في مواجهة ثقافة 

 واقعية مختلفة 
 

وانتقاد واسع خصوصا من قبل الدارسين  مثار جدل إن التفكير القانوني الحالي هو
الأنثروبولوجيين على اعتبار أم الأدرى بما يجري في واقع الأحداث اليومية للأفراد ومحذرين 
لما يرونه أنه بدأ يبرز إلى الوجود من تباعد وتباين ثقافتين كانتا إلى وقت قريب تشكلان 

المتداولة عادة في أوساط رجال القانون وكل عنصرين متكاملين، الثقافة الأولى هي تلك 
الممارسين القضائيين أما الثقافة الثانية فتتعلق بعامة الناس والأفراد العاديين والتي تضم في 
جعبتها الكثير من الأحكام المسبقة والتمثلات وأغلب القيم التي توجه سلوكهم بمناسبة 

واقع  طبيق وتنفيذ القانون، وبالرجوع إلىتعاملهم مع القانون أو مع الجهات الموكل لها بت
لها نلاحظ أا أصبحت تعج بعدد من اموعات البشرية كل واحدة منها  اليوميةالحياة 

طريقة تفكير متميزة مرتبطة أساسا بواقعها وظروفها الإجتماعية خصائصها وثقافتها الخاصة و
افي لم يعد بمقدور الدولة الإمساك الخاصة ا ومع هذا الكم الهائل من التعدد والتنوع الثق

وأصبح يبرز للعيان بزمام الأمور كما كان سابقا والمحافظة على التماسك الثقافي والإجتماعي 
صراع بين ثقافات هذه اموعات على حساب الثقافة الرسمية التي هي الأخرى بدأت 

البحث وارد  لنظريالتفكير ا فيالمشرع عن الواقع المعاش خصوصا مع إماك الإبتعاد ب
  .وتناسيه للواقع الثقافي الفعلي للأفراد

أساسين الأول نتناول فيه تقسيم المطلب إلى فرعين إرتأينا على ضوء هذه المقاربة 
ل القانون عن الواقع اانفصال رجمسألة أثارت ولازالت الكثير من النقاش ألا وهي 

سنخصصه إلى مواطن القصور التي تعتري أما الفرع الثاني ف الإجتماعي والتاريخي للأفراد
  .النظام الجزائي الحالي وضرورة تكييفه مع واقع الأفراد وتطورهم
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 :الفرع الأول

 انفصال رجل القانون عن الواقع      

 الإجتماعي والتاريخي للأفراد

 غالبا ما يلجأ المشرع الجزائري عند وضعه لأي تشريع معين إلى المنهج المقارن مستفيدا  
بذلك من تجربة  هذا الأخير في تنظيم أي ظاهرة ترتبط بحياة الأفراد والقانون الجزائي لا يخرج 
عن هذه القاعدة فأغلبية نصوصه وأحكامه مستوحاة من القانون الجزائي الفرنسي ولا تختلف 
 عنها إلا في التعبير والصياغة، ويرجع رجال القانون هذه الطريقة الفريدة في صياغة النصوص
القانونية إلى أسباب تاريخية مرتبطة بالظروف التي عاشتها الدولة الجزائرية بعد الإستقلال 
مباشرة ولم تتخلص منها إلى يومنا هذا بينما آخرون يربطون ذلك إلى أمور أخرى تتعلق 
بظاهرة العولمة التي امتد تأثيرها إلى كل اتمعات بما فيها الثقافات المحلية والمنعزلة على 
اختلاف أشكالها ومميزاا حتى أن البعض أصبح ينادي اليوم بعولمة الجهاز القضائي والجزائي 
وجعله متماثلا في كل الدول، هذا الإقتباس الذي يراه رجال القانون أنه لا يمس بجوهر 
القانون بل على العكس من ذلك فهو يمثل الملاذ الأمن للتعاطي مع أي ظاهرة إجتماعية بكل 

مستفيدا من خبرة الآخرين الذي حققوا السبق في هذا اال، إن هذا الموقف لا  عقلانية
يتحمس إليه كثيرا الباحثون الميدانيون وعلى رأسهم الأنثروبولوجيين من منطلق أن القانون 
ومهما بلغ من تعقيد يحتوي دائما على مجموعة من القيم الثقافية والإنسانية المرتبطة بمجتمع 

لي فإن القانون المقارن يخاطب إنسانا له ثقافة معينة ويعيش في ظروف إجتماعية معين وبالتا
تختلف كلية أو جزئيا عن ثقافة الإنسان المحلي وبالتالي يجد نفسه في مواجهة خطاب لا 

  .1يتناسب مع طريقة تفكيره وفهمه للأمور
رم بدرجة أولى وعلم إن العلوم التجريبية على غرار الأنثروبولوجيا التطبيقية المهتمة با

الإجرام يرفضون بشدة الوسائل التقليدية التي يستعملها رجال القانون في تحليل الظاهرة 
الإجرامية وفهم شخصية ارم وينكرون على هذه الطريقة ارتكازها على الروح العقابية في 

نظومات القانونية التعامل مع الظاهرة الإجرامية على الرغم من التعديلات التي طرأت على الم

                                                 
1 - Jan m. broekman, op.cit, p: 19 
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سب المفكرين دون المستوى المطلوب، ومن جملة في السنوات الأخيرة والتي تبقى بح
  :الإنتقادات الموجهة لرجال القانون نذكر

 لفهم شخصية المجرم     فعدم بذل جهد كا: أولا

إن انعزال المشرع الجزائري وتموقعه بعيدا عن الواقع المعيشي للأفراد يزيد من سوء 
ره وفهمه للظاهرة الإجرامية فلن يتأتى له النجاح في مهمته إذا اقتصر فقط على الإقتباس تقدي

من القانون والفقه المقارن وتجاهل ما تقدمه الأبحاث العلمية من ملاحظات حول تطور 
، فالكل أصبح على قناعة تامة بأن معايشة لصيقة للجانح 1الظاهرة الإجرامية في مجتمعنا

ظروف عيشه والإلمام بجميع العلاقات التي ينسجها مع محيطه تعد جد أساسية ومعرفة دقيقة ل
فيساعدنا ذلك لا محالة في التخفيف من الآثار السيئة والجانبية التي تخلفها  تهفي فهم شخصي

قد تثار مشكلة عويصة تتجسد في سوء التواصل الذي والجريمة على الإستقرار الإجتماعي، 
حيان بين الأبحاث العلمية التي تم بدراسة الظاهرة الإجرامية وإرادة قد يحدث في كثير من الأ

المشرع الذي يضطلع بتجريم الأفعال وتقرير العقوبات المناسبة لها فليس سرا إن قلنا ان تأثير 
هذه العلوم ومساهمتها في صياغة موقف المشرع في الوقت المناسب لا يزال محتشما، وبالرغم 

السلوك الإنساني في جميع جوانبه لشرح حت تقوم به هذه العلوم من الدور الذي أصب
فرض لازلت تحتفظ بطابعها التقليدي المتمثل في وتفصيلاته فإن السياسة الجنائية بخلاف ذلك 

، وفي نظر بمعنى أن سلوكه يجب أن ينسجم كلية مع القوانيننمط حياة معين على الإنسان 
عن مسيرة  آثار سيئة على تطبيق القوانين ولن تثني ارم قد تكون لهالعلماء فإن هذا المسعى 

  .الإجرام والتخلي عن سلوك التمرد على قيم اتمع
ومن الملاحظات التي يمكن إستخلاصها من القراءة المتأنية للنصوص القانونية الواردة في 

خطر داهم يهدد وتصويره على أنه  ارمقانون العقوبات هو تبني المشرع لخطاب تمييزي تجاه 
هذه الصورة السلبية و سوى بصده وردعه بأقصى العقوبات،  هالنسيج الإجتماعي لا مفر من

لا تزال مهيمنة بقوة على الفكر القانوني الحديث وزيادة على ذلك فإن  بارموالملصقة 
ياة وقف يكرس سياسة إبعاد الجانح وإقصائه بكافة الأشكال من الحالم هذا التشدد الذي يطبع

الإجتماعية وهذا الموقف وإن كان في مظهره يشير إلى حزم المشرع وجديته في الضرب من 
                                                 
1 - Denis Szabo et Marc Le-blanc, Traité de criminologie empirique, 2e édition, Les Presses de l'Université de 
Montréal, Montréal, 1994, p : 1-11 



 193

حديد على كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن إلى أن نتائجه على المدى المتوسط والبعيد 
لن تكون إلا وبالا على اتمع وارم على السواء فهذا الأخير لن يتوانى مستقبلا من معاودة 

من قبل على اعتبار أنه لا يوجد لديه ما يخسره  بشاعةشاطه الإجرامي وبشكل أكثر ن
كانوا سببا في استبعاده وحرمانه من أبسط الحقوق ألا وهي  نمموإشباعا لرغبته في الإنتقام 

، يضاف إلى ذلك أن القواعد الإجرائية التي تتبعها 1بناء حياة إجتماعية عادية كباقي الأفراد
 إعادة إدماجه في يرخوتأل يتعطقضائية لها إنعكاسات سلبية على ارم ومن شأا الشرطة ال

فكثيرا ما نسمع من لدن العديد نظرا للإرهاق النفسي والجسدي التي تتركه في نفسيته اتمع 
من الأشخاص الذين عايشوا هذه التجربة القاسية بأن طريقة معاملتهم كانت لها الأثر الكبير 

رأيهم الشخصي من هذا الجهاز وأن مجرد الإستدعاء أو الإستجواب كان يمثل في تحديد 
رأيهم  لم تترك لهم أي فرصة للتعبير عنفي هذا الصدد يذكرون أم و رعبا حقيقيابالنسبة لهم 

  .  2 في الوقائع المتابعين من أجلها
 ردة الفعل الإجتماعي والمشرع : ثانيا

إلا وكان وقعها على اتمع يتسم بالصدمة وعدم كلما وقعت جريمة ما في اتمع 
تقبل حدوثها وتثار بلبلة كثيرة حول قدرة السلطة القائمة على تحييد ارم واتقاء شره 
وتترسخ في أذهان الناس فكرة مفادها أن هناك تقصيرا وتراخيا من جانب الدولة في تعقب 

وجيه إام قاسي ينذر بفشل المؤسسات ينطوي على ت الموقف الشعبيارمين ومعاقبتهم، هذا 
الرسمية المكلفة بمهمة تخليص اتمع من دنس الجريمة وارم وعدم قدرا على التعامل بحزم 
مع ارم ولهذا السبب فغالبا ما يتأثر المشرع بردة فعل اتمع تجاه ارم ويحرص على أن 

يجة يكون الجزاء المرتقب ذو طبيعة ثأرية يصطف خلف الرأي العام الذي يجسده اتمع وبالنت
أكثر منه تلازميا بخلاف ما يتصوره البعض ومرد هذا الإنحياز إلى كون السلطة والمشرع 

لبسط نفوذها تتربص بالأساس يخشون من تنامي دور مؤسسات إجتماعية غير رسمية 
 الظاهرة الإجرامية ا تجاه مكافحةوسيطرا متى رأت تراجعا غير مبرر للدولة في أداء مهمته

ومن الحلول البديلة التي تلجأ إليها اموعات البشرية في مثل هذه الظروف الإستثنائية نذكر 

                                                 
1 - Ibid, p : 12 
2 - Ibid, p :14 
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، إن 1الإقتصاص من الجاني بطريقتها الخاصة وخارج الأطر الشرعية والقانونية وتحييد الجاني
رم ليس بالأمر الهين العمل بما توصلت إليه الأبحاث العلمية والميدانية من نتائج حول ا

خصوصا إذا ما دعت إلى تحسين ظروفه الإجتماعية والتخفيف من العقوبات المحتمل توقيعها 
عليه فالمشرع لن يقبل على هذه المراجعات والتعديلات الجوهرية إلا إذا ما تأكد لديه أن 

تماعي من ذلك لن يشكل ديدا على الإنسجام بين النظام القانوني من جهة والنظام الإج
جهة أخرى فهو لن يغامر أبدا بمصداقية النظام الجزائي والعقابي المطبق مادام أن المخيلة 

  .2الشعبية للأفراد لا تتقبل ولن تتفاعل أبدا مع هذا المشروع الجريء
 رجال القانون في مواجهة المجتمع: ثالثا

يرة ترسانة حقيقية لدواعي تنظيمية وأمنية أصدرت الدولة الجزائرية في السنوات الأخ
من القوانين والتشريعات بمختلف أنواعها يصعب عدها أو الإطلاع عليها من قبل الإنسان 
العادي المرهق أصلا في حياته اليومية، هذا يدفعنا إلى التساؤل أولا حول إمكانية الإلمام ذا 

المعني  د العاديول مدى قدرة الفرنين وفي مدة زمنية قصيرة وثانيا حالكم الهائل من القوا
الأول ا على مسايرة هذا الإيقاع السريع في إصدار القوانين والتجاوب معه بكل إيجابية، 
بمعنى آخر هل إستطلعنا نحن كرجال قانون أو كدارسين مهتمين بالظاهرة القانونية موقف 

اال ؟     ورأي المخاطبين بالنص القانوني تجاه القانون والعدالة والسياسة المتبعة في هذا 
للإجابة على هذا التساؤل نلفت الإشارة إلى أن معنى الثقافة القانونية المطلوبة في الحياة العامة 

والمعتقدات المتعلقة بالقانون أو التقنيات التي  أصبح لا يقتصر فقط على المبادئ والقيم
حسب بل يضيف ف) والتي تشمل الفقه والقضاء ( يستعملها القانونيون في تفسير القانون 

إليها المفكرون الحداثيون وعلى رأسهم الأنثروبولوجيين عنصرا جديدا لا يقل أهمية عن 
معرفة رأي وتقدير الأفراد العاديين للقانون الذي يخضعون   العناصر السابق ذكرها ويتمثل في

عة من له وتحديد موقفهم من النظام القضائي في حال كانوا أطرافا في أي قضية جزائية، مجمو
الحلول قد تم طرحها خصوصا في الدول الأوروبية حيث يقوم النظام القضائي الحالي بإشراك 
جميع الأفراد عبر ممثليهم في اقتراح أي مشروع قانون أو إلغاء أي قانون قد يشكل ديدا 
للأمن الإجتماعي وقد يأخذ هذا الإشراك حدا أقصى بسيطرة مجموعات ضاغطة عن طريق 
                                                 
1 - Denis Szabo, criminologie et politique criminelle, Librairie philosophique J. VRIN, Paris, 1978, p : 178-185 
2 - Ibid, p: 186 
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، هذه التقنية المتميزة في إصدار 1على المشرع والضغط عليه ليتبنى موقفا لصالحها فرض رؤيتها
القوانين من شأا أن تخفف من حدة التنافر بين الخطاب القانوني والمخاطبين به وتجعل من 

  .2هؤلاء أكثر تفاعلية مع القانون
ت تفقد هذه إن مجتمعاتنا وإن كانت إلى وقت قريب تسمى بالتقليدية والبسيطة بدأ

الخاصية تدريجيا متوجهة وبخطى متثاقلة نحو التعقيد وتداخل المصالح المتعارضة، هذا التغير 
الثقافي والإجتماعي والإنساني على السواء قد يكون له إنعكاسات غير متوقعة على عمل 
المشرع وقدرته على ضبط التوازن بين مختلف الطبقات الإجتماعية والتوفيق بين مصالحها 
المتعارضة، والقانون وفقا لهذه المقاربة الحديثة قد يواجه مستقبلا عصيبا بحيث لا يستطيع 

  .مجاراة التحولات المتسارعة التي تحدث في اتمع أو التكيف معها
 

 :الفرع الثاني

 مواطن القصور التي تعتري

 النظام الجزائي الحالي

انوني يقوم فقط على مجموعة من إن النظام القضائي في أي دولة لا يمثل فقط كيان ق
هذه المؤسسة على  المعمول ا وكذا الإجتهادات القضائية التي تعكف القوانين والإجراءات

إنتاجها ولا يمكن أن نختزله فقط في مجموعة من البنيات أو الهيئات الإدارية ذات التسيير 
تمثلات وردود على طريقة البيروقراطي، بل إا أيضا معنية بما يتخذه الأفراد من مواقف و

تسيير هذا النظام الأساسي للحياة الإجتماعية ويمكننا أن نلمس في الممارسة القضائية بشكل 
خاص محاولة القضاة وبدون كلل أو ملل بإعتبارهم المسؤولين الأوائل عن تطبيق القانون 

انتفاض الناس مسايرة طريقة تفكير الأشخاص في اتمع بغية تجنب ما يتوقعون حدوثه من 
تحقق في بعض الأحيان وإن كانت هذه المحاولات  ،على القوانين وإمتناعهم على تقبل أحكامه

إلى أن ذلك ليس سهلا ) كالقانون المدني ( في بعض االات القانونية بعض النتائج الإيجابية 
طة القاضي للنص الجنائي تقوض دائما سل المميزةالطبيعة أن في اال الجنائي على أساس 

                                                 
1 - André-jean Arnaud « les juristes face à la société 1975-1993 », Droit et société, revue international de théorie 
du droit et de sociologie juridique ,n˚25, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1993, p : 
525-532 
2 - Denis Szabo, criminologie et politique criminelle, op.cit, p : 186 
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الجزائي وتمنعه من الخروج على النص، فبحسب المبادئ التي تحكم نظامنا الجزائي لا يمكن 
للقاضي الجزائي الإجتهاد خارج النص القانوني تحت طائلة المتابعة القضائية ولذا فهو ملزم 

هو  بالتقيد حرفيا ذا النص وإلا صنف إجتهاده ضمن الأخطاء القضائية التي ترتب متابعته
الآخر، إن الجمود الذي يطبع عمل النظام القضائي حاليا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الثقة 
بين هذا النظام والأفراد المكلفين بتطبيق القانون ويؤدي في النهاية إلى أزمة حقيقية تنذر 

، ومن أجل توضيح أكثر 1بالقضاء على روح الإنسجام الذي يجب أن يسود الحياة الإنسانية
  :ذه الفكرة نناقش نقطتين جوهريتين هما على التواليله

 المتبعة حاليا  عدم فعالية السياسة العقابية: أولا

إن اللافت في مجال الممارسة القضائية هو نسبية وتساهل الأحكام القضائية مع بعض الجرائم 
نظام القضائي المرتكبة مما قد يترك آثارا سلبية على نفسية الأفراد تجعلهم يشكون في قدرة ال

ويمكننا أن نلمس ذلك من خلال الشكاوى  والقانوني على مكافحة الجريمة وتطويقها
والإحتجاجات العديدة والمستمرة التي يبدوا تجاه هذه الأحكام والتي يروا غير متناسبة مع 
الفعل الإجرامي المرتكب وهم لا يتقبلون مثلا إطلاق سراح مرتكب جريمة بعد فترة زمنية 
قصيرة من الحبس أو تسليط عقوبة الغرامة التي في أغلب الأحيان لا يتم تسديدها، من جانب 

من  ارمآخر يرى جانب من الفقه أن تركيز النقد على قضية تساهل النظام الجزائي تجاه 
فيه نوع من التجني على عمل المشرع والقاضي على حد سواء خلال العقوبات المقررة 
فإن الجريمة  Duff R.Aو   Maurice Cussonنمنيين على غرار كل فبحسب بعض القانو

والعقوبة بالنسبة للمجتمع ما هما إلا وسيلتان للتعبير عن موقفين متعارضين  للمجرمبالنسبة 
كل منهما يقدمان تفسيرين مختلفين لمفهومي العدل والعدالة من جهة ومفهومي الخير والشر 

د أن يلفت الإنتباه بأن القانون لا يهمه على الإطلاق ولن بفعله يري فارممن جهة أخرى، 
بينما اتمع ومن خلال رده العقابي يذكر بأن هناك طرق يمنعه من تحقيق مراده الإجرامي 

، وفي 2شرعية ومشروعة متاحة للأفراد لتحقيق مآرم فلا داعي إذن لمخالفتها أو تجاوزها
والنظام القضائي قد يؤدي إلى المزيد من التوتر  ارم نفس السياق فإن إنعدام لغة التواصل بين

بخطورة فعله الإجرامي على النظام  ارمبين كلا الطرفين فإذا لم يستطع اتمع من إقناع 
                                                 
1 - Denis Szabo et Marc Le-blanc, op.cit, p : 207 
2 -  Maurice Cusson, criminologie actuelle, op.cit , p :192 
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الإجتماعي وعلى الضحية فلن يكون هناك أي أمل في إحتوائه وثنيه على معاودة النشاط 
دف إلى تحقيق العدل بغض النظر عن شدا أو الإجرامي ويجب أن تكون العقوبة المقررة 

،  وقد أظهرت بعض الأبحاث الرائدة في هذا اال وخصوصا بالولايات المتحدة 1تساهلها
الأمريكية أن سوء معاملة الشخص المتهم بجريمة ما من قبل الشرطة وحرمانه من حق الدفاع 

عهم على مخالفة القوانين وعدم ينمي لدى هؤلاء مشاعر الكره تجاه النظام القضائي ويشج
  .2إحترامها مستقبلا

ومن بين الإنتقادات الموجهة إلى عمل الجهاز القضائي الحالي هو توجهه إلى الأشخاص 
بخطابين متناقضين في نفس الوقت فمن جهة يتباهى المشرع بتبنيه للأفكار الحديثة المنظمة لهذا 

الأفراد من الأضرار التي قد تسببها الجريمة  الجهاز التي تكفل حقوق الدفاع المتهم وحماية
ولكنه من جهة أخرى طريقة عمله يشوا العديد من النقائص بدءا من المتابعة الأمنية مرورا 
بالأحكام القضائية وأخيرا بالأسلوب الذي تتبعه المؤسسات العقابية في توقيع الجزاء على 

ائي ككل لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه ، هذا القصور البارز في عمل النظام القض3الجاني
إلى المبادئ التي تحكم السياسة العقابية المعمول ا في الوقت الحاضر فبالرغم من أن المشرع 
حاول التخفيف من وطأة الترعة الردعية والصرامة في توقيع العقوبات على الجاني والتي ميزت 

ار الجريئة التي تعمل على تجسيد وتحقيق مبدأ لعهود طويلة القانون الجزائي وتبنى بعض الأفك
إلى   للمجرمالعدالة الهادف إلى التوفيق بين الحفاظ على الأمن وضمان حد أدنى من الحقوق 

أن ذلك في نظر الكثيرين يعد غير كاف لسبب بسيط وهو أن الخطاب القانوني الشائع حاليا 
أن الأفراد الأكثر أدق  ه بمعنىهو موجه فقط للأشخاص القادرين على تقبل وفهم مضمون

إرتباطا بمحيطهم الإجتماعي والواعين بضرورة التوازن والإستقرار الإجتماعي هم الذين 
 حيام فيإرتكبوا يحرصون دائما على الإبتعاد عن الجريمة وتجنب كل مسبباا حتى وإن 

، بينما أهمأدركوا خطفهم سرعان ما يعودون إلى جادة الصواب متى جريمة على الأقل 
الآخرون المصابون وس التمرد والإقصاء من الحياة الإجتماعية وذوي الأفق المحدود فإن 

                                                 
1 - Antony R Duff,. Crime and Justice :  Penal Communications,   A Review of Research, vol. 20.  : University 
of Chicago Press, Chicago, 1996, p: 1-98. 
2 - Tom R Tyler, T.R.  Why People Obey the Law?  New Haven : Yale University Press, Yale, 1990, p : 51-75   
3 - Raymond Gassin, Les fonctions sociales de la sanction pénale.  Les Cahiers de la sécurité intérieure, no 18, 
Paris, 1994, p : 50-68 
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صدى الخطاب القانون لن يصل أبدا إلى مسامعهم ولن يبذلوا أي جهد لمعرفة مدى خطورة 
  .الأفعال الإجرامية التي إرتكبوها

 المؤسسات الرسمية ومسألة تطبيق القوانين: ثانيا

ؤسسات الرسمية المكلفة بالتعامل مع الظاهرة الإجرامية تحاول دائما تأجيل التغيير إن الم
المنتظر في بنيتها الأساسية وسياستها قدر الإمكان، فمقاومة التغيير هي سمة رئيسية تميز 
الإنسان ومؤسساته الإجتماعية في كل زمان ومكان وعلى غرار جميع الأنظمة القانونية 

لدول فإن النظام القانوني والقضائي في بلدنا لا يخرج عن هذه القاعدة الموجودة في كل ا
ا التي تؤكد صحة هذ ت، ومن الإشارا1ويؤكد على رغبته في الإستمرار بنفس النهج السابق

أن الجهاز القضائي والمنظم بموجب النصوص القانونية في جوهره يعطينا إنطباع  القول هو
ة وحقيقية لإرادة المشرع دون لبس ولا غموض ضمن إطار أولي على رغبته في ترجمة ملموس

لتحقيق هذا الهدف يلجأ ف( ما يسمى بضمان حقوق جميع الأطراف المتنازعة بدون تمييز 
 )بدقة متناهية  المشرع إلى تحديد مهمة كل من الشرطة وجهات الحكم والمؤسسات العقابية

الجهاز القضائي أصبح ينظر إليه على أنه فهذا  لكن في الواقع العملي نلمس شيء مغاير تماما
دون تنسيق  الخاصة ايف القوانين وتفسرها وفق رؤيتهجميع عناصره تكمعقد  بيروقراطي نسق
الإرادة الحقيقية للمشرع من النتائج المترتبة على هذا الوضع هو الخروج عن ، وبينهافيما 

يقود إلى الإرتباك والتضارب في  والتمادي في التفسير والإجتهاد خارج النص وهذا بدوره قد
عمل كل من فرع من فروع هذا الجهاز الذي يفترض تكامله وإنسجامه، والنتيجة المتوقعة 
لمثل هذا الخلل في الوظائف هو إما زيادة مرتقبة في توجيه الإامات والمتابعات تجاه الأفراد 

كس من ذلك هو إبداء قدر رد شك أو الظن وهذا ما يميز عمل الشرطة غالبا أو على الع
بدعوى عدم وجود أدلة كافية تدين قيامه بالجريمة التي  ارممن التسامح أكثر من اللازم تجاه 

يتابع من أجلها وبالتالي إخلاء سبيله وهذا ما تعتاد القيام به الجهات القضائية الرسمية 
  .2خصوصا في درجاا النهائية

  
  

                                                 
1 - Denis Szabo, Criminologie Et Politique Criminelle, op.cit, p :132 
2 - Ibid, p :134 
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  :المطلب الثاني 
 والتعامل مع  ئيالقــاضي الجزا

 الظاهرة الإجرامية
 

هو الشخص الأكثر إطلاعا على الإجرام إن القاضي الجزائي الذي ينظر في قضايا 
الظروف التي صاحبت إرتكاب الفعل الإجرامي وأقدرهم على فهم شخصية الجاني والدوافع 

غير كثيرا من واقع ، لكن هذا الإمتياز الذي يملكه القاضي لن يالفعلالتي جرته إلى القيام ذا 
الأشياء خصوصا إذا ما عرفنا أنه يشغل منصبا عاما تتمثل وظيفته الأساسية في التطبيق الصارم 

، إن هذه المهمة تبدو في المنشودة تحقيق العدالةبغرض  انللقانون ونصوصه دون زيادة أو نقص
فليس صحيحا ما شاقة وصعبة المنال  عمليا وميدانيا تعد جد لكنهالتحقيق ا سهلةا يظاهر

يقال أن إصدار حكم في قضية جزائية ما يقتضي فقط الإلمام بالمادة القانونية والتحكم فيها بل 
إن مهمة القاضي أعقد من ذلك وتتطلب إستيعاب كامل لجميع مجريات الأحداث بدءا من 

دوره تاريخ وقوع الجريمة مرورا بصدور حكم الإدانة ووصولا إلى تنفيذ العقوبة ولا يتوقف 
توقع المسؤوليات الملقاة على عاتقه عند هذا الحد بل يرى علماء الإجرام والعقاب أن من بين 

من ناحية أخرى فإن ، عودته للإجرامإحتمالات  وتدارس ستقبلفي الم ارم المدانردة فعل 
تقيده بالنص القانوني الجامد على حساب إذا ما سلمنا بوجوب  تزداد تعقيدا مهمة القاضي

ع أي حال من الأحوال وضبالمشرع لا يمكنه معروضة عليه ف صوصية كل واقعة إجراميةخ
  .ةنص خاص يتعلق بكل جريمة على حد

في هذا المطلب إرتأينا أن نركز فيه على مجموعة من النقاط الرئيسية التي من شأا أن 
ساني لا يمكن تساعدنا على فهم الرؤية الخاصة للقاضي تجاه الظاهرة الإجرامية كسلوك إن

ثلاثة فصله عن اتمع وما هو موقفه من ارم، وتبعا لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى 
 الجزائية للقضاياة القاضي ففي الفرع الأول نتطرق فيه إلى طريقة معالج ةفرعي عناوين

ية مبدأ العمومية الذي يميز النص القانوني والخصوص المعروضة عليه وقدرته على التوفيق بين
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 كمالحيخلفها  المحتملة التي في الفرع الثاني فسنتناول الآثار، الجزائية التي تتميز ا القضية
         .  الجزائي على نفسية ارم وفي الفرع الأخير نتطرق لموقف الضحية أثناء سير المحاكمة الجزائية

 

 :الفرع الأول

القاضي بين مبدأ العمومية التي يتميز بها النص 

 صية القضية الجزائية المعروضة عليهوخصو

إن صياغة النص القانوني الجزائي هي وظيفة معقدة أسندت للمشرع فهو الوحيد   
المناسب الذي يملك سلطة تجريم السلوك الإنساني وتعريفه كما أنه يقوم بتحديد الجزاء 

صياغة النص الواجب توقيعه على ارم، غير أن المشكلة التي تطرح دائما وتكرارا هو أن 
القانوني تكون عادة وفق منظور نظري وتجريدي ليتم فيما بعد تطبيقه مباشرة على الواقع 

 على مرحلة الاختبار والتجريب ليجد في الأخير المكلف بتطبيقهمن قبل دون أن يمر  العملي
  ).المؤسسات القانونية والأمنية بدرجة أولى القاضي وبدرجة أقل باقي ( وتنفيذه نفسه 

تجريمه وإحاطته  بالرغم من الجهد الذي يبذله المشرع في تحليل وفهم السلوك المحتملو
، بجميع الظروف المصاحبة لهذا السلوك إلى أن ذلك لا يكفي بمفرده للإلمام بالظاهرة الإجرامية

كبير في تطبيق النص القانوني ففي كل قضية معروضة أمامه هو  ءويقع على القاضي عب
لنص القانوني حرفيا دون أن تكون له الإستطاعة في إستعمال سلطته التقديرية مطالب بتطبيق ا

بالطبع على إعتبار  أخرى وهذه المهمة ليست سهلة مجالات قانونيةالتي يقررها له القانون في 
وزيادة على  هو قمة الصعوبةأن تطبيق نص قانوني جامد على ظاهرة إنسانية نسبية وغير ثابتة 

تختلف من شخص لآخر وبالتالي فإن الحكم  ريمةالجرتكاب ع المؤدية لإالدوافذلك فإن 
ولتوضيح الفكرة نرى من  ،1بالنسبة له الصادر في حق المتهم سيكون مصيريا وحاسما

  : الضروري التطرق إلى النقاط التالية 
  
  
 

                                                 
تقضي  ىتظهر ملامح تأثر المشرع الجزائري بالمبادئ الدولية الحديثة والمعمول بها في القوانين الإجرائية الجزائية في نقطتين رئيسيتين الأول  -   1

المنصوص عليه  لمحاآمة وثانيا بمنحه سلطات واسعة في تطبيق الجزاء تطبيقا لمبدأ تفريد العقابا بضرورة إحاطة القاضي بشخصية المجرم قبل
 – 66جزائية الجزائري والصادر بموجب الأمر رقم من قانون الإجراءات ال 593و  592 الموادآذا و  1مكرر  51مكرر والمادة  51المادة  في 

  . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1966نيو يو 08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155
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الصعوبات التي تعترض القاضي في تطبيق القانون : أولا
 الجزائي

لمدعو إلى إصدار حكم في قضية جزائية ما يواجه مجموعة من إن القاضي الجزائي ا  
  :1منهاها على الواقعة المعروضة عليه نذكر الجزائيالصعوبات أثناء تطبيق النص 

فمهما بلغت يقظة المشرع وفطنته في إدراك الظاهرة : عدم إكتمال النص القانوني وقصوره  -
وترجمتها  االإلمام بالظاهرة الإجرامية بحذافيرهأي حال من الأحوال بالجزائية إلى أنه لا يمكنه 

في نص قانوني قطعي وائي خصوصا إذا ما علمنا أن الظاهرة الجزائية في تطور وتغير 
  .مستمرين

يلاحظ أن النص القانوني في العديد من الحالات يتضمن معنى مبهم وغير واضح فيجعل  -
المغامرة ويؤدي إلى نتائج غير متوقعة،  من تطبيق النص على الواقعة المعروضة فيه نوع من

وقانون العقوبات الجزائري الحالي لا يخلو من هذه الثغرات حيث أن عدم تطابق النص المحرر 
أصلا باللغة الفرنسية مع النص العربي في كثير من الأحيان قد يثير الكثير من المشاكل بالنسبة 

مارسة القضائية ترجح العمل بالترجمة للقاضي ويصعب من مهمته والغرابة في الأمر أن الم
العربية على حساب النص الأصلي المحرر باللغة الفرنسية في حالة التعارض ولنا أن نتصور 
المأزق الذي قد يقع فيه القاضي أثناء نظره لقضية ما ومدى نجاحه في إدراك المعنى الحقيقي 

  . الذي أراده المشرع
في غاية التعقيد والتشابك نظرا لتداخل عدة عوامل  في بعض الأحيان يتم إرتكاب جرائم -

مختلفة في نفس الوقت وبالرغم من أن المشرع في قانون العقوبات ينص على مجموعة من 
الضوابط والأحكام التي تساعد القاضي على التعامل بمرونة مع الواقعة المعروضة أمامه إلى أن 

ومعقدة لم يتعرض إليها النص  امية حديثةذلك لا يكفي في بعض الأحيان لمعالجة أفعال إجر
  .2القانوني

قد ينشأ تعارض صريح بين المعنى الذي يسعى القاضي لاستنباطه من فحوى القاعدة  -
القانونية والذي قد يتأثر في كثير من الأحيان بنوع من الذاتية التي تميز شخصية القاضي ومن 

                                                 
1 - M. broekman, op.cit, p :106 

ن نظم المشرع الجزائري الأجكام والقواعد العامة التي تحكم جميع الجرائم والأشخاص المتهمين بارتكاب الجرلئم في الكتاب الثاني من قانو -  2
وتتعلق هذه الأحكام بتحديد مختلف أنواع الجرائم في إطارها العام والتعرض آذلك لمسائل أخرى آالأفعال )  60إلى  27في المواد من ( العقوبات 

  ,  المبررة والأعذار القانونية والعود وغيرها من المسائل الأخرى



 202

اعدة القانونية، فالقاضي إذن هو تحت جهة أخرى شرط الموضوعية الذي يقتضيها تطبيق الق
تأثير قوتين متعارضتين كل واحدة منهما تحاول أن تجذبه إلى صفها وبالتالي تجعل من مهمة 
إصدار الأحكام مسألة جد معقدة تتطلب حنكة كبيرة جدا وممارسة طويلة في الميدان تجنبه 

  .1على الأقل الوقوع في أخطاء غير مسموح له بارتكاا
لواقعة على ا ملية التكييف التي يلجأ إليها القاضي للتأكد من مدى مطابقة النصإن ع -

فالقاضي يجد نفسه في مواجهة نموذجين إثنين الإجرامية المعروضة عليه لا تتم بطريقة آلية 
الأول هو ذلك الذي يتضمنه النص القانوني والثاني هو ذلك المرتبط بالواقعة الإجرامية 

خير في إيجاد إطار مشترك بينهما متجاهلا تماما أن السلوكات الإجرامية وتكمن مهمته في الأ
 .مهما تماثلت فإن لكل منها مميزاا الخاصة

القاضي الجزائي هو الذي يستطيع فهم الظاهرة : ثانيا
 الإجرامية أكثر من المشرع

ضاة ساد في القرن الثامن عشر الميلادي خصوصا في فرنسا نظام قضائي مميز يجيز للق
النطق بالعقوبة التي يروا مناسبة ضد مرتكبي الجرائم دون رقيب وحسيب فالسلطة التي 

لظاهرة الإجرامية وأكثرهم فهما لالناس  أكثركانوا يملكوا كانت مطلقة على اعتبار أم 
إطلاعا على شخصية ارم وأقدرهم على مواجهة الجريمة والتخلص منها، هذه الطريقة 

التعامل مع الظاهرة الإجرامية ساهمت في بناء صورة سلبية عن القاضي على اعتبار  المتميزة في
أن أحكامه كانت تتأثر بأهوائه وأحاسيسه العاطفية مما عجل بتغيير هذا النظام القضائي وتبني 
مبدأ الشرعية في تحديد الجرائم والعقوبات كضمان عدم تعسف القاضي في الأحكام وإجباره 

  .2النصوص الواردة في قانون العقوباتعلى التقيد ب
إن النظام القضائي الساري في الوقت الحالي لا يزال يعمل بمبدأ الشرعية ولكنه 
للأسف حول القاضي إلى مجرد موظف عام في مؤسسة قانونية رسمية تكمن مهمته الأساسية 

تماعية التي القضايا بطريقة بيروقراطية دون البحث في الأسباب والظروف الإج معالجةفي 
إرتكاب جريمته، وتبرز الوظيفة الإجتماعية والرمزية للقاضي أولا بالنسبة بارم إلى أدت 

للأفراد وثانيا بالنسبة للمجتمع في طمأنتهم على أنه منشغل بما لحقهم من أضرار جراء 

                                                 
1 - Ibid, p : 106 
2 - Maurice Cusson, pourquoi punir ?, op.cit, p : 159 
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ة ، هذا الموقف ينبهنا إلى مسألة جد هامة تتمثل في تمرير القاضي لرسالة مفهومالجريمة
وواضحة المعالم مفادها أنه سوف لن يتأخر في الإقتصاص من الجاني وبأقصى عقوبة ممكنة 
يجيزها له القانون وهذا كله إستجابة لتطلعات جميع الأفراد الذي هم متشوقين لرؤية الجاني 
ينال عقابه جراء ما إقترفه من جرائم، إن هذا التصرف وإن بدا غريبا ومتناقضا مع مبدأ 

المفكرين القانونيين المعاصرين إلى أنه في نظر جل لإجتماعي الذي ينادي به الدفاع ا
 تقبلفهذه الأخيرة لن لطبيعة الإنسانية ل وموافقا الأنثروبولوجيين يعد موقفا صائبا إلى حد ما

القفز على هذا الحق فإنه ليس غريبا أن ، وفي حالة 1غريزا في الإنتقامأبدا بإهدار حقها و
ت للحسابات بين ارمين من جهة والشرطة وعائلات الضحايا من جهة أخرى تصفيانشهد 
، إن القاضي حتى يتسنى له تجنب هذه الفوضى يذكرنا بالبدايات الأولى للإنسانمشهد  في

بكل صرامة حتى وإن  الجانيمطالب بالتعاطي بشكل إيجابي مع ما يأمله الأفراد من معاقبة 
ترعى تستلزم غض الطرف عن بعض المبادئ الحديثة التي  كانت النتيجة في بعض الأحيان

  .   2حقوق ارم
 فوضى الاجتهادات القانونية : ثالثا

من الممارسات القضائية المعهودة في المحاكم والجهات القضائية الرسمية هو كثرة 
ايا التفسيرات التي يقدمها القضاة بمناسبة تطبيقهم للقوانين والنصوص القانونية على القض

المعروضة أمامهم وقد نصادف في بعض الأحيان صدور عدة تفسيرات قضائية مختلفة لنفس 
النص القانوني مما يجعلنا نتساءل عن حقيقة وجود تفكير قانوني وقضائي موحد ومتناسق 
يكفل للجهاز القضائي العمل بشكل متوازن وبإحترافية أكبر، ومن السلبيات العديدة التي 

ة المعمول ا حاليا في القضاء هو التعارض الفاضح بين التفسيرات التي تترتب عن الطريق
يقدمها القضاة لنفس النص القانوني في كل مرة يصدرون أحكامهم وعلى الرغم من أن 
القانون يكفل للقضاة الإستقلالية في اتخاذ قرارام إلى أن ذلك بحسب العديد من المهتمين 

أن لا يكون على حساب مصلحة ارم، وقد بينت بدراسة الظاهرة الإجرامية يجب 
يستفيدون  القضاءالإحصائيات والأرقام في هذا الخصوص أن الأشخاص الذين يعرضون على 
ليس لديهم سوابق  من تخفيف العقوبة المقررة بموجب الحكم الصادر إذا ما ثبت للقاضي أن

                                                 
1 - Denis Szabo, criminalité urbaine et la crise de l'administration de la justice, op.cit, 1973. 
2 - Maurice Cusson, pourquoi punir ?, op.cit, p : 165 
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يملك  المتهمدد كلما كان ن حكم القاضي يبلغ حدا من التشألاف ذلك لوحظ بخ، وقضائية
الإجتماعية  هظروفحتى  ماضيا حافلا بالنشاطات الإجرامية المتعددة ولا تقنعه في هذه الحالة

، بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن القانون غالبا ما يترك لإفادته بظروف التخفيف القاسية
وهنا تظهر ملامح للقاضي الحرية في تقرير العقوبة المناسبة بين حدها الأدنى والأقصى 

  .1شخصية الجانيشخصية القاضي في التعامل مع الظاهرة الإجرامية و
 

 :الفرع الثاني

 الآثار المحتملة للحكم الجزائي على شخصية المجرم

إن القاضي الجزائي في إصداره لأي حكم جزائي يقضي بإدانة المتهم يعتمد على 
الحلول وتجعله قادر على الإحاطة بجميع  مجموعة من المعايير التي تساعده على إختيار أفضل

، ويوصي المتمرسون القضائيون على ضرورة الظروف المصاحبة لإرتكاب الفعل الإجرامي
الأخذ بعين الإعتبار مجموعة من التدابير التي لا غنى عنها في الوصول إلى حكم عادل يتوافق 

  :2ن هذه التدابير نشير إلى مع روح القانون ويتماشى مع الإرادة الحقيقية للمشرع ومن ضم
على القاضي الذي تطرح أمامه قضية جزائية أن يحسن تقدير حجم الأضرار : أولا 

الأضرار الجسمانية التي  عادةتشمل (  الذي يحدثها الفعل الإجرامي ومهما كانت طبيعتها 
، ) تالتي أصابت ممتلكاته عقارا كانت أو منقولا المادية لحقت بالضحية وكذلك الخسائر

كما يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار الضرر النفسي والصدمة التي سببتها الجريمة بالنسبة إلى 
  . اتمع

من المهام المسندة للقاضي الجزائي الموكل إليه النظر في الواقعة الإجرامية أن : ثانيا 
وقت إرتكاب له أنه تبين  أثناء إرتكابه الفعل الإجرامي فإن الجانييتفحص بدقة متناهية إرادة 

الجريمة كان في كامل قواه العقلية وأن الغاية التي قصدها من وراء إقترافه للنشاط الإجرامي 
هو فقط إشباع رغباته كان الحكم في هذه الحالة يتسم بالصرامة والشدة فلا مجال للقاضي 

ة طبيعية لتعرض أما إذا كان الدافع لإرتكاب الجريمة هو نتيج المخففةظروف الهنا لإفادته ب

                                                 
1 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, op.cit, p :204 
2 - Ibid, p : 174 
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موعة من الضغوطات فإن القاضي ملزم في هذه الحالة أخذ ذلك بعين الإعتبار  الجاني
  .أقل شدةوتكون العقوبة 

إن خطأ الضحية وتسببها في وقوع الفعل الإجرامي يكون سببا كافيا لتخفيف : ثالثا 
حية أو الجاني الذي تجاوز العقوبة عن الجاني كحالة المتهم الذي لم يستطع مقاومة إستفزاز الض

  .حدود الدفاع الشرعي فيتحول فعله الدفاعي إلى إعتداء يتحمل مسؤوليته
كما أشرنا إليه في العناوين السابقة فإن الماضي الإجرامي للجانح قد يكون له : رابعا 

دور كبير في بلورة موقف متشدد للقاضي تجاهه فتعدد الجرائم وبلوغها حدا من الخطورة 
  .عاملا حاسما في معاقبته عقابا قاسيايكون 

إن الظروف المصاحبة للجريمة تساهم هي الأخرى في تشديد العقوبة المحتمل : خامسا 
توقيعها على الجاني فمثلا حمل السلاح أو تكوين جمعية أشرار أو إقتران الفعل الإجرامي 

لها ظروف نص عليها بظرف الليل أو الإستعانة بمركبة لتسهيل القيام بالفعل الإجرامي ك
المشرع في قانون العقوبات وعلى القاضي التأكد من توافرها قبل النطق بالحكم في القضية 

   .الماثلة أمامه
 

 :الثالثالفرع 

 مركز الضحية أثناء سير المحاكمة الجزائية 

أظهرت الدراسات والأبحاث الميدانية التي أجراها عدد من الباحثين المتخصصين في 
اهرة الإجرامية أن الوضعية التي يكون عليها الضحية في جميع إجراءات المحاكمة دراسة الظ

بداية من التحقيق الإبتدائي إلى غاية جلسة المحاكمة من شأا أن تؤثر على صدور الحكم 
القضائي سواء بالإدانة أو في العقوبة المصرح ا، ويلاحظ في الحياة العملية أن موقف الضحية 

ابعة ارم المتهم بالإعتداء عليها وذلك بإبلاغ السلطات الأمنية والقضائية أو الصريح في مت
بإيداع شكوى لديها يعد من أهم الوسائل في تحريك الدعوى العمومية وإستدعاء الجهاز 

بعد إرتكاب الجريمة غالبا يؤجج  الضحيةوضع ، وفي هذا الشأن فإن 1القضائي لمتابعة ارم
كلفين بمحاربة الجريمة ويجعلهم يتسرعون في إتخاذ أحكام مسبقة ضد مشاعر الغضب لدى الم

                                                 
  مام الجهاز القضائي يتم تحريكها بناء على شكوى الضحيةجل القضايا الإجرامية المعروضة أ -  1
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وبالفعل فإن أغلب المحاضر المحررة من قبل الشرطة القضائية إن لم نقل بأكملها تنتهي المتهم 
هذا  غالبا بإحالتها على الجهات القضائية المختصة حتى وإن حامت شكوك حول قيام

فيمكننا أن نلمس المعاملة  جلسة المحاكمةبحضور ، و1الشخص المتهم بالفعل الإجرامي
الأولوية في سرد الوقائع تعطى لها  لضحيةبالمقارنة مع المتهم فاالضحية يحظى ا التفضيلية التي 

بخلاف المتهم التي تكون تصريحاته مقيدة ومشروطة من قبل قاضي الجلسة، ومن بين المظاهر 
في التأثير وتوجيه رأي القاضي الذي ينظر في باشرا مالتي تكون سببا التي ترجح هذا الرأي و

  : نذكرالقضية الجزائية المعروضة أمامه 
   أثناء جلسة المحاكمة الضحية الحالة التي يكون عليها: الأولى 

الخاصة بالضحية كالسن، الجنس، الوضعية الإجتماعية  تشمل الصفات الشخصيةهي و
الشخصية كما لا ننسى أن طريقة مرافعة الضحية ودرجة الإحترام الذي يكنه اتمع لهذه 

وأسلوا في سرد ما تعرضت له من ألم جراء الجريمة قد يعطي إنطباعا عاما بالتأسف على ما 
لحقها من أذى ويساهم إلى حد ما في بناء القاضي لحكمه على هذا الأساس وزيادة على ذلك 

يزيد من تعاطف القاضي والمحلفين مع  فإن الظروف المأساوية المصاحبة لإرتكاب الجريمة قد
  .  2وتأييد وجهة نظره الضحية

  سلوك الضحية : الثانية 
القاضي في بعض الأحيان  إن طريقة عيش الضحية قبل وقوع الفعل الإجرامي قد يدفع

فمن خلال ما تم جمعه  ،اوبعده الجريمةإلى إجراء مقارنة بسيطة بين سلوكه المعتاد قبل وقوع 
فإن القاضي المناط به النظر في مثل هذه القضايا قد يجد نفسه معنيا بسوابق  من ملاحظات

الضحية خصوصا إذا كانت هذه الأخيرة على علاقة سابقة بالمتهم، وهذا الموقف يندرج 
ضمن محاولات القاضي لفهم أفضل لوقائع القضية والدوافع التي أدت بارم إلى إرتكابه 

اولة بحسب الدارسين قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من للفعل الإجرامي لكن هذه المح
  .3مخاطر صدور حكم غير موضوعي لا يتماشى مع روح العدالة

                                                 
1 -  Franklin Kuty, L'impartialité du juge en procédure pénale: de la confiance décrétée à la confiance justifiée, 
éditions Larcier, Bruxelles, 2005,  p :103-127 
2 - Ezzat Fattah, op.cit, p : 27 

في سبعينيات القرن الماضي وفي معرض دراستهما لجريمة الإغتصاب في الولايات  Wolfgang et Riedelالعالمين الأمريكيين  توصل -   3
  =  ن فيهاالمتحدة الأمريكية أن جميع العقوبات المنطوق بها من قبل القضاة الناظرين في مثل هذه القضايا تبلغ الحد الأقصى في الحالات التي تكو
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   الأولخلاصة الباب 

توصلنا إلى عرض مجمل الخصائص نستطيع القول أنه ومن خلال هذا الباب قد 
اد وطريقة تفكيرهم، والتمثلات التي يتميز ا الخطاب القانوني وأثر ذلك على سلوك الأفر

وبيان أهم ففي البداية أسهبنا في تحديد طبيعة الخطاب الذي يتضمنه القانون الجزائي 
كما أننا حاولنا إستجلاء أهم القيم التي يتضمنها، في مرحلة لاحقة الخصائص التي يتميز ا 

ينعكس  إستعرضنا مدلول الدولة في تفكير ووعي الأفراد وكيف أن التقصير في مهامها قد
سلبا على صورا في أذهام ويشجعهم على البحث عن بديل ثقافي آخر يلبي إحتياجام 

وزيادة على ما سبق فقد ركزنا في هذا الباب على الطريقة التي يتم ا ورغبام المختلفة، 
ها الكثير تعتريأن هذه الطريقة وبدا لنا واضحا من قبل المشرع  صياغة نص الخطاب القانوني

هذا هو و ن الصعوبات وتجعلها لا تتماشى مع الإرادة الجماعية للأفراد أو ما يسعون لبلوغهم
ينبأ هذا الوضع و ،المحدثينا الأنثروبولوجي علماءعدد لا بأس به من الغالب لدى  الرأي

إلى نشوء صراع بين ثقافة رسمية يرعاها القانون وثقافة شعبية تجد كنتيجة غير متوقعة 
تتعارض كلية مع ما يدعو إليه النظام القانوني السائد في اتمع، قيم  مصدرها فيمشروعيتها و

أن القانون كإطار لتنظيم سلوكات الأفراد بدأ يفقد النتائج المتوصل إليها في هذا الباب ومن 
ويعزى هذا التراجع إلى ة ابقبالمقارنة مع العهود السراد فوتأثيره الحازم على سلوكات الأبريقه 
وعدم ز النظام القانوني على فهم واقع إجتماعي وثقافي يتجه رويدا رويدا إلى التعقيد عج

 أن على النسيج الإجتماعي حتى قدرته على مسايرة التغيرات المستمرة والمتواصلة الطارئة
القاعدة القانونية ووقائع القضية  القاضي الجزائي يجد صعوبة كبيرة في إيجاد التواصل بين

   .عواقب ذلك على شخصية ارم المدان في المستقبلمامه ولنا أن نتصور المطروحة أ
  

  
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
من العرق الأبيض والمتهم من العرق الأسود بينما في باقي الحالات فتكون العقوبات المحكوم بها أقل شدة مما يبرهن على وجود نوع الضحية  =

      .من الإنجياز لصالح الضحية على حساب المتهم
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  الباب الثاني
 

الشخصية الإجرامية والثقافة 

  الإجرامية
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  الباب الثاني 
 الشخصية الإجرامية والثقافة الإجرامية 

 

ها وطباعها ولكنها لن تخرج أبدا إن ارم يتمتع بشخصية إجرامية متميزة لها خصائص      
بذل الكثير من العلماء المهتمين  ضعن إطارها الإنساني وبعدها الاجتماعي، ولهذا الغر

بدراسة الجريمة وارم الكثير من الجهد والعمل لفك لغز هذه الشخصية التي تنطوي على 
تي تميز حياة ارم بداية الخبايا والغموض وأولوا لذلك عناية مركزة لأدق التفاصيل ال من كثير

من طفولته المبكرة إلى غاية معاقرته للجريمة واختياره لسلوك الإجرام كنمط للعيش والتعايش 
مصالح مختلف الفاعلين في الحياة الاجتماعية، ولقد بين في بيئة تتسم بالتناقض والتعارض 

 امشتركة مفادها أنه بإمكاننأسهبت الدراسات والأبحاث المنجزة في هذا الميدان إلى تبني رؤية 
أن نضع تصورا شاملا ومتكاملا للشخصية الإجرامية قابلا للتطبيق في كل مكان وفي أي 

أي حال من بلا يمكنها  والتي زمان بالرغم من الاختلافات التي قد تصادفنا في الحياة العملية
كانة أو الانتماء إلى كالسن والجنس والم( أن تكون في منأى عن الأبعاد الاجتماعية  الأحوال

، إن هذا المبدأ هو أسمى ما تصبوا إليه 1وكذا الأبعاد الثقافية أو الرمزية)  طبقة معينة
الأنثروبولوجيا مند نشأا فهي لم تخف إرادا وتصميمها على صياغة قانون يحكم السلوك 

  .2سانسواء في جانبه الكلي أو في جانبه الفردي الملتصق بخصوصية الإن الإنساني
إن دراسة شخصية ارم في جميع أبعادها وفي خضم المتغيرات التي تطبع حياته اليومية       

من شأنه أن يمنحنا فرصة جيدة لفهم السلوك الإجرامي وكذا معرفة أهم مكوناته وتتبع 
 مساراته المختلفة، ومن أجل بلوغ هذه الغاية ارتأينا أن نولي قسطا وافرا من الأهمية لدراسة

سلوك معين إلى بعض الجوانب والعناصر التي تساهم في بناء شخصية ارم وترجمتها ميدانيا 
يتناسب مع الأهداف التي سطرها ويتماشى مع تطلعاته التي يصبوا إلى بلوغها وتحقيقها وإن 
أدت في اية المطاف إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقبل أن نستطلع أهم ما يتناوله هذا الباب 
                                                 
1 - Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement,  essai en socio-anthropologie du changement 
social, APAD-KARTHALA, Paris, p : 49. 

على اعتبار أن الإنسان مهما اختلفت بيئته وتعددت ثقافاته  ( Holisme )إن الأنثروبولوجيا تولي أهمية آبرى للسلوك الإنساني في جانبه الكلي  -  2
خرين، وفي الوقت ذاته فإنها تذآر دائما بأن الإنسان يطمح دائما إلى تغليب وبطريقة موحدة في التعامل مع الآ فإنه يبقى محتفظا بنفس التفكير

         .( individualisme ) مصلحته على مصالح الآخرين بشكل يبرز الجانب الذاتي والفردي الذي  يتميز به 
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عناوين يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم سؤال يتعلق بمدى صحة وجود شخصية إجرامية  من
حقيقية متكاملة الأركان والعناصر وتتمتع بصفات خاصة، بمعنى آخر هل يمكننا مسايرة 

هذا  تلازمالفكرة القائلة بوجود نوع من الإنسان يحترف الإجرام ويتمتع بطريقة تفكير مميزة 
  .1يقيم في وسط أو مجتمع معاد له هأنصوصا خالنمط من العيش 

إلى فصلين  نأتي الآن على عرض موجز وبسيط لخطة هذا الباب فقد ارتأينا تقسيمه      
اثنين، الأول نتعرض فيه إلى تحديد ماهية الشخصية الإجرامية ومدى إرتباطها بثقافة اتمع 

لى تجزئة هذا الفصل إلى مبحثين ودقة عمدنا إ االمحيطة ا ولكي تكون نظرتنا أكثر عمق
فنلقي الضوء على في المبحث الثاني  بينمارئيسين الأول نخصصه لفهم الشخصية الإجرامية 

الذي يحرص ارم على إنجاحه وكذا تحديد موقع كل طرف معني طبيعة المشروع الإجرامي 
بالتفصيل عن الثقافة ، في الفصل الثاني فستكون لدينا الفرصة للحديث الإجرامي ذا المشروع

الإجرامية التي بدأت تتجسد في الواقع الإجتماعي بالتدريج وبدأت تفرض وجودها وتأثيرها 
على نسبة كبيرة من الأفراد وفي هذا الصدد ومن أجل إعطاء صورة واضحة وشاملة لهذه 

د ملامح ديتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين نستهله أولا بتح إرتأيناالثقافة الإجرامية 
فسنتعرض لطرق إكتساب الثقافة الإجرامية  في المبحث الثانيأما  هذه الثقافة الإجرامية

  .وتداولها بين مختلف الأفراد

  

  

  

  
                                                 

لة حول مدى موضوعية بعض النتائج والخلاصات التي أثارت الكثير من الإستفهامات والأسئ  ( épistémologie )العلمية  اإن الإبستومولوجي -  1
يون تجنبه توصلت إليها الأنثروبولوجيا خصوصا تلك المتعلقة بالثقافة وحول مدى إمكانية التحقق منها علميا، إن مثل هذا الأمر حاول الأنثروبولوج

ها واحتواؤها آما هو جاري العمل به في العلوم التطبيقية والرد عليه بكون الظاهرة الإنسانية هي ظاهرة نسبية وذاتية يصعب على الدارس ضبط
    .      آالبيولوجيا وإن حاول بعضهم الاستفادة مما قدمه هؤلاء
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  : الفصل الأول 
 الشخصية الإجرامية  

         

إن تكوين نظرة واقعية وموضوعية لشخصية ارم يتطلب منا بحثا وجهدا متواصلين 
مع أكبر لج متعددةاحي التي تخص حياة ارم، هذا العمل الجاد يأخذ أبعادا يتصلان بكافة المن

وتدوين جميع التفاصيل التي تعنى بحياة ارم سواء تعلق ذلك بمراحل  تقدر ممكن من المعلوما
عمره المتبدلة وكذا بيان المواقع التي يرتادها باستمرار، ومن أجل بلوغ هذا الهدف ارتكزنا في 

في الأول مبحثين إثنين على مناقشة العديد من الأفكار وفقا لخطة محكمة تتضمن  هذا الفصل
حيث نبين أهم الخصائص التي ركز فيه على الشخصية الإجرامية وتحليلها تحليلا علميا دقيقا ن

، في المبحث الثاني وبعد ا اليوميةالأسلوب الذي يميز طريقة حياهذه الشخصية و تطبع
نقاط التي تتعلق بشخصية ارم وميولاته الإجرامية نتوقف عند مسألة جد إستعراضنا لأهم ال

الكيفية التي يستعين ا ارم لإتمام هامة يوليها الباحثون الأنثروبولوجيون أهمية خاصة وهي 
الصعوبات والتحديات  سيده على أرض الواقع وما هيتجالمشروع الإجرامي الذي يسعى إلى 

 هذا السياق نحاول إستجلاء العلاقة التي تربط ارم بالدولة من جهة التي تعترض طريقه وفي
  .ومن جهة أخرى العلاقة التي تربط ارم المفترض بالضحية
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  :المبحث الأول
 تحليل الشخصية الإجرامية

 

نتناول في هذا المبحث كل الأمور التي من شأا أن تعيننا على تحليل شخصية ارم 
كنتيجة لذلك نحاول أن نضبط أهم السمات والصفات التي يتمتع ا ارم بالمقارنة وفهمها و

مع قرينه السوي أو الرجل العادي والتي أكدت الأبحاث بأن هناك كم هائل من الملامح 
 بخلاف الرجل العادي، ا ارم أو من تستهويه النشاطات الإجرامية يتميزوالقدرات التي 

الأول نتناول فيه أهم الخصائص والمزايا  أساسيينمطلبين  إلىهذا المبحث  ولهذا الغرض قسمنا
ارم حيث نستعرض عددا من العناوين الهامة على غرار العجز الذي التي تطبع شخصية 

سنسرد أيضا يطال إدراكه وإرتباطه بالحاضر فقط دون بذل أي جهد لتوقع المستقبل كما 
البشر لكنها تأخذ أبعادا خطيرة لدى الجناة كالأنانية ع جميبعض الميزات التي يشترك فيها 

وتتمة لما تم التعرض إليه ، في المطلب الثاني المفرطة والإستسلام بشكل كامل لسلطان الغريزة
في المطلب الأول فإننا سنبحث فيه أسلوب الحياة الإجرامية التي تطبع حياة ارم وكيف أن 

يستعرض فيه براعته في إنجاز مشروع إجرامي على اتمع الجريمة تشكل منفذا لهذا الأخير 
أثر النتيجة الإجرامية في تحديد المستقبل يغيض به باقي أفراد اتمع وفي الأخير نحاول إبراز 

  .للمجرمالإجرامي 
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  :المطلب الأول
 خصائص الشخصية الإجرامية

 

لذين ثبت إرتكام جرائم لأجل لقد أجريت عدة دراسات ميدانية على الأفراد الجانحين ا
تحديد الصفات والخصائص التي تميزهم وبالرغم من أن هذه الدراسات أحصت العديد من 
النقاط المهمة في هذا الميدان إلى أا لم تستطع أن تضع معيارا جامعا ومشتركا لجميع ارمين 

ة متناهية سلوك الجانح لسبب بسيط هو أن الظاهرة الإجرامية هي نسبية ولا يمكن توقع وبدق
وتصرفاته حتى وإن تمكنا من الحصول على جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحياته، ونشير 
في هذا الصدد أن تعدد الدراسات وإختلاف طرق البحث لم يمنع هؤلاء الباحثين من الإتفاق 

عل أهمها أسلوب على مجموعة من الخصائص المشتركة التي تميز ارمين من دون إستثناء ول
، ي وتتميز عنه في كثير من الأشياءحيام الخاصة التي تختلف جذريا عن حياة الإنسان العاد

هذه الدراسات فإن أسلوب الحياة الذي يتبعه ارم عادة  اوبحسب النتائج التي توصلت إليه
ه أساسه في حياته اليومية وإرتباطاته الإجتماعية يكشف لنا عن وجود نظام فريد من نوع

تنظم حياة هذه الفئة من الأفراد وتجعلهم يلتفون حولها معلنين التي مجموعة من القيم والقواعد 
رغبتهم الجامحة في معاكسة كل ما يرمز إلى النظام الثقافي الرسمي والمعارضة الصريحة للقوانين 

لى غرار يتجه بعض القانونيين عووالأنظمة الشرعية التي تضبط سلوكات جميع الأفراد، 
Pinatel رمين والجانحين لا يختلفون عن الناس العاديين من حيث الطبيعة  إلىالإعتقاد بأن ا

كما يعتقد البعض بل يختلفون عنهم فقط من حيث درجات الاستجابة لبعض المؤثرات 
وفقا الخصائص التي تميز عادة ارمين فيمكن سردها الخارجية أو الداخلية، وبخصوص 

  :  1للآتي
  

 

                                                 
إن جميع الأبحاث العلمية التي تناولت موضوع شخصية المجرم حاولت أن تضع رسما تقريبيا لهذه الشخصية لئلا يسهل على رجال القانون  -  1

يتماشى مع الظروف المحيطة بالمجرم والواقعة الإجرامية على السواء، ومن المحاولات الجادة المسجلة في هذا الميدان منذ تلك  تحديد نص قانوني
  :التي قام بها لامبروزوا نذآر

De Greeff (1942, 1948 et 1955), Glueck, S. et E. (1950, 1974), Redl et Wineman (1951), Pinatel (1963 - 1975), 
Mucchielli (1965), Mailloux (1971), Yochelson et Samenow (1976), Fréchette (1970),  Hare (1986, 1996), 
Fréchette et Leblanc (1987), Gottfredson et Hirschi (1990). 
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 : ول الفرع الأ

 العجز في الإدراك

كان لامبروزوا من العلماء الأوائل الذين قللوا من القدرات الذهنية والعقلية للمجرمين   
وفسر ميولهم الإجرامية إلى عجزهم عن مسايرة الحياة الإجتماعية وتفضيلهم العمل الإجرامي 

متأخرة إنتقدت بشدة  كونه لا يكلفهم أي جهد ذهني خاص ثم جاءت فيما بعد نظريات
هذا الرأي وإعتبرت ارم يتمتع كباقي الأفراد العاديين بنفس القدرات العقلية بل أكثر من 

ذكاءا فائقا بالمقارنة مع الأفراد  ونيملكفإن بعض ارمين Sutherland فبحسب  ذلك
يستحسن ، وللتأكد من هذه الفرضية 1يستحيل في بعض الأحيان تعقبهم أو كشفهم الأسوياء

بنا في مثل هذه الحالات اللجوء إلى الدراسات الميدانية التي أجريت من قبل متخصصين في 
   Hirschiدراسة الظاهرة الإجرامية ومن ضمن هذه الأبحاث الرائدة نذكر أعمال كل من 

حيث توصلوا إلى نتيجة مفادها أن ارمين  Farrington3بالإضافة إلى  Hindelang 2و
للجرائم يعانون عجزا في الإدراك والذكاء بالمقارنة مع أقرام العاديين وهذا ما المرتكبين 

بينت أن حيث أكدته أيضا إحصائيات أوردا الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية 
السلوك الإجرامي ذو الخطورة العالية يرتكبه عادة الأفراد الذين يعانون تراجعا في القدرات 

القدرات الذهنية يعود بالأساس إلى عجز في هذه ، وتفسير هذا القصور في 4الذهنيةو الفكرية
التفكير ارد وفقدان القدرة على إستنباط المفاهيم الضرورية التي تتيح للفرد العادي التموقع 

ن والإجتماعية ومن ضمن أشكال القصور التي يعاني منها ارم بكل سهولة في العلاقات
  : نذكر 

  الصعوبة في فهم أسباب أي ظاهرة إجتماعية  -  
  فقدان القدرة على التجريد -  
   القيام به ر عواقب الفعل الإجرامي الذي ينوونسوء تقدي -  

                                                 
1 - Maurice Cusson, Criminologie actuelle, op.cit, p : 120 
2 - Hirshi, T. ; Hindelang, M.J. ,  “Intelligence and Delinquency : A Revisionist Review”.  American Sociological 
Review, vol. 42, no 4, 1977,  p: 571-587 
3 - David P Farrington, Human Development and Criminal Careers, (eds), The Oxford Handbook of Criminology.  
Oxford : Clarendon Press, London, 1994, p : 511-584 
4 - Richard J Herrstein,  Criminogenic Traits, in , Cal. : Institute for Contemporary Studies Press, Francisco, 1995, 
p:  39-64 
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بإختصار فإن ارم غالبا ما يكون مشوشا ويفتقر للتفكير السليم وبالتالي فإن الخلل و
صرفه وتضعف لديه إمكانية إدراك الذي ينتاب قدراته الذهنية ينعكس مباشرة على طريقة ت
ن كثيرا أونصادف في الحياة العملية العلاقة السببية التي تربط بين الأفعال والنتائج المترتبة عنها 

في مغامرام الإجرامية ومع ذلك يصرون على معاودة نشاطهم مما يؤكد يفشلون  من ارمين
من فاقهم في التعلم والإستفادة مما يؤكد إخالإجرامي بنفس الطريقة وفي نفس الظروف 

بالإضافة إلى ذلك فإن تفكير ارم ينصب بدرجة أولى على ، التجارب التي خاضوها من قبل
ويفسر بعض العقوبة التي تنتظره المنفعة التي يرغب في تحقيقها متناسيا أو متجاهلا تماما 

ى إجراء محاكاة أو تمثلات الباحثين النفسانيين هذا التصرف بكون ارم لا يملك القدرة عل
بمعنى آخر أنه وأثناء إرتكابه للفعل  على واقع حياته الحقيقية للفعل الذي يرغب القيام به

زيادة على ذلك فإن ، 1الإجرامي فإنه لا يضع في حسبانه العقوبة التي من المحتمل أن توقع عليه
فهو الإجتماعية بكل سهولة  التموقع في الحياة  علىارم ليست لديه القدرة التي تساعده 

به وبالتالي فمن الطبيعي  فهم الوقائع التي تحيطه يجعله غير قادر على تفكيرقصور في  يعاني من
بل مغايرة تماما للحقيقية ويطغى على طريقة  صورة غير واضحة عن القانونلديه كون تتأن 

  .2تفكيره الإضطراب وضعف التركيز
 

 : الفرع الثاني

 بالحاضرالإرتباط فقط 

أظهرت الدراسات الميدانية التي أجريت على ارمين أن هؤلاء يعانون خللا في 
الذاكرة بحيث تتناقص لديهم قدرة إستحضار الماضي وتذكر التجارب السابقة التي خاضوها 
من قبل وتتأزم هذه الوضعية أكثر إذا ما علمنا أيضا أم لا يعيرون أي إهتمام للمستقبل ولا 

هم أي رغبة في التطلع للغد القريب كما تقتضيه في مثل هذه الحالات الطبيعة تظهر لدي
الإنسانية، فارم همه الوحيد هو الحاضر الذي يعيشه ولا شيء آخر يشغله وقد كشفت 

أن ارمين يستعجلون عادة أهدافا قريبة جدا  Landeau, S.Fدراسة أجريت من طرف العالم 

                                                 
1 - Ethan E Gorenstein, A Cognitive Perspective on Antisocial Personnality, in  Cognitive bases of mental 
disorders.  Annual Review of Psychopathology, vol. 1, Magaro, P.A.,Newbury, 1991, p: 116-121 
2 - Marie Hélène Leca, Carences cognitives et délinquance juvénile.  Revue internationale de criminologie et de 
police technique, vol. XLIX, no 3, Paris, 1996, p : 288-299 
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ودون إنتظار بينما الأشخاص الأسوياء فإم يرصدون أهدافا ويرغبون في تحقيقها عاجلا 
ولتوضيح هذه الفكرة نعرض المثال  طموحام والظروف التي يعايشوابعيدة تتماشى مع 

فإذا خير ارم بين مكسب ليس له قيمة كبيرة لكنه آني التحقيق وآخر شيء معتبر : التالي 
وعليه فإن التباعد الزمني بين  ،د الإختيار الأوللكنه مؤجل الحدوث فإنه سيختار وبدون ترد

والهدف المتوخى تحقيقه من شأنه أن يضعف شغف الإنسان الذي لديه  إجرامي أي نشاط
لن إذا أتيحت له الفرصة وفي لحظة عابرة فإنه ميول إجرامية به ويصرف نظره عنه وفي مقابل 

فضل ما هو سهل التحقيق وملازمة ي يتردد في القيام بالنشاط الإجرامي فهو أولا وأخيرا
في أغلب الجرائم المرتكبة أن المدة الفاصلة بين قد لوحظ و، 1الحاضر دون التفكير في المستقبل

عملية التفكير في الجريمة وبداية مباشرة الفعل الإجرامي جد ضئيلة ولا تتطلب وقتا كبيرا 
قصر الطرق الممكنة وفي أقل مدة فغاية ارم الوحيدة هي التمكن من الوصول إلى مبتغاه بأ

  .ممكنة
 

 : الفرع الثالث

 إدراك الجاني لخطورة نشاطه

 الإجرامي شبه منعدم

إن التفكير المبني فقط على كل ما هو قابل للتحقق ماديا بكل سهولة وبدون عناء ومرتبط 
ل من فقط بالحاضر دون الأخذ بعين الإعتبار النتائج التي قد تترتب عنه في المستقبل يجع

صاحبه غير قادر على إستغلال قدراته الإدراكية ويصبح غير قادر على التحكم في تصرفاته 
بأن الفجوة الحاصلة بين  ونشاطاته، وفي هذا السياق يرى ببعض علماء النفس الإكلينيكيين

قوة الإدراك لدى الإنسان وتصرفاته قد ينجر عنها بعض الآثار غير الطبيعية تأخذ في كثير من 
حيان وصف جرائم أو تصرفات تناقض السلوك المعتاد الواجب إتباعه في الحياة الإجتماعية الأ

إتيان أفعال تتناقض كلية مع ما يفكرون فيه وعليه فإن الفعل  ارمينولذا يغلب على طابع 
في هذه الحالة عادة ما لا يتوافق مع التفكير السليم، ومن الصفات الغالبة على تصرفات هذه 

سلبا على طريقة ذلك ؤثر في بشكل مستمر ة من الأشخاص نذكر القلق والإحباطالفئ

                                                 
1 - Donald A Andrews,James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct., 5 edition, Ellen S.Boyne,  New 
Jersey, 2010, p:194 
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تفكيرهم وينتهي م المطاف دائما إلى الندم ولوم أنفسهم على ما قاموا به ومع ذلك كله 
أن مثل  Cleckleyفإم يكررون نفس الخطأ ولا يتعلمون أبدا من تجارم السابقة، ويرى 

من عدم التنسيق بين الملكة الإدراكية الكامنة لديه والعواطف التي هذه الشخصية تعاني دائما 
تتحكم فيه فيصبح أسيرا لها ولا يستطع التحرر منها فيقع دائما في الخطأ وارم حتى وإن 
كان على معرفة بالقواعد القانونية والإجتماعية المنظمة للحياة الإجتماعية فإا في الأخير لا 

، 1أفكارا مجردة غير قابلة للتنفيذ وغير مجبر للإنصياع لها بشكل تلقائي تمثل بالنسبة له إلا
ونشير أيضا إلى أن الجاني في أغلب الجرائم العمدية التي يرتكبها لا يعير أي إهتمام يذكر 
لجانب الحيطة والحذر الذي تتطلبه الحياة الإجتماعية فقراره بمباشرة الفعل الإجرامي دائما 

  .المحتملة التي قد تنجر عن جريمته لا يبالي بالعواقبوعقلاني للوقائع يفتقد للتقدير ال
 

 : الفرع الرايع

 النشاط الإجرامي يمثل الملاذ

 الآمن للجاني  

إن الشخصية الإجرامية تخفي وراءها الكثير من المآسي والإخفاقات المتكررة التي   
متناقضين إثنين الأول يتمثل في طبعت حياة ارم منذ صغره فيصبح هذا الأخير مخيرا بين 

العيش بعيدا عن أعين الناس يتجنبهم ويتجنبوه باستمرار كالطريد الهائم الذي لا يجد مكان 
آمن يأوي إليه وبالتالي لا يفصله عن الإيار النفسي إلا خطوات قليلة جدا أما الخيار الثاني 

ام من اتمع كرد فعل طبيعي على فيتمثل في محاولته وبطريقته الخاصة إثبات وجوده والإنتق
ميشه وإبعاده فيتحول النشاط الإجرامي بالنسبة إليه الملاذ الوحيد لإستعادة توازنه 
وإستقراره النفسي، إن هذه القطيعة تجعل من ارم إنسانا ساخطا على جميع أفراد اتمع 

وأشنعها ضد ضحاياه  بحيث ينمو بداخله إحساسا بالإحباط يدفعه لإرتكاب أفظع الجرائم
دون رأفة أو رحمة فالجريمة وفقا لهذه المقاربة ما هي إلا تعبير صادق وصريح للحالة النفسية 
السيئة التي يوجد عليها ارم والذي يجد في السلوك الإجرامي أداة مثلى تساعده على 

سلوك معادي  التخفيف من الآلام والهموم التي تختلج أعماقه كما أن إقترافه لأي نشاط أو

                                                 
1 - Maurice Cusson, Criminologie actuelle, op.cit, p : 125 
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للمجتمع يجعله يحس بنشوة الإنتصار على الآخرين الذين كانوا بحسب إعتقاده الشخصي 
سببا لمأساته وفوق ذلك فالجريمة بالنسبة للمجرم ترمز إلى التفوق وتمنحه القوة للتغلب على 
الفراغ الذي يعيشه بشكل يومي وتعد فرصة مواتية للتغلب على هاجس القلق الذي يلازمه 

قض مضاجعه، ومن خلال حضورنا لعدد من الجلسات الجزائية لاحظنا أن المتهمين الذين وي
يخضعون للإستجواب من طرف القاضي الجزائي غالبا ما يبررون سلوكام وتصرفام 
العدوانية بالحالة التعيسة التي تميز حيام الإجتماعية وامتعاضهم الشديد من حالة النسيان التي 

م أيا كان أو يكلف أي أحد نفسه مشقة معرفة يتجرعون مرار ا باستمرار دون أن يحس
الظروف التي يعيشوا والإهمال الذي يطالهم، في مثل هذه الظروف الصعبة وغير المواتية 
بالنسبة للجاني تكون الجريمة إحدى الخيارات القادرة على إسماع صوته وإثبات وجوده في 

  .1اتمع
 

 :الفرع الخامس 

  نأنانية الجاني المفرطة وعدوانيته تجاه الأخري 

 ارمأن   Pinatelوعلى رأسهم المتخصصين في القانون الجنائي  يرى فريق من الفقهاء
يغلب عليه طابع الأنانية وعدم الإحساس بالآخرين وبالأخص تجاه ضحاياه وذلك يرتبط كله 

لأ صدره وإعتقاده الخاطئ بأنه ضحية إلى الإحباط الذي يم من قبل وكما سبق وأن أشرنا إليه
للمجتمع والأفراد الذين يقاسمهم العيش، ومن أجل تجنب أي صراع نفسي بسبب إرتكاب 
الفعل الإجرامي يلجأ ارم إلى مجموعة من المبررات تقيه من الوقوع في الندم أو الأسف على 

ا إعطاء الفعل الإجرامي ما إقترفه وما سببه من أضرار تجاه الآخرين وهذه المبررات هدفه
الذي إرتكبه معنى يتناسب مع إحساسه بالظلم الذي تعرض له ولهذا فإن أغلب ارمين 
يعتبرون تصرفام الطائشة دفاعا مشروعا عن حقوقهم المهضومة، كما أن سوء العلاقة التي 

التعامل  تربط الجاني بالمحيط الذي يعيش فيه هي السمة الغالبة فتعوزه بذلك القدرة على
بشكل إيجابي مع عائلته ورفقاء عمله ويسود الإختلاف والمواجهة بين الطرفين وارم في مثل 
هذه الظروف يلجأ إلى الفضاءات الإجرامية التي تمنحه نوعا من الأمان والثقة في النفس 

                                                 
1 - Theodore Millon, Disorders of Personality, 2e éd, John Wiley,  New York, 1996, p : 445-452 
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، وعلى هذا الأساس فإن الجانح يعيش 1وتشحنه نفسيا وعاطفيا ضد من يتخيلهم أعداؤه
ة حقيقية يصعب عليه الإفلات منها بكل سهولة خصوصا وأنه يواجه حصارا شديدا دوام

وقطيعة شبه تامة من قبل جميع أفراد اتمع والتعويل على صحوة ضميره وتوبته هو مجرد أمل 
يصعب تحقيقه ميدانيا ولذا جرت العادة في مثل هذه الأمور على أن يكون تصرف ارم في 

، وكخلاصة لما سبق شرحه فإن ارم هو رد فعل طبيعي على ميشه تي مجردالواقع الحيا
إنسان غير ناضج يعتليه عجز من الناحية الإدراكية والعاطفية كما أنه في معظم الأحيان يجد 
صعوبة في إدراك العلاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة ولا يستطيع إدراجها في سياقها 

نه ليست لديه الإمكانية الفكرية للتحكم في أفعاله ويتجاهل تماما الزمني يضاف إلى ذلك أ
موقف ومصلحة المحيطين به وكنتيجة لذلك يتميز تفكيره بالمحدودية وتصبح جميع تصرفاته 
تخضع لأهوائه وعاداته السيئة بخلاف الإنسان السوي الذي يبني أفعاله على مجموعة من 

عجب إذا قلنا أن ارم في حالة مواجهة مستمرة مع اتمع المبادئ والإلتزمات الثابتة ولذا لا 
  .لا تخيفه العقوبات الجزائية ولا يصغي أبدا لما يأمره به القانون

 

 :سادسالفرع ال

 المجرم ومسألة العقلانية

بدرجة أولى ومثله مثل باقي السلوكات الإنسانية يخضع  إن الجريمة هي فعل إرادي
قبل على إتيانه فهو ظاهريا يتسم بالعقلانية لكن فعليا هو يهدف إلى لتفكير وتدبير من قبل الم

تحقيق مصلحة شخصية وفردية لا تراعي الضوابط التي أنشأها المشرع، والفعل الإجرامي وفقا 
أي بالنسبة إلى ( لهذه الرؤية يجانب الصواب والعقلانية بالنسبة للمجرم بينما في الجانب الآخر 

الة من الشذوذ وخلل في التفكير لدى ارم وهذا التعارض يقودنا إلى يعبر عن ح) اتمع 
فرها لدى اضرورة التساؤل عن حدود العقلانية المتطلبة لدى الإنسان السوي ومدى تو

الإحالة لأهم الدراسات الإنسان الجانح، ومن أجل إستجلاء هذه النقطة وتوضيحها إرتأينا 
  :2ه المسألةالعلمية والميدانية التي تناولت هذ

                                                 
1 - Marc LeBlanc,  La conduite délinquante des adolescents et ses facteurs explicatifs, Traité de criminologie 
empirique, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1994, p : 49-90 
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 69 - 73 
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الولايات المتحدة في الميدانية التي أجريت هذه الدراسة أظهرت : الأولى  الدراسة
لا يعانون من أية أعراض مرضية وطريقة  الأشخاص الذي ارتكبوا جرائم الأمريكية أن أغلب

تفكيرهم تبدو طبيعية بإستثناء عدد قليل جدا من ارمين الذي يعانون قصورا في التفكير، 
ى علماء النفس أن لجوء هؤلاء ارمين إلى هذا النمط من التفكير الذي يقود للإجرام ما وير

والمنضبطة ويعطون مثالا على  الشخصية غير الاجتماعيةهو في الحقيقة إلا تعبير عما يسمونه ب
  .الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية ذلك المحبوسين
توصلت فقد وبعكس سابقتها يبك بكندا في كأجريت هذه الدراسة : الثانية  الدراسة

المعتاد على الإجرام والذي لديه ميول إجرامية  الشخصإلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن 
فقط  هذه الدراسة خصت ( فحاصل الذكاء لديهقصور في المعارف والتفكير يعاني من 
ينطبق على  لشيءونفس ا الناس لدى عامةالعادي المسجل  هو أقل عن المعدل) المحبوسين 

  .مبتدئي الإجرام رمين القصرا
يرى بعض الدارسين لظاهرة الإجرام في اتمع أن ارم في إتخاذه : الثالثة  الدراسة

قرار القيام بالفعل الإجرامي يمثل في الأساس إستجابة فورية وحالة لإحتياجاته وطموحاته ولا 
يكون بناءا على القرار الذي يتخذه ، وبالتالي فيعتبر بالضرورة حلا مناسبا وعقلانيا لوضعيته

التي هو بصدد عقدة المشكلة الممع لا يتناسب على الإطلاق مبسط للواقع تفكير سطحي و
على موقفه الإستخفاف بخطورة فعله وجهله التام موع النتائج المتوقع  فيلاحظمواجهتها 

  . 1حدوثها جراء وره
لإجرامي بالنسبة للمجرم يمثل تحديا مشروعا له وإختبارا إن النشاط ا: الرابعة  الدراسة

حقيقيا لقدراته العقلية والإدراكية فهو في مرحلته الأولى يعبر عن إختيار إرادي وعقلاني غايته 
بلوغ هدف معين بينما في مرحلته التالية والمتأخرة يتحول إلى كارثة حقيقية غير متوقعة 

  .بالنسبة له كدخوله الحبس
   
  
  

                                                 
1 - Ibid, p : 72 
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  : الثاني مطلب ال
 أسلوب الحياة الإجرامية 

       

هناك تساؤل يثير فضول العديد من الدارسين للظاهرة الإجرامية وهو هل للمجرم   
أسلوب مميز في الحياة يختلف عن الإنسان العادي ؟ وإن كان كذلك فما هي أهم مميزات هذا 

هذا ما سنحاول  م به  ؟الأسلوب وما علاقة ذلك بالمشروع الإجرامي الذي ينوي القيا
  .التطرق إليه في هذا المطلب من خلال الفروع الأربعة التالية

 
 

 :الفرع الأول

 للمجرمالحياة الإجرامية 

إن ارم عادة ما يحاول بناء شخصية تتميز عن باقي الأشخاص العاديين ويظهر ذلك من 
لا تختلف من حيث  رمينحياة اأسلوب ، و1تميزالمخلال أسلوب حياته اليومية المختلف و

المؤثرات  من ةموعه نمط عيشبخضوع  اتميز عنهتلكن المبدأ عن حياة الناس العاديين 
الأماكن التي وعلى ذكر ، 2الجرائمالظروف التي تشجعه أو تسهل له إرتكاب والخارجية 

ن بعيدة عن ه فهي غالبا ما تكوونالتصرف بالشكل الذي يرغب موالتي تتيح له ونيرتادها ارم
الضيقة الشوارع ومن ضمنها وتعتبر مناطق مشبوهة في نظر الناس العاديين أعين الناس 

التي تعد أماكن خصبة للإجرام وتبادل الخبرات ويعود سبب  الواقعة على أطراف المدينةو
اختيار هذه المواقع إلى عنصر الحذر الذي يميز كل ارمين بحيث يبقون بعيدين عن أعين 

الشرطة وحتى لا تثير تحركام أي انتباه من طرف السكان ااورين، ولا تتوقف رجال 
 المطاعمك الخاصةماكن بعض الأتواجد ارمين على الأماكن السالفة الذكر بل تشمل أحيانا 

لخطط الإجرامية كما أن الحانات والكباريهات هي الأخرى لالتي تكون نقطة التقاء وتدارس 
وبالإطلاع ، ة لذلك وتعطي صورة واضحة عن طبيعة الحياة الإجراميةتعد فضاءات مناسب

على ما يجري داخل هذه الفضاءات المشبوهة نجدها وفي أغلب الأوقات وكرا للصراعات 

                                                 
1 - Ibid, p :82 
2 - Marc Leblanc, “La conduite délinquante des adolescents: son développement et son explication”, Traité de 
criminologie empirique, 3e édition, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 1994, p : 367-420 
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مسرحا للعديد  هي الأخرى رمين فلا غرابة أن تصبح هذه الأماكناوالتوتر الدائمين بين 
من خلال   Hootonمن طرف العالم الأمريكي  لإطارامن الجرائم، وفي دراسة أجريت في هذا 

على  the american criminal  an anthropologycal study" ارم الأمريكي" المشهور  مؤلفه
هناك صفات متماثلة شخص توصل إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها أن  17000عينة تضم 
أكيدا لما تم التطرق إليه سابقا فإن هذه ، وت1وتشابه في أسلوب حيام اليومية بين ارمين

 الدراسة تصب في إعتبار ارم إنسان يفضل عيش الحاضر فقط دون الاهتمام بالمستقبل
présentisme ) (  فهمه الوحيد هو إشباع رغباته والعيش تحت تأثير غرائزه وأهوائه كما أن
وتجنب ه من مواجهة المواقف تمكن الكافية التي ذهنيةالقدرة تعوزه دائما ال هذا الإنسان

الذي يعيش  إغراءات الحياة اليومية ويتجلى واضحا أن المؤثرات الخارجية والوسط الخارجي
فيه ارم وخاصة المواقع التي يرتادها تمثل ملجأ له ومتنفسا يضمن له مكانة خاصة ومتميزة 

الأسلوب في الحياة هذا  ، إن2فيعمل على الحفاظ عليها وتأكيد اهتمامه ا والانتماء إليها
يساعد على بناء فضاء ثقافي مميز تبرز من خلاله صفات الذي يشترك فيه الكثير من ارمين 

بدأ يبرز إلى  وسلوكات متميزة نستطيع أن نصنفها ضمن أسلوب حياة إجرامية فريد من نوعه
أن   Greefعلى غرار العالم  ، وقد توصلت الأبحاث والدراسات في هذا الصددالوجود

الذي  بسبب الخوف ن الأولى تتعلق اجسه الأمنياغريزتتتنازعه الإنسان في حياته اليومية 
 فتدفعه إلىأما الثانية  تجاه باقي الأفراد عدوانية أو عنفكل تصرف بيعتريه فيدفعه ذلك إلى ال

ارم الدخول معهم في علاقات متعددة، وو همالتقرب منوذلك ب الآخرينالتعايش مع 
في فيجره ذلك إلى الإنغماس  يفضل هاجسه الأمني على التقرب من الآخرينبخلاف الإنسان 

والإنعزال عن الجميع ونافذته الوحيدة على اتمع هي أصدقاء السوء والجانحين  الوحدانية
الذين ينقلون إليه أفكارا خاطئة عن الحياة الإجتماعية ويغرسون فيه قيما تتعارض تماما مع 

لثقافية المعروفة التي يجب أن يلتزم ا جميع الأفراد ويغلب على سلوكه العدوانية ورفض القيم ا
  .3الآخر وسوء التقدير للوقائع

 

                                                 
1 -Ibid, p : 55 
2 - Jacquy Chemouni, « l’archive psychique comme fondement de l’anthropologie psychanalytique »,  Le 
mouvement psychanalytique revue freudienne, volume 2 n°1, l’Harmattan,  Paris, 1999, p : 65-94. 
3 - Michel Born, Psychologie de la délinquance, édition de Boeck université, Bruxelles, 2003, p :127 
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 : الفرع الثاني

 الجريمة بالنسبة للمجرم

تعطي للمجرم مجموعة من الإمتيازات والأفضليات التي لا يمكن أن  الحياة الإجراميةإن 
وحاجاته دون  رغباته جميع تلبيةله  تتيحاة العادية أو السوية، فهي يتحصل عليها لو اختار الحي

عناء يذكر كما أا تساعده على حل كل المشكلات التي تعترض طريقه وفي زمن جد قياسي  
زيادة على ذلك فإن الجريمة بالنسبة للجانح أو ارم تعد الوسيلة الأكثر فعالية لتجسيد 

نسان والتي يسعى إلى تحقيقها مهما كلفه ذلك من ثمن الطموحات التي تسكن كيان كل إ
فالجريمة تعد الطريق الأمثل والأقصر لإقتناء الأشياء الثمينة التي لا يستطيع الحصول عليها في 

السيطرة على الذاتية وكذا تحقيق رغبته في  الدفاع عن مصالحهالظروف العادية مثلا و
اة الإجرامية في بدايات حياة الشباب هي بمثابة والحي، 1وإخضاعهم لسلطته وإرادته الآخرين

في مرحلة الكهولة  يتخلى عنها أغلبهمتتلاشى مع مرور الوقت لمرحلة المغامرة سرعان ما 
  .2يةالإجرامممارسة بعض النشاطات فئة صغيرة جدا تستمر في والشيخوخة بإستثاء 

بقة تشمل جميع الأفعال إن الجريمة في المفهوم القانوني كما بيناه في العناوين السا
والسلوكات التي يحضرها قانون العقوبات وفي حالة إتياا يتعرض المخالف لجزاءات صارمة 
والحكمة من تجريم هذه الأفعال هو حجم الضرر الذي قد يطال الضحية واتمع على السواء 

ة بالنسبة للمجرم جراء هذه السلوك المعادي وغير المقبول، لكن في الجانب المقابل تمثل الجريم
وقد تعددت الأبحاث في تحديد طبيعة هذا الشيء وللإطلاع أكثر على هذا  مختلف تماما شيء

  :الموضوع نرى أنه من الضروري إبراز مختلف هذه الأبحاث والتي نستعرضها فيما يلي
يرى جانب مهم من الدارسين أن الجريمة تعتبر مرض يصيب الشخص : الإتجاه الأول 

فقد القدرة تماما على التحكم في تصرفاته بمعنى آخر أنه لا يملك حرية الإختيار مما عله يتجو
يتعين وضعه في عزلة دائمة عن الآخريين كإجراء إحترازي أو التخلص منه تماما إذا إتضح أن 

  .  3إمكانية علاجه غير ممكنة

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 166  
2 - Ibid, p :168 

  . من مناصري هذا الرأي آذلك المدرسة النفسية -  3
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خطرا محدقا بأمنه مما يرى أن الجريمة تمثل ديدا خطيرا للمجتمع برمته و: الإتجاه الثاني 
ومنعه بكافة  ارميتعين على السلطة التي تملك زمام الأمور التدخل في الوقت المناسب لردع 

فارم لا يعير أي إهتمام بالظوابط الطرق من معاودة الفعل أو مجرد التفكير فيه من جديد 
  .والقيم التي تنظم الحياة الإجتماعية

ع الفرد للنشاط الإجرامي كأسلوب مميز في الحياة يعبر يرى إن نزو: الإتجاه الثالث 
عن وقوعه في مشكلة عويصة تتطلب حلا عاجلا فارم أو الجانح تدفعه قوى نفسية 

هل الإنقياد وخارجية بقوة لإتيان الفعل الإجرامي ونظرا لتقصير اتمع وتخليه عنه يصبح س
  .وفريسة سهلة للإجرام
اه الأخير فإنه ينفي وصف ارم عن الجانح ويعتبره ضحية أما الإتج: الإتجاه الرابع 

لو توفرت لديه  فارموضع غير طبيعي يتحمل فيه اتمع جانب كبير من المسؤولية، 
الوسائل عينها التي يملكها الإنسان السوي فإنه لن يتجرأ أبدا على معاكسة التيار الذي ينظم 

  .   الحياة الإجتماعية
ونة الأخيرة عدة مؤلفات علمية تنطوي على مجموعة من الدراسات وقد صدرت في الآ

الميدانية أكدت أن الجريمة لا تمثل مشكلة بالمعنى اللغوي بالنسبة للمجرم بل على العكس من 
ذلك فهي تمثل خيارا ذكيا وإستراتيجيا يلجأ إليه من أجل تحسين وضعيته الإجتماعية ولو 

يعبر عن الإجرام ن بالتالي فإو تقتضيها الحياة الإجتماعيةالتي  على حساب الضحية والمصلحة
يرجع سبب هذا الإختيار إلى كون ارمين ، و1للمجرمإختيار إرادي وحل عقلاني بالنسبة 

قدر كاف من المنتمين إلى عائلات فقيرة أو متوسطة لا يحصلون على منهم و لشبابخاصة ا
فهذه الأخيرة تملك من إلى عائلات ميسورة أقرام المنتمين كما هو حاصل لدى  مايةالح

قدر الإمكان من الجنوح  أعضائها وحمايتهم سلوكالوسائل ما يمكنها من الرقابة على 
فريدة  استراتيجيةتبني إلى يدفع بارم  Cussonبحسب  الوضع غير الطبيعيفهذا ، والإجرام

ترض طريقه ولإنجاح لتغلب على الصعوبات التي تعحل مشاكله وامن نوعها تمكنه من 
مشروعه الإجرامي يتصرف ارم بشكل متميز عن الشخص العادي ووفق معالم محددة 

  :نلخصها فيما يلي 
                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 171 
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يرمي من وراء إختياره للنشاط الإجرامي إشباع رغباته  ارمإن : الثقة في النفس  -
 وحاجاته المختلفة ولذلك فهو مقتنع تماما بقدرته على تحقيق هذه النتائج وفي

أحسن الظروف وفي تخطيطه لمشروعه الإجرامي فإنه لن يدخر أي جهد لإنجاح 
 .مهمته

نجاح المشروع الإجرامي الذي ) :  Rationalité( التفكير بشكل منطقي ومتوازن  -

يتبناه ارم يقتضي أن يكون على درجة عالية من الحذر والتفكير فليس من 

أو معرفة سابقة به وتدل  المعقول أن ينخرط في عمل ليس له أي دراية

الإحصائيات والدراسات التي تجرى بشكل متواصل أن ارم قلما ينوع نشاطاته 

 .الإجرامية ويكتفي فقط بارتكاب نفس النوع الإجرامي

إن ارم :  مع خصومه ذكية  التعامل بطريقةوالأخذ بالحسبان مواقف الآخريين  -
يد التعامل مع الوسط الذي يعيش فيه ما هو متداول في الإعتقاد الشعبي يج بعكس

ويتحين الفرصة المواتية  ضحاياهفهو يدرس بدقة أحوال  أو الظروف المصاحبة له
يعرضه للخطر وهو يأخذ بعين قد لكل طارئ دائما للانقضاض مع الإحتياط 

وقد لوحظ في بعض القضايا المعروضة أمام  ،الإعتبار الرد الإجتماعي المنتظر
المتهمين المعروفين بدهائهم وبحكم تجارم السابقة في الإجرام القضاء أن بعض 

بمقدورهم الإفلات من العقاب ولا يستطيع القاضي ومهما كانت حنكته أن 
وإطلاق  ةبراءالوليس له خيار في الأخير إلا الحكم ب ميمسك بأي دليل ضده

 .1مسراحه
 للإجراممغايرا  بنى مفهومايت Cussonبمقارنة هذه النظرية مع سابقاا يتبين لنا أن 

 ،التي لها تاريخ طويل في تفسير وشرح الظاهرة الإجرامية نظريات السببيةيختلف جذريا عن ال
تمثل الحل الأنسب والملائم للمشاكل التي تعترض  الجريمةفإن دائما وبحسب رأي هذا الباحث 

ضحاياه ليستولي على أو يعتدي على  )  Pour(طريق ارم فهذا الأخير قد يقتل لينتقم 
إلى الجريمة  وينسبينطوي على السؤال لماذا كان ممتلكام وأموالهم بينما التفكير السابق 

                                                 
1 - Ibid, p : 172 - 174 
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فالسارق مثلا يسرق لأنه فقير، وارم باللجوء إلى )   Parce que(مجموعة من الأسباب 
ينه وبين وسائل غير قانونية لتحقيق مراده يكون قد قطع شوطا مهما في إيقاع القطيعة ب

الأشخاص الأسوياء وأعلن رسميا تبنيه لتفكير مخالف لما هو متعارف عليه من قبل اتمع، 
 ةيالحركودائما ضمن هذه الرؤية الجديدة فإن أهم ما يميز هذا النمط من التفكير إعتماده على 
وقف لئلا المستمرة فأغلب ارمين يتمتعون بقدرة عالية في المراوغة والتحرك بسرعة وبدون ت

حب التملك التي تبلغ أوجها لدى يضاف إلى الميزة السابقة خاصية  يتم تحييدهم وعزلهم،
ارم بالمقارنة مع الأسوياء وتسيطر عليه هذه الغريزة بشكل رهيب تجعله لا يعير أي إهتمام 

عدائية للضوابط الإجتماعية والثقافية التي تنظم الحياة الإجتماعية ويشحنه هذا الموقف بروح 
غير مبررة تبلغ حد إستعمال القوة والعنف لإجبار ضحاياه على الإستسلام والإذعان لرغباته 
ووسيلته في ذلك زرع الرعب في قلوب ضحاياه فلا يقوي أي أحد منهم على مقاومته 

وإن كانت في حالات إستثنائية تبدوا شرعية إلى أا في  هذه الغاياتوتعطيل دفاعاته، 
تعطي لنا انطباع عام حول إستراتيجية ارم في التعامل مع الآخرين وتلبسه دية الحالات العا

  .1ثوب المعارض الدائم لكل ما هو قانوني
 

 :الفرع الثالث

   المشروع الإجراميإنجاز  مراحل

إن أسلوب الحياة الذي يتبناه ارم في حياته اليومية له بالغ الأثر على طريقة إرتكابه 
مي والأهداف التي يريد بلوغها، والمشروع الإجرامي الذي يشغل بال ارم لن للسلوك الإجرا

إلا   Gassinيتحقق بحسب عدد من الباحثين والمختصين بالظاهرة الإجرامية ومن ضمنهم 
بإتباع مجموعة من الخطوات المحددة وكذا إستخدام وسائل معينة تقتضيها الظروف المصاحبة 

  .لإرتكاب النشاط الإجرامي
 مراحل إنجاز المشروع الإجرامي :  أولا

يمر بثلاث مراحل مهمة  هلدراسات والأبحاث التي تناولتل اووفق إن المشروع الإجرامي
  : هي على التوالي

                                                 
1 -  Marc LeBlanc, Marc Ouimet, Denis Szabo, op.cit, p :73 
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وهي عادة التي تسبق بداية تنفيذ الفعل الإجرامي والتي يسميها : المرحلة الأولى   
السابقة وضعية لأعمال التحضيرية هذه الالمشرع أو رجل القانون بالمرحلة الإبتدائية أو ا

والمستقلة عن إرادة الجاني  الظروف الخارجيةتشمل جميع   situation précriminelleللجريمة
  : بـالمرحلة  تتميز هذهالجريمة ورتكاب به من كل جانب وتدفعه تلقائيا لإ التي تحيطو

دورا أساسيا في يئة ارم الجانب المعنوي والنفسي الذي يلعب : أولا                
 خيانة الزوجةو جريمة السرقةرتكاب يكون الدافع الرئيسي لإ الفقر الذيلإرتكاب الجريمة ك
   .ضد زوجته وعشيقها قتل ةرتكاب جريمزوج المخدوع لاالتي تكوم دافعا لل

ني بإعداد الجانب المادي المرتبط بتحضير الجريمة وتنفيذها كقيام الجا: ثانيا               
سلاح الجريمة أو التخطيط للإيقاع بالضحية والاستفراد ا أو مثلا الإستعانة بشركاء آخرين 

  .  1لتسهيل مهمته
من شأا أن  الضغوط النفسية التي جميع إن على ارم التحرر من :المرحلة الثانية        

ه مجرد أماني لن يجد طريقه إلى هذا الأمر جد مهم وإلا كان فعلالإجرامي وتعرقل إتمام نشاطه 
عن طريق التحجج  تبرير فعله التجسيد وللتغلب على هذه الضغوط يلجأ ارم عادة إلى

  .إجتماعية وميشه من قبل اتمعلاعدالة ال ضحيةبوقوعه 
هي مرحلة تنفيذ وتجسيد المشروع الإجرامي ليصبح في آخر الأمر : المرحلة الثالثة        

ة وارم إذا ما تبين له أن هناك خلل ما في الخطة التي وضعها لإتمام نشاطه حقيقة واقع
  .النظر كليا أو جزئيا في هذه الخطةسيعيد الإجرامي فإنه 

 وسائل إنجاح المشروع الإجرامي: ثانيا

وفي أحيان أخرى يمثل الفعل الإجرامي المسطرة  إن الجريمة تمثل وسيلة لبلوغ الأهداف
رم  اغاية في حد ذاكالإنتقام أو إشباع الرغبات، ولإنجاح المشروع الإجرامي يلجأ ا

  :المتمرس إلى مجموعة من الوسائل التي تأخذ أحد الأشكال التالية 
إن ارم قبل إتخاذ أي خطوة في إتجاه تجسيد مشروعه  : للمجرمالقدرات العقلية  – 1    

ترن بجمع أكبر قدر قوضع خطة محكمة التي تالإجرامي يقوم بعملية التخطيط لفعله عن طريق 
  .من المعلومات حول الضحية

                                                 
1 - Gustave-nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, Dunod, Paris, 2003,P :23 
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بعد :  الوسائل المادية المستعملة في ارتكاب الجريمة ومدى ملاءمتها للقيام بالجريمة  -  2    
إتمام عملية التخطيط للعملية الإجرامية يقوم الجاني بتحضير مختلف الوسائل التي تساهم في 

رص أن تكون الوسائل مناسبة للظروف المحتمل مصادفتها يوم وقوع تسهيل مهمته وهو يح
  .     الجريمة

إن ارم الذي يرغب في إنجاح :  التقدير الجيد للإمكانات الذاتية في ارتكاب الجريمة – 3    
مشروعه الإجرامي يحرص على أن يكون الهدف المراد بلوغه يتناسب مع الإمكانات المادية 

  .1المتوفرة لديه
ي فعل لأ هقبل ارتكابوإن ارم كقرينه السوي  :المخاطر التقدير الجيد للعوائق و -4    

وقياس درجات الخطأ التي قد تنسف مشروعه بالكامل في إجرامي يقوم بتحليل هذه العملية 
المرجوة من هذا العمل الفائدة ساب يقوم بحلحظة ما كما أنه وقبل بدء مغامرته الإجرامية 

إنه قد فإذا كانت المصلحة المراد بلوغها لا تستحق كل هذه المخاطرة ف لخطر المحدق بهامقابل 
  .2في آخر لحظة تراجع عن مخططه الإجراميي

ومع حرص ارم على إتخاذ جميع هذه الإحتياطات إلى أن مشروعه الإجرامي قد 
لإخفاق في اأو حول الضحية  المعلومات المستقاة دقةعدم يفشل سواء كان ذلك راجع ل

عدم وضوح الفكرة أو ودون سابق إنذار كما أن فجأة  طرأتالتعامل مع المستجدات التي 
  .قد يعجل في فشله الإجرامي هبخصوص مشروع الهدف

 

 : رابعالفرع ال

المستقبل الإجرامي  أثر النتيجة الإجرامية في تحديد

  للمجرم

دى نجاح مشروعه الإجرامي من هي التي تحدد مللسلوك الإجرامي  النتيجة النهائيةإن 
أو الهدف المسطر من والغاية الفعلية المحققة  نتيجةفشله ولقياس ذلك يلجأ إلى المقارنة بين ال

بلوغها فإن هذا يريد  كان مع الغاية التيتطابقا تاما إذا كانت النتيجة تتطابق ، فقبل الجاني
كان  لا تتطابق مع الغاية التيالجاني وتخالف توقعات إذا كانت النتيجة باهر أما عن نجاح يعبر 

                                                 
1 - Ibid, p : 25 
2 - Ibid, p : 26 
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في الوصول إلى  فإن هذا يعبر عن فشل ذريعلمشروع الإجرامي ل هيطمح إليها أثناء تخطيط
مبتغاه، ويرى البعض أن نجاح التجربة الإجرامية الأولى بالنسبة للمجرم وبلوغه إلى ما كان 

أكيد أو نفي هذه الفرضية نستعين ، ولت1يصبو إليه له وقع كبير على تحديد مستقبله الإجرامي
نشير إلى واحدة العلمية التي أجريت في هذا الميدان ومن ضمن هذه الأبحاث بعض الدراسات ب

المبتدأ ينتابه فضول وحب الإطلاع على الأعمال التي تثير انتباهه  ارمأن منها التي نرى 
خوض هذه التجربة دون  وتحت تأثير وتشجيع أصدقاء لهم تجارب سابقة في الإجرام يقرر

تردد فإذا حصل على نتائج جد مرضية واستطاع تجنب المتابعة الجزائية والعقاب فإن 
إحتمالات ولوجه لعالم الإجرام وتحوله إلى مجرم محترف تصبح جد واردة ويزيد من تعزيز هذا 

ن أفي نفس السياق يرى البعض و، ارمالإحتمال غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى 
مخففة وهذا التسامح المفرط في نظر بعض الباحثين طبقا للقوانين الحديثة تعد  العقوبات الموقعة
ضعف كثيرا سلطة الضبط قد يتراجع خاصية الردع العام والخاص على نحو قد يؤدي إلى 

المبتدأ وبعد تقديره للمخاطر المترتبة عن قيامه  للجانيالإجتماعي داخل اتمع، فإذا تبين 
وتعريض نفسه للمساءلة الفعل الإجرامي بأن هناك إحتمال كبير لفشل محاولته الإجرامية ب

فإنه بالتأكيد سيتردد في إتيان فعله وسينتهي به المطاف لا محالة إلى صرف الجنائية القاسية 
بالنتيجة بنسبة كبيرة  ن اختيار طريق الإجرام يتحددمخططاته، وكنتيجة لذلك فإ النظر عن
  .2التي يسعى ارم إلى بلوغها في كل مرة وليس بالغايةالمحققة ية الإجرام

وللتحقق من صحة فرضية تأثير النتيجة الإجرامية على المستقبل الإجرامي للشخص 
إهتدى الباحثون الإجتماعيون وعلماء الإجرام إلى طريقة البحث في السوابق الإجرامية 

ذا في الفترة التي تسبق مباشرة إرتكابه للفعل للجانح قبل إرتكابه لآخر فعل الإجرامي وك
  :ساعدهم فقد  الإجرامي

الإطلاع على الطرق والوسائل التي يلجأ إليها ارم عادة لبلوغ نتيجته  على :أولا 
الإجرامية ومعرفة هذه التفاصيل يساعد كثيرا علماء الإجرام والأنثروبولوجيا على تحليل 

                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 225 
2 - Ibid, p :226 
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لدقيقة كما أنه يساعد على تحديد درجة التواصل بين شخصية الجاني وكشف مكنوناا ا
  .ارمين وكيفية تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم

طريقة تفكيره الذاتية وقدرته على التفاعل مع وتحديد ارم لأهدافه  كيفةمعرفة :  ثانيا
المشروع  الأحداث، فالمتعارف عليه أن عملية تحديد الهدف تعد جد هامة في نجاح أو فشل

سهولة الوصول إلى الهدف من شأنه أن يولد الإجرامي وذا الخصوص هناك إتفاق على أن 
إذا فمثلا يشجعه على المضي قدما في مشروعه دون خوف لدى ارم شعورا بالأمن و

 لإنقاذ الضحيةصادف حارسا أو أبدت الضحية مقاومة شرسة أو تدخل أشخاص مارين 
  .1مستحيلشبه  المسطر بلوغ الهدف منه ويجعل ه يعيد حساباتفذلك يجعل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 - Ibid, p :230 
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  :المبحث الثاني 
والتحديات التي تواجه مشروعه : المجرم 

 الإجرامي 
 

بعد تحليلنا لشخصية ارم وتحديد الخصائص التي تميزها عن باقي الأفراد العاديين أو 
جرامي والتحديات التي الأسوياء نأتي في هذا المبحث على الصعوبات التي تعترض طريقه الإ

تواجهه، فنشاطه الإجرامي لن يكون أبدا محل ترحيب لا من قبل اتمع ولا السلطة التي قد 
أوكل إليها مهمة ضبط ارمين وتقديمهم للعدالة ومن هذا المنطلق فإن ارم في تبنيه للإجرام 

نية أكبر، والجريمة بالنسبة يواجه تحديات عديدة يتعين عليه التعامل معها بمرونة كبيرة وعقلا
للمجرم تمثل إنجازا يستحق المغامرة ومن أجل تجسيد هذا المسعى يقوم ارم باعتماد 

ومن ضمن أهم العوائق التي يمكنها  إستراتيجية معينة للتغلب على جميع العوائق التي تعترضه
 وبدرجة ثانية   تعطيل المشروع الإجرامي وتعقيد مهمة ارم نذكر بدرجة أولى الضحية 

فقد إرتأينا تقسيم هذا  وبناءا على ما سبقالدولة التي تمثل أكبر عقبة دد مستقبله الإجرامي، 
المبحث إلى مطلبين رئيسين الأول نتعرض فيه إلى العلاقة التي تربط ارم بالضحية أما فيما 

  .لة ومؤسساا المختلفةيخص المطلب الثاني فسنخصصه لتفصيل العلاقة التي تربط ارم بالدو
 

  :المطلب الأول 
 المجرم والضحية 

 

إن التحليل العلمي والموضوعي للظاهرة الإجرامية يلزمنا بضرورة تحديد الأشخاص 
فالجريمة تمثل نسقا وهيكلا منظما  والأطراف المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة ذا الحدث

تعبر عن وجود نزاعات ن الظاهرة الإجرامية كما أ، يجتمع في بنائه العديد من العناصر
في قيام الواقعة الإجرامية وشركائه إن وجدوا  اأساسي ومنافسات بين ارم الذي يعد فاعلا

 تحاول مواجهة ارم بطريقتها الخاصة وباقي الأطراف الأخرى التي كل منها وبحسب موقعها
ا تنافسيا إطاربأن الحياة الإجتماعية تمثل  ويجزم بعض الباحثون في علم الإجرام والأنثربولوجيا
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لكسب مكانة  في الحياة الاجتماعيةذا طابع خاص يهيأ الفرصة لجميع الأفراد واموعات 
إجتماعية محددة فكل واحد من منها له إستراتيجيته الخاصة وأسلوبه وقائمة الأهداف التي 

نخص بالذكر امية بالإضافة للجاني المعنية بالواقعة الإجر ومن ضمن الأطراف ينوي بلوغها،
 –الشرطة ( بمتابعة الجريمة ومحاربتها  ينالدولة المكلف يوأخيرا ممثلالشاهد ثم الضحية أولا 

، وتفيد التجربة الإنسانية أن اوي العلاقات الإجتماعية وتراجعها من 1)السجن  –القضاء 
، ولشرح هذه الفكرة فقد 2ر الجريمةيضعف التلاحم بين الأفراد ويمهد الطريق لإنتشا أن شأنه

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين الأول نخصصه لبحث التطور التاريخي والإجتماعي لمفهوم 
    .أمام الثاني فندرس العلاقة التي تربط ارم بالضحية والعوامل المؤثرة فيهاالضحية 

 

 :الفرع الأول 

 التطور التاريخي والإجتماعي لمفهوم الضحية 

ن نتطرق إلى التطور التاريخي والإجتماعي لمفهوم الضحية نرى أنه من الضروري قبل أ
ونذكر في هذا المقام أن وضع تعريف شامل ودقيق وموحد للضحية ليس  ،تحديد هذا المفهوم

بين مختلف العلوم  تباذا المفهوم هو موضوع إختلاف وتجاذبالمهمة السهلة على اعتبار أن ه
  .هرة الإجراميةالتي تعنى بدراسة الظا

 تعريف الضحية   : أولا

إنتهى  يالضحية هي كل شخص طبيعي تعرض لاعتداء بدني أو معنوبصفة عامة فإن   
، ووفقا لهذا التعريف الجامع المختصر فإن الضحية عادة النفسيبإلحاق ضرر بكيانه المادي أو 

في هذه  أيضا نونا ويفترضما تكون مستهدفة من قبل ارم في أحد الحقوق المعترف لها ا قا
الحالة أيضا أن تصاب بضرر فعلي وحقيقي حتى نستطيع القول بأن الجريمة أنتجت كامل 

أساسيا  طرفاشكل ، وبالنسبة لعلماء الإجرام والأنثروبولوجيا فإن الضحية ت3آثارها القانونية
و معنى ولا غنى لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها فبدوا لن يكون للجريمة أي وجود أ

على أي شخص تعرض لجريمة ما  الضحيةحتى ينطبق وصف من وجودها في قيام الجريمة، و
  :يشترط

                                                 
1 - Gérard lopez, Victimologie, Dalloz, Paris, 1997, p : 12 - 19 
2 - Ibid, p :20 
3 - Ibid, p : 29 
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من المتعارف عليه أن ف: ضرورة إحساس الضحية بالألم نتيجة الضرر الذي لحق ا –أ 
وهذا الإحساس  للضحية ن يسبب إحساسا بالألمحتى يرتب آثاره يجب أالفعل الإجرامي 

قد يكون شديدا كما قد يكون هينا وهذا بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة، وعلى هذا  بالألم
الأساس فإن إنتفاء هذا الشرط قد يسقط وصف الضحية عن الشخص الذي يدعي بتعرضه 

  .لاعتداء  من قبل الغير
إن الضرر الذي أصاب الضحية : الضحيةببوجود ضرر لحق اتمع اعتراف  - ب 

ر اتمع وتقييمه فإن رأت المخيلة الشعبية أن الفعل أو التصرف الصادر يجب أن يخضع لتقدي
 من أحد أفرادها لا يرتقي إلى مرتبة السلوك الخطير الذي يهدد أمن وإستقرار اتمع فلا مجال
إذن للحديث عن وجود ضرر أصاب الشخص وليس من المعقول الإعتراف له بصفة 

الدفاع عن ع عنها المخيلة الشعبية الصفة الإجرامية التي تتر الضحية، ومن بين السلوكات
  .1العرض أو الشرف

إن هذه المسألة لها إرتباط : بالضرر الناتج عن السلوك الإجرامي اعتراف القانون  -ج
وثيق بقانون الإجراءات الجزائية أكثر منه من قانون العقوبات فحتى يتم الإعتراف للضحية 

ققة فعليا المرتكب والنتيجة الإجرامية المح قة السببية بين الفعلذا الوصف يتعين إثبات العلا
، ولقد سار 2باني عليه أو الضحية يحقيقفعلي و ضرر ألحقتقد هذه الأخيرة أن وكون 

الإجتهاد القضائي في الجزائر بخصوص هذه المسألة على أنه لقيام هذا الشرط يجب على 
ة السببية بين الفعل والنتيجة بالإضافة إلى ذلك يتعين القاضي التأكد والتحقق من توافر العلاق

، وتثار في الإجراميسلوك العلى الضحية إقناع القاضي بحقيقة الضرر الذي أصابه جراء 
القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم الجزائية العديد من الإشكالات القانونية كون أن طلبات 

ا والإعتراف له ذه الصفة قد ترفض لأسباب الضحية بخصوص قبول تأسيسه طرفا مدني
  .متعددة ومختلفة قد يطول شرحها أو الإسهاب فيها

                                                 
 : جريمة لا" والتي تنص من قانون العقوبات الجزائري  39المادة  -  1

 .نلقانوا به أذن أو مرأ قد لفعلا ناآ إذا -          
 نيكو أن طبشر للغير أو للشخص كمملو لما عن أو لغيرا عن أو لنفسا عن وعلمشرا عللدفا لحالةا ورةلضرا ليهإ فعتد قد لفعلا ناآ إذا -          

  " .اءلاعتدا امةجس مع متناسبا علدفاا
آل فعل أيا آان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من آان سببا في حدوثه  : " من القانون المدني الجزائري  124المادة  -  2

   "بالتعويض 
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ذلك يختلف من بلد إلى آخر وبحسب الظروف  إنفيما يخص توزيع الضحايا فو
 ان الضحاي، لكن المتفق عليه أة والثقافية التي تميز هذا البلدالإقتصادية والإجتماعية والسياسي

 انتماؤه الإجتماعي وبغض النظر عنبدون إستثناء  مختلف الطبقات الاجتماعيةيتوزعون على 
، وتعرف بعض الدول تسجيل نسبة مرتفعة من الضحايا لدى بعض الفئات أو الثقافي

  . 1كالشباب بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى أو لدى بعض الإثنيات أو الأعراق
 هوم الضحيةلمف التطور الاجتماعي والتاريخي: ثانيا

مخلوق يتم تقديمه  أي كل victimaمشتقة من كلمة  ةن كلمة ضحية في اللغة اللاتينيإ
قربانا للآلهة وقد درجت ثقافات الأمم السابقة وفي العهود السحيقة على جعل الإنسان 
يتحمل تبعات تصرفاته تماشيا مع ما كان يعرف قديما بآلية التكفير عن الذنب وهذا يرتب 

فارم  يمح دنس فعله الإجراميشخص كل ألوان العذاب وإيلامه أشد الإيلام حتى إيذاق ال
طبقا لهذه الرؤية ما هو إلا تجسيد لأرواح شريرة لا تريد الخير للناس تنفث سمومها وتتسرب 

ولم يكن هناك سبيل  إلى نفوس ارمين وتتقمص أرواحهم فتدفعهم إلى إرتكاب الجرائم
ء سوى توقيع أقصى العقوبات للتخلص من بطش وشر هذه الأرواح للتخلص من هذا البلا

، وقد إنعكس هذا ولقد إستمر هذا المعتقد يسيطر على تفكير الناس إلى غاية وقت قريب
التمرد على قيم اتمع ولبس ثياب التفكير في  التصور على مواقف جميع الأفراد ليصبح مجرد
بالخوف لها الأثر الكبير في تقوية إحساس عام  الضحية بمثابة إنتحار فكلمة الضحية كان

  .2الرعب من العقابو
في الوقت الراهن أو على الأقل في العهود الأخيرة تغير مفهوم الضحية ليأخذ معاني 

العلوم إلى ما قدمته  في ذلكأخرى أكثر عقلانية وأقرب إلى الواقع المعاش ويعود الفضل 
في شرح مفهوم هذا الشأن حيث يلاحظ تقدم كبير  من إسهامات في الإنسانية والاجتماعية

فالجريمة اليوم أضحت تشكل مؤشرا على اختلال عمل النظام  والإرتقاء به الضحية
، وقد حدث تطور بارز في طريقة تفكير الناس وديدا صريحا لتكامله وإستقرارهالإجتماعي 

بالأخص الأنثروبولوجيا وعلم (  العلوم الإنسانيةهذه وآلية عمل الأنظمة العقابية مع إزدهار 
  ).الأخرىالإجرام وعلم النفس وباقي العلوم الإجتماعية 

                                                 
1 - Gérard lopez, op.cit, p : 35 
2 - Ibid, p : 36 
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 :الفرع الثاني 

 علاقة الضحية بالمجرم والعوامل المؤثرة فيها   

تثار عدة أسئلة حول طبيعة العلاقة التي تربط الضحية بارم فبالرغم من أن جميع   
ا التي تناولت هذا الموضوع تؤكد بأن الجاني وفي أغب الإحصائيات والدراسات الجنائية تقريب

الجرائم ليست لديه معرفة سابقة بالضحية إلا أن طريقة إختياره وتربصه لضحيته يوحي بأن 
هذه الفكرة إرتأينا أن من أجل توضيح ذلك لا يتم بشكل عشوائي أو بدون تفكير سابق، و

الضحية بارم أما النقطة الثانية فسنتناول  علاقةة نبدأها بطبيعة أساسيثلاث نقاط نركز على 
وفي النقطة الأخيرة نتعرض إلى رد فعل  العلاقةهذه فيها العوامل التي من شأا أن توجيه 

  .    1الضحية المعبر عنه بالدفاع الذاتي
 علاقة الضحية بالمجرم: أولا

لية في وقوع تتجه الأبحاث والدراسات الحديثة إلى تحميل الضحية نصيب من المسؤو
إطارا للمسؤولية أو العلاقة التي   S.Schaferالفعل الإجرامي وفي هذا السياق يقترح الباحث 

  :2 للإحتمالات الآتية ويصيغها وفقا  من الممكن أن تربط ارم بالضحية
   :ارمبعلاقة  أي الضحية لا تربطه )1

ور هذه الجرائم ومن ص وهي حالة ما إذا كان أي شخص في اتمع ضحية محتملة
نذكر مثلا جرائم الإعتداء التي تقع في المدن الكبرى والتي تستهدف السياح أو الأجانب 
وكذا الجرائم التي تقع في المناطق المعزولة الخالية من السكان فكل ضحية توجد ضمن هذه 
الأماكن تصبح عرضة لإعتداء من طرف مجرم يتصادف وجوده مع الضحية، وتظهر مسؤولية 

  .ه الأخيرة في عدم بذلها أي جهد لتجنب هذه الأماكن الخطيرةهذ
  : لمجرملالضحية إستفزاز ) 2      

تبين الأرقام التي تقدمها الهيئات المختصة تنامي الجرائم التي تكون فيها للضحية نصيب 
غالبا ما يكون الجاني تحت تأثير إغراء الإغتصاب من المسؤولية حيث أنه مثلا في جرائم 

                                                 
1 - Robert Cario, Paul Mbanzoulou , "La victime est-elle coupable ?": Autour de l'œuvre d'Ezzat Abdel, 
l’Harmattan, Paris, 2004, p :51  
2 - Carolyn Hoyle, Richard Young, Richard P. Young, New vision of crimes victims, Hart publishing, Portland, 
USA, 2002, p : 215 
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حية ويكون في وضع لا يستطيع فيه تمالك نفسه فبمجرد أن تتوفر له الفرصة لتنفيذ الض
   .مخططه الإجرامي كإنفراده بالضحية فإنه لن يتردد في القيام بذلك

  :كهدف محتمل للمجرم  الضحية) 3      
بمعنى أن الضحية في  )   cible( طور علماء الإجرام في أمريكا الشمالية نظرية الهدف

وينطبق هذا الوصف على الضحية )    )potentielرم محتمل سهلا ف معينة تصبح هدفاظرو
  مل عامليتيالضحية الالذي يعجز عن الدفاع عن نفسه أو  ةالضعيف من الناحية البدني

قد  التجول في الليل المتأخراكن مشبوهة في أوقات غير مرغوبة فأم رتيادإكوالحذر  الحيطة
  .قوع الشخص ضحية جريمةيزيد من إحتمال و

  ) :  sur victimisation des délinquants( ة يالضح ارم) 4      
المعتادين على الإجرام يصنفون ضمن الفئات الأكثر  الدراسات أن ارمين بعضبينت 

 الجناةويفسر هذا الإرتفاع المذهل في عدد  ،بالمقارنة مع الأشخاص العاديينعرضة للإجرام 
، فالطابع الإجرامي الذي يتغلب من جهة رمينلأقرام ا المستمرة مخالطتهملى الضحايا إ

على مسار حياة ارمين يجعلهم في تنافس دائم فيما بينهم للظفر بأكبر عدد من الضحايا 
والإستيلاء على أكبر قدر ممكن من الممتلكات والأموال ولهذا السبب تحدث وبشكل مستمر 

ا بينهم تنتهي عادة بجرائم مروعة، ومن خلال الدراسات الميدانية مناوشات وصدامات فيم
التي أجريت ذا الخصوص فإنه تبين أن ارمين المعتادين على الإجرام والذين يتحولون إلى 

يتعرضون  ضحايا مفترضين يكونون غالبا أعضاء نشطين في مجموعات أو عصابات إجرامية
كلما كان الشخص المتفق عليها في العلوم الإجرامية أنه لإنتقام من قبل شركائهم والقاعدة ل

  .1مجرما كلما أصبح عرضة للجريمة
المجرم  العوامل المؤثرة في توجيه علاقة: ثانيا 

 بالضحية

ارم هي عديدة ومتنوعة بطبيعة العلاقة التي تربط الضحية  فيإن العوامل المؤثرة    
  :كما هي مبينة فيما يليموعات ويمكننا تصنيفها وترتيبها ضمن فئات أو مج

  :المتعلقة بوجود خلل في التكوين العضوي والنفسي للضحية العوامل  ) 1

                                                 
1 - Ibid, p : 215  
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في تكوينهم الفيزيولوجي والنفسي يمثلون سائغة  قصورإن الأشخاص الذين يعانون من 
الإعاقة أو  لقدرة على الدفاع عن النفس ككبر السنللمجرمين وفي هذا الجانب فإن الإفتقار ل

يعزز من إحتمالات الوقوع ضحية جرائم ويدخل ضمن هذه الفئة صغار البدنية والذهنية 
الوقوع  تجنبهمالسن الذين لا يمتلكون خبرة كافية في هذه الحياة ويفتقدون للقدرة العقلية 

إرتفاع مذهل في نسبة الجرائم التي أنه في السنوات الأخيرة سجل  ونشيرضحية ارمين، 
  .1لسن وكذا الكبار العاجزين عن الدفاع عن أنفسهمتستهدف صغار ا

  :  المهنيةعوامل ال )2
إن ممارسة بعض المهن والأعمال من شأنه أن يعرض المنتسب لها لأخطار مستمرة 

سيارات الأجرة الذين يعتبرون من الأشخاص سائقي ودائمة ونذكر في هذا الصدد مثلا 
فإم أيضا  الشرطةطورة التي تصاحب عمل المرشحين بقوة لمعايشة تجربة الضحية وبحكم الخ

  .كذلك ليسوا بمنأى عن الوقوع ضحية لإعتداءات ارمين
  :  2عوامل النفسية ال )3

 الخوف من الوقوع ضحية جريمةو الإحساس بانعدام الأمنأن أثبت الدراسات الميدانية 
تبة على هذه الحالة لدى الأفراد بتجنب ارمين ومن النتائج المتر عاما يغذي إحساساقد  ما

النفسية هو سعي الأفراد للنأي بأنفسهم عن مساعدة أشخاص آخرين تعرضوا لإعتداءات من 
رتكاب جرائمهم بكل فرصة مواتية لاالن يجد ارموقبل ارمين وأمام هذا الموقف السلبي 

بشكل ويتطور الموقف  من ردة فعل الأفراد الذين عايشوا وقوع الجريمة وفالخثقة وعدم 
 بإمتناعإلى عاهة مستديمة  انفي الجرائم الخطيرة كالقتل والضرب والجرح المؤديدراماتيكي 

، ولهذا السبب يرى قسم كبير من ت المحكمة خوفا من إنتقام الجانيحضور جلساعن الشهود 
تعزيز أن التركيز على  متعلقة بالوقاية من الجريمةالعلماء والذي عكفوا على صياغة نظرية 

وقد أثبتت هذه السياسة  تصحيح سلوك ارمقد يكون أفضل من  ماية بالنسبة للضحيةالح
  .3نجاعتها في الواقع العملي

  

                                                 
1 - Ibid, p : 216 
2 - Ibid, p : 217 
3 - Ibid, p : 218 
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  : طريقة عيش الضحايا )4
يعتقد الكثير من الباحثين المطلعين على الظاهرة الإجرامية ميدانيا أن طريقة عيش    

لإرتكاب جريمته ارم في دفع  تعد عاملا حاسما )  style de vie des victimes(الضحايا 
الشباب ونظرا لطريقة مستفيدا من الثغرات التي تتخلل أسلوب حياة الضحية فمثلا فئة 

هم التي يغلب عليها نوع من اللامبالاة كتفضيلهم البقاء في الخارج ولأوقات طويلة عيش
، مرتفعة على الإجرام جد رمين معتادينضحايا وقوعهم مخاطر  متأخرة بالليل يجعل

بالإضافة إلى ذلك فإن تقلص هامش حركة القوى الأمنية المكلفة بمحاربة الجريمة يزيد من 
إحتمالات الجريمة ولذا يوصي العلماء بضرورة تكثيف الحراسة المستمرة ومرافقة الضحية فهذا 

 القياممن شأنه أن يقلص بشكل كبير من إحتمالات وقوع الجريمة ويقلل من فرص ارم في 
  . 1ةإجرامي بنشاطات
  : الأمني في بسط الأمنالجهاز  عجز )5

الأمن والإستقرار  في تحقيقإن عجز الشرطة وكافة الأسلاك المكلفة بمكافحة الجريمة 
داخل اتمع قد يؤدي إلى تزايد نسبة الجريمة، وتظهر مؤشرات ذلك من خلال تتبع الظاهرة 

في التغطية الأمنية فقد أبرزت الأرقام التي الإجرامية في الأماكن التي تعرف ضعفا واضحا 
تقدمها الشرطة بشكل دوري أن الأحياء المهمشة والمعروفة بإنحطاط مستواها الإقتصادي 
والإجتماعي وهشاشتها هي من أكثر المناطق المعرضة لخطر الجريمة ويزيد من تفاقم هذا 

جرمين خصوصا المتكتلين في الوضع غياب الأمن وإنعدام مراكز دائمة للشرطة مما يتيح للم
عصابات إجرامية من بسط نفوذهم وسيطرم على هذه الأحياء وفرض قانوم على جميع 

قد يكون له إنعكاسات خطيرة على الإستقرار والأمن الأمني  القاطنين ا، وعليه فإن التردي
قصار  ةالدولة الجزائرية في السنوات الأخيروفي خضم هذا الحديث تبذل داخل اتمع 

من رفع قدرة جهاز الشرطة على تغطية جميع المناطق الحضرية وعلى جهدها كي تتمكن 
  .2الأخص الأحياء الساخنة والمتضررة كثيرا من ظاهرة الجريمة

 
 

                                                 
1 - Ibid, p : 219 
2 - Cécile Carra, Délinquance juvénile et quartiers sensibles: Histoires de vie, l’Harmattan, Paris, 2001, p : 39-45 
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 الدفاع الذاتي للضحية:  ثالثا

( Auto-défense )  

ل العادي من أجل التي يتخذها الرجوالوقائية  يقصد بالحماية الذاتية التدابير السلمية  
أو للدفاع عن نفسه وأمواله إن إقتضى  شخص آخرن مإعتداء صادر  الوقوع ضحية تجنب

تعد فعالة لردع ارم وثنيه عن المضي قدما في مشروعه الإجرامي، الوسيلة الأمر ذلك وهذه 
وقد بينت الأبحاث والدراسات أنه كلما تزايدت ديدات ارمين وخطورم كلما إرتفع 
حس الأفراد وزادوا من حرصهم وحذرهم تجاه هذه التهديدات فيؤدي م ذلك إلى الرفع 

منذ القدم موجود فهو لإنسان وهذا السلوك ليس جديدا على امن مستوى الحماية الذاتية، 
م بإبتكار أفضل يقو الأزمنةعبر جميع وهو فوق ذلك مهووس بأمنه وعلى إعتبار أن الإنسان 

في اتمعات البشرية التي تعطي لأفرادها هامشا كبيرا قد لوحظ و، الغرضا السبل لتحقيق هذ
في نسبة الجريمة فارم عليه التفكير مليا قبل المغامرة بسلوكه  اكبير اللحماية الذاتية تراجع

ويرى  الإجرامي لأن ضحيته المفترضة لديها من الوسائل ما يمكنها من رد الإعتداء والنيل منه،
ويجعله  ن أي تقصير في عمل هذه الآلية قد يكون له عواقب وخيمة على الضحيةالدارسون أ

سهلا لهم وفي تفسير لهذه الظاهرة فإن يمثل هدفا ارمين فهو يتعرض بإستمرار لإعتداءات 
  : 1هناك أسباب تكمن وراء ذلك نوجزها فيما يلي

  :  هدف سهل المنال ضحية )1
لتي تجريها عادة مصالح الأمن أن الأشخاص تتضمن محاضر الإستجواب والتحقيقات ا  

ذوي البنية الجسدية الضعيفة يمثلون هدفا سهلا للمجرمين ويجعلهم معرضين دائما أكثر من 
غيرهم لإعتداءات مستمرة كما أن التراخي في أخذ الإحتياطات والتدابير اللازمة لمنع وقوع 

  . خوفية بكل طمأنينة ودون على إرتكاب أنشطتهم الإجرام ارمينالجريمة قد يشجع 
  :إرتباط الضحية بعلاقة قرابة بارم  )2

لإعتداءات مستمرة من قبل نفس ارم  الضحيةقد يحدث في الحياة اليومية تعرض  
نذكر ، وباستمراركحال الزوجة الضحية التي يشبعها زوجها الجاني ضربا لأتفه الأسباب و

                                                 
1 - Gérard Lopez, op.cit, p : 118 



 240

لذاتية تكون معطلة في مثل هذه الظروف مما يفوت أن آلية الدفاع الذاتي أو الحماية اهنا ب
  .الفرصة على الضحية للدفاع عن نفسها

  : تبادل المعلومات بين ارمين حول نفس الضحية )3
وبالرغم من عدم إرتباطهم فقد تبين أم مجرمين  علىأجريت أبحاث بالرجوع إلى   

من هم تجريداع بضحاياهم ونجحوا بالإيق بضحاياهم وعدم وجود أي معرفة سابقة م فإم
زملائهم إليها عبر  توصلواالمعلومات الدقيقة التي  سبب ذلك يرجع إلىكل مقاومة ذاتية و

1رمين آخرين فتتهيأ لهم بذلك الأرضية لإقتراف جريمتهم دون عناء يذكرا.  
 

  :المطلب الثاني 
 المجرم والدولة

   

الأفراد واقترن وجودها وتأثيرها بدرجة إن الدولة احتلت ولازلت مكانة مميزة في مخيلة 
الاعتقاد الذي يكنه لها هؤلاء، ويمكننا أن نشير إلى أن مفهوم الدولة يأخذ تفسيرات ومعاني 
مختلفة تتعدد بتعدد الوظائف والمهام المسندة إليها فالدولة هي حافظة للأمن عبر جهاز يتولى 

كما أا تسعى ) الدرك والجمارك وغيرهماك(أسلاك الأمن المختلفة وهذه المهمة وهي الشرطة 
لتجسيد مبدأ العدالة عن طريق جهاز القضاء وتصبوا كذلك إلى نشر الأمن عن طريق توقيع 
العقاب و الاقتصاص من ارم، إن هذه الصورة المبسطة للدولة تجعلنا نعتقد أا موكلة من 

لأوامرها للقيام  عدم في الانصياطرف جميع الأفراد الذين يدينون لها بالولاء ويثبتون إرا
حقيقي  وأأي وجود مادي لها  الدولة ليسإعتراض، وبالرغم من أن دون  بجميع هذه المهام

الأفراد مقتنعون تماما بأهميتها وغير مستعدين للعيش بدوا مما يدل على أن العلاقة التي  نفإ
ها بكل بساطة وعليه سنحاول تربط الدولة بالأفراد هي جد متينة ولا يمكن الإستغناء عن

وفهم أبعادها المختلفة وتحديد انعكاساا على  العلاقةهذه تحديد طبيعة ضمن هذا المطلب 
  .تفكير الأفراد وتصرفام

 

                                                 
1 - Ibid, p : 119 
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 :الفرع الأول 

 مسألة الولاء للنظام القانوني والخضوع له 

مارسة قيام الدولة وشرط ضروري لملإن مفهوم الخضوع أو الولاء هو عنصر ضروري 
مهامها، ومن أجل تطبيق سليم لهذا المبدأ تم إرساء مجموعة من القواعد لعل أهمها إقرار نظام 

في تقاسم هم والمساهمة لتواصل بينا لتسهيل وهذا الجنسية لجميع المواطنين المنتمين لنفس الدولة
يع قد حرصت جمو إحساس الانتماء إلى نفس اموعةيقوي مما نفس الخصائص والأهداف 

  .اتير وبدون إستثناء على مراعاة هذا الشرط وصونهالدس
ن رابطة التبعية والولاء تتيح للدولة امتيازا مهما يتمثل في ويرى معظم القانونيين أ   

وهذا يظهر بشكل جلي إعطاء الشرعية لتدخلها في حياة الفرد في جميع تفصيلاا وتعقيداا 
بحيث يصعب أو يستحيل عليهم الإفلات من هذا قوة تأثير الدولة على سلوكات الأفراد 

الإستغراب يرى جانب من في موقف لا يخلوا من ، و1التأثير مهما كانت درجة مقاومتهم
من شأنه أن وتبعية هذا الأخير لها الوجود القوي للدولة والدائم في حياة الفرد الباحثين أن 

وحجتهم في  عالإجرام في اتم نسبةيرتب أخطارا حقيقية لم توضع في الحسبان ويزيد من 
أنظمة  من كثيرا تن التبعية المطلقة للدولة فيما يتعلق بتوفير الأمن في اتمع أضعفذلك بأ
وأثبتت فاعليتها في التقليل من  في حفظ الأمن داخل اتمع عملت لآلاف السنين تقليدية

فقد عملت  ياة العصرية أصبحهذه الأنظمة بما يتماشى مع الحالدولة الجريمة وعوض أن تطور 
ربة لوحدها هي المختصة بمحا الدولةتولد إقتناع لدى الأفراد بأن ف، 2على ميشها ومحاربتها

على مقربة منهم، فالاتكال  وقوع جريمةوأم غير معنيين إطلاقا بما يحدث ولو كان الجريمة 
التعاطي مع السلوكات على الجهاز الرسمي في ضبط الأمن ينتج عنه حالة من السلبية في 

في كتاب  Donald Blackيعتقد الإجرامية ويفتح الباب واسعا لانتشار مختلف الجرائم، و
أن التبعية المطلقة للدولة والقانون يساعد على الرفع من ب"  Crime as social control"بعنوان

التكاتف و لتضامننفسه كما أن االدفاع عن  في ويقلص من قدرة الإنساننسبة الجريمة 
  . 3الذي يميز وجود الإنسانية يصبح عرضة للاختفاء والاندثار الاجتماعي

                                                 
1 - Philippe Robert, " Le citoyen, le crime et l'état ", librairie DROZ, Genève,1999, p :23 
2 - Ibid, p : 26 
3 - Gérard Lopez, op.cit, page :114 
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يساهم في خفض الحس الجماعي للأفراد وينمي فيهم والتبعية المطلقة للدولة  إن الولاء     
الإحساس بالأنانية وحب الذات فيزيد ذلك بالطبع في عزل الفرد عن محيطه الطبيعي الذي 

، ولمواجهة هذا التردي غير المسبوق يقترح 1تمامه ينصب فقط على عائلتهيعيش فيه ويجعل اه
العديد من المفكرين رأيا يتلخص في التخفيف من وطأة الخضوع وتبعية الفرد للدولة في مجال 

وقد ترجمت  ،2ذه المسألةباعتباره المعني مباشرة  الحياة الاجتماعية فيدماجه الأمن وإعادة إ
الحماية الذاتية اقع العملي بتمكين الفرد من اللجوء إلى ما يسمى بآلية هذه الفكرة في الو

)autodéfense  ( 3وقد سبق وأن تعرضنا لهذه المسألة في العناوين السابقة.  
 

 : الفرع الثاني 

   الدولة وفقدان ثقة الأفراد   

 سجلالموتفشي الإجرام  يبني رؤيته للتدهور الأمني التقليدي الخطاب الرسميإن    
يتخذون من الجريمة  وجود أفراد لديهم استعدادات إجراميةإلى الساخنة  في الأحياءخصوصا 

أن مسؤولية الإجرام تقع كوسيلة لفرض إرادم وسيطرم والمتمعن لهذا الخطاب يستنتج 
تحليلنا للأمور نرى أن أغلبية هؤلاء يكابدون  فيو، 4فقط على عاتق ارمين دون غيرهم

فقدان الثقة الفرد  الحتميةتكون نتيجته لمطالبهم من قبل الدولة  تاما ة وتجاهلاظروف صعب
وفوضى  من تخريب وعنف جماعي الفقيرةبالأحياء  الأحداث التي تعصفلنا في دولته وب

روح التمرد والتطاول ل اتناميفي نظر الأفراد وإجرامية إلا مثال على تراجع مصداقية الدولة 
  .ولة ومؤسساا ورموزهاعلى كل ما يمثل الد

كلها أسباب  لفقر وعدم الاستقراراليومية وتفشي االتدهور المستمر في المعيشة إن      
ساهمت في زعزعة ثقة الأفراد بالدولة وأنتج ظاهرة إنسانية لم تكن معروفة إصطلح على 

لمرافق العمومية أي قيام الأفراد بتخريب جميع ا ) ( autodestructionالتدمير الذاتي تسميتها ب
، وقد دلت رضاهم على أداء الدولة ومؤسسااالموجهة لخدمتهم في الأساس تعبيرا عن عدم 

التمرد قد يؤدي إلى الأبحاث والدراسات أن تقصير الدولة في معالجة الأسباب المؤدية للإجرام 

                                                 
1 - Philippe Robert, op .cit, p :40-41  
2 - Robert Cario, Paul Mbanzoulou, op.cit, p : 23- 42 
3 - Raymond Gassin, Criminologie, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1990, p :463-466 
4- Stephane Beaud – Michel Pialoux , op.cit, p : 14 - 15 
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 ينالوا حظا من الأفراد خصوصا أولئك الذين لمالتي يعاني منها البطالة  وعلى سبيل المثال فإن
لدولة على المستوى المحلي في الوفاء بالتزاماا االتعليم ولد لديهم قناعة بعجز مؤسسات 

يعد كافيا لهم لمراجعة ولائهم لها وتخليهم عن بحسب رأيهم وتخليها عنهم وهذا  تجاههم
قبول واجب الإحترام لها وبالتالي يصبح سلوك طريق الإجرام هو في حد ذاته خيار مبرر وم

لشر ومصدرا لمآسيهم ارمز ، ووفق هذا المنظور فإن الدولة أصبحت مرادفا ل1ومستساغ
في خلق فضاءات اجتماعية معزولة ومهمشة لا تحوز على الاهتمام اللازم وسببا ومعانام 

هناك أحياء راقية توليها الدولة قدرا كبيرا من العناية والاهتمام وتضطلع ففي مقابل ذلك و
ا للأفراد هذا الموقف المتناقض للدولة في معاملتهإن ، 2زمها من احتياجاتبكل ما يل

وازداد الأمر سوءا  للدولة المثاليةر الكبير في فقدان تلك الصورة والجماعات كان له الأث
مؤسساا فيخيل إلينا وللوهلة الأولى  تطعن في مصداقيةكر وجود الدولة وبترديد عبارات تن

إن هذا الإيحاء ينبهنا إلى مسألة جد وبالتدقيق في الأمر ف، 3ة أصلاغير موجودأن الدولة 
مما دفع بالبعض إلى المناداة بإعادة النظر  خطيرة وهي هشاشة العلاقة التي تربط الدولة بالأفراد
إن طرح هذا التساؤل وإن كان يستحق ، 4في شكل الدولة وإعادة صياغة دورها في اتمع

ليست الإنسانية مستعدة لها في يتسبب في ثورة في المفاهيم والأفكار  الثناء سابق لأوانه وقد
  .5الوقت الحاضر

 

 :  الثالثالفرع 

 تقصير الدولة في التعامل مع ظاهرة الإجرام

يطبع  هو تصرف عادي يالسلوك الإجراميرى العديد من الباحثين في علوم الإجرام أن      
والحيرة هو أن الدولة في أحيان كثيرة تعجز عن  الحياة البشرية، لكن الذي يثير التساؤل

تطور هذه التعامل مع هذه الظاهرة وتتسرع في اللجوء إلى حلول ظرفية لا تتناسب مع 
القانونية من  المبادئالظاهرة، ولمعالجة هذه الثغرة لجأت الدولة في الآونة الأخيرة إلى نشر 

                                                 
1 - Ibid, p : 25 
2 - Philippe Robert, op .cit, p : 177 
3 - Stephane Beaud – Michel Pialoux, op.cit, p : 379. 
4 - Philippe Robert, op.cit, p : 178 
5 - Lygia Negrier-Durmont, op.cit, p : 9 
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وذلك بالشكل المطلوب هؤلاء لا يتفاعلون  غير أن المثير للجدل هو أنلأفراد ل هانيتلقخلال 
  : نوجزها فيما يليالأسباب  لعدة

  .تعقيد النظام القانوني وصعوبة استيعابه من طرف الإنسان العادي -
القوانين على ينظرون إلى الأفراد اللجوء في كثير من الأحيان إلى حلول قاسية جعلت  -

ا وسيلة للتضييق على تصرفام وسلب لحريتهمأ. 
ا لمخاطب مستوى تفكير ان الصياغة الفنية للنصوص القانونية لا تأخذ بعين الاعتبار إ -

فيجعل هذا الأخير يتخبط ويتكهن في معرفة الحكم القانوني الذي تتضمنه القاعدة 
 .1القانونية

       
  
  
 

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 -Axel de Theux, Imre Kovalovszky, Nicolas Bernard , Précis de méthodologie juridique: les sources 
documentaires du droit, 2ème édition, publications des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000, 
P : 164 
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  :  الثانيالفصل 
 الثقافة الإجرامية بين النظرية والواقع 

 

 متميزة ذات مفاهيم جديدةفرعية  إلى الإعتراف بوجود ثقافة تتجه الآراء العلمية
هذه الثقافة الناشئة وإن كان تأثيرها لايزال محدودا لكن المتفق عليه أن  الثقافة الرسميةتزاحم 

التي تبحث على قيم جديدة الأفراد نسبة كبيرة من تدريجيا في أذهان وعقول  لبدأت في التغلغ
وتلبي حاجياا ومصالحها الفردية على حساب المصالح تتناسب مع مستوى تفكيرها 

سلوكات إنسانية لا تنال على رضا إلباس تصبو إلى هذه الثقافة ويبدو جليا أن ، المشتركة
وتدعو إلى معاكسة القيم الثقافية الرسمية التي تجسدها الدولة  ثوب الشرعية والمشروعيةاتمع ب

النشاط وكنتيجة لهذا التحول أضحى ، م لسلوك الأفرادالقانون المنظومؤسساا القانونية و
، تتوافق مع أهواء معتنقيها الإجرامي يمثل شكلا من الأشكال الجديدة التي تعبر عن قيم فردية

يلجأ ما هو واجب من الناحية القانونية على والإلتفاف وفي سبيل تحقيق المصلحة الشخصية 
على فعله برير موقفه وإضفاء طابع المشروعية لت الأعذار والحجج من ارم إلى مجموعة

قضيته بعدالة موقفه يحاول إقناع نفسه وقضاة المحكمة الذين يتولون النظر في ف الإجرامي
فكل ارمين تقريبا يجتهدون لتقديم رؤيتهم الخاصة للسلوك الإجرامي وحسن إختياره 

هذا الموضوع إتبعنا خطة  ، ولمناقشةوالتشبث بموقفهم ومحاولة ظهورهم في ثوب الضحية
ترتكز على مبحثين رئيسيين نستعرض في الأول الثقافة الإجرامية وسعيها في تقديم البديل عن 

وطريقة إنتشارها  الثقافة الرسمية أما في المبحث الثاني فسنخصصه لإكتساب الثقافة الإجرامية
  .في مختلف الفضاءات الإجتماعية
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  :المبحث الأول
 ثقافة الإجراميةملامح ال

 

هناك شبه إجماع لدى الأوساط العلمية المتخصصة في دراسة ارم والظاهرة الإجرامية 
بشكل عام على وجود تحول جوهري في إعتقادات الأفراد ونظرم إلى السلوكات الإجرامية 

ا ضد لدى ارمين والجانحين قناعة تامة بمشروعية وشرعية الجرائم التي يرتكبوقد أصبحت ف
اتمع الذي يأويهم ويستندون في ذلك على مجموعة معقدة من الحجج ضد أقرام و

مما بالبنية التحتية والأساسية للثقافة الإجرامية، ومكونة لنا ما يسمى والذرائع والتبريرات 
 تساهل وتسامح أضفى على هذه الثقافة نوعا من المشروعية ما لوحظ في الآونة الأخيرة من

مع مرتكبي بعض الجرائم بدليل غياب أي رد  في بعض الأحيان إلى تعاطف اتمعبل يصل 
في مثل هذه كالإستنكار أو الإزدراء كما هو معتاد  على هذه الأفعالمن جانبه فعلي حاسم 

من جانب المؤسسات  تابعة الجزائية والقانونيةالميتوقف الرد فقط على المواقف والظروف و
ذه الفكرة وتوضيحها إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين ، ولتوسيع هالقانونية

مرجعية ثقافية جديدة ترمي إلى حجز بإعتبارها الأول نخصصه للحديث عن الثقافة الإجرامية 
أما  لتأسيس أسلوب جديد في الحياة الإجتماعيةسعيها مكانة لها ضمن النسيج الإجتماعي و

 مستوى التفكير القانوني المتداول بين الأفرادلقياس  صصهسوف نخفيما يخص المطلب الثاني ف
  .وأثر ذلك في التروع إلى طريق الإجرام
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  :المطلب الأول
نحو التأسيس لأسلوب جديد : الثقافة الإجرامية 

 في الحياة الإجتماعية 
    

 يليق بنا أن نذكر بأن كل مجتمع لديه قيم وضوابط تسعى إلى تصنيف الأفعال التي
تصدر عن أفراده سواء بالتزكية والقبول أو بالرفض والاستهجان، وقد بينت الدراسات 

يشجعه على تبني تفسيرا سلبيا للقانون و والأبحاث أن خضوع الفرد وعيشه في وسط يعطي
، 1لتقمص دور الشخصية الإجراميةمستقبلا يهيأه  لأنموقف عدائي تجاهه هو سبب كافي 

لا يتم بشكل عفوي بل يكون نتيجة عملية معقدة من تعلم قافة تحفيز هذا النمط من الثو
آليات تسمح بانسياب بالإضافة إلى إنشاء واكتساب معارف وقيم هذه الثقافة الإجرامية 

  .المثيرة للجدلووصول هذه المعارف 
إبداؤنا لهذه الملاحظات الأولية يندرج في سياق إبراز وجود ملامح وقرائن قوية ترجح 

 المرجع بإعتباره حول القانونالأفراد بين من قبل الإجماع الذي كان سائدا  جعفرضية ترا
تشكك في  تدفق هائل لقيم جديدةتاركا اال إلى  وتصرفاملسلوكام الوحيد الثقافي 

، فعلى سبيل المثال تعد جريمة الإجهاض فعلا مجرما ومعاقبا مصداقية القانون والثقافة الرسمية
من قانون العقوبات الجزائري والمشرع الجزائري في صياغته لهذه المادة  304ادة عليه بموجب الم

شدد في العقوبة المقررة على مرتكبيها سواء كانوا فاعلين أصليين أم شركاء إلى درجة ساد 
لكن في واقع الأمر هو لا يتم إلا في حالات نادرة جدا الإعتقاد بأن ارتكاب هذه الجريمة 

على نطاق واسع وفي يتم هذه الجريمة  أن إنتشارت الإحصائيات الرسمية بخلاف ذلك فقد دل
شتى ربوع البلاد ولا يصل صدى هذه الجريمة إلى مرأى ومسمع الدولة إلا في حالة تدهور 

إخطار تم صحة الأم التي أجهضت وتطلب ذلك نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى في

                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 66 
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على أن الثقافة الشعبية تتقبل هذا النوع من الجرائم هذا المثال يبرهن ، 1السلطات العمومية
  .2وتعمل على بسط نفوذها في اتمع كما أن مناصريها في إزدياد دائم

 

 :الفرع الأول 

 الثقافة الإجرامية شكلها وخصائصها

يتقاسمون قيم ومعايير ارمين يشكلون مجموعة من الأفراد أن  مغزى هذه النظرية
تهم لأحداث معينة واللافت للنظر أن هذه اموعة ليس لها هيكل ناء معايشمشتركة أث

تنظيمي خاص كما هو متعارف عليه لدى العصابات الإجرامية كما أا لا تستطيع الاتفاق 
على تحديد أي هدف أو معنى محدد قابل للتحقيق، ويشار أن العدوانية الكامنة في نفوس 

م ويلجأ العديد من الدارسين في قياس هذا العامل هؤلاء ارمين يمثل عاملا مهما للإجرا
  . بالنظر إلى درجة معارضة هؤلاء ارمين للقيم والقوانين المنظمة لحياة الأفراد

هم يعد ضرورة ملحة ولهذا السبب عيشنمط تناسب مع ت مميزةلثقافة ارمين  إن حاجة
وتتحدى  تعارضت لكنها ةإجرامية تتقاسم خصائص وقيم مشترك مجموعاتيقبلون على بناء 

هذه التي تتميز ا ن الخصائص السائدين في اتمع، وفي معرض الحديث ع القانونم والنظا
  : 3نذكرالثقافة الإجرامية 

ي يكتسب هذه القيم من الفردأن ذلك معناه و:  ثقافة إجتماعيةثقافة الإجرامية هي ال -
نظمة أو جماعات الأشرار التي عصابات الإجرام المة كجراميات الإمجموعمخالطته لل

الإجرامي يتأثر به الفرد  هذا النموذجوتتخذ من الجريمة أسلوب للحياة الإجتماعية، 
ما كان الفرد بصحبة ارمين كلما كان فكل تجمع ارمينارتياد أماكن من خلال 

في حاسما مخالطة ارمين يعد عاملا معرضا بدرجة أكبر لدخول عالم الإجرام ف
حتى ولو كانت نية الشخص في بادئ الأمر هي مجرد الإطلاع  كاب الجريمةارت

   .4والفضول

                                                 
1 - Louk Hulsman, « Un paradigme ‘criminologique’ abolitionniste et la recherche sur la catégorie du crime », 
Paris, C.N.R.S., 1979, p.486 

  :     Gassinلمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى موقف  - 2
- Dan Kaminski, entre criminologie et droit pénal, De Boeck université, Bruxelles, 1995, p : 59 

  61: المرجع السابق، ص  السيد علي شتا،  -  3
4 - Richard Cloward & Lloyd Ohlin, l, delinquency and opportunity: a theory of delinquent gangs, free press, 
glencoe, 1960, p: 105.    
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إن الثقافة الإجرامية تعد ملاذا للأفراد الذي : تصادمية ثقافة الثقافة الإجرامية هي  -
يعتقدون أم ضحية نظام إجتماعي قاسي لم يبذل الجهد الكافي لحل مشاكلهم وبما 

رض مع الثقافة الرسمية فهي يأ الأفراد نفسيا وإجتماعيا أن الثقافة الإجرامية تتعا
 يجدون صعوبة في الحصول علىالذين شباب المثلا فللتمرد على القانون وإنكاره 

تدعوا إلى الثورة على يجدون في القيم التي  يكونون في أغلب الأحيانمنصب عمل قار 
صادم مع النظام الإجتماعي للتأوضاعهم الإجتماعية متنفسا لهم فيصبحون آلة مبرمجة 

نهب وإحراق المباني التابعة للبلديات التكسير ووالقانوني القائم فيقومون بأعمال ال
 .1التي تأوي المؤسسات العمومية توالمقرا

 هروب الشخص من الواقعفي  وتتجسد: هامشية  ثقافةالثقافة الإجرامية هي  -
ومنعزلة عن اتمع، فبسبب  الإجتماعي الذي يعيشه واللجوء إلى فضاءات هامشية

عجزه عن مواجهة التحديات التي تفرضها الحياة الإجتماعية ليس أمامه سوى البحث 
  .2البعيد عن الحياة الإجتماعية العادية عن بدائل ثقافية وإجتماعية توفر له الملاذ الآمن

جرام الثقافة الإجرامية هي ثقافة تشمل جميع السلوكات والقيم التي تشجع على الإ -
طريق التعلم وليس عن طريق عن أساسا  تنتقلالتي وتعاكس النظام الإجتماعي و

لا تتوقف على مجرد الواسع في مفهومها  الإجرامية الثقافةو ،3كما هو شائعالوراثة 
على نطاق واسع  الابتكار ونقل المعلومات بل كذلك على تراكم واستعمال المعلومات

وتنتشر هذه الثقافة ، 4ين والمتأثرين بالثقافة الإجراميةبين أكبر عدد ممكن من المنخرط
 .5السلوكبيئة ملائمة لهذا النمط من في 

 

 

 

 

 
                                                 
1 - Thomas Sauvadet, jeunes dangereux jeunes en danger, Dilecta, Paris, 2006, p : 81 
2 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 76 
3- Susanne, Charles, Reabato, Esther, Chiarelli, Brunetto (Eds), Anthropologie Biologique : Evolution et biologie 
humaine,  De Boeck Université, Bruxelles, 2003, p :29 
4 - Ibid, p :319 
5 - Ibid, p :631 
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 :الفرع الثاني 

 الاحتكاك بين الثقافة الإجرامية والثقافة الرسمية 

ه ونظرا بدراسة الظاهرة الإجرامية أن تميسود الأوساط العلمية التي هناك شبه إجماع 
فإنه نتج لدينا بناء ة في اتمع الواحد قافية واقتصادية وإثنيثمل اجتماعية وعوالتداخل عدة 

يتكون من مجموعات بشرية متمايزة ثقافيا ومتفاوتة في عاداا معقد جد مركب وإجتماعي 
الثقافة الرسمية  بين هذا التمايز والإختلاف إنعكس مباشرة على العلاقة التي تربط، 1وطقوسا

تحليل هذه العلاقة يرى مالينوفسكي أن التغير أو التحول وفي ، 2ية الأخرىالثقافات الفرعو
الذي ينشأ في قلب أي مجتمع ما هو إلا نتاج حراك أو احتكاك بين مختلف القوى أو 

) الإجرامية (  ن الثقافة الجديدةوتطبيقا لهذه النظرية فإ الفاعلة فيهالمؤسسات الاجتماعية 
الثقافة  هذه ، وبالتالي فإن3يس بتركيب أو تجميع عناصر مختلفةتتعلق بتأسيس بناء جديد ول

وتنظر التي تقدم تبريرات للفعل الإجرامي أو تتبناه تمارس نوعا من الرقابة على الثقافة الرسمية و
وكعملية إلتفاف على القانون  قييدا للحرية ورمزا للقهر والقمعأنه يمثل تعلى لقانون إلى ا

لعملية التجديد بما يتلاءم ) المباحة كأصل عام ( بعض السلوكيات  ضاعبإخالثقافة تقوم هذه 
، إن وتصبغ بصبغة مخالفة لما هو معتاد في الثقافة الرسمية )  acculturation(مع خصوصياا 

قيم الثقافة الرسمية الهدف الرئيسي منه هو تحقيق مصالح الأفراد بعض عملية التجديد الثقافي ل
تقاذف التفسيرات بين الثقافتين وهنا تبدأ مرحلة قافة الفرعية داخل اتمع المعنيين ذه الث

  .4في صفه كل واحد منها يحاول أن يستهويه ويغريهمتباينين ويجد المرء نفسه أمام نموذجين 

                                                 
1 - Colette Sabatier, Hanna Malewska-Peyre, Fabienne Tanon, Identités, Acculturation Et Altérité, l’Harmattan, 
Paris, 2006, p :183 
2 - Bronislaw Malinowski , une théorie scientifique de la culture, traduit de l’anglais par Pierre CLINQUART, 
François Maspero, Paris, 1968, p :80     
3 - Ibid, p : 81 
 

لصدام تنتهي عادة افهو يرى أن المجتمع الأميرآي متعدد الثقافات الشيء الذي يدفع إلى خلق نوع من   Thorsten Sellinأما بالنسبة لـ   -  4
 أنظر في هذا الصدد ( بارتكاب جرائم 

Thorsten Sellin, Conflits de culture et criminalité, Publications du Centre de recherches de politique criminelle, 
Pedone, 1994. 

 - AK.Cohen   عاما  ااعية وبالتالي لا تستطيع مسايرتها مما يعطي انطباعيرى أن الطبقات الدنيا تكون أآثر عرضة للتغيرات أو الفوضى الاجتم
  .بانتشار الجريمة

 - Wolfgang et Ferracuti الجريمة داخل المجتمع حتى أصبحت عنوانا لنوع من الشخصيات لها  سنحاولا إبراز وجود ثقافات فرعية تستح
  .مكانتها

 -   R.K.Merton  الثقافة نستطيع ويقترح لذلك مجموعة من الحلول أهمها أن  النظام في المجتمع،فالإجرام هو نتيجة طبيعية للفوضى وانعدام
  س القيم الاجتماعية أو نفس الهدفتوحيد الأفراد حول نف
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مهما الرائجة  لقيما بإنتقاءتقوم الإجرامية ثقافة اليفترض أن آلية التبادل فوبخصوص 
بما يتوافق مع  في قالب جديد ةصياغالوإعادة  التمحيصلعملية  هاتخضعطبيعتها و كانت

 هاتفسيرالقيم الثقافية وإعادة  صياغة ن آليةإ، وعلية فارمون يتبعهاالتي  الإستراتيجية الجديدة
 ثقافة تفاعلية  في إطار كونتتكون فردية بل يجب أن  بأي حال من الأحوال أن كنيملا 

  .1أعضائها وعيتترسخ تدريجيا في   ةمشترك
 التنافس بين الثقافات  -

 يعتقد بعض المفكرين أن الحياة الاجتماعية هي عبارة عن مسرح كبير يضم مجموعة من
الثقافات المتنافسة حيث يجد الأفراد أنفسهم منخرطين في إحداها بشكل أو بآخر وينجر على 

 في هذا التنافسيتجسد و ادهذا التنافس نتائج مباشرة على العلاقات الناشئة بين مختلف الأفر
ن كل فاعل يحاول أن يفرض زاع بين الفاعلين الاجتماعيين، وتبعا لذلك فإنظهور بوادر 

، ولذا يبدو 2المصالح الرئيسية والإستراتيجية السيطرة على من أجلإرادته على الآخرين 
ي عبارة عن نزاع القائمة بين الثقافة الرسمية والثقافة الإجرامية ه ةواضحا أن طبيعة العلاق
ويترجم هذا التراع بتمكن أحد الفئات  لح والوسائل التي يوفرها اتمعيرتبط أساسا بالمصا

وتستند  تولي المناصب والتحكم في المرافق الإجتماعيةات متيازإمن وإستفادا  الإجتماعية
ها على باقي توهيب فرض إراداهذه اموعة على النظام الإجتماعي أو الثقافة الرسمية ل

تتراجع اموعة التي تتبنى الثقافة الإجرامية مفضلة  وفي الجهة المقابلةبينما  اموعات المنافسة،
الإنغلاق على نفسها متحينة الفرصة المناسبة للإنقضاض على الثقافة الرسمية متى سنحت لها 

   .3الفرصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Denis Szabo, Crimes et villes. Étude statistique comparée de la criminalité urbaine et rurale en France et en 
Belgique, Cujas, Paris ,1960. 
2 -  

أو ما يسميها بالطبقة البرجوازية يمثلون المسيطرين على وسائل الإنتاج وبالتالي ميزان القوة في  أصحاب رؤوس الأموالف بالنسبة لمارآس -  3
صحاب التكوين العالي تغير الوضع بشكل جذري وأصبح المثقفون وأ ، في وقتنا الحاضر( Prolétariat )صالحهم في مواجهة الطبقة البروليتارية 

  .السامية المسيطرون في الحياة الاجتماعية النخبة المتعلمة والإطاراتأي 
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 :الفرع الثالث 

 هو مألوفعن ما  الثقافة الإجرامية كبديل

ركة الأفراد يتقاسمون قيم ومعايير مشتمضمون هذه الفكرة هو أن هناك مجموعة من 
، هذه الثقافة الناشئة أثناء معايشتهم لأحداث معينة تساهم إلى حد ما في بلورة ثقافة جديدة

يمكن تحديد أهم معالمها في فقدان هؤلاء الأفراد لهدف واضح يعطي  صائصتتميز بعدد من الخ
ولا يترددون في تجاه الآخرين  مفرطة وانيةهووسون بعدم محقيقي لحيام كما أ معنى

الأنظمة القانونية ببأم غير معنيين  أيضا يعتقدونأهدافهم واستعمال أعنف الطرق لبلوغ 
إلى اوي  ذلك Cloward et Ohlin  يرجعوهذا ما يفسر مخالفتهم المستمرة لها، و المعمول ا
 و معتاد ولذاهكما سلوكات الأفراد  تقدر على ضبط أصبحت لاالتقليدية التي  ييرالقيم والمعا

  .1يذكر دون خوفمخالفتها  أي حرج في ارمونلا يجد 
ا ترتبط إرتباطا وثيقا بمفهوم الحرمان أGrosby في شرح هذه الثقافة الإجرامية يرى و

يتعلق عادة قد هذا العالم أنه يعتالمفهوم  في تعريف هذاالذي يسيطر على ذهن ارم و
ذلك إنطباعا  هإجتماعي ومحل ميش من طرف اتمع فيعطي ظلمضحية  ارم بأنه إحساسب
الإحساس بالحرمان يتوقف على مجموعة من الشروط ويوقظ ميوله الإجرامية و غياب العدالةب

  :2هي
يء يكون عادة أي تسيطر على الإنسان فكرة ثابتة وهي الحصول على ش:  إرادة شيء -

ذو قيمة معينة يحتاجها في حياته اليومية، والشيء المراد الحصول عليه قد يكون ملكية 
 .   خاصة أو قد تعود ملكيته إلى شخص عام كالدولة

ومعناه أن الشيء المراد الحصول عيه من :  ذا الشيءه الآخرين يملكونأن  التأكد من -
متناول أغلب الأفراد الآخرين، مما  طرف الشخص الذي يكون ضحية للحرمان هو في

يضعه أمام موقف لا يستطيع أن يستوعبه أو يعترف به فلا يقتنع إطلاقا بوجود فوارق 
اجتماعية أو طبقية كما أن مجرد الحصول على هذا الشيء من طرف الآخرين يعد 

  .3سببا كافيا بالنسبة له لاكتسابه
                                                 
1 - Richard Cloward, Lloyd Ohlin, op.cit, p: 106 
2 - J.Bouchet, O.Chanton, V.Kreel, C.Maze, F.Rik, G.Richard , psychologie sociale, Tome 1 : l’individu et le 
groupe, Bréal , Paris,1996,   p : 220 
3 - Gustave-Nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, DUNOD, Paris, 2003, p : 55 
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هنا يجد المرء نفسه قادرا على :  الاقتناع على أنه بإمكانه الحصول على الشيء -
الحصول على هذا الشيء لكن بواسطة وسائل يعتبرها هو مشروعة بينما اتمع لا 
يقرها، ويظهر جليا أن ارم يحاول الاستناد على هذه الحجة أي الحرمان لبلوغ مراده 

 .      1وتحقيق هدفه
ن حالة الحرمان التي يعيشها إ :مسؤولا عن الجريمة التي اقترفها الإحساس بأنه ليس  -

الفرد والتي تؤدي به إلى ارتكاب الجريمة تجعله يفكر بطريقة مغايرة للتفكير السائد في 
، ويترتب على ذلك حالة من اتمع وتجعله غير آبه بخطورة التصرف الذي قام به

لا لإعادة النشوة وعدم الندم على ما قام به من أضرار للغير كما أا يأ له الجو مستقب
تكرار الفعل الإجرامي بدون تردد مادام يحس بأنه يعيش مأساة لا ذنب له فيها فعامل 

 .     2الحرمان يجعل ارم أكثر استعدادا للإجرام
 

  :المطلب الثاني
العوامل المساعدة على نشأة الثقافة 

 الإجرامية
 

التي يتمتع ا الأفراد يعد لبنة  ةإن استطلاع مستوى التفكير القانوني أو الثقافة القانوني     
أساسية في فهم سلوكام والكيفية التي تمكنهم من التعاطي مع القواعد القانونية والنظم 
القانونية السائدة في اتمع، فأي سلوك مهما كان شكله ومهما كانت طبيعته لابد وأن 

وامل التي تساهم في ومن ضمن الع يفسر في إطاره الصحيح وضمن الظروف التي نشأ فيها،
نشأة الثقافة الإجرامية وإغراء الأفراد ا فقد أحصى الباحثون عددا كبيرا منها وأسهبوا في 
تحديد آثارها ونتائجها المباشرة على سلوك ارمين وحتى لا نطيل في الحديث عنها وبدون 

 الفرع الأول جدوى فقد إرتأينا إختصارها في أربعة نقاط رئيسية ضمن الخطة التالية، في
التي تضمن  القانونمن ضوابط لتحرر وسعيه الدائم ل التفكير الإنسانيإستجلاء طريقة  نحاول

وكيف أن توازن وإستقرار الحياة الإجتماعية ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى فكرة العدالة 
                                                 
1 - Ibid, p : 55 
2 - Ibid, p : 55 
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السخط على المساس ذا المبدأ من شأنه أن يولد لدى فئة كبيرة من الأفراد إحساسا بالظلم و
النظام الإجتماعي ومؤسساته القانونية المختلفة كما سنخصص الفرع الثالث لدراسة مبدأ 

سيساعد كثيرا على إنتشار الثقافة الإجرامية وإزدهارها لدى أوساط المساواة وأن الإخلال به 
  .كبيرة من الأفراد

 

 : الفرع الأول

 ضوابط القانون الدائم للتحرر من الإنسان  سعي

فهم الطبيعة الإنسانية يقتضي من الباحثين الرجوع إلى الإطار المبدئي الذي يعيش إن 
ات الإنسانية في الآونة اتمع دون تجاهل أو إهمال للتغيرات المتسارعة التي تطالفيه الفرد 

لهذه اتمعات وأثرت بشكل مباشر على الأسس المعالم الأساسية كثيرا ب أخلتالأخيرة والتي 
للإنسان المعاصر وجعلته في بعض الأحيان يسبح في إتجاه معاكس للتيار  الفكريةوية العقائد

ن الذي يمثله عادة النظام الإجتماعي، ويصرح العديد من الأنثروبولوجيين المعاصرين على أ
 ،أو على الأقل إضعافها لرابطة الاجتماعيةانحلال بداية لا طريقة التفكير الفردية تشكل

يحاول التوفيق قدر المستطاع بين المصلحة الإجتماعية التي الفكر القانوني وبالرغم من أن 
تقتضيها الحياة الإجتماعية والمصلحة الفردية التي تقتضيها حرية الإنسان الشخصية إلى أن 

من تخطي الإنتقادات الموجهة إليه وإامه بالتضييق على الإنسان خصوصا  ذلك لم يشفع له
، 1ولو كان على حساب القانونلبحث عن المنفعة الذاتية ل سعى دائماتطبيعة البشرية الأن 

إرادة الإنسان وسعيه للتحرر من الثقافة الرسمية وفي هذا الإتجاه يفسر بعض علماء النفس 
لإشباع رغباته وتدفعه كنتيجة  الأناوالإنخراط في الثقافة الإجرامية كوا تتناسب مع محاولات 

إظهار مقاومته للقيم الإندماج في النظام الإجتماعي وقتا على لذلك إلى التخلي ولو مؤ
فإن الإنسان العادي لا الإجتماعية والقوانين التي تنظم الحياة الإجتماعية وبمفهوم المخالفة 

إذا أبدى تمكنه من تبوء مكانة مميزة في الهرم الإجتماعي إلا  يتمتع بشخصية اجتماعية
ظروف إجتماعية إحترامه حتى وإن اضطر إلى مواجهة إستعدادا نفسيا لتقبل القانون و

، وضمن هذه الرؤية الفريدة يعتبر المفكرون الإجتماعيون أن النسق المكاني 2قاسيةوإقتصادية 

                                                 
1 - Geneviève Vinsonneau, op.cit, p : 5-20 
2 - Ibid, p: 25-26 
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أو ظاهرة معطى في أي حال من الأحوال اعتباره هو انتاج بشري بامتياز لا يمكن  والزماني
نه ان لكل مجتمع له زمهذه النظرية بقوله أ  Sorokinدويؤكطبيعية مستقلة عن إرادة الإنسان 

أهداف بما يحتويه من  تمعاالإجتماعي وتقدير الوقت الاجتماعي يرتبط ارتباطا وثيقا بثقافة 
، ولضمان حد أدنى من 1نفس التفسير للواقعتعبر عن تبني تمثلات الاجتماعية و معتقداتو

مشترك يعد مرجعا نموذج مرار على صياغة باست اتمعات البشريةالتناسق الإجتماعي تعمل 
وأن الإخفاق في بناء هذا النموذج المشترك يؤدي بدون إستثناء الأفراد  جميع لسلوكأساسيا 

من ضمنها الثقافة ( لا محالة إلى إيار النظام الإجتماعي وحلول محله ثقافات جديدة 
إلى فشل أولا هذا النموذج  أسباب إخفاق  Lintonتحاول ملء الفراغ، ويرجع ) الإجرامية 

وثانيا إلى عجز ) القانونية  من بينها المعرفة( الثقافة الرسمية من قبل الأفراد إكتساب عملية 
نظرا لعدم مسايرا للزمان الإجتماعي الذي يعيش فيه  الإندماج الإجتماعي وتقصير في آلية

  .الإنسان
حول القانون والأنظمة المعمول ا  إن إكتساب ثقافة قانونية مقبولة أو معرفة أساسية

في تنظيم الحياة الإجتماعية هي مسألة نسبية تتعلق بالوضع الإجتماعي والثقافي للطبقة أو 
 العام في اتمع قد يحول العلمي اموعة البشرية التي ينتمي إليها الفرد فمثلا تراجع المستوى

 ،هله لفهم ومسايرة الأنظمة القانونيةعرفة قانونية تؤبشكل أساسي في إكتساب الإنسان لم
تعطي تفاسير مغايرة للسلوكات الإنسانية بما هذه الفجوة قد تساعد على إنتشار ثقافة شعبية 

يملي على الأفراد )    pattern(موازي للثقافة الرسمية  نموذج ثقافيفيها الجرائم ويأ لظهور 
أنه   A Kardiner، ويعتقد2المعمول بهلقانوني طريقة التعامل فيما بينهم بغض النظر عن النظام ا

تعد المرجع الوحيد  شخصية نموذجيةهو ضرورة تقديم  ائف التي توكل إلى اتمعمن الوظ
 personnalité de ) وذلك في زمان ومكان محددين داخل اتمعلجميع سلوكات الأفراد 

base )  المشرع والنظام القانوني هذه الشخصية في بعض الأحيان قد تتعارض مع إرادة و
  .3السائد لعوامل متعددة سنتناولها في العناوين القادمة بإذن االله

  

                                                 
1 - Ibid, p : 45-48 
2 - Ibid, p : 79 
3 - Thomas Sauvadet, op.cit, p : 81 
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 :الفرع الثاني 

 العدالة  الإخلال بمبدأ 

وم إن فكرة العدالة التي يوصي ا رواد الفكر القانوني تعتبر من أهم المبادئ التي يق
ومضمون  ،رة مع ظهور الدولة الحديثةه الفكوقد اقترنت هذ عليها النظام القانوني الحديث

هذه الفكرة أن الدولة تتولى تطبيق القانون وتوقيع العقاب عل كل من تخوله نفسه الإخلال 
اون الدولة أو مؤسساا بالنظام العام غير أنه وفي السنوات الأخيرة برزت إشكالية تتمثل في 

الأفراد فكرة مفادها أن هذا لكثير من اوترسخ في ذهن  التطبيق الصارم للقانونالقانونية في 
بكل حرية وبدون خوف  ونيتصرفون ارموأصبح  نسبة الإجرامفي رتفاع التهاون أدى إلى إ

لا  عليهمأن حجم العقوبات الموقعة كما  همنظرا للتسامح الذي تبديه السلطة الحاكمة تجاه
من مزايا  ونيستفيد مفإتتلاءم مع جسامة الفعل الإجرامي المقترف بل أكثر من ذلك 
في المستقبل القريب لا  ممتعددة سواء أثناء المتابعة أو بعد صدور الحكم بالإدانة تجعله

إندثرت في  عقيدةنسبيا فإنه أحي ، هذا التصور وإن كان ون في معاودة الفعل الإجراميترددي
عور الفرد بوجود ألا وهي العدالة الخاصة أو الانتقام كما يحلو للبعض تسميته، فشالماضي 

تقصير في مواجهة ارم من قبل جهاز العدالة يذكي إحساسا بعدم الرضا والقبول وربما يدفع 
إن هذا الأسلوب الاقتصاص من ارم،  إرتكاب أفعال إجرامية بدعوى إلى منهم بالكثيرين

بادئ غير الرسمي في توقيع الجزاء على ارم قد يضع المشرع في وضع حرج ويجعل من الم
المدرجة في القوانين العقابية والإجرائية التي تحمي ارم من تعسف جهاز الشرطة والقضاء 

التواصل مع  ، فالتفكير المستشري لدى الإنسان المعاصر لازال يرفض1محل جدل وإستفهام
وتجرئه على حرمة  لمجرمالإجرامي لسلوك الن ونسيا سهولة ارم والتعامل معه بكل

   . 2اتمع
 

 

                                                 
يأتي في مقدمة المدافعين عن هذه الفكرة الفقيهين غراماتيكا ومارك أنسل حيث يرون أن قانون العقوبات يجب أن يأخذ بالظروف التي دفعت  -  1

من توقيع القوبة هو إصلاح المجرم  بالشخص إلى ارتكاب الجريمة وفهمها أي أن دراسة شخصية المجرم شرط لتوقيع العقوبة، والهدف الرئيسي
  .وليس إيذائه أو إهدار آرامته الإنسانية

  :لمزيد من التوضيحات يرجى الرجوع إلى 
    69إلى غاية  65قتوح الشاذلي، المرجع السابق، صفحة 

2 - Walter B Miller, Ideology and Criminal Policy Issues, Journal of Criminal Justice, New York, 1973,  p: 141-
162 
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 :الفرع الثالث 

  وفق الرؤية الشعبية  الإخلال بمبدأ المساواة 

يتداول في المخيلة الشعبية أن الجريمة هي تصور أو تعريف قانوني لسلوك معين هدفه 
حماية مصالح فئة معينة من الأفراد ويترافق هذا الموقف مع ما نسمعه في حياتنا اليومية وعلى 

القانون هو في خدمة الأقوياء أصحاب النفوذ في اتمع وكذا  أفواه بعض العوام من الناس أن
الأغنياء بل أكثر من ذلك فهم يعتقدون أم هم من أملوا على المشرع نص هذا القانون، 

خرين ولعل المثال الذي ا لفرض إرادة بعض الأفراد على الآوعليه فالجهاز القانوني يمثل غطاء
الأغنياء التي يرتكبها رائم قاربة التي يجروا عادة بين الجيتحجج به هؤلاء الأفراد هي تلك الم

وجرائم الفقراء فهؤلاء إذا ما ارتكبوا جريمة ما فالرد يكون فوريا وحاسما بينما إذا كان 
مرتكب الجريمة ينتمي إلى فئة الأغنياء أو ذوي النفوذ فهو يعامل معاملة تفضيلية تعفيه أحيانا 

يخضع إلى متابعة صورية تفضي إلى عقوبات تافهة لا ترقى إلى  من المتابعة أو على الأقل
، ويجب التذكير ومسايرة لهذا النمط من التفكير أن العقوبات 1جسامة الجريمة التي ارتكبها

التي توقع على كلا الفريقين هي متفاوتة ومختلفة نظرا لاختلاف طبيعية الجرائم المرتكبة وعليه 
جرائم الاختلاس كترتبط غالبا بالوظائف التي يتولوا فجرائم الأشخاص ذوي النفوذ 

الرشوة واستغلال النفوذ أي مجمل الجرائم التي لا تحتاج إلى جهد عضلي والضحايا في مثل و
بالنسبة لباقي الأفراد الذين لا يتمتعون بوضع أما هذه الحالات معروفين لذا الجناة سلفا، 

من السلم الاجتماعي فهم غالبا ما يرتكبون  اجتماعي راقي أو يأتون في درجات متأخرة
، زيادة على والعقوبات تكون جد قاسية الجرائم التي تتميز بالعنف ولا تحتاج إلى ذكاء خارق

القائمين على جهاز الشرطة وأسلاك الأمن ذلك فإن الثقافة الشعبية تتبنى موقفا سلبيا تجاه 
ة إياهم بإتباع سياسة تمييزية تجاه متهمالمتخصصة في ضبط الجرائم ومتابعة مرتكبيها 

بالتالي فإن مبدأ المساواة ، و2بحسب انتماءام الاجتماعية والطبقية وهذاالمتهمين  صلأشخاا
المنصوص عليه في القوانين لا يترجم في الواقع إلا لخدمة مصالح أقلية في اتمع على حساب 

                                                 
1 - Dan Kaminsky, op.cit, P : 64. 
2 - Ibid, page : 64 
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دة الطبقة الإجتماعية المهيمنة اموعات الأخرى والمشرع في اية الأمر يرضخ لإرا
   .والضاغطة

 

 : الفرع الرابع 

إتساع الهوة بين نظرة الأفراد والتعريف القانوني 

 للسلوكات الإجرامية

إن أي مجتمع يضطلع بمهمة تحديد القواعد التي تنظم حياة الأفراد داخل اموعة وكذا 
ر وتقرير ماهية الجزاءات والعقوبات تعريف السلوكات التي من شأا أن دد الأمن والاستقرا

التي تقابلها، وحتى لا يكون هناك مجال لأي غموض أو تردد في هذا الجانب أسندت هذه 
قة واحترام المهمة إلى الدولة بإعتبارها جهاز ضبط له أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وينال ث

 ينطبق عليهاهو تحديد السلوكات التي  من أهم المهام المسندة لهذا الجهازجميع أفراد اتمع، و
في النصوص القانونية والأنظمة المتفرعة عنه تجنبا لأي فوضى في تفسير وصف جرائم 

لموقف الأفراد أن الكثير منهم لا يبدون ، والمتتبع 1سلوكات الأفراد وصيانة لحريام الأساسية
المرتبطة بتنظيم الحياة  تلكخصوصا أي تجاوب مع القوانين وينكروا في بعض الأحيان 
في المدلول الشعبي تخص فقط الأفعال الإقتصادية ولا حرج بالنسبة إليهم في إنتهاكها فالجريمة 

حتى ولو تعلقت سلامة الأفراد وممتلكام وماعدا ذلك لا يعد جريمة بالخطيرة التي تمس 
إلى  الأفرادنظرة بين وة ينبأ بإتساع اله غير السوي ، إن هذا الوضع2بمصالح الدولة الأساسية

تسارع وتيرة التجريم  ويزيد منالدولة التعريف القانوني للسلوكات الذي تضطلع به والقانون 
الفرد  التي لا يقدر بالصدمة القانونية يعتبره بعض الأنثروبولوجيينقد يؤدي إلى ما إلى حد 

يب بنوع من أصاصر الإنسان المعويعتقد بعض الأنثروبولوجيين على أن ، 3على مواجهتها
 يبذل أي جهد للإستفادة من عديلم وفي طريقة التفكير والتعامل مع الظروف المحيطة الخمول 

إلى يقدم عليه فهو بحاجة دائمة  علأي فالخبرة المكتسبة في الحياة لتقدير جسامة وخطورة 
مسايرة  فالإنسان العادي لم يعد قادرا على الحاكمة، ةالسلطممثلي  شرح وتفسير من قبل

السرعة التي تجرم ا الأفعال وأصبح المبدأ القائم على خطورة الفعل وجسامته غير ذي 
                                                 

  " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بدون نص من القانون" تنص المادة الأولى من قانون العقوبات  -  1
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 14 
3 -Philippe Robert, op.cit, p : 229 
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ولتجاوز هذه العقبة يقترح  ،جدوى في تمييز الأفعال الإجرامية عن غيرها من الأفعال المباحة
مة جسيارمة ترتب أخطارا ل افعالباحثون ضرورة توعية الأفراد وجعلهم على بينة من أن الأ

رادة ومطابقته لإإدراك مغزى تجريم الفعل على عقل البشري ال ومساعدةالحهم على مص
  .1المشرع

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - Dan Kaminsky, op.cit, p : 14, 15 et 16. 
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  :المبحث الثاني
 اكتساب الثقافة الإجرامية

 

العوامل المساعدة السابق لأهم ملامح الثقافة الإجرامية والمبحث بعد أن تطرقنا في 
بإسهاب للوسط أو الفضاء الذي يحتضن هذه نرى أنه من الضروري التعرض على نشأا 

تماشيا مع هذه ، وفي هذا الوسط هاطريقة إنتشاركذا لها و أرضية خصبة الثقافة ويشكل
الوسط الذي يساعد خصصنا هذا المبحث لدراسة مسألتين جوهريتين الأولى تتعلق ب المقاربة
أما ثقافة هذه الئم لإنتشار المدينة كوسط ملاإنتشار الثقافة الإجرامية ونتعرض فيه إلى  على

، على كل فإن دراستنا ووسائل إنتشارها الثقافة الإجراميةطريقة إكتساب الثانية فنناقش فيها 
في هذا المبحث سوف تميط اللثام عن كثير من النقاط الغامضة وتبرز بشكل أساسي حقيقة 

بشأا العديد من هذه الثقافة الإجرامية والتي لازال الكثير يشكك في وجودها وتثار 
، كما أننا سنولي أهمية خاصة لدراسة بعض الأمور التفصيلية الخاصة بكل مطلب 1الأسئلة
   .2على حدا

 

  :المطلب الأول
 كوسط ملائم لإنتشار ثقافة الإجرام: المدينة 

 

إن التطور الهائل والسريع الذي مس المدينة في السنوات الأخيرة وما رافق ذلك من 
يع مناحي الحياة اليومية للأفراد كان له إنعكاسات مباشرة على الظاهرة تغييرات في جم

الإجرامية وعلى صقل شخصية ارم على وجه الخصوص، ومما لا شك فيه أن المدينة 
المعاصرة أضحت مركز جذب لجميع الأشخاص الذين يستهويهم النشاط الإجرامي فهي 

لأرقام التي تقدمها مراكز البحث طبقا ل اليوم تعد حاضنة وموطنا مفضلا لأغلب ارمين

                                                 
1 - Marc LeBlanc, Marc Ouimet, Denis Szabo, Traite de Criminologie Empirique, 3ème édition, les presses de 
l’université de Montrial, 2003, p : 367- 420  
2 -Luigi Lombardi Vallauri, Giacomo Canepa, Aquinas Fund, Modernité et criminogenèse, VRIN, les presses de 
l’université de Montrial , 1989, p :88 
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فلم يعد خافيا على أحد أن هناك أجزاء في المدينة المتخصصة في دراسة الظاهرة الإجرامية، 
ترعى ارمين وتقدم لهم السند المادي والمعنوي لإرتكاب الجرائم تشجع على ظهور جيوب 

ماكن المنقطعة عن النسيج الحضري الأكما أن ارمين المعتادين على الإجرام يجدون في هذه 
، ولمزيد من التفصيل 1وسطا ملائما لتبادل الخبرات والمعلومات المرتبطة بنشاطهم الإجرامي

التي تربط  العلاقةإرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين نتناول في الفرع الأول طبيعة 
في الفرع الثاني و، مل على صقل شخصيتهيستمد منها مختلف القيم التي تع التيوالبيئة ب ارم

تتعلق بالآثار المترتبة على التوسع العمراني للمدن على إرتفاع نسبة مسألة جد هامة  قسنناقش
 .         2الإجرام

 

 :الفرع الأول 

  3العلاقة بين المجرم والبيئة التي يعيش فيها 

تي تربط البيئة بالفرد لا يمكن إنكارها ولا إن تناولنا لهذا الموضوع له ما يبرره فالعلاقة القوية ال
مصطلح البيئة المشار تجاهلها ويظهر ذلك جليا في كافة اتمعات على إختلافها وتنوعها، و

إليه في هذا العنوان يقصد به الحيز أو الوسط الذي يعيش فيه الفرد بما يحتويه من أبعاد سواء 
تماعي أو الثقافي أو غيرها من الأبعاد التي تساهم تعلق ذلك بالبعد المكاني أو الزماني أو الاج

ابن بيئته ولا يستطيع تؤكد الدراسات الإجتماعية أن الإنسان ، واوتشكيله شخصيته في بنائه
فلا بد  الدائمة والمستمرة وإرهاصاابأي شكل من الأشكال أن يكون في منأى عن تأثيراا 

الوسط أو البيئة على سلوك الإنسان يتحدد  ودرجة تأثيريتكيف معها،  عليه أن يتجاوب و
المعروفة  اتمعات الصغيرةبالنظر إلى مجموعة من المعطيات وفي هذا الإطار لوحظ أن 

متجانسا  اتحتل عادة رقعة جغرافية ضيقة نسبيا وتشكل فضاءوالتي  جتماعيها الإماسكبت
الكبيرة والمتشعبة والتي ات في اتمعبينما  جد منخفضة نسبة الإجرامتكون فيها ومنسجما 

تكون نسبة الجريمة جد مرتفعة وتفسير هذا  أو المدن الكبرى المراكز الحضرية الكبرىفي تقطن 

                                                 
1 - Gustave-Nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, DUNOD, Paris, 2003, p : 161 
2 - Jean-Paul Baillargeon, Transmission de la culture, petites sociétés, mondialisation, les presses de l’université 
de LAVAL, LAVAL, 2002,  p :123 - 132 

وهذا "   espace"آثرنا استخدام مصطلح البيئة للدلالة على الوسط الذي يعيش فيه الفرد بدل مصطلح الفضاء والذي يقابلها في اللغة الفرنسية  -  3
   .  ولنظرا لكون معظم المراجع باللغة العربية تفضل المصطلح الأ
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تسكنها مجموعات بشرية وفضاءات غير متجانسة الإرتفاع يعود إلى كون هذه المدن تمثل 
وتراجع عملية ا بينها فيمالترابط والتواصل  مما قد ينتج عنه ضعف متباينة ثقافيا وإجتماعيا

المدينة المتشعبة قد توفر الملاذ الآمن للمجرم هذا ، وعلى سلوكات الأفرادالتنظيم والرقابة 
فبمجرد أن يتوفر له  ملا يختلف كثيرا عن الجرثو   Lacassagneلاكساني  الأخير بحسب

د استقرار الوسط الملائم حتى يبدأ في الانتشار لينفث سمومه ويتحول إلى خطر داهم يهد
أن هذه الفكرة مبرزا    Linton، وعلى نفس النهج يؤيد العالم النفسي والاجتماعي 1اتمع

 فالوسطالمكان نفس  فييشتركون لهم انتماءات ثقافية مختلفة بالرغم من أم قد تكون الأفراد 
، 2رفاميحمل عدة معاني ومدلولات لها تأثير ظاهر وواضح على طريقة تفكير الأفراد وتصقد 

كما أن الإنسان بما لديه من معارف وتجارب إكتسبها على مر العصور يعمل دائما على 
ترتيب الفضاء الذي يعيش فيه بما يتلاءم مع تصوراته وإحتياجاته وهذه العملية قد تأخذ 

قد تصل إلى حد مخالفة  الإنساني تباينات التي تميز اتمعأشكالا وأوصافا مختلفة نظرا لل
  .3بشكل عمديو انينالقو

الفضاء المكاني الذي يعيش فيه الإنسان من شأنه أن يثري حياته سلبا أو إيجابا إن 
له  فإن دد المعالم تبدو فيها الحدود المادية ظاهرة للعيانمح اجغرافي افبالإضافة إلى كونه حيز

الفضاء  ق بينيعكف الإنسان على التفريفي هذا الصدد ولا يمكن إنكارها، أيضا معاني رمزية 
لا يدخل فهو  هوحمايته من أي ديد وما عاداالخاص به الذي يحرص بجد على الحفاظ عليه 

المقدس : الثنائية الأبدية يثير إنتباهه وهذا التقسيم يندرج طبعا ضمن ضمن إهتماماته ولا 
سلوك ل والدنس، فإذا أصبغ على الفضاء المكاني معنى التقديس فذلك يجعله يمتنع عن إتيان ك

فهو لن ) على البيت الأسري أو الحي الذي ترعرع فيه  غالباهذا ينطبق ( غير إجتماعي 
فإن أي مكان لا يستجيب  في مقابل ذلكو، هذا الرمز المقدسجرأ أبدا على المغامرة وخرق تي

هم بالنسبة إليه يمثلون هدفا  هوالأفراد الذين يصادفهم فييصبح موقعا مستباحا لهذه القدسية 
  .4مشروعا لأعمالهم الإجرامية

 

                                                 
1 - Laurent Mucchielli, Histoire de la criminologie française,  l’Harmattan, Paris, 2001,  p : 190 

  .وذلك يرجع لعدة أسباب آالمستوى الثقافي أو الدخل الاقتصادي أو الانتماء العرقي والاجتماعي -  2
3 - Génieveve Vinsonneau, op.cit, p : 39 - 42 
4 - Yannick Marec, ville en crise, Les politiques municipales face aux pathologies urbaines, CREAPHIS, Paris, 
2007, p: 30  
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 :الفرع الثاني 

 المدينة المعاصرة وانتشار الثقافة الإجرامية 

آخر وهو التحضر والاستقرار الذي بلغه الإنسان فهي  إن مفهوم المدينة اقترن بمفهوم
جد تبدو لنا هذه الفكرة  إن، 1تؤشر إذن على رقيه والتهذيب الذي بلغه في معاملاته مع غيره

تبين فالإحصائيات المقدمة من طرف هيئة الأمم المتحدة مع أن الواقع ينفي ذلك سية رومان
ثلثي الخطر الذي يتهدد هذا البناء الإنساني على إعتبار أن المدينة في الوقت الحاضر تأوي 

وبحساب بسيط  المعمورة سكان ميعمأوى لج القريبفي المستقبل ستصبح سكان المعمورة و
لتدارس العلاقة ، وسكانية سينجم عنها لا محالة تطور في الجريمة والإجرامفإن هذه الطفرة ال

   :2التي تربط المدينة بالثقافة الإجرامية وإنتشارها نرى أنه من تاماتئم التعرض للنقاط التالية
 العنف والجريمة تعبير عن واقع يعيشه الأفراد:  أولا

عنف والجريمة ما هما إلا محصلة يعتقد بعض علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا أن ال
الأحياء وتعد ن الكبرى على وجه الخصوص، طبيعية لوضع معيشي متدهور يميز قاطني المد
من أهم الفضاءات التي تعرف إرتفاعا مذهلا في  الشعبية وأحياء الضواحي في المدن الكبرى

سها ظاهرة فئتي الشباب ومتوسطي العمر من أهم الفئات التي تم تكوننسبة الإجرام و
، ويلاحظ على أن الإجرام المنتشر في هذه الأماكن يأخذ عدة أشكال لعل أبرزها الإجرام

ديد الأمن تقوم بالتسكع والاعتداء على الأشخاص والتي عصابات ال الممثل فيالإجرام المنظم 
التي والاستقرار في المدن أو اللجوء إلى الإحتجاجات للتعبير عن مطالب إجتماعية مشروعة و

لق في أحيان كثيرة نحو مصادمات وإشتباكات مع أفراد الشرطة تنتهي عادة بأعمال شغب ترت
  .وتخريب للممتلكات العامة والخاصة 

 مميزات الإجرام والعنف في المدن:  ثانيا

 هو شكل من أشكال العنف الاجتماعيوأصبح يقترن ا  الذي يميز المدن الإجرامإن 
يرون أم لم يستفيدوا كباقي سكان المدينة من الإمتيازات التي  يرتكبه شباب جانح الذي

هؤلاء الأفراد  يسكن، و3تمنحها هذه الأخيرة كالشغل والسكن وغيرها من المطالب المشروعة

                                                 
1 - Ibid, p :32 
2- Jean Pelletier, Charles Delfante, villes et urbanismes dans le monde, ARMAND COLIN, 4ème édition, Paris, 
2000, p :  9 
3 - Gustave-Nicolas Fischer, op.cit, p : 158 
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تقع غالبا في أطراف المدينة وتعاني التهميش وعدم الإكتراث من قبل السلطات أحياء في 
اقتصادية وثقافية واجتماعية ظاهرة بين مختلف الأحياء العمومية فتبرز إلى الوجود تباينات 

  :نذكرفي هذه الأحياء ومن المظاهر البارزة للعيان  المكونة للمدينة
يتميز بطابعه الإقليمي والإجرام الذي يكون مرجعه الظروف الاجتماعية  إن العنف  -1  

 دة ضمن النسيج العمرانيوهذه المناطق المتعد ،داخل المدينةأي أنه يتركز في مناطق معينة 
  .انسجام وأتنسيق أي لا يوجد فيها بينها تسمى بالجيوب الإجرامية  الواحد

مواقع  بعناية على إختيار دائما  الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية يحرصونإن ارمين -2  
ون الإجرامية هو مادي محض فيك إرتكاب جرائهم فإذا كان الغرض المباشر من وراء أفعالهم

، المراكز التجاريةالشوارع الكبرى وكالإجرامي في الأغلب خارج مناطق سكناهم نشاطهم 
سابات الحأما إذا كان الغرض من القيام بالنشاط الإجرامي هو الدفاع عن النفس أو تصفية 

  . ا ونفيكون موقع الجريمة في العادة مناطق النفوذ التي يتحصن
يمكن أن ينظر إليه على أنه موضوع واحد لكنه يحمل  الكبرى في المدن الإجرامإن  -3  

  :ما يليدلالات متعددة نستطيع أن نلخصها في
يشكل دليلا على وجود خلل وظيفي اجتماعي  هإذا نظرنا إليه على أنه يمثل أزمة فإن - 

  .في اتمع ومؤسساتي
طريقة منظمة  إذا نظرنا إليه على أنه يمثل وسيلة فإن الإجرام هو بمثابة إستراتيجية أو - 

 .تمكن صاحبها من بلوغ أهداف معينة
فإنه بذلك أو يحوز على إهتمام الأفراد  إذا نظرنا إليه على أنه يجسد قيمة رمزية معينة - 

إدراجه ضمن قائمة السلوكات التي لا تثير الإستغراب  اتمعيتعين على يمثل مبتغى 
 .1ولا تقابل بالإستنكار والرفض

  غير حضاري الجريمة كسلوك: ثالثا

القويم الذي يتعين  سلوكالضاري والحوعي تعتبر الحياة الحضرية في المدن إطارا يعبر عن ال     
إن السلوك المتحضر المرتبط بالعيش داخل على جميع الأفراد سلوكه وتبنيه وكنتيجة لذلك ف
تسبب ضررا  وتجنب جميع التصرفات التي المدن يرتكز على تعلم واحترام قواعد السلوك القويم

                                                 
1 - Ibid, p : 159 
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لاجتماعية بإيجابية وأكثر في الحياة االأفراد  مشاركةفيعزز ذلك  أو تعطيلا للحياة العادية
إن هذه المبادئ والقواعد تجد مصدرها في القيم التي انصهرت وتكونت خلال حياة  ،فاعلية

فوظة محفورة ومحالإنسان الطويلة واشتركت فيها الكثير من العوامل والظروف المختلفة وهي 
إن هذا الإطار الأمثل للعيش ليس بالضرورة هو السائد في كل ربوع المدينة في ذاكرة اتمع، 

ومن ضمن هذه السلوكات  ) incivilité (بل يقابله مجموعة من السلوكات غير المتحضرة 
  :  التي ينطبق عليها هذا التعريف

الكتابة ذي يعيش فيه الأفراد كالتي لا تعطي أدنى اعتبار للمحيط أو الوسط الالتصرفات  -
  .رمي القاذوراتو الحائطعلى 

للاحتجاج على أوضاع معينة كالتجمهر الذي  تجمعات للأفرادتبدأ عادة بالتصرفات التي  -
  .يحضره القانون ثم تنتهي بمصادمات مع الشرطة

عمومية ال تخريب الممتلكاتك les violences contre les biens :الاعتداء على الممتلكات -
  .1النهب أو الخاصة والتي تصل أحيانا إلى

وعرقلة أعمالهم ومهامهم وعدم التعاون الاعتراض على أعمال المنتسبين لجهاز الدولة  -
  .معهم

أو النشاطات الإجرامية المنظمة والتي دف إلى توريط أكبر عدد  الاعتداءات الجماعية -
  .2ممكن من الأشخاص

لإنتشار ظاهرة العنف والإجرام العوامل المؤدية :  رابعا
 في المدن

إن الخوض في تحليل ظاهرة الإجرام التي تميز المدن يجرنا إلى دراسة العديد من الحالات      
الفردية رمين احترفوا الإجرام ومقارنتها فيما بينها حتى نستطيع جمع أكبر قدر من 

، وقد أظهرت الأبحاث العلمية 3المعلومات وتوظيفها بشكل دقيق لفهم أفضل لهذه الظاهرة
والميدانية على أن تفشي الجريمة بشكل كبير في اتمعات الحديثة يعود سببه إلى تضافر 

المتردي لدى بعض الأفراد فانسداد الأبواب  الاقتصاديوتداخل عدة عوامل لعل أهمها الوضع 
وبكل سهولة  وتقلص فرص الحصول على عمل مناسب يضاعف المخاطر في انجرار الأفراد

                                                 
1 - Ibid, p : 161  
2 - Ibid, p : 162 
3 -Ibid, p : 167 
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، غير أن العامل الإقتصادي لوحده لا يكفي لدفع الفرد للإجرام 1للقيام بالأعمال الإجرامية
بل هناك عوامل أخرى تتمثل في إنكار القيم الإجتماعية والثقافية المتفق عليها في اتمع 

عية تعطي ثقافة إجرامية فر وإستبدالها بأخرى متعارضة معها مما يفتح اال واسعا لبروز
للجريمة تشجع الأفراد على التمرد على القيم الثقافية والقوانين المنظمة للحياة  اإيجابيتفسيرا 

، ويمكننا تلخيص مجمل العوامل التي تساهم إلى حد كبير في تزايد النشاطات 2الإجتماعية
  :3الإجرامية في المدينة المعاصرة ضمن النقاط التالية

الأبناء قد يكون له آثار وخيمة على سلوك ن ضعف الرقابة الأسرية إ : العوامل الأسرية -   
على مستقبلهم ويغذي لديهم روح المغامرة دون أن تكون لهم أدنى معرفة بما يقومون به 

لسيئة التي يتلقاها الأبناء من طرف المعاملة اودون سابق تجربة،كما يدرج بعض المتتبعين 
   .4د تدفعهم إلى سلوك طريق الإجرامأوليائهم وخاصة في مرحلة الطفولة ق

في جريمة ما ولو بغير إرادته وفي ظروف  الفرد تورطإن : العوامل العرضية المؤدية للعنف -   
إستثنائية قد يشكل بداية لحياة مليئة بالجنوح والإجرام، ويعرف عن هذا النوع من ارمين أنه 

لإقلاع والتخلي عن مثل هذه النشاط ليست لديهم ميول إجرامية ويمكن إقناعهم بسهولة ل
  .الإجرامي

ولمدة طويلة قد  ارمين أي شخص موعة من مثلا مصاحبةف : العوامل الاجتماعية -   
يزيد من إحتمال تأثره م ومسايرته لنشاطام هي مسألة وقت فقط ولا غرابة في أن يسلك 

  .طريق الإجرام حتى ولو كان مكتفيا ماليا وإقتصاديا
تسوده الآفات الإجتماعية وتطغى عليه السلوكات حي  العيش في :العوامل البيئية  -   

الإجرامية هو بمثابة وسط ملائم لجميع الأفراد الذين تظهر لديهم ميول إجرامية لتجريب 
  .حظهم في الإجرام

                                                 
1 - Cyprien Avenel, sociologie des quartiers sensibles, 2ème édition, Armand colin,Paris, 2009, p :10 
2 - Denis Szabo, “Urbanisation et criminalité “,  revue de l'institut de sociologie, no 1, Librairie Armand Colin, 
Paris, 1970, p : 37-52 
3 - Gustave-Nicolas Fischer, op.cit, p : 167 
4 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, op.cit, p :266 
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رمين من شأنه أن يشجع ا الروح مثل هذه لافتقار إلىا:  الافتقار إلى الثقافة المدنية -   
وضعا  عنه على تحدي النظام العام ويؤدي إلى تراجع الحس المدني لدى السكان مما ينتج
  .        1إجتماعيا عاما مضطربا وجوا من الخوف لدى الأفراد وتفشيا للجريمة بكل أنواعها

 

 :المطلب الثاني
وسائل الثقافة الإجرامية  إكتسابطريقة 

 إنتشارها
 

الأول آثرنا أن نخصص هذا المبحث لدراسة الكيفية التي تتيح  تكملة لما تضمنه المطلب
للفرد المرشح للإجرام من الاحتكاك واكتساب الثقافة الإجرامية عملا بالقاعدة التي تقضي 
بأن الفرد قبل أن يكون مؤهلا لارتكاب الفعل الإجرامي يتعين عليه أن يتحصل على دراية 

امي بدون أية معوقات، ومن أجل فهم ذلك عمدنا إلى أولية تساعده على إتمام مشروعه الإجر
بفهم آلية الاتصال بين  على نقطتين جوهريتين الأولى تتعلقفي هذا المطلب تركيز بحثنا 

 لمهارة الإجراميةل هاكتسابو لسلوك الإجراميالفرد ل تعلمارمين كخطوة أولى لمعرفة كيفية 
 الفرع الثاني فسنولي نصيب من الأهمية للإشارة ، أما فيكما مع ارمين تواصله وكذا طريقة 

كل هذه النقاط سنحاول  وعليه فإن،الإجرامالتي تشجع على  ةيالثقافانتشار القيم وسائل إلى 
إبرازها في هذا الجانب النظري من الأطروحة على أمل إختبارها في المرحلة التطبيقية المزمع 

  .   2إستخلاصه من معلومات ومعطياتإجراؤوها في الميدان ومقارنتها بما سيتم 
  

 :الفرع الأول 

 آلية الاتصال والاحتكاك بالثقافة الإجرامية  

بدأت تتبلور في السنوات الأخيرة فكرة جريئة نوعا ما لم تكن معروفة من قبل مفادها 
أن النسق الاجتماعي يرتبط وجوده بنظام اتصال شديد التعقيد يتيح للأفراد تبادل المعلومات 
والدخول في تفاعلات اجتماعية وكل فرد هو حلقة مهمة في بناء هذه الشبكة المعلوماتية 
                                                 
1 - Maurice cusson, la criminologie, op.cit, p : 118-120 
2 - Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, manuel de recherche en sciences sociales, 2eme édition, Dunod, 
Paris, 2003, p : 155 
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وعليه يتساءل المختصون حول مدى جدية الحديث عن نظرية جديدة للاتصال  ،1المعقدة
داخل اتمع تترجم فعليا عملية التفاعل والتواصل بين الفرد ومجمل الثقافات التي يزخر ا 

  ينساق أو يختار إحداها ؟  اتمع وتجعله
أولا فيما يتعلق بعمل هذه الآلية فهي مستلهمة من طريقة عمل الأجهزة الإلكترونية 

 لتحكم والرقابةنظام ل وجود، أي يفترض Cybernétique (2 (أو ما يعرف بعلم التحكم 
يضبط عمل كل عضو من الأعضاء المشكلة للنسق الإجتماعي ومن مهامه الأساسية هو 

ن انسياب المعلومة وانتشارها بشكل سريع وفعال، إن هذا التصور الإفتراضي لتبادل ضما
أي إعتبار  يولوجيونقل المعلومات يقوم على عنصرين أساسين الأول يتمثل في العنصر الب

عضوي يلتقط بواسطة حواسه السمعية والبصرية كل المعلومات المتداولة  الإنسان بمثابة جهاز
ويستطيع الإنسان تبعا لهذه ،  نفس الوقت يعتبر مصدرا وناقلا للمعلوماتفي اتمع وهو في

تتناسب مع أو إتيان نشاطات لقيام بتصرفات لالمعلومات المحصل عليها  مجمل أن يوظفالآلية 
للتعامل مع مع رغباته وفي جانب آخر تفتح له اال لتبني إستراتيجية فعالة تتوافق وأهدافه 

م في المعلومة كتحوتعطيه القدرة على الضات التي تميز الحياة الاجتماعية المتغيرات والتناق
                                                                                       .feed-back  3وضبطها 

بوجود قيم ثقافية معينة  ثقافيال - سوسيوال هاجانبالمميز لعمل هذه الآلية في  ثانيا إن   
تكونت نتيجة تراكم مجموعة من التجارب ( داخل اتمع تعد مرجعا أساسيا لسلوك الأفراد 

سيادة نمط محدد من الثقافة توجه سلوك ، ويترتب على ذلك )الإنسانية على مر العصور 
  .نة للواقع الذي يعيشونهالأفراد وتملي عليهم أفكارهم وتقدم لهم تفسيرات معي

سمح بانتقال ي ينتج لدينا نسق منظم الثقافة الإجراميةعلى هذه النظرية وبتطبيق 
كذا الوظيفة و النسقالمعلومات بين ارمين بدرجات متفاوتة بحسب موقع كل مجرم في هذه 

في المشروع إحتكاك الفرد بأي مجموعة إجرامية حافزا لإنخراطه  ويصبح بالتالي، المسندة إليه

                                                 
زيد من من الأوائل الذين نادوا بتطبيق آلية عمل الأجهزة على الجنس لبشري، لم  Walter Buckleyو  Talcott Parsonsالباحثان يعد  - 1

 الشروحات يرجى الرجوع إلى 
2 - Lambert M. Surhone , Miriam T. Timpledon , Susan F. Marseken , Sociocybernetics: Systems Theory, 
Cybernetics, Organization Development, Social Structure, Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Evolution, Living 
Systems, Santa Fe Institute, Betascript Publishing, Sarrebruck, 2010. 
3 - Neil.J.Smelser, Talcott Parsons today: his theory and legacy in contomporary sociology, edited by Javier 
Trevino, Maryland, 2001, p: 169 - 173 
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ظاهرة الإجرامية تشير إلى أن لل المتتبعةولعل الإحصائيات التي تقدمها مختلف المصالح الإجرامي 
في مرحلة أولى يمثل العامل المهم  بصفة مباشرة أو غير مباشرة الاحتكاك بارمين ومعاشرم

مسألتين إثنتين  ، ولتوضيح عمل هذه الآلية نناقش1في اختيار هؤلاء الأفراد لطريق الإجرام
      : هما

 التدرب على السلوك الإجرامي  :  أولا

إن التدرب على إتيان سلوك إجرامي معين يرتبط بشكل وثيق بالوسط الذي يعيش 
فيه الفرد ويحتك به باستمرار حيث أن القبول بالعيش والإشتراك مع مجموعة من الأفراد 

اعده على إكتساب وتعلم السلوك تحترف الإجرام ربما يكون من أهم الطرق التي تس
الإجرامي وإقناعه بمشروعية الفعل الذي ينوي القيام به، وفي ظل تعدد النماذج الثقافية في 
اتمع الواحد يميل الفرد الذي لديه إستعداد إجرامي أو المتأثر بالقيم الثقافية الإجرامية إلى 

ه مما يسهل عليه عملية استيعاب النموذج الذي يتناسب مع طموحاته ويتطابق مع نمط تفكير
العلاقة القوية التي تربط الفرد ونجاح عملية التدرب يكمن في ، 2قيم هذه الثقافة وتعلم مبادئها

غرس روح  إن إستطاعت فيباموعات الإجرامية ومدى تأثير هذه الأخيرة على سلوكه ف
كسب عضو جديد في  فالنتيجة تكون جد منطقية أيفي وجدان الفرد الإجرام والتحريض 

، وما يهيأ الإجرامية ةومبادئ هذه اموع إثبات ولائه وطاعته لقيمصفها وعلى هذا الأخير 
لأوساط تبجل أو يسهل انخراط الأفراد في المشروع الإجرامي في بعض الأحيان هو انتسام 

يه أن لسلوكات الإجرامية فالفرد الذي يعيش في كنف عائلة تحترف الإجرام يستحيل علا
ينجو من أخطبوط الإجرام وكذلك الشاب الذي يصاحب أصدقاء يدمنون على تناول 

، على كل حال فإن أغلب الدراسات عليه النأي بنفسه عن هذا السلوكالمخدرات يصعب 
الذي يشكل أول  الاختلاطيرتبط ارتباطا وثيقا بعامل  تعلم الإجرام والأبحاث دلت على أن

ارمين الذين يشكلون عصابات الإجرام يرتكبون عددا فجرامي خطوة في تعلم السلوك الإ
  .3أكبر من الجرائم بالمقارنة مع ارمين الذي يحترفون الإجرام لحسام الخاص

  

                                                 
1 - Stéphane Quéré, Xavier Raufer, crime organisé, Presses Universitaires de France, Paris, 2005, p :13 
2 - Eamonn Carrabine, Maggy Lee, criminology: a sociological introduction, second edition, Routledge,  New 
york, 2009,  p :78 
3  - Maurice Cusson, op.cit, p : 91.   
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 فاعل الفرد مع الثقافة الإجراميةت: ثانيا 

أيضا  الإجرامي بل تظهرالسلوك  لتعلم لوحدها إن عملية الاحتكاك لوحدها لا تكفي
وبشكل أكبر إلى عملية التفاعل والتبادل بين محترف الإجرام والشخص المرشح لأن الحاجة 

 ارم المحترف تقليدتتجلى هذه العملية في قدرة ارم المبتدأ على يكون مجرما في المستقبل، و
ولنجاح هذه العملية تلجأ اموعة الإجرامية على تعريف الفعل الإجرامي بما يوافق أهوائها 

تماما عن المعنى العام الذي يضعه اتمع والقائم أساسا على  ارم المبتدأ معنى مخالف وتلقين
الفعل  ةردواجهة أفضل وسيلة لممبدأ الشرعية والإمتثال للقانون فيصبح تبرير الفعل الإجرامي 

  .1روح المسؤولية بكافة صورهالدى ارم  تخفتو الاجتماعي
 رحلتينتم وفقا لماعل الفرد مع الثقافة الإجرامية تعملية تفبناء على ما سبق فإن 

المهيأ والمستعد للإجرام يخضع لعملية تلقين المعاني  الفرد تتلخص في أن الأولى: مهمتين 
 أما الثانية وبعد التشبع بالأفكار ،ه وتحبذهالجديدة للإجرام من قبل اموعة التي تستحسن

الفرد بمصاحبة من هم أسبق منه في الإجرام بغرض الإيجابية عن الجريمة يقوم  والتفسيرات
، وفي مرحلة ثالثة يقبل 2التطلع عن قرب لتقنيات الفعل الإجرامي واكتساب المهارة الإجرامية

على مرحلة الاختبار دون تردد فيقوم بمفرده أو بمعية شخص آخر يتمتع بماضي إجرامي عتيد 
  .3على القيام بالفعل الإجرامي وإعادة تمثيله

للتعرف أكثر على طريقة تنظيم هذه اموعات الإجرامية وتحديد طبيعة العلاقات و
من خلال ملاحظتهم في رسم صورة مبسطة دارسوا علم الإجرام اجتهد القائمة بين أعضائها 

ومن ضمن الأعمال المنوه ا في هذا الجانب نذكر دراسة موريس كيسون  لهذا النظامودقيقة 
وقد "   morphologie sociale de la délinquanceالاجتماعية للإجرام   البنية" والموسومة 

  :         4تمحورت هذه الدراسة حول نقطتين رئيستين
     Co-délinquanceالاشتراك في ارتكاب الفعل الإجرامي : أولهما        

توصل هذا الباحث من خلال الإحصائيات والأرقام المقدمة من مختلف أسلاك الأمن 
أي العصابات أو اموعات ( من قبل شخصين أو أكثر المرتكبة  الجريمةن معدل ارتكاب أ

                                                 
1 - Jean-Michel Bessette, crimes et culture, l’Harmattan, Paris, 1999 , p : 109 
2 - Ibid, p : 283 
3 -  Maurice Cusson, op.cit, p : 94 
4 - Ibid, p :97 



 271

، وفي رصده لجرائم المرتكبة من قبل شخص واحدامنه في يكون أعلى ) الإجرامية المنظمة 
من  مشركاءهلنشاط الشبكات الإجرامية في المدن تبين له أن متزعميها غالبا ما يختارون 

والخبرة اللازمتين لخوض غمار العمليات الإجرامية ويعود  تجربةتعوزهم ال الذينصغار السن 
  .1سبب ذلك أساسا لطابع التوجس وحب السيطرة الذي يتملكهم

     Réseauالشبكة الإجراميةبنية  :ثانيهما        
إن البحث في بنية الشبكة الإجرامية يقتضي أولا تحديد العلاقات التي تربط بين مختلف 

اموعة الإجرامية فليس من الضروري أن يكون هناك ارتباط مباشر بين أفراد  أعضاء
تربطهم صلة قلما بينهم، فمثلا مرتكبي جريمة السرقة فيما اموعة ذاا أو تعارف شخصي 

مباشرة مع مجرمين آخرين مهمتهم الأساسية ريب الأشياء المسروقة وتحصيل أثماا ومبالغها 
باشر طالما أن الغاية أو الهدف هو المفي الجريمة لا يتوقف على التعارف أي أن الاشتراك 

واحد، ولذا يرى العديد من المهتمين بدراسة الظاهرة الإجرامية وتأثيراا على سلوكات 
والذي تغذيه العصابات الإجرامية المتنافسة يتوقف  فهم العنف المستشري في اتمع الأفراد أن

بين القائمة العلاقات تين هامتين الأولى تتمثل في تحديد طبيعة بشكل رئيسي على مسأل
ارمين المنتمين لنفس اموعة الإجرامية أما الثانية فهي تتعلق بضبط وإدراك مجمل 

الإجرامية والتي تتنافس للسيطرة على أكبر  اموعاتالتجاذبات التي قد تنشأ بين مختلف 
في العديد من الأحياء التي تشهد إرتفاعا مهولا في نسبة  مساحة ممكنة من المدينة، وقد لوحظ

هناك فرص أكبر  كلما كان بين العصابات الإجرامية كلما كان التنافس شديدا الإجرام أنه
وصراعات والسيطرة تعود في الأخير عادة إلى اموعة التي تمتلك الوسائل  نزاعاتنشوب ل

   .2المادية والبشرية وقدرة أكبر في التنظيم
      

 :الفرع الثاني 

 وسائل انتشار الثقافة الإجرامية

لقد كثر الحديث عن ذيوع وانتشار الثقافة الإجرامية بين مختلف أفراد اتمع بشكل 
غير مسبوق ولم يعد خافيا أا أصبحت حاضرة في بيوتنا وشوارعنا ومدارسنا ومرافقنا العامة 

                                                 
1 - Ibid, p :98 
2 - Gustave-Nicolas Fischer, op.cit, p : 42 -44 
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الجديد يدفعنا إلى تدارس مسألة جد هامة  بصفة مستمرة ودون سابق إنذار، هذا الوضع
ر التي تدعو إلى الإجرام تتمثل في البحث عن ماهية الوسائل التي تعمل على نشر الأفكا

  .وآليات إنتشارها وتشجعها
 دور وسائل الإعلام في إنتشار الثقافة الإجرامية :  أولا

ية أو بصرية أو مكتوبة تدرج المتوافق عليه هو أن وسائل الاتصال الحديثة سواء كانت سمع إن
هو ما والحجج التي يستدل عليها  قيم الثقافة الإجراميةنتقال بإضمن أهم الوسائل التي تكفل 

التأثير المباشر الذي تتركه هذه الوسائل على نفسية أبانت عنه الأبحاث العلمية في هذا الصدد ف
البصرية من شأا  – ئل السمعيةالوساالمنتشرة في صورة العنف فمثلا  لا غبار عنه الأفراد

غرس فكرة خاطئة في ذهن المتفرج مفادها أن الفرد في حاجة إلى مثل هذا السلوك العدواني 
العنف ة صورلجوء إلى الطرق الشرعية والقانونية فاللاسترداد حقه أو لإثبات وجوده دون 

 أساسا على التدميرمعين يقوم  ثقافي تساهم في صياغة نموذجالتي ترسمها وسائل الإعلام 
، ويتضح الدور السلبي الذي تضطلع به وسائل الإعلام في 1وإنكار ذات الإنسانية للآخرين

أا تقضي على قدرة التفكير والإدراك لدى الإنسان وتجعله فريسة لحلول جاهزة لا تتطابق 
، كذلك 2مع الواقع الذي يعيشه بل أسوا من ذلك تجعله في وضعية صدام دائم مع هذا الواقع

توصلت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع العلاقة بين الصورة وسلوك الفرد أن 
يون يرتب مخاطر جسيمة من أهمها التلفزشاشة  أماموبدون انقطاع الجلوس لفترات طويلة 
   .3ية لديهتمييزخلق الشك في القدرة الوإضعافه و الإنسانتوجيه فكر 

لاتصال والإعلام الحديثة بلغت درجات جد متقدمة من ن وسائل اويتضح لدينا اليوم أ
وأسلوب حيام ولا يستطيع أي إنسان مهما كانت  القوة في التأثير على طريقة تفكير الأفراد

بالرغم من تدخل أجهزة الرقابة التابعة للدولة وحرصها المستمر و صفته أن يفلت من قبضتها،
بثه من أفلام ومسلسلات أو حتى تلك الحصص مما ت) خصوصا الأطفال ( على حماية الفرد 

الموجهة للأطفال فإن ذلك لم يمنعها من عرض بعض المشاهد أو الحوارات التي تشجع وتحرض 
على ارتكاب الأفعال الإجرامية وفقا لأسلوب معين في الإثارة بل أكثر من ذلك تدعو إلى 

                                                 
1 - E.Monn / M. Piattelli - Palmarini , pour une anthropologie fondamentale, Editions du Seuil, Paris, 1978, p : 
164. 
2 - Michel Wieviorka, La violence, HACHETTE Littératures, Paris, 2005, p :121. 
3 - Ibid, p : 128  
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خطابين متناقضين  الفرد في مواجهةح فيصبالمتفق عليها التمرد على القيم الثقافية والاجتماعية 
وضع نفسي وذهني غير مريح تفكيره مشتت ويجد المرء نفسه في  يحملان مضمونين مختلفين

بلوغ إذا أراد الفرد وكمثال على ذلك فإن ، أن تتفقا أبدابين ثقافتين متعارضين لا يمكنهما 
من دون شك فإنه و صليةثقافته الأتعصى عليه الحل وفق ما نشأ عليه في ظل واس هدف معين

وهذا الحل قد يجده فيما تقدمه وسائل لا يتطلب جهدا كبيرا  بديللن يتردد في البحث عن 
  .1الإعلام

أثارت  منافسة إعلامية وسيلةالسنوات الأخيرة الأنترنت كبرز في  على غرار التلفزيون
هذه الوسيلة  رافقت ظهورالإبتكارات التي الكثير من الجدل والنقاشات ومن بين أهم 

إليها الولوج من دون إستثناء يتيح لجميع الأفراد عالم افتراضي ل هاهو خلقالتكنولوجية 
، إن هذا القادم الجديد أتاح أخذ نظرة وافية عنهام ثقافات وبإمكاجميع الوالتعرف على 

ادام لجميع أفراد المعمورة أن يتبادلوا الأخبار والمعلومات وكل ما يتعلق بخصوصيام وع
وتقاليدهم ولم يعد عسيرا على أي فرد أن يتعرف على أي ثقافة تزخر ا الحياة الإنسانية 
مهما كان مصدرها أو طبيعتها، واللافت للنظر أن الإنترنت بدأ شيئا فشيئا يفرض وجوده 
على حياة البشر وفي جميع مناحي الحياة سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو ثقافية بل أصبح 

س كل االات بدون إستثناء وهيأ جميع الأسباب والظروف لنشر مختلف القيم الثقافية يم
وتسريب مفاهيم وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الأفراد دون أن يكون لعامل السن أو 

، في ظل هذا الزخم المتسارع لم تكن الثقافة 2الجنس أو اللغة أو العرق حائلا لانتشارها
منأى عنه بل وجدت التربة الخصبة والمناسبة لتنتشر دون حسيب ولا رقيب بل الإجرامية في 

أصبحت تتسلل إلى منازلنا بكل سهولة ودون أن تثير أي انتباه والمدهش في الأمر أن أحدا لم 
يكن يتوقع ارتقاء هذه الوسيلة لتتحول إلى أداة فعالة في تبادل الخبرات الإجرامية والتحريض 

تكاب الأفعال الإجرامية، ولمن أراد أن يتحقق في الأمر فعليه فقط أن يبحث والترغيب على ار
في بعض المواقع الإلكترونية التي تعد منابر لنشر الثقافة الإجرامية وأداة لبلوغ الأهداف 
الإجرامية وقد وجدت هذه الوسيلة ضالتها في استحداث ما يعرف بصالونات المحادثة أو 

                                                 
1 - Jean –Michel Lacroix, violence et télévision, presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1997, p : 31 - 40  
2

 - Solange Ghernaouti Hélie, la cybercriminalité : Le visible et l'invisible, presses polytechniques et universitaires 
romandes, Lausanne, 2009, p :49 - 74 
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الأفراد وبدون شروط مسبقة يمكنهم المشاركة والتحدث في جميع الدردشة المفتوحة فجميع 
 المرتبطة ذه الوسيلة القضايا الإجراميةيلاحظ أن الإجرام وبما فيها المواضيع بكل حرية 

، 1افي الدول التي تعرف رواجا في استعمالهفي تزايد مضطرد خصوصا على القضاء والمعروضة 
هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل في كبح  في مختلف الدولالحكومية  الرقابة أجهزةلم تفلح و

لم تكف هي النصوص التشريعية والقانونية الصادرة مؤخرا  كما أن من نسبها وتبعاا
لقطع الطريق أمام مروجي الأفكار التي تشجع على ارتكاب الأفعال الإجرامية وهذا  الأخرى

أو ( اخلها واستحالة السيطرة عليها أو توجيهها نظرا طبعا لتعقد هذه الشبكة الإلكترونية وتد
  .  2)ربما حفاظا على مبدأ حرية الرأي والتعبير في الدول المتقدمة 

 آليات إنتشار الثقافة الإجرامية:  ثانيا

تبدأ بفرض هيمنتها ومد خيوطها في جميع  الإجراميةيبقى الآن لنشير أن هذه الثقافة 
ليات التي تدخل في نطاق التأثير المستمر والمتواصل الاتجاهات عن طريق مجموعة من الآ

  : يليويمكننا أن نعددها كما  المتعاملين معهمللمجرمين المحترفين على 
 :  instigationالتحريض  - 1

معتادوا الإجرام والذين لهم سبق ارتكاب جرائم  صوهي عملية نفسية يباشرها الأشخا
ربة إجرامية، ويلاحظ في الواقع المعاش أن بمختلف أنواعها على آخرين ليست لديهم أي تج

تنفيذها الجرائم التي يتورط فيها أكثر من شخص غالبا ما يكون العقل المدبر لها والقائم ب
وصاحب التجربة أما الباقي فهم مجرد مبتدئين، والتحريض يعد مرحلة أساسية  الأقدر والأقدم

روع الإجرامي والذي تعد لجذب أكبر عدد من الأشخاص الذين سيساهمون في المش
عدد من مشاركتهم جد ضرورية خاصة في الجرائم المعقدة أو التي دف إلى جني أكبر 

   .3المكاسب
  :   approbationالإقرار - 2   

بعد أن يتحقق الانضمام إلى اموعة الإجرامية وتبني ثقافتها تبدأ العملية الثانية من 
إقرار وتصميما من قبل المنتسبين الجدد على الدفاع  المشروع الإجرامي وهي أن يكون هناك

                                                 
1 - Ibid, p :95 
2 - Ibid, p :96 
3 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 94 
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عن قيم هذه الثقافة والذود عنها حتى وإن اقتضى الأمر الدخول في مواجهة مفتوحة مع 
اموعات المنافسة أو المسيطرة على الساحة الاجتماعية بما فيها الدولة ومختلف مؤسساا 

   .1عت إلى ذلك الظروفإن د ةكما أن التضحية من جانب هذا الشخص مطلوب
  :  efficacitéليةعالفا - 3   

إن الفعل الإجرامي يحتاج إلى نوع من المغامرة فأي خطأ غير محسوب من جانب ارم 
سيكلفه غاليا وينهار بسببه المشروع الإجرامي بالكامل، ولذا يلاحظ على ارمين المنضوين 

جميع تصرفام ويجعلهم يعيدون حسابام  الحذر والاحتياط يطبعأن تحت لواء هذه الثقافة 
مع الاشتراك باستمرار، ومن أجل ضمان فاعلية أكبر في تنفيذ الجريمة يلجأ أغلب ارمين إلى 

آخرين عل أمل توفير أحسن الظروف وضمان أعلى فرصة لنجاح الجريمة وهذا بخلاف 
  .2دف المسطرالجرائم ذات الفاعل الوحيد التي قلما ينجح صاحبها في بلوغ اله

  : justification التبرير – 4   
إن إتيان السلوك الإجرامي يتبعه دائما عملية دعائية يقوم ا ارم لتبرير فعله، وعملية 

من شأا أن تعطي الانطباع بأن السلوك الإجرامي كان أي ذريعة  التبرير تعني البحث عن
عنى أدق أنه كان مضطرا لذلك وأن إرادته نتيجة منطقية وحتمية للوضع الذي يعيشه ارم بم

، وفي هذه النقطة بالذات تبرز الثقافة 3لم تكن حرة في اختياره لهذا الطريق الإجرامي الشاذ
لا على التبرير  تقوم على أساس تفسيراتارمون قيما مغايرة تعطي  الإجرامية حيث يتبنى

، ومن الآثار المباشرة والمترتبة على الذي يحكم سلوكات الناس العاديين الشرعية مبدأأساس 
الذي يأخذ شكل الثناء من قبل ارمين والتعاطف من  عملية التبرير بروز ما يسمى بالتضامن

، وبناء على ما 4يظهر ارم كبطل يستحق التحية والإحترامقبل قسم كبير من اتمع حيث 
ثم يقتنع ا يحاول  يجابية للجريمةالاات لتفسيرالفرد الذي يكون تحت التأثير المستمر ل إنسبق ف

  .5تمثيل هذا الفعل على أرض الواقع
  

                                                 
1 - Ibid, p : 94 
2 - Ibid, p : 94 
3- Christian Hoffmann, Olivier Douville, Alain Abelhauser, Pourquoi la psychopathologie clinique ?, 
l’Harmattan, Paris, 2005, p : 140 
4 - Ibid, p : 145 
5 - Ibid, p : 146 
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   الثانيخلاصة الباب 

بالشخصية الإجرامية والثانية تتعلق الأولى لمسألتين جد هامتين تطرقنا في الباب الثاني 
شخصية المسألة الأولى فقد بذلنا جهدا كبيرا لتحليل هذه الففيما يخص  بالثقافة الإجرامية،
فقد تناولنا بكثير من التفصيل خصائصها وسماا الأساسية وفي هذا السياق وكشف مكنوناا 

والفوارق التي تميزها عن الشخصية العادية المنتشرة بكثرة في الحياة الإجتماعية كما أن 
شملت أيضا تقفي أسلوب الحياة الإجرامية للمجرم بالتعرض لأدق معالجتنا لهذا الموضوع 

وقد  مع باقي الأفراد داخل اتمع، تطبع حياته اليومية وطريقة تصرفه ومعاملاته فاصيل التيالت
أدرجنا في هذا الباب كذلك جزءا خصصناه لبحث الصعاب التي تعترض إنجاز المشروع 

وفي خضم ذلك حاولنا إبراز رم والتحديات التي تواجهه بموجب ذلك من قبل االإجرامي 
التي تربط ارم بالضحية ومن جهة أخرى ارم بالدولة المناط ا محاربة من جهة العلاقة 

    .الجريمة
أن هذا توصلنا لنتيجة مفادها الثقافة الإجرامية و فبحثنا في أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية

حاضرا وملموسا في واقعنا اليومي ولا يمكن بأي حال من الأحوال نكرانه  أصبح المفهوم
، وفي سبيل شرح هذه الفكرة حاولنا تقديم صورة واضحة عن هذه الثقافة وذلك هوتجاهل

كما أننا ونظرا لأهمية هذه المسألة  بتحديد ملامحها الرئيسة والعوامل المساعدة على نشأا
الثقافة وبيان خصائصه مع الإشارة إلى طرق  يحتضن هذهتعرضنا لطبيعة الوسط الذي 

  .في اتمع إنتشارهاإكتساا ووسائل 
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  :الباب الثالث
 مفهوم الجريمة ومدلولاتها 

 في مخيلة الفرد الجزائري 

دراسة مقارنة بين عامة الناس ورجال ( 

  )القانون 
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  الباب الثالث 
مفهوم الجريمة ومدلولاتهافي مخيلة الفرد 

 الجزائري 

دراسة مقارنة بين عامة الناس ورجال ( 
 )ون القان

بعد أن أينا القسم النظري لأطروحتنا نأتي الآن على الجانب التطبيقي لهذه الدراسة   
حيث ستكون لنا الفرصة لإختبار جميع الفرضيات التي تم طرحها في المقدمة وتمت مناقشتها 
بكل موضوعية في العناوين السابقة بالإعتماد طبعا على أهم المراجع العلمية المتداولة التي 

كبت على دراسة الظاهرة الإجرامية في مختلف اتمعات البشرية، ومن أجل إنجاز هذا إن
العمل الميداني ومراعاة للتوجه النظري للأطروحة إرتأينا إختيار عينتين بشريتين كل واحدة 
منهما تحمل مواصفات وخصائص معينة خاصة ا وإنتقاؤنا لهاتين العينتين ذه الطريقة له ما 

لميا ومنهجيا فالهدف الأبرز وكما بيناه في المقدمة هو قياس قدرة الأفراد على إدراك يبرره ع
ما يقومون به من أفعال بالنظر إلى القوانين السائدة في اتمع المنظمة لسلوكيام اليومية من 

من جهة أخرى، وتشعبات  جهة والفضاء الذي يعيشون في كنفه وما يشوبه من تعقيدات
إرتكز عملنا الميداني في مرحلة أولى على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات  ولهذا الغرض

الأولية والميدانية التي من شأا أن تساعدنا على حسن إختيار أفراد العينة محل الدراسة وكذا 
الصياغة الدقيقة للإستبيان المزمع عرضه على هذه العينة المختارة وإستعنا لإنجاز هذه المهمة 

ات القيمة للأستاذ المشرف على هذه الأطروحة وبعض الأساتذة المتخصصين في علم بالتوجيه
الإجتماع والأنثروبولوجيا كما نشير أننا وفي خضم هذه المرحلة أجرينا مجموعة من المقابلات 
والحوارات التحضيرية مع عدد من الأفراد من مختلف الفئات والإنتماءات الإجتماعية حتى 

لعقبات التي قد تعترضنا في إجرائنا لمعاينتنا الميدانية، في الأخير وفي تناولنا نتمكن من تجاوز ا
لهذا الباب سوف نقسمه إلى فصلين إثنين الأول نعرض ونحلل فيه النتائج المتوصل إليها من 
دراسة العينة الأولى أما الفصل الثاني فسوف نخصصه للعينة الثانية وأهم النتائج المتوصل إليها 

م هذا الباب بخلاصة تتضمن إجراء مقارنة بين النتائج المتوصل إليها في الفصل الأول ثم نخت
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لمعالجة المعلومات  SPSS 12ونذكر في هذا الصدد أننا إستعنا ببرنامج  والفصل الثاني
  . والبيانات المحصل عليها من أجوبة العينتين موضوع دراستنا الميدانية

  : الفصل الأول 
 مثلاتها مفهوم الجريمة وت

 في مخيلة الأفراد  
         

نخصص هذا الفصل لعرض النتائج المتحصل عليها من دراسة العينة المختارة والتي 
ومن أجل الوصول إلى هذا المبتغى  ،حرصنا على أن تكون ممثلة لجميع أطياف اتمع

شأا أن تفيد  إستخدمنا الإستبيان كأداة فعالة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي من
موضوع دراستنا، وقبل الولوج مباشرة في عملية عرض النتائج وتحليلها نرى أنه من 
الضروري عرض ولو بشكل موجز لأهم عناصر ومحتويات الإستبيان الذي تم عرضه على 

  :أفراد العينة فقد تضمن أربعة أجزاء رئيسية نوردها فيما يلي
ت العامة والشخصية المتعلقة بكل فرد شارك الجزء الأول خصصناه فقط لجمع البيانا

في الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها الإستبيان وشملت هذه الأسئلة أولا الجوانب المتعلقة 
بالحالة الشخصية بالشخص المستطلع كالجنس والسن والحالة العائلية وقت إجراء البحث 

 موعة من النقاط الأخرى التي نراها جد الميداني ثم نتعرض في الأسئلة اللاحقة في نفس الجزء
ضرورية لمعرفة دقيقة ومفصلة للعينة محل الدراسة وعلى هذا الأساس ضمنا هذا الجزء مجموعة 
من الأسئلة تتعلق بالمستوى الدراسي والعلمي لجميع الأفراد الذين شملتهم الدراسة بالإضافة 

الأفراد الذين يتقاسم معهم المستطلع  كذلك للمهنة الممارسة ومحل الإقامة وطبيعتها ومجموع
  .الفضاء المترلي

الجزء الثاني من الإستبيان تضمن مجموعة من الأسئلة المهمة التي تصب كلها في تحديد 
مكانة القانون في مخيلة الأفراد ومدلولاته في الثقافة المتداولة بينهم وبناء على ذلك إرتأينا طرح 

بإستجلاء موقف الأفراد ونظرم تجاه القانون والتحقق من  مجموعة من الأسئلة منها ما يتعلق
مدى قدرته على ترجمة إرادة اتمع ومنها ما يرتبط مباشرة بدرجة فهم الخطاب القانوني 
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وإمكانية إستيعابه من قبلهم، وفي هذا السياق وجهنا عددا من الأسئلة مرفقة بمجموعة من 
فرصة للإجابة المستطلع لعشوائية في الإجابة مع منح الإختيارات المقترحة من جانبنا لتجنب ا

وفق منظوره الخاص كما أدرجنا في هذا الجزء أسئلة دف إلى إختبار الثقافة القانونية لدى 
المستطلعين وكيفية تجاوم مع الخطاب القانوني في حالة ما إذا تعرضوا لأي إعتداء  الأفراد

فة القانونية حاولنا من خلال الأسئلة الموجهة ناجم عن سلوك إجرامي وبخصوص هذه الثقا
  .معرفة طبيعتها ومصادرها وأثرها على توجيه سلوك الأفراد

الجزء الثالث من الإستبيان ناقش نقطة جوهرية في هذا البحث تتمثل أساسا في 
إستخلاص مفهوم الجريمة لدى المستطلعين وتمثلاا في مخيلتهم، ولهذا الغرض قمنا بتوجيه 

عة من الأسئلة التي تتمحور بدرجة أولى حول معرفة المفهوم الذي يناسب الجريمة وفق مجمو
رؤيتهم الخاصة والتحقق من مدى إطلاعهم على القوانين المعمول ا في الحياة العامة 
والعقوبات المقررة في حالة إرتكاب جريمة ما وبالإضافة إلى ذلك ومن أجل الكشف على 

فرد جراء وقوع أي جريمة في اتمع حولنا معرفة نظرم إلى طريقة الشعور الذي ينتاب أي 
إنتشار الجريمة وتقييمهم للظاهرة الإجرامية في الفضاءات التي يقيمون فيها أو يرتادوا 
بإستمرار، وفي ختام هذا الجزء آثرنا معرفة وجهة نظر أفراد العينة المستطلعة حول العوامل 

 التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من الجريمةاب الجريمة وما هي والأسباب التي تؤدي لإرتك
  .وتبعاا الخطيرة

بناءا  لمجرم في مخيلة وثقافة الأفرادلصورة الجزء الرابع تمحور بالخصوص على رسم 
على مجموعة من الإجابات المقدمة من قبل المستطلعين وقد تمت ترجمة هذا الجزء إلى مجموعة 

إلى معرفة الصفات التي يتمتع ا ارم وطريقة تصرفه في الحياة اليومية من الأسئلة دف 
نحو السلوك  هالدوافع المؤدية لتروعوتعامله مع المحيط الذي يعيش فيه كما نشير أيضا إلى أهم 

، ونحاول في هذا الجزء الكشف عن الكيفية التي يلجأ إليها الفرد الذي يحترف الإجرامي
روعه الإجرامي وقبل أن نختم هذا الجزء عن طريق مجموعة من الأسئلة الإجرام في بناء مش

لشخص المدان سابقا من نبين العلاقة التي تربط بين ارم والضحية المفترضة وكذا إمكانية ا
ومدى قدرته على إعادة  طرف القضاء بسبب جريمة ما العيش بشكل طبيعي في اتمع

  . الإندماج في اتمع الذي يعيش فيه
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  :المبحث الأول
 القانون ومدلولاته في ثقافة الأفراد 

 

قبل أن نناقش ونحلل النتائج المتحصل عليها نرى أنه من الضروري تحديد أوصاف 
وخصائص العينة التي خضعت لهذا البحث الميداني فمن حيث العدد إرتأينا أن نقنع أكبر عدد 

عية ومناطق إقامتهم ونلفت النظر إلى ممكن من الأشخاص بغض النظر عن إنتماءام الإجتما
أننا ولتسهيل عملية التواصل مع المتعاونين معنا على إنجاح هذا البحث قمنا بتوزيع 
الإستمارات عن طريق البريد الإلكتروني وتلقي الإجابات في أغلبها كانت بنفس الطريقة مما 

تطلعين فقد كان في حدود أتاح لنا فرصة توفير الكثير من الجهد والوقت، وبخصوص عدد المس
 53,4بينما كانت حصة العنصر النسوي  % 46,6بلغت فيه نسبة العنصر الذكوري  464

تقريبا والملاحظة التي يجب الإشارة إليها وهي أن العنصر النسوي أبدين إهتماما كبيرا  %
عن التعاون وتجاوبا لافتا للنظر بالمقارنة مع الرجال الذين وفي حالات كثيرة كانوا يمتنعون 

لحجج بدت لي في أغلبها غير مقنعة، أما فيما يخص العمر أو السن فقد كانت النسبة الكبرى 
سنة وفيما يخص الفئات  35و 25من المستطلعين تتراوح أعمارهم بين  )  % 35حوالي ( 

  :العمرية الأخرى فيمكن عرضها وفقا للجدول الآتي 
  
  
  

  السن النسبة المئوية
 %29,3 18-24
 %34,5 25-35
 %22,4 36-45
 %8,6 46-55
 %5,2 56-65

 %100,0  المجموع
  :  01جدول رقم 

  يبين الفئات العمرية لأفراد العينة  
الملاحظ من خلال هذا الجدول أن أغلبية المشاركين في ملء الإستمارة هم من 

يتوافق إلى حد ما مع  الشباب اليافع أي الفئة العمرية الأكثر تعرضا لظاهرة الإجرام وهذا
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تركيبة اتمع الجزائري الذي يعد فيه الشباب الفئة الغالبة والمؤثرة وعليه فإن المعلومات 
المستقاة تكون أكثر مصداقية وواقعية ومع ذلك وحرصا منا على الإلمام بالموضوع بكل جدية 

لمتاحة لدينا وقد قمنا بتوزيع أكبر عدد ممكن من الإستمارات على الأفراد وبشتى الطرق ا
عملنا جاهدين على إشراك جميع الفئات العمرية الأخرى، نأتي الآن على الحالة العائلية التي 
كان عليها كل مشارك في الإستبيان بتاريخ إجراء هذه الدراسة فبعد المعالجة والتحليل بينت 

 من المتزوجين % 44 في مقابل % 56 الإجابات أن الحالة الغالبة هي حالة العزوبية بنسبة 
وهذا له ما يبرره من الناحية الإجتماعية والإقتصادية فاليوم أغلب الأفراد من كلا الجنسين 
يقبلون على الزواج في سنة متأخرة نوعا ما وذلك لأسباب متعددة يرجعها بعض الباحثين 

دين التي الإجتماعيين إلى طول فترة الدراسة خصوصا بالنسبة للمرأة التي إقتحمت جميع الميا
كانت في السابق حكرا على الرجال وتدل الإحصائيات التي تقدمها مثلا وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي أن العنصر الأنثوي حاليا هو الذي يحوز على حصة الأسد من مقاعد 
، 1الدراسة في الجامعة وهذا الوضع الجديد له تبعاته على النظام الأسري والحياتي في اتمع

منهم ليس لديهم أولاد بينما الباقون  % 63بالرجوع إلى حالة المتزوجين فالملاحظ أن و
          :     فتتوزع النسب كما يلي

  

  
  : 01رسم بياني رقم 

  يبين لنا الحالة العائلية لأفراد العينة محل الدراسة    
                                                 
1 - Kamel Kateb, « Ecole, Population Et Société en Algérie », l’Harmattan, Paris, 2005, p : 151-153 
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  : تحليل النتائج
  

أن تكوين العائلة الحالية من خلال هذا الرسم البياني يتضح لدينا ومن دون شك 
يختلف جوهريا عن ما كانت عليه في الماضي فنادرا ما نصادف عائلة كبيرة العدد وإن حدث 
ذلك فإنه لا يعدو أن يكون إلا إستثناءا عن القاعدة وهذا النوع الأخير بدوره بدأ يعرف 

  .تراجعا محسوسا خصوصا في المدن والمراكز الحضرية الكبرى
د مسألة المستوى العلمي الذي يتمتع به المستطلع وقبل عرض النتائج نتوقف الآن عن  

وتحليلها نشير إلى أنه صادفتنا ظاهرة غريبة نوعا ما تتمثل في إقبال أصحاب المستوى العلمي 
العالي على الإشتراك في هذا البحث الميداني بالمقارنة مع باقي الأفراد أصحاب المستويات 

الأحيان أبدوا تحفظات على هذا النوع من الأبحاث والرسم البياني  الدنيا الذين في كثير من
  .       التالي يبين لنا المستوى العلمي لجميع المشاركين في هذا البحث وفق نسب مئوية

  

  
  :02رسم بياني رقم 

  مي لأفراد العينة محل الدراسة    يعلتيبين لنا المستوى ال
  

  : تحليل النتائج
  

نسبة الغالبة تعود لأصحاب المستويات العالية بالمقارنة مع المستويات على العموم فإن ال
من مجموع  % 23الأخرى فالمستوى الإبتدائي والمتوسط والثانوي مجتمعة لا تمثل سوى نسبة 
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تشمل الأفراد الذي أجروا تكوينا خارج المؤسسات  %4المستطلعين ويضاف إلى ذلك نسبة 
ذلك في مراكز التكوين المهني مثلا أو في مراكز خاصة  العلمية السابقة الذكر سواء كان

إمتنعوا عن تقديم أية معلومات تخص  % 2متخصصة، وتجب الإشارة كذلك أنه توجد نسبة 
  .      مستواهم الدراسي ربما لأسباب شخصية أو نظرا لسهوهم عن ملأ الخانات

فهي تأخذ أشكالا متعددة  فيما يخص المهن التي يمتهنها المشاركون في إنجاز هذا العمل  
وتتوزع على مجموعة من الأعمال والوظائف نذكرها تباعا ووفقا للنسب المعروضة في الرسم 

  :البياني كما يلي 
مستخدم في مؤسسات عامة  -مهن حرة - تاجر - موظف -أستاذ جامعي –عامل  –إطار   

  .  أو خاصة
  

  
  : 03رسم بياني رقم 

  ل الدراسة    لنا مهن أفراد العينة مح يبين
  

يشار كذلك ومن خلال الرسم البياني المبين أعلاه أن هناك طائفة مهمة تبلغ نسبتها 
  :سباب التاليةلألا تمارس أي مهنة البتة وذلك راجع ل %44حوالي 
    % 29مواصلة الدراسة الجامعية بنسبة  -
 % 14البطالة بنسبة  -
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   % 1بنسبة  التقاعد -
البيانات المقدمة يتماشى إلى حد ما مع الواقع الإجتماعي إن توزيع المهن والوظائف بحسب 

  . والإقتصادي الذي يعيشه الفرد في اتمع الجزائري
أما الآن فنتناول محل إقامة كل مشترك فمن خلال الرسم البياني أدناه يتضح أن   

ة       فيما يتوزع الباقون على الإقامة في شق ) % 61بنسبة ( أغلبيتهم تقيم في مترل عادي 
في مجملها تساير التقسيم  اناتيوهذه الب  ) % 13بنسبة ( أو في فيلا )  % 26بنسبة ( 

  .الإجتماعي والطبقي الذي يميز اتمع الجزائري
    

  
  : 40رسم بياني رقم 

  لنا طبيعة محل إقامة أفراد العينة محل الدراسة     يبين
  

قي الجزائريين تؤمن بالملكية الفردية للمساكن ولا تزال الأغلبية الساحقة من المستطلعين كبا
من المشاركين في الإستجواب أي أن غالبيتهم  %78فوفق الرسم البياني الموالي تظهر نسبة 

التي تلجأ )  % 22حوالي ( تميل إلى تفضيل ملكية العقار محل السكن في مقابل نسبة ضئيلة 
  .إلى كراء السكنات نظرا لحالتها المادية المتردية
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    : 50رسم بياني رقم 

  لنا صيغة الإقامة لدى أفراد العينة       يبين
وبخصوص عدد الأفراد المقيمين بالسكنات سواء تعلق ذلك بالأسرة الواحدة أو عدة أسر تقيم 

أعضاء  5في نفس السكن فالبيانات تظهر أن الأغلبية الساحقة من الأسر تضم أقل أو يساوي 
هناك توجه عام لدى الأسر الجزائرية في الإستقلال عن العائلة الكبيرة في صفوفها مما يعني أن 

يقيمون في أسر مكتظة نوعا ما مما يشير إلى أن )  %40ما نسبته ( والممتدة في حين أن الباقي 
  .      أزمة السكن لا زالت تؤرق غالبية الجزائريين والرسم البياني يوضح ذلك

  

  
  : 60رسم بياني رقم 

  عدد أعضاء عائلة المستطلع المقيمين معه في نفس محل الإقامة     لنا يبين
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فقد حرصنا أن يشمل أكبر عدد ممكن من  للمستطلعينوفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي 
المناطق سواء على المستوى المحلي أو الوطني وذلك بإدراج عدة ولايات في دراستنا كون أن 

ة لا تقتصر فقط على جهة معينة دون أخرى ومن الظاهرة الإجرامية أصبحت ظاهرة وطني
هذا المنطلق سعينا قدر الإمكان على إطلاع أكبر عدد ممكن من الأفراد على المستوى الوطني 

  :  وقد شملت الدراسة أفرادا يقيمون في عدة مناطق مختلفة كـ 
، المدية، تلمسان بدرجة أولى والمناطق التابعة لها إداريا، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت

  .الأغواط، الجزائر العاصمة، بشار، عين تموشنت
والرسم البياني التالي يظهر بشكل واضح الإنتماءات الجغرافية لجميع أفراد العينة المختارة 

 .   وإن كانت ولاية تلمسان هي حاضنة أكبر عدد من المستطلعين
  

  
  : 70رسم بياني رقم 

  العينة محل الدراسة     لنا الإنتماءات الجغرافية لأفراد يبين
  

بعد الإنتهاء من دراسة خصائص وصفات العينة محل الدراسة ننتقل إلى العناصر التي   
أثارت إنتباهنا ودفعتنا إلى تبني مجموعة من الفرضيات وعليه إرتأينا تقسيم هذا المبحث بالنظر 

وإلى أي مدى  إلى البحث الميداني إلى مطلبين رئيسيين الأول نخصصه للخطاب القانوني
يستطيع الأفراد إستيعابه وفهمه بينما في المطلب الثاني فسنركز فيه على إستجلاء المعرفة أو 
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الثقافة القانونية المكتسبة ودورها في التأثير على سلوكات الأفراد الفردية والقرارات التي 
  .     يتخذوا في حيام اليومية

 

  :المطلب الأول
 من قبل الأفراد  الخطاب القانوني وفهمه

 

تطرقنا في بداية بحثنا إلى طريقة صياغة الخطاب القانوني وكيف أن المشرع في بعض 
الأحيان ينفصل عن الواقع المعاش للأفراد ويتشبث فقط برؤيته النظرية البحتة فيما يعرف 
بالفلسفة القانونية مما ينجر عنه وضع غير مستساغ يتمثل في صعوبة إستيعابه من قبل 

خاطبين به، ومن أجل تأكيد أو نفي هذه الفرضية قمنا بتضمين الإستبيان مجموعة من الم
الأسئلة تصبوا كلها إلى إستجلاء العلاقة بين الخطاب القانوني ودرجة فهمه من قبل 
المستطلعين ولهذا الغرض إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى مجموعة من الفروع يتناول كل واحد 

  .منها مضمون معين
 

 : الفرع الأول 

 قدرة الأفراد على إستيعاب الخطاب القانوني 

إرتأينا أن نقسم هذا الفرع إلى عنوانين إثنين الأول نصنف فيه الأفراد الذين 
بإستطاعتهم فهم الخطاب القانوني أما الثاني فنتناول فيه درجة فهم وإستيعاب النص القانوني 

والثقافية، وهذا دائما في إطار الإجابة عن ومدى تجاوبه مع مقومات حيام الإجتماعية 
  .الأسئلة التي يتضمنها الإستبيان المرفق ذا البحث

 تصنيف الأفراد بحسب قدرتهم على فهم النص :  أولا
 القانوني

من أجل إختبار قدرة الأفراد على إستيعاب وفهم النص القانوني قمنا بتوجيه سؤال 
لإجابات المحصل عليها وفقا للرسم البياني الظاهر في يتضمن مجموعة من الإختيارات فكانت ا

أن إدراك النص القانوني )  %37حوالي ( الأسفل، فقد أبدت النسبة الأكبر من المستطلعين 
وفهمه هي خاصية تنحصر فقط لدى رجال القانون فتشعب الحياة اليومية وكذا العدد الهائل 

فرد العادي غير مؤهل أولا لمعرفتها وثانيا الذي لا يحصى من النصوص القانونية يجعل من ال
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فتعتقد أن فهم الخطاب القانوني )  %35حوالي ( لفهما وفك شفرا، بينما الفئة الثانية 
يقتصر فقط على المثقفين فقط وذلك راجع إلى طبيعة النص القانوني من جهة وبحكم المناصب 

ئم والتعامل بالنصوص القانونية التي يتولاها هؤلاء من جهة أخرى كما أن الإحتكاك الدا
من  %26يجعلهم أقدر الناس على فهم الخطاب القانوني، وفي المرتبة الثالثة والمقدرة بحوالي 

المشاركين في إنجاز هذا البحث الميداني فيرون أن القانون في مستوى فهم جميع الأفراد بدون 
نوني فإنه على الأقل يعي إستثناء فأي شخص تتاح له الفرصة لسماع أو قراءة أي نص قا

ويستوعب أهم أحكام النص القانوني والمشرع في صياغته لأي نص قانوني يحرص دائما على 
إستعمال ألفاظ وعبارات بسيطة حتى تكون في متناول جميع الأفراد كما أنه وفي السنوات 

ية واسعة الأخيرة وقبل تطبيق أي نص قانوني تلجأ السلطة الإدارية إلى عملية تحسيس وتوع
من  % 2لفائدة الجميع لتجنب أي سوء فهم محتمل للنصوص القانونية، وفي الأخير لم يبد 

المستطلعين أي رأي بخصوص هذه النقطة ربما ذلك راجع لعامل التردد وعدم القدرة على 
حسم موقفهم تجاه هذه المسألة، ويلاحظ كذلك من خلال الإجابات المقدمة أن النسب جد 

ا بينها وتظهر من دون شك التفاوت في الرؤى لكن المتفق عليه وهو أن الخطاب متقاربة فيم
القانوني يتميز بنوع من التعقيد يجعل إستيعابه من قبل الإنسان العادي شبه مستحيل وهذا ما 

  .تؤكده البيانات التي تخص هذا الرسم البياني
     

  
  : 80رسم بياني رقم 

  الخطاب القانوني      على فهم وإستيعاب لنا تصنيف الأفراد القادرين يبين
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وإذا أمعنا جيدا في النتائج المتحصل عليها فنجد أن المستوى التعليمي المنخفض يمكن 
أن يكون عاملا مهما في جهل الإنسان لبعض الأحكام والنصوص القانونية السارية المفعول 

المحظورة وبالتالي يصبح أكثر ويجعله غير قادر على التمييز بين السلوكات المباحة والأخرى 
  .إندفاعا نحو الإجرام وبدون تردد

 درجات فهم الخطاب القانوني: ثانيا 

الأفراد  ومن أجل تحديد درجة وقوة الخطاب القانوني وتأثيره على طريقة تفكير
  :      1وتصرفام قمنا وفق الجدول الآتي بقياس مجموعة من المتغيرات نناقشها تباعا فيما يلي

دون ب
 إجابة

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

0,9 5,2 4,3 12,9 27,6 36,2 12,9 

إلي أي درجة الخطاب القانوني يتم فهمه
 من طرف اتمع

0,9 2,6 9,5 22,4 31,0 25,0 8,6 

إلي أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع
 الإجتماعي للأفراد 

1,7 5,2 15,5 25,9 22,4 18,1 11,2 

فق القانون مع قيمإلي أي درجة يتوا
 اتمع 

0,9 4,3 6,9 19,0 29,3 28,4 11,2 

إلي أي درجة القانون يتم تطبيقه في 
 اتمع 

1,7 10,3 16,4 24,1 19,0 17,2 11,2 

إلي أي درجة يمكن للدولة حماية الأفراد
 عن طريق القانون

0,9 4,3 6,9 19,0 29,3 28,4 11,2 

بيقإلي أي درجة الدولة مسؤولة عن تط
 القانون

0,8 18,1 9,5 17,2 19,8 24,1 10,3 

إلي أي درجة يلتزم أعوان القضاء 
 بتطبيق القانون....) شرطة،(

  : 20جدول رقم 
  درجات فهم الخطاب القانوني  

  
                                                 

 يتضمن هذا الجدول مجموعة من الدرجات آل درجة منه تعكس قوة وتأثير آل متغير بمعنى أدق إذا إختار المستطلع الدرجة الخامسة مثلا فذلك -  1
في البحث يرى أن هذا العامل أو المتغير له درجة تأثير آبير على طريقة تفكير الأفراد وتصرفاتهم والعكس الصحيح بمعنى أن يعني المشارك 

من هذا المقياس فهو يعرب عن رأيه في استبعاد أي تأثير لهذا العامل على طريقة تفكير الأفراد  0المستطلع إذا إختار تصنيف العامل في الدرجة 
       .وتصرفاتهم
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  :تحليل النتائج 
 :درجة فهم الخطاب القانوني  - 1

أغلب من خلال الإجابات المقدمة من طرف المشاركين في البحث يتضح لدينا أن 
الأفراد يجدون صعوبة في فهم حكم أي قاعدة قانونية أصبحت نافدة فأعلى نسبة في هذا 

تصنف في الدرجة الأولى من ضمن سلم  ) من إجابات الأفراد 36,2%حوالي  ( اال 
يحتوي على خمس درجات أي أن درجة إستيعام وفهمهم للنص القانوني هي ضعيفة جدا  

من الأفراد فهمهم للخطاب القانوني هو معدوم  12,9%ته حوالي  ويضاف إلى هؤلاء ما نسب
أي أم غير قادرين تماما على مجاراة الأحكام والنصوص القانونية، بينما ) درجة صفر ( تماما 

( تظهر نسبة ضئيلة من الأفراد المستطلعين على قدرم على إستيعاب الخطاب القانوني عموما 
  .) % 5,2و  %4,3

  : فق القانون مع الواقع الإجتماعي للأفراددرجة  توا - 2
بالرجوع إلى الجدول أعلاه يتبين لنا أن درجة تناغم القانون مع الواقع الإجتماعي 
والثقافي للأفراد لا يختلف كثيرا عن النتائج المحصل عليها في العنوان السابق، فبحسب أجوبة 

من سلم  2والموافقة للدرجة  % 31 حوالي( المشاركين في هذا البحث فإن نسبة معتبرة منهم 
يرون أن القانون لا يعبر بالضرورة على واقعهم الإجتماعي ولا يسايره على ) الدرجات 

بالمئة والمقابلتين على التوالي  % 8,6و  % 25( الإطلاق ويمكن إضافة النسب التالية 
قة عيشهم والتنظيم هم أيضا يعتبرون أن القانون لا يتماشى مع طري) للدرجتين صفر وواحد 

الذي يتوقون إليه، وفي الأخير تظهر نسب ضئيلة من المستطلعين أن القانون المطبق          
 2,6و  % 9,5(  يناسب الحياة الإجتماعية ويساهم في تنظيم النظام الإجتماعي بشكل فعال 

  ).بالمئة والمقابلتين على التوالي للدرجتين رابعة والخامسة  %
 :القانون مع قيم المجتمع  درجة توافق  - 3

إن المشرع غالبا ما يحرص في تقريره لأي قاعدة قانونية المصالح العليا للمجتمع ومن 
ضمنها على وجه الخصوص القيم الإجتماعية والثقافية للمجتمع وفي هذا السياق كانت 

و  2 ما يقابل درجتين % 48,3حوالي ( الإجابات المقدمة من طرف المستطلعين في عمومها 
ترى أن القانون لا يتوافق بشكل المطلوب مع القيم السائدة في اتمع ) من سلم الدرجات  3
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تعتبر ) ما يقابل درجتين صفر و واحد على التوالي   % 29,3حوالي ( في حين أن ما نسبته 
فئة أن القانون لا يعير أي إهتمام يذكر لهذه القيم مما يجعل تقبله يشكل تحديا كبيرا، أما ال

فهي )  على التوالي  5و  4المقابلتين لدرجتين  %5,2و  %15,5الممثلة هنا بنسبة ( الثالثة 
ترى عكس ذلك تماما فالقانون بالنسبة إليها يتوافق ويتماشى مع القيم الإجتماعية والقانونية 

  .          التي يثمنها الأفراد في حيام الإجتماعية
  : عدرجة تطبيق القانون في المجتم - 4

إن القانون بإعتباره قاعدة إجتماعية دف إلى تنظيم الحياة الإجتماعية للأفراد يفترض 
أن يكون تطبيقه على درجة عالية من الفعالية والصرامة ولقد أظهرت البيانات المحصل عليها 
من طرف أفراد العينة موضوع دراستنا أن هناك قسم كبير منها أظهر عدم رضاه على طريقة 

من ) على التوالي  2و 1و 0والموافقة للدرجات  % 68,9حوالي ( القانون فما مجموعه تطبيق 
المستطلعين أبانوا على وجود خلل في تطبيقه إلى درجة أم يشككون في الصرامة التي يجب 
أن يتميز ا أثناء تطبيقه على جميع الأفراد وفي جميع الحالات، وفي مقابل ذلك ترى ما نسبته 

أن القانون في مجمله بتم ) على التوالي  5و  4و  3والموافقة للدرجات  % 30,2حوالي ( 
  .تطبيقه بشكل مناسب ووفق ما تمليه الضرورة الإجتماعية

  :  درجة حماية الدولة للأفراد عن طريق القانون  - 5
يعتبر الكثير من رجال القانون أن الدولة تمثل الضمانة الأساسية لحماية الأفراد في 

عاملام اليومية وتحقيق ذلك يكون عن طريق القانون وقواعده التنظيمية ولإختبار مختلف م
هذا المتغير أدرجنا سؤال يتعلق ذه النقطة وكانت الإجابات تتراوح عموما بين إلقاء 

من المستطلعين   %50,8وهذا ما أكده حوالي ( المسؤولية كاملة على الدولة لحماية الأفراد 
بينما النسب الباقية من المستطلعين فهي تخفف نوعا من ) لى التوالي ع 5و 4و  3بدرجة 

 %11,2( إلتزام الدولة حيال هذه المسألة وهو المعبر عنه في هذا البحث بالنسب التالية 
  ).من سلم قياس الدرجات  2و  1و  0والموافقة للدرجات   %19و  %17,2و

 :درجة مسؤولية الدولة في تطبيق القانون  - 6
داخل اتمع فمن الطبيعي أن يكون  الأفرادالدولة هي الراعي الأساسي لحقوق  بما أن

دورها في تطبيق القانون جد هام ويتناسب مع حضورها الدائم في حياة اتمع وبخصوص 
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هذه المسألة أظهرت أجوبة المكونين للعينة محل الدراسة تفاوتا في الرؤى والمواقف فمن 
على أن الدولة مسؤولة نسبيا على  % 29,3لبحث أبان ما نسبته مجموع المساهمين في هذا ا

تطبيق القانون بمعنى أدق أن الأفراد يتحملون ولو جزئيا مسؤولية تطبيق القانون أما في جانب 
فيرون  ) على التوالي 5و 4 ما يوافق درجة% 4,3و  % 6,9بنسبة ( آخر وهو المعبر عنه هنا 

ذه المسؤولية وهذا لن يعفيها مهما كان الحال من القيام أن الدولة تتحمل بدرجة كبيرة ه
ذه المهمة على أكمل وجه، أما النسبة الباقية من الإجابات المقدمة فترى أن الدولة لا يمكنها 
لوحدها بتحمل أعباء تطبيق القانون فجميع الأفراد معنيون ذه المهمة وإن كان ذاك 

  .بدرجات متفاوتة نسبيا
  :             عوان القضاء بتطبيق القانون درجة إلتزام أ - 7

يمكن القول أن أعوان القضاء بإختلاف إنتماءام ومهامهم يمثلون المؤشر الأكثر دقة 
ومصداقية في قياس درجة تطبيق القانون في الحياة العامة ولهذا أدرجنا هذا العامل في دراستنا 

تبين لنا أن هناك نسبة جد هامة من المستطلعين  الميدانية، وبالنسبة للنتائج المحصل عليها فإنه ي
شرطة، درك أو أعوان ( ترى أن أعوان القضاء على إختلاف مشارم )  % 24,1حوالي ( 

لا يلتزمون كما يجب لتطبيق القانون وهذا من شأنه أن يترك ) مطلعون بمهام الضبط القضائي 
لقانون بدرجة أولى بينما النسب الباقية آثارا جانبية على الأفراد ونظرم للمكلفين بتطبيق ا

والموافقة للدرجات وفق الجدول أعلاه فهي تتراوح بين تأييد موقف إلتزام أعوان القضاء في 
  .تطبيق القانون وهي تمثل نسبة أقل من تلك التي ترى عكس ذلك

 

 :الفرع الثاني 

 موقف الأفراد في حالة 

 الوقوع ضحية جريمة ما 

الأفراد مع اللجوء إلى القانون في حالة التعرض أو الوقوع ضحية  لمعرفة مدى تجاوب  
جريمة ما فإن مواقفهم تباينت بحسب الجرائم المرتكبة والملاحظة الأولية تشير إلى أن ذلك 
يرتبط ارتباطا وثيقا بخطورة الجريمة المقترفة فإن كان الفعل الإجرامي لا ينطوي على مساس 

فإن الموقف الذي يتخذه لا يخرج عن نطاق رد الفعل والمعبر عنه  خطير بحياة الفرد أو أمواله
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هنا بالدفاع الشرعي المناسب لفعل الإعتداء بينما في الحالات الأخرى فيكون الموقف مغاير 
تماما ومسايرا للإجراءات القانونية التي يتيحها النظام القانوني في مثل هذه الحالات والتي 

ون، وفي الجدول الموالي سنحلل أهم الأجوبة التي قدمها المشاركون تندرج في إطار تطبيق القان
  . في ملء إستمارات الأجوبة

  

 لا افعل شيئا
أودع شكوى لدى مصالح 

 الشرطة

أحد أفراد عائلتي أو ( استعين بالمقربين مني 
 )أصدقائي 

 سأدافع عن نفسي

  رد الفعل المناسب
  
  
  

  الوقوع ضحية جريمة   

%6,9 %19,0 %16,4 % 57,8 
 إذا كنت ضحية اعتداء خفيف

%0,9 %69,0 %17,2 %12,9 

إذا كنت ضحية اعتداء و أصبت 
 بضرر بالغ

%8,6 %75,0 %6,0 %10,3 
 إذا تعرضت للسرقة

%11,2 %78,4 %7,8 %2,6 
إذا كنت ضحية نصب و احتيال 

13,8% %78,4 %7,8 
 

 اذا قتل احد اقربائى 

  : 30جدول رقم 
  د في حالة وقوع ضحية جريمة موقف الأفرا

  :تحليل بيانات الجدول 
 : دون ضرر يذكر في حالة الوقوع ضحية إعتداء خفيف - 1

إن الإعتداءات الخفيفة المقصود ا هنا هي تلك الجرائم البسيطة التي لا تبلغ حد 
العنف المفرط أو ذات الجسامة الكبيرة وهي تشمل عادة جرائم الضرب والجرح الخفيف 

، وبالنسبة للنتائج المحصل 1يوما دون أن تقترن بظرف مشدد أو أكثر 15يتجاوز  الذي لا
الدفاع عن النفس هي الوسيلة المتاحة والوحيدة للفرد في  يرون أن  % 57,8 عليها فإن

مواجهة الجريمة دون الحاجة إلى مساعدة الدولة أو اللجوء إلى الطرق القانونية كإيداع 
                                                 

  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 442و 442وهي المنصوص عليها في المواد  -  1
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المستطلعين أن طلب من  % 16,4دة من الوضع السابق يعتقد شكوى مثلا، وبدرجة أقل ح
لأجل رد الإعتبار يعد الوسيلة الأنسب ) أفراد العائلة أو الأصدقاء ( المساعدة من الأقرباء 

أن إيداع شكوى يرون  المستطلعينمن  19,0%لمواجهة ارمين، وفي الحالة الثالثة حوالي  
ض لإعتداء خفيف فإشراك الدولة وفق هذا المنظور تقتضيه الإجراء الملائم في حالة التعر يعد

المصلحة الإجتماعية لتجنب أي إنفلات أمني لا تحمد عواقبه، وفي الأخير يرى عدد من 
أنه لا داعي  ) 6,9%حوالي  ( المستطلعين وإن كانت نسبتهم لا ترقى إلى النسب السابقة 

على إعتبار أا شائعة في مجتمعنا ولا تتطلب  لإتخاذ أي موقف إيجابي تجاه مرتكبي هذه الأفعال
  .إجراءا ردعيا كبيرا

 :للضحية  ابات بالغةكن خلف إصفي حالة الوقوع ضحية إعتداء ل - 2
تظهر البيانات المدونة في الجدول السابق أن تعرض الضحية لإعتداء وإصابتها بضرر 

المفهوم القانوني ينطبق يوم وهو في  15بالغ والذي غالبا ما يقترن بحدوث عجز لأكثر من 
إلى إختيار )  % 69حوالي ( عليه وصف جنحة يجعل أغلب المشاركين في ملء الإستمارة 

الطريق القانوني والمتمثل في إيداع شكوى أمام الجهات القضائية المختصة فهو بحسبهم الوسيلة 
 مقابل ذلك أظهر ، وفي1الأنسب لرد الإعتداء وردع ارم على إقترافه لهذا السلوك الإجرامي

المستطلعين يرون أن التعرض لإعتداء آثم يخولهم ويعطيهم المبرر في من   % 12,9حوالي 
الإقتصاص من الجاني بطريقتهم الخاصة دون التفكير في الإلتجاء إلى الطريق القانوني في حين 

، فمن الجانييؤيدون اللجوء إلى الأقارب لرد إعتداء  المستطلعينمن   %  17,9أن هناك نسبة 
خلال ما سبق يتضح أن تدخل الدولة بكل ثقلها جد ضروري إذا بلغت الجريمة مستوى 
معين من الخطورة بحيث يصبح الفرد في هذه الحالة غير قادر على دفع الضرر لأسباب 

  .متعددة
        :جريمة سرقة  في حالة الوقوع ضحية - 3

أن اللجوء إلى الجهات   ) % 75حوالي ( في هذه الحالة تظهر أغلب الإجابات 
القضائية المختصة يعد الوسيلة الأنسب في حال الوقوع ضحية لجريمة السرقة ومرد ذلك في 
الأغلب لعدم إمتلاك الوسائل الكافية لتعقب الجاني وضبطه فالدولة هي الوحيدة والكفيلة 
                                                 

  من قانون العقوبات الجزائري 264أنظر المادة  -  1
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) % 10,3والي ح( لإحضار الجاني وتقديمه للعدالة كما أن هناك نسبة ضئيلة من المستطلعين 
ترجح الإتكال على النفس لمنع تمكين الجاني من إتمام فعله الإجرامي وذلك دون الحاجة 
لإبلاغ الجهات المختصة ورد فعل الضحية قد يكون عرضيا أو متعمدا وفي جميع الأحوال فإن 
إتيان مثل هذا السلوك قد ينجر عنه تبعات خطيرة ليس على الجاني فحسب بل قد يشمل 

  .  لضحيةحتى ا
 :جريمة النصب أو الإحتيال  في حالة الوقوع ضحية - 4

كما في الجريمة السابقة فإن الوقوع ضحية النصب والإحتيال يجعل أغلبية المستطلعين  
يفضلون إيداع شكوى لدى الجهات المختصة لمتابعة الجاني وإسترداد )  % 78,4حوالي ( 

د منطقيا وصائبا إلى حد ما خصوصا أن أموالهم أو أملاكهم وفي نظري أن هذا الموقف يع
الواقع المعاش يؤكد إزدهار هذا النوع من الجرائم في المناطق الحضرية، وفي الجهة المقابلة 

إستعدادها للقيام بعمل فردي لإستعادة أموالهم في )   % 2,6حوالي ( أبدت نسبة جد ضئيلة 
  .حالة وقوعهم ضحية جريمة النصب والإحتيال

    :جريمة قتل  ضحيةأحد الأقرباء وع في حالة الوق - 5
كما جرت عليه العادة فإن أفراد العينة يفضلون تدخل الدولة في حالة وقوع أحد 
الأقرباء ضحية جريمة قتل عمدي فالأغلبية الساحقة ترى أنه لا مناص في مثل هذه الحالة أن 

تولي الأمر بأنفسهم وإلا تترك العدالة تأخذ مجراها فليس من المنطقي أن يعهد لأقرباء الضحية 
)  %7,8حوالي (حلت الفوضى وعم الخراب، والملاحظ أيضا أن هناك نسبة لا يمكن تجاهلها 

من تؤيد العدالة الخاصة أي الإقتصاص من الجاني مباشرة دون المرور بأجهزة الدولة وهذه 
  .النسبة من الأجوبة لها دلالات رمزية في الحياة الإجتماعية

    

 :الث الفرع الث

 القانون وتمثيله لإرادة المجتمع

إن القانون في نظر الباحثين الأنثروبولوجيين يعد عنصرا أساسيا في النسق الثقافي لا   
غنى عنه ويفترض فيه أن يكون مترجما لإرادة جميع الأفراد وأن يكون موضوع إتفاق جميع 

ن ندرج سؤال يتعلق بمدى الأطراف والأطياف المشكلة للمجتمع ومن هذا المنطلق إرتأينا أ
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إرتباط القانون وإندماجه في ثقافة الأفراد فالنتيجة المحصل عليها كانت مفاجئة وغير متوقعة 
من المستطلعين إمتنعوا عن الإدلاء بآرائهم فيما  % 40وعاكست كل التوقعات فما نسبته 

تجاه القانون في إشارة  يتعلق ذه المسألة بينما باقي الإجابات في أغلبها إتخذت موقفا سلبيا
إلى أنه لا يمثل بالضرورة إرادة اتمع ولا يعبر عنه بشكل حقيقي وفي الأخير كانت فئة قليلة 
التي ترى أن القانون هو ترجمة لإرادة اتمع دون شك في ذلك، وسنكتفي في هذا الجانب 

  .البياني المواليبعرض آراء الأفراد الذين أبدوا موقفا تجاه القانون من خلال الرسم 
  

  
  : 90رسم بياني رقم 

  لنا موقف الأفراد من مدى تمثيل القانون لإرادة المجتمع  يبين
  

  :تحليل النتائج 
  :من خلال هذا الرسم البياني يمكننا أن نصنف الإجابات إلى عنوانين رئيسيين   
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    :   القانون لا يعبر بالضرورة عن إرادة المجتمع  - 1
أن القانون يتعارض مع إرادة اتمع ولا  % 30ترى ما نسبته من مجموع المستطلعين 

يعبر بشكل صحيح عن الواقع الذي يعيشونه ولا يحقق كذلك الغاية التي من أجلها وجد 
  :ويمكننا ترتيب الإجابات الواردة في هذا الشأن كما يلي

أنه لا  تمعامع إرادة تماما القانون المطبق حاليا يتعارض  من الإجابات ترى أن 14% -
يأخذ المعطيات الإجتماعية والثقافية بالشكل المطلوب ولا يساير تطور حياة الأفراد 

    . كما ينبغي
بصفة  بعض القوانين غير عادلة وغير مطبقة على الجميعمن الإجابات ترى أن  12% -

متساوية أي أنه يعاب على ممارسي العدالة وبعض أعوان القضاء اوم في تطبيق 
 .ونالقان

والتي تتمتع بمزايا  القانون في خدمة أقلية داخل اتمع من الإجابات تعتقد أن % 8 -
تفضيلية والملاحظ على هذه الإجابة أا لم تبين لها طبيعة هذه الفئة لكن المستنتج من 
ذلك وهو أن هذه الأقلية تكون غالبا من الأغنياء وأصحاب الدخل الميسور ولهم تأثير 

 .   اة الإجتماعيةبارز على الحي

لا يعدو أن يكون إلا صوريا أو  القانونترى أن وجود  المقدمة من الإجابات  3% -
نظريا فالمعايش لواقع الحياة اليومية يكتشف صدور عدد هائل من القوانين واللوائح 
والأنظمة دون أن تقترن بمتابعة جادة ومستمرة من قبل السلطات الإدارية والقانونية 

 .وكل إليها بمثل هذه المهامالمختصة الم

المؤسسات القانونية الموكل إليها صياغة القوانين لا المستطلعين يعتقدون أن  من 2%  -
كما ينبغي ويعزى ذلك بحسب آراء هؤلاء إلى إنفصال المشرع عن  تقوم بدورها

 .الواقع الحقيقي المعاش

قوانين الوطنية في مجملها المقدمة من قبل أفراد العينة تشير إلى أن ال من الأجوبة 2%  -
مستنسخة من القوانين الأجنبية وبالخصوص الفرنسية وهذه الإجابة في حد ذاا تؤكد  
أنه يوجد لا بأس به من الأفراد من يملكون إطلاعا ومعرفة بالنظام القانوني السائد في 

 .اتمع
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- 1% ا في ا تمع والدولة لا تمت من مجموع الأجوبة المقدمة يرى أن القوانين المعمول
بأي صلة بالشريعة الإسلامية السمحاء وهذا يشير إلى أن طائفة من اتمع تكن 
إحتراما لا بأس به تجاه الدين الإسلامي ومقتنعة تماما بأن القوانين مهما كانت طبيعتها 
يجب أن تستمد روحها من الشريعة الإسلامية السمحاء وكل ما يتعارض مع ذلك 

 . ريبمآله الفشل لا

    :   المجتمع هو ترجمة لإرادة  القانون - 2
من المستطلعين يعتقدون أن  % 18كما هو مبين في الرسم البياني أعلاه فإن ما نسبته 

القانون في شكله الحالي يعد موافقا ومتماشيا مع الحياة الإجتماعية وهو يفي بالغرض 
  :ابات وفق الشكل الآتيالذي من أجله تم إنشاؤه وتجاوبا مع هذه الفكرة جاءت الإج

فمهما  اعيةمضروري لتنظيم الحياة الإجتهو  القانونالمستطلعين يرون أن  من 13% -
كانت نقائصه وعيوبه فهو لا يخرج عن الإطار العام فتجاهله أو إنكار أهميته هي مجرد 

 .أوهام واتمع مهما كانت وضعيته فهو لن يتخلى عن القانون

بأن القانون يعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة بين جميع يرون  المستطلعينمن  % 5  -
الأفراد فلولاه لحلت الفوضى وعمت التراعات دون أن تجد لها حلا ولذا فالقانون يمثل 

 .صمام أمان للإستقرار الإجتماعي فلا أحد يمكن أن يحل محله مهما إجتهدنا
 

 :الفرع الرابع 

 إحترام القانون والإلتزام به

ة الدلالات الرمزية التي يحتفظ ا الأفراد عن القانون بإعتباره أحد أهم من أجل معرف
العناصر الثقافية التي يقوم عليها النظام الثقافي الذي يوجه سلوك ونمط التفكير لدى عامة 
الأفراد إرتأينا أن ندرج في الإستبيان الموزع على أفراد العينة سؤال يتعلق برؤيتهم الخاصة 

لقانون مع تقديم مجموعة من الأجوبة الإختيارية بالإضافة إلى منحهم إمكانية وموقفهم تجاه ا
تقديم إجابة من طرفهم والهدف المراد بلوغه هو إختبار فرضية أن القانون يمثل في وجدان 
جميع أفراد اتمع جوهرا أساسيا لا يمكن الإستغناء عنه أبدا، معظم الإجابات كانت منطقية 

ية مع الأجوبة الإختيارية لكن بنسب متراوحة والملفت للنظر أن معظم إلى حد ما ومتماش
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الإجابات كانت متفقة على نفس الموقف وهذا ما سيؤكده الرسم البياني الموالي فإنه يوضح 
  .   لنا بشكل دقيق أهم الأجوبة المختارة ونسبها المئوية

       

 
 : 10رسم بياني رقم 

  قانون    لنا نظرة أفراد العينة لل يبين
  :تحليل النتائج 

من المستطلعين أن القانون هو مرادف للتوازن الإجتماعي  % 60حوالي  يعتقد -
والإستقرار الذي تحتاجه الحياة الإجتماعية وبالتالي لا يمكن في أي حال من الأحوال 
تقبل وضع يتسم بالغموض والتخبط وتظهر النتيجة العريضة المتحصل عليها صحة 

    .هذه الفرضية
أكدت بأن القانون يعبر عن قناعة  منها  % 17من ضمن الأجوبة المختارة نجد أن  -

شخصية  لدى صاحبها فالإنسان المعاصر يجب أن يعترف بفضل القانون على تطوير 
 .نمط عيشه ولا يمكن فصله عنه مهما كان الأمر

تماعية يعد ومن الأسباب التي تضمن التعايش الدائم بين الأفراد داخل الحياة الإج -
التي إعتبرته أساسا لإكتساب الإحترام والتقدير  ) % 13حوالي ( القانون بالنسبة للفئة 

 .من طرف الجميع شرطا ضروريا لا ينبغي الإستغناء عنه
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يعتقدون أن إحترامهم )  % 7حوالي ( وبخلاف ما سبق فهناك عدد من أفراد العينة  -
تي قد تنجر عن مخالفته بمعنى أدق فإم للقانون مرده تجنب الجزاءات والعقوبات ال

يفضلون الإنصياع لأوامر القانون بدل التعرض للعقوبات وما يترتب عليه من فقدان 
 .مركزه داخل اتمع

المستطلعين فإن القانون لا يعدو أن يكون من  % 1وكإستثناء للقاعدة العامة ففي نظر  -
لحريتهم الشخصية وهو يمثل ديدا إلا شكلا من أشكال سلب لحرية الأفراد وتضييقا 

 .للمصالح الفردية
وفي الأخير ومن ضمن الأجوبة التي إقترحها بعض المستطلعين وفق رؤيتهم الخاصة  -

وهو أن القانون يكرس مبدأ العدالة الواجب توفره في اتمع فلا يمكن أن يكتب لهذا 
   .الأخير والإستمرارية من دون هذا المبدأ
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  :المطلب الثاني 
الثقافة القانونية المكتسبة ودورها في 

 التأثير على سلوكات الأفراد
 

إن السلطات الإدارية والقانونية في اتمعات الإنسانية الحديثة تحرص دائما على تعميم   
الثقافة القانونية بين جميع أفرادها وتستعين في ذلك بمجموعة هائلة من الوسائل ليتمكن 

من التعامل بكل مرونة مع النظام القانوني المنظم للحياة الإجتماعية وقد إجتهدت مواطنوها 
هذه الأنظمة في تمكين الفرد من بعث ثقافة قانونية وافرة تمكن منتسبيها من التواصل مع 
المحيط الذي يعيش فيه، ومن هذا المنطلق إرتأينا أن نختبر حدود هذه الثقافة القانونية لدى 

المتعاونين مع بحثنا الميداني ونبحث كذلك في أهم مصادرها وفي الأخير نحاول  أفراد العينة
  .  معرفة ما إذا كان إكتساب هذه الثقافة من شأنه أن يحد من ظاهرة الإجرام

    
 

 :الفرع الأول 

 حدود الثقافة القانونية لدى الأفراد

ين والتعامل ا إرتأينا أن من أجل إختبار ثقافة الأفراد المستطلعين في الإلمام بالقوان  
نوجه سؤالا يتعلق بمدى معرفتهم بالأحكام والعقوبات المطبقة على بعض الجرائم الكثيرة 
الإنتشار في اتمع خصوصا في السنوات الأخيرة ومن ضمن الجرائم التي وقع عليها الإختيار 

  :نذكرها تباعا كما يلي
، جريمة الضرب والجرح، جريمة الاحتيالالنصب و ، جريمة القتل، جريمة السرقةجريمة 
  .التزوير
 :  جريمة السرقة  - 1

قبل أن نناقش النتائج المحصل عليها نذكر أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات 
  :من قانون العقوبات الجزائري هي  350طبقا لنص المادة 
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نة إلى خمس ك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سختلس شيئا غير مملوامن آل " 
لمياه س اختلاالعقوبة على اتطبق نفس دج، و 500.000لى دج إ 100.000مة من ابغرسنوات و

  . " ءلكهرباز والغاوا
  

  
  : 11رسم بياني رقم 

  يبين حجم المعرفة القانونية لأفراد العينة فيما يخص جريمة السرقة    
  

  :تحليل النتائج 
بين أعلاه أن أغلب المستطلعين لا يملكون اللافت للنظر ومن خلال الرسم البياني الم

  % 43أدنى دراية بالعقوبة الموقعة على مرتكب جريمة السرقة وبلغت هذه النسبة حوالي 
وهي تعد نسبة جد عالية مما يظهر لنا أن الثقافة أو المعرفة القانونية لدى أغلب الأفراد هي 

ة والقراءة الأولية لهذه الإجابات جد متواضعة، بينما باقي الإجابات فهي جاءت جد متفاوت
  :تحيلنا إلى النتائج التالية

  من الإجابات المقدمة جاءت موافقة لروح النص القانوني المشار إليه أعلاهفقط  % 2 -
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من المستوجبين كانت إجابام قريبة نوعا ما من الحكم الوارد في النص  % 11 -
 3الحبس من سنة إلى  - سنة أشهر إلى 6الحبس من : والإجابات شملت ( القانوني 
 ). سنوات 6إلى   4الحبس من  - سنوات 5إلى   3الحبس من  - سنوات

من الإجابات ترى بأن الحكم الوارد في مثل هذه القضايا هو قطع اليد طبقا  % 7 -
لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وهنا نستنج أن بعض الأفراد يبدون تحمسا وتعاطفا 

 .لما لهذا الأخير من تأثير على عقول الناس وتفكيرهممع الدين الإسلامي 
من أعضاء العينة من أشار إلى الغرامة كعقوبة مكملة لجريمة الحبس وهذا في حد  % 7 -

ذاته يعد إشارة قوية على عدم تفاعل الناس في أغلبهم مع النصوص القانونية الصادرة 
 .وعدم مبالام ذا الشأن

 :   القتلجريمة  - 2
عرض للنتائج المتحصل عليها بالتحليل والمعالجة نذكر في هذا الإطار العقوبة أن نت قبل

من قانون  261الموقعة على جريمة القتل في حكمها العام كما هي واردة في نص المادة 
  :العقوبات الجزائري كما يلي 

  "  بالإعدام آل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميميعاقب " 
الأولية التي يمكن أن نشير إليها في هذا الصدد فإا تبرز بأن الثقافة القانونية  الملاحظات

لأعضاء العينة محل الدراسة فيما يتعلق بعقوبة جريمة القتل هي جد محدودة وكانت الأحكام 
الصادرة من قبلهم جد مخففة بالمقارنة مع ما ورد في النص القانوني الأصلي، ولمزيد من 

 .ناقش هذه الأجوبة طبقا لما هو وارد في الرسم البياني المواليالتوضيح سوف ن
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  : 12رسم بياني رقم 

  يبين حجم المعرفة القانونية لأفراد العينة فيما يخص جريمة القتل    
  

  :تحليل النتائج 
المقترحة يتطابق مع مضمون النص القانوني وهي عقوبة  من مجموع الإجابات % 10 -

ع الجريمة السابقة يتبين لنا أن هناك فئة لا بأس ا من المستطلعين الإعدام وبالمقارنة م
من ترى أن جريمة القتل لا عقوبة يتساوى معها من حيث درجة القوة إلاّ الإعدام 

وهذا الموقف ينطبق أيضا على الأفراد الذي إختاروا في إجابتهم حكم القصاص       
 .) % 1حوالي ( 

عقوبة جريمة القتل العمد هي السجن المؤبد وهذا  من المستطلعين يرون أن % 28 -
الحكم هو صائب نسبيا على إعتبار أن مرتكب جريمة القتل قد يعاقب ذا الجزاء في 

 . 2مكرر  263إلى  254حالات خاصة كما هو وارد في المواد من 
أفراد العينة مقتنعون بأن السجن هي العقوبة التي يقررها القانون في حال  من % 25 -

إرتكاب جريمة القتل العمد وفيما يتعلق بتحديد مدة العقوبة فقد كانت الأجوبة غير 
يفسر موقف هذه الفئة على أن المشرع  سنة و 20إلى  5جازمة وهي تتراوح بين من 

 .الوطني غالبا ما يتسامح مع ارم القاتل لإعتبارات قانونية وسياسية
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تمكنهم من معرفة العقوبة المناسبة لجريمة من مجموع أفراد العينة أظهروا عدم  % 34  -
القتل وهذا يبين بشكل واضح كما هو الشأن في الجريمة السابقة أن هناك نسبة كبيرة 

 .من الأفراد تجهل تماما موقف القانون تجاه أي جريمة مرتكبة
 :   النصب والإحتيالجريمة   - 3

سط الحضري وتعرف في تعد جريمة النصب والإحتيال من أهم الجرائم الشائعة في الو
السنوات الأخيرة تزايدا مضطردا، ومن أجل إختبار حدود المعرفة أو الثقافة القانونية المتعلقة 
ذه الجريمة نذكر بأن المشرع جرم هذا السلوك وأقر بخصوصه عقوبة جزائية حددا المادة 

كثر ى وبغرامة سنوات على الأ 5من قانون العقوبات بالحبس من سنة على الأقل إلى  372
  .      دج 20000إلى  500من 

  : ووفق الرسم البياني الموالي سنناقش النتائج المحصل عليها كما سيأتي 
  

 
  : 13رسم بياني رقم 

  حجم المعرفة القانونية لأفراد العينة فيما يخص جريمة النصب والإحتيال  يبين
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  :   تحليل النتائج 
لم يستطيعوا تحديد العقوبة المقررة لجريمة النصب من أفراد العينة المستطلعة  % 50 -

والإحتيال ولو بالتقريب وهذه النتيجة جد متوقعة على إعتبار أن هذه الجريمة ربما 
 .تعتبر أقل تأثيرا على الرأي العام داخل اتمع بالمقارنة مع الجريمتين السابقتين

قيقة وهذه الفئة من آراء العينة جانبت الصواب وأعطت إجابات غير د  % 20 -
حاولت أن تجيب على السؤال بحسب معرفتها السطحية لهذه الجريمة ونشير كذلك أن 
التعريف الذي يعتقده أفراد هذه العينة يختلف جذريا عن التعريف القانوني المدون في 

 .قانون العقوبات
فقط من الأجوبة المقدمة كانت قريبة جدا من التعريف القانوني وتعد هذه  % 28 -

النسبة مهمة بالمقارنة مع الجرائم السابقة ومع ذلك فإن المنحى العام يؤكد ضحالة 
 .المعرفة القانونية لدى أغلب أفراد العينة

 :   الضرب والجرح العمدجريمة  - 4
إن جريمة الضرب والجرح العمد تعد من أقدم الجرائم التي عرفها الإنسان وأكثرها إنتشارا 

لبشرية ماضيا وحاضرا ودون شك مستقبلا، ولهذا السبب آثرنا وشيوعا في جميع اتمعات ا
أن نختبر المعرفة القانونية لدى العينة محل الدراسة ومناقشة النتائج المحصل عليها وقبل عرض 

سنوات  5يحدد عقوبة من سنة إلى  264النتائج نذكر أن قانون العقوبات في نص المادة  
دج وهذا في حالة ما إذا نتج عن هذا الفعل عجز  500000إلى  100000وغرامة قدرها من 

تظهر النتائج المحصل ) 14رقم ( يوم، وفي الرسم البياني الموالي  15كلي عن العمل لأكثر من 
  .      عليها
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  : 14رسم بياني رقم 

حجم المعرفة القانونية لأفراد العينة فيما يخص جريمة  يبين إن هذا الرسم البياني
  لعمدالضرب والجرح ا

 :تحليل النتائج 
من مجموع آراء أفراد العينة لا يملكون إجابة شافية عن مضمون العقوبة  % 54 -

الواجب توقيعها على مرتكب جريمة الضرب والجرح بالرغم من أن هذه الجريمة هي 
كثيرة الحدوث في اتمع ومن المفترض أن كل فرد أو على الأقل أحد معارفه أو 

   .ذا النوع من الجرائمأقاربه قد تعرضوا له
الأجوبة كانت بعيدة نوعا ما عن الجزاء المقرر في قانون العقوبات وبالرغم  من % 36 -

من المحاولة فإننا نستنتج أن هناك قصور في الثقافة القانونية لدى أغلب أفراد العينة ربما 
 .بحكم عدم وجود تواصل بين المشرع القانوني والمكلفين بتطبيقه

ن المستطلعين من كانت إجابام متطابقة إلى حد ما مع النص القانوني فقط م  % 9 -
الوارد في قانون العقوبات وهذه النسبة تعد جد ضئيلة بالمقارنة مع العدد الإجمالي 

  . لأفراد العينة
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 :   التزويرجريمة   - 5
سمية جد نظرا لتدخل الدولة وتنظيمها للمعاملات بين الأفراد كان اللجوء إلى الوثائق الر

ضروري لتفادي البطء في الإجراءات ورتابتها غير أن هذه الطريقة في التنظيم لم تسلم من 
بعض الأخطار ولعل أهمها تعرض الوثائق الرسمية المتداولة لعملية التزوير والتلاعب في محتواها 

 6من  من قانون العقوبات هي الحبس 222والعقوبة الموقعة في هذه الحالة طبقا لنص المادة 
رسم (  دج ويبين المخطط البياني 15000إلى  1500أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامة من 

  :أهم النتائج المحصل عليها كما يلي  ) 15بياني رقم 
من مجموع الآراء المعلن عنها غير مدركة لقيمة العقوبة الموقعة على مرتكب  % 58 -

العقوبة وهذه النسبة تظهر بشكل هذه الجريمة وإن كانت في الغالب على دراية بطبيعة 
 .قاطع على جهل أغلب أفراد العينة للأحكام القانونية المنظمة لمعاملام اليومية

من المستطلعين يفشلون في تحديد العقوبة الموقعة على مرتكب الجريمة ولو   % 42 -
د المعقول بالتقريب وتبعا لهذه النتيجة فإن الثقافة القانونية في مجملها لا ترتقي إلى الح

الذي يمكن أفراد العينة من التعامل بكل سهولة مع الأنظمة واللوائح القانونية التي 
  .     تنظم حياة الأفراد والتي لا يمكن الإستغناء عنها أبدا

  

  
  : 15رسم بياني رقم 

  حجم المعرفة القانونية لأفراد العينة فيما يخص جريمة التزوير يبين
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شك أن المعرفة القانونية بالنسبة لأغلب المستطلعين متواضعة  تظهر مجمل النتائج وبلا
جدا حتى بالنسبة للجرائم الأكثر إنتشار وشيوعا في اتمع ولنا أن تساءل وبكل موضوعية 
عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الظاهرة غير الصحية في اتمع وسوف نتناول هذه 

  .االله المسألة في الفقرات اللاحقة بإذن
 

 :الفرع الثاني

 مصادر الثقافة القانونية لدى الأفراد

قبل أن نتعرض إلى مصادر الثقافة القانونية لدى الفرد والتي إكتسبها من خلال تعايشه    -
وتفاعله داخل الوسط الإجتماعي إرتأينا أولا أن نختبر موقف الأفراد من ضرورة أو 

دهم بالفعل على مسايرة الثقافة العامة أهمية إكتساب هذه الثقافة من عدمه وهل تساع
الآتي سنستطلع أهم  16رقم  السائدة في اتمع، وعليه ومن خلال المخطط البيانى

  .  النتائج المحصل عليها ونحللها فيما بعد
  

  
  : 16رسم بياني رقم 

  أهمية إكتساب ثقافة قانونية من طرف الأفراد يبين
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  :تحليل النتائج 
م البياني يتضح لدينا وبشكل قاطع أن أغلب الأفراد يتفقون على من خلال هذا الرس  

أهمية إكتساب ثقافة قانونية تساعدهم على الإلمام وفهم النظام القانوني الذي يميز اتمع 
  :وعلى هذا الأساس 

من المستطلعين أن إكتساب معرفة قانونية أولية هو جد ضروري في الحياة  % 64يرى  -
 :سباب التي إستندوا عليها لتبني هذا الحكم تتخلص في اليومية للفرد والأ

وهذا ما يمكن ملاحظته بالفعل في الحياة : في اتمع  غياب ثقافة قانونية - أ
 .اليومية فالحد الأدنى من المعرفة القانونية جد مطلوب

يرى عدد من أعضاء العينة :  الحياة المدنية العصرية تتطلب ذلك  -  ب
 يتميز بالتعقيد والتشابك فلا يمكن لأي المدروسة أن العصر الحالي

شخص عادي يجهل الأحكام القانونية الأساسية المسيرة تمع ما أن 
يستطيع العيش فيه وينطبق هذا الحكم بالخصوص على المناطق الحضرية 

 .الكبرى أو المدن
يعتقد عدد من المستطلعين أن إمتلاك حد : تجنب إرتكاب الجرائم    -  ت

القانونية يساعد الفرد على تجنب إرتكاب جريمة ما في  أدنى من المعرفة
المستقبل سواء بإدراك الجزاء الذي قد ينجر على القيام بمثل هذا الفعل 
فيتراجع عن موقفه أو تمييزه لبعض الأفعال الإجرامية التي لم يكن يدري 

 .من قبل بأا مجرمة
المعرفة الجيدة تبدو للوهلة الأولى أن :  معرفة الحقوق والدفاع عنها  -  ث

للقانون تساعد الفرد على الدفاع عن حقوقه بشكل جيد هذا صحيح 
من ناحية لكن من ناحية أخرى فإنه يجنب الفرد اللجوء إلى وسائل غير 
قانونية ولا يستسيغها النظام الإجتماعي المنظم لحياة الأفراد فمن غير 

نه تعرض لجريمة المنطقي أن يلجأ الفرد لإرتكاب جريمة قتل مثلا رد أ
 .سرقة ما
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إن الخير والشر هي ثنائية أبدية تسيطر على تفكير :  الشر منير تمييز الخ - ج
الإنسان منذ القدم ولازالت فالإنسان غالبا ما يحاول تبسيط الأمور التي 
تحيط به من كل جانب وفقا لهذه الرؤية وبالتالي فالقانون يمثل إطارا 

ن ملازما للقانون وكل ما يخالفه عد شرا لتحقيق هذا المبدأ فالخير من كا
 .وبالنتيجة فإن إكتساب ثقافة قانونية يندرج ضمن هذه الرؤية

إرتبط القانون منذ الأزل :  قرارتيساعد على إستباب النظام والإس - ح
بفكرة النظام العام في اتمع وبالتالي المهمة الأساسية المسندة له هي 

زالت هذه الفكرة مسيطرة اليوم على الحفاظ على الأمن والإستقرار ولا
عقول الكثيرين من الناس فمعرفة القانون ولو بشكل سطحي من شأنه 

 .أن يغرس في وجدان الأفراد إحترام القانون وتبجيله
بحسب هؤلاء فإن المعرفة الجيدة بالقانون يعكس :  مجتمع راقي ومنظم - خ

اتمعات  درجة الرقي لدى صاحبه وعلى هذا الأساس ينظر البعض إلى
الإنسانية المتطورة على أا إستطاعت بإمتياز في تلقين مواطنيها الأحكام 
القانونية الأساسية المطلوبة للعيش بكل إرتياح وفعالية في اتمع الحديث 
وبدون أن تعترض طريقهم أي صعوبة لفهم الأنظمة القانونية المطبقة 

 .فيها مهما كانت معقدة
عينة أن إكتساب ثقافة قانونية لا يعد ضروريا فحسب بل هو من أفراد ال % 32يرى  -

واجب يتعين على كل مواطن أن يبذل جهده فيه لكي يبلغه وتظهر استطلاعات 
 :المستطلعين أن الأسباب التي دفعتهم لإتخاذ الموقف هو 

إن إرتكاب أي جريمة : ما  تنجر على إرتكاب جريمة قد معرفة المخاطر التي - أ
سيطة قد ينجم عنها تبعات خطيرة ليس على ارم ما مهما كانت ب

والضحية فحسب بل يتعداه إلى جميع أفراد اتمع، والملاحظ وفق هذا الرأي 
أن عدم الإطلاع على الوصف الإجرامي للفعل وجهله بالآثار المترتبة عليه 

 .قد يشجع ارم على إرتكاب الجريمة دون خوف أو ندم
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فرد داخل  المسؤولية الملقاة على عاتق كل جزء منمعرفة القانون هو  -  ب
إن كل فرد يقبل العيش في وسط إجتماعي يجب أن يلتزم بالقواعد : اتمع 

التي تحكمه فلا خيار أمامه سوى الإذعان لمثل هذه القواعد وبما أنه في اتمع 
الحديث يعد القانون أبرز هذه القواعد فعلى كلى فرد تقع عليه المسؤولية في 

 .رفة النص القانوني وفهمه من جهة ومن جهة أخرى الإلتزام بهمع
تقتضي الحياة الإجتماعية أن يكون الفرد :  حتى لا يكون الفرد مهمشا -  ت

حائزا لمكانة إجتماعية معينة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعيش 
منفصلا عن اتمع، ومن أجل هذه الغاية يتعين عليه المضي قدما في فهم 

يعاب الأنظمة واللوائح القانونية السارية المفعول التي تمكنه من تحقيق وإست
 .مبتغاه بكل سهولة وفعالية

العيش بتناغم مع باقي الأفراد الذين يقاسمهم الوسط الإجتماعي  -  ث
إن المميز للحياة المشتركة هو وجود تنافس بين جميع الأفراد بدون : والثقافي

كثير من الأحيان شكل صراع حول  إستثناء وهذا التنافس قد يأخذ في
المصالح قد يكون له تأثير سلبي على إنسجام اتمع ومن أجل حل هذا 
المشكل يتعين على الأفراد الإستنجاد بالقانون وتخفيف هذا التراع إلى الحد 

 .الأدنى دون أن يؤدي إلى الإضرار بالتناغم الإجتماعي
تمثل فئة قليلة بالنظر إلى سابقاا فهي وهي  المستطلعينمن مجموع الأفراد  % 4أما  -

بمعنى أدق أن القانون هو مجرد  لا يغير من الأمر شيئاترى أن إكتساب ثقافة قانونية 
فكرة خيالية لا توجد إلا في ذهن المشرع أو من وضعها فهذه القاعدة لن تجد طريقها 

ء لا حاجة وليس للتنفيذ إلا ناذرا أو في حالات خاصة جدا وبالتالي ووفق رأي هؤلا
 .من الضروري إكتساب معرفة قانونية مسبقة

على أفراد  أما فيما يخص مصادر الثقافة القانونية وبغرض تسهيل الإجابة فقد إقترحنا
العينة مجموعة من الإختيارات يمكنهم إختيار أكثر من جواب بحسب إقتناعهم الشخصي مع 

ويمكن تصنيف الإجابات المحصل عليها  فسح اال لهم بإضافة مصدر آخر يرونه أساسيا،
  :الآتي  04رقم  وفق الجدول
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  : 04رقم  جدول

  يبين مصادر الثقافة القانونية لأفراد العينة

  

  :تحليل النتائج
أن ) إختاروا نفس الإجابة  219حوالي ( تعتقد الأغلبية المطلقة للعينة محل الدراسة  -

يعد  الوسط المهنيأو  الأصدقاءأو  سرةالأالوسط الإجتماعي والذي يتجلى غالبا في 
مصدرا حيويا لإكتساب معرفة قانونية كما لا ننسى أن المؤسسات التعليمية توفر 
بعض الأجزاء من برامجها لتنمية الثقافة القانونية لدى الدارسين لديها، وهذا الإختيار 

عرفة فيه نوع من الصواب على إعتبار أن الإنسان وطوال حياته يكتسب هذه الم
مباشرة من اموعات التي ينتمي إليها لأو يتعامل معها وهذا ينطبق أيضا على باقي 

 .القيم الثقافية الأخرى
إختاروا نفس  120حوالي (تأتي في المرتبة الثانية وسيلة إعلامية حديثة وهي الأنترنت  -

لحصول على تتيح للأفراد التعرف وإكتساب أهم القيم والقواعد القانونية أو ا) الإجابة
الشرح اللازم لمادة قانونية أو قضائية تثير إنتباهه ويعد الأنترنت في الوقت الحالي من 
أبرز الأدوات التي يستعين ا الفرد في عملية التواصل الثقافي مع الأخرين والبحث عن 

 .إجابات فورية لأهم أسئلته وإن كانت في بعض الأحيان غير صحيحة
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أن طلب مساعدة رجال  ) إختاروا نفس الإجابة 84حوالي (يرى عدد من المستطلعين  -
القانون هي الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من الإطلاع على القوانين وفهم الأنظمة 
الإدارية، فتوكيل محامي على سبيل المثال تعد الطريقة الأكثر شيوعا بين الأفراد للدفاع 

مهما لإكتساب معرفة عن مصالحهم وحقوقهم وهي في نفس الوقت تعد مصدرا 
قانونية على الأقل فيما يخص القضية التي يعدون طرفا فيها، وينطبق هذا الحكم أيضا 

 .على الإستشارات القانونية التي تقدمها مكاتب المحامين
أن ) إختاروا نفس الإجابة  42حوالي ( يعتقد قسم لا بأس به من المستطلعين    -

ية من شأنه أن يفتح اال لهم للإطلاع على أهم المشاركة في دورات تكوينية أو تعليم
المواد القانونية التي م المواطن في حياته اليومية وتترجم هذه الدورات التكوينية من 
خلال حملات تحسيسة يقوم ا متطوعون يتوفرون على تجربة أو دراية قانونية أو في 

العمل هو توعية الأفراد بعض الأحيان تحت إشراف مؤسسات الدولة والغاية من هذا 
 .بمشكل ما يعكر صفو الحياة الإجتماعية ويتطلب فهم قانوني معين

المفاجأة غير المنتظرة وهي إمتناع جميع أفراد العينة على إختيار الإعلام كوسيلة من  -
وسائل إكتساب الثقافة القانونية فبحسب رأي الجميع فإن التلفزيون أو أمواج الأثير 

أثير السابق كما أم لا يقومون في الأغلب بتقديم برامج تعنى بالتوعية لم يعد لهما الت
القانونية، وإن حدث وتم ذلك فإنه لا يكون إلا نادرا أو يتناول مواضيع لا تثير إهتمام 

 .المتتبع
تبدوا النتائج المتحصل عليها مثيرة للإنتباه وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعمق فاتمع 

بالنظر إلى الملاحظات السابقة لا زال يعتمد على وسائل تقليدية للوصول إلى الجزائري و
  .المصادر القانونية
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 :الفرع الثالث 

 الثقافة القانونية وإرتكاب الجرائم   

تأتي الآن على تحديد العلاقة القائمة بين متغيريين إثنين بين متغير إكتساب ثقافة قانونية 
مي، وتبدوا النتائج والبيانات المحصل عليها كما هي مبينة وفق ومتغير إرتكاب سلوك إجرا

  . الرسم البياني الآتي
  

  
  : 17رسم بياني رقم 

تقدير العلاقة بين إكتساب ثقافة قانونية وإرتكاب الفعل الإجرامي من طرف  يبين
  العينةأفراد 

  :تحليل النتائج 
انونية أساسية من شأنه أن أن إكتساب ثقافة ق من مجموع أفراد العينة % 42يعتقد  -

يخفف وبشكل ملموس التروع إلى السلوك الإجرامي وقد قدم هؤلاء مجموعة من 
   : التبريرات يمكن تلخيصها فيما يلي

إن الإلمام بالقوانين واللوائح قد : تفادي العقوبات الشديدة والقاسية  - أ
يساعد الفرد على تجنب الجزاءات التي تترتب على إرتكاب الأفعال 

لإجرامية، فيبدو واضحا لدينا على أن إكتساب معرفة قانونية من شأنه ا
 . التخفيف من وطأة ظاهرة الجريمة في اتمع
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الخنوع للقانون والإلتزام به يتطلب : الإمتثال بشكل جيد للقانون  -  ب
معرفة جيدة بالقانون فكل تقصير في هذا الجانب يجعل من المخاطب به 

   .لي غير مستعد على تطبيقه على أكمل وجهغير قادر على فهمه وبالتا
في بعض الأحيان يجد الإنسان صعوبة في تمييز : تفادي إرتكاب الجرائم  -  ت

الأفعال المباحة عن الأفعال الإجرامية وذلك لعدة أسباب ويزيد الأمر 
تعقيدا إن لم تكن له دراية ولو بالحد الأدنى لفهم النظام القانوني داخل 

ا الوصف بالخصوص على الجرائم غير الكلاسيكية اتمع وينطبق هذ
 .  والتي لم تكن موجودة من قبل

إن المبدأ الأساسي في تطبيق القانون هو : لا أحد يعذر بجهل القانون  -  ث
إفتراض العلم به من طرف المخاطب به فلا يعتد بجهله لتبرير إرتكابه 

عد من جريمة ما، وعليه حرص الإنسان على إكتساب ثقافة قانونية ي
المستلزمات الضرورية التي يتعين عليه القيام ا في الوقت الراهن فمن 
غير المنطقي أن يحل إنسان في عالم معقد دون أن تكون له أي معرفة أو 

 .  دراية لازمة تمكنه من التعامل مع هذا الوسط
 لا يعد شرطا ضروريا لتراجعإكتساب ثقافة قانونية  يرون أن المستطلعينمن  % 35 -

ظاهرة الإجرام في اتمع وحجتهم في ذلك وهو أنه بالرغم من تحسن المستوى 
التعليمي لدى الأفراد وتحسن معرفتهم القانونية فإن ذلك لم يمنع من تزايد ظاهرة 
الإجرام وعلى جميع المستويات فهناك عدد لا بأس من الأشخاص وبغض النظر عن 

نخرطون بشكل أو بأخر في سلوكات إطلاعهم القانوني نجدهم في بعض الأحيان ي
 .  إجرامية متعددة

وهذه النسبة  من أفراد العينة إمتنعوا عن الإدلاء برأيهم فيما يخص هذه المسألة % 23 -
تعد نوعا ما مهمة مما يعكس نوعا من التردد لدى طائفة واسعة من الأفراد المشكلين 

  . للعينة محل الدراسة
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  :المبحث الثاني 
 لولاتها في ثقافة الأفرادالجريمة ومد

 

في المبحث الثاني من الفصل الأول فسوف نخصصه لإستجلاء مفهوم الجريمة كما هي 
مرسومة في ذهن الفرد وكذا إسقاطاا الرمزية كما سنحاول أيضا إبراز أهم المدلولات 
ذا الثقافية المسندة لهذا السلوك الإنساني، ومن أجل هذا الغرض فإننا سوف نتناول في ه

المبحث مجموعة من النقاط الرئيسية التي نراها جد ضرورية ومهمة في بحثنا والتي نوردها كما 
ففي المطلب الأول سنناقش مسألة أولى تتعلق بطريقة تعريف الجريمة من قبل أفراد العينة : يلي 

نتشار محل الدراسة ثم نناقش في المطلب الثاني نقطة على قدر من الأهمية وتتمثل في تقييم إ
ظاهرة الجريمة في اتمع أما في المطلب الأخير فسنتناول فيه العوامل المؤدية للإجرام والتدابير 

  .الواجب إتخاذها حيالها وهذا دائما وفقا للرؤية الشخصية للمعنيين ذه الدراسة الميدانية
 ا يتضح من خلال هذه الخطة أننا نرمي إلى فهم الطريقة التي بواسطتها يستعين

الأفراد في تفسير الظاهرة الإجرامية بحسب رؤيتهم الخاصة ومقارنتها فيما بعد بالتعريف 
القانوني كما نركز أيضا وفقا لهذه المقاربة النظرة الخاصة لهؤلاء تجاه هذا السلوك الإنساني 

  .     وكيفية تعاملهم معه سواء كان ذلك بشكل إيجابي أو سلبي
 

  :المطلب الأول 
 في نظر الأفراد الجريمة  

 

نتطرق في هذا المطلب إلى التعريف الذي يسوقه الأفراد المعنيين ببحثنا هذا للجريمة وما   
هي أهم التأويلات التي يسندوا إلى السلوك الإجرامي ولمناقشة هذا الأمر إرتأينا أن نقسم 

لشخص هذا المطلب إلى ثلاثة فروع رئيسية نتعرض في الأول منها إلى مدى معايشة ا
المستطلع لظاهرة الجريمة من عدمه ثم نتناول في الفرع الثاني إلى الترتيب الذي يراه أفراد العينة 
مناسبا للجرائم وذلك بحسب خطورا وفي الفرع الأخير نتعرض فيه إلى التعريف الذي يضعه 
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ين القادمة الأفراد للجريمة بالنظر إلى مجموعة من العوامل سنتعرض إليها بالتفصيل في العناو
  .بإذن االله

 

 :الفرع الأول 

 مدى معايشة أفراد العينة للظاهرة الإجرامية  

من أجل معرفة مدى معايشة الأفراد المكونين للعينة محل الدراسة للظاهرة   
الإجرامية قمنا بتصنيف الأفراد موضوع دراستنا الميدانية إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى تضم 

حايا الأفعال الإجرامية أم اموعة الثانية فهي تشمل الأشخاص الذين أولئك الذين كانوا ض
لم يتعرضوا إلى يومنا هذا إلى أعمال إجرامية والهدف الأساسي من هذا السؤال هو أخذ نظرة 
عامة حول عدد الأفراد الذين مستهم الظاهرة الإجرامية بصفة مباشرة وكذا قياس نسبة 

يقيم فيها أعضاء العينة المشاركين في هذا البحث الميداني      تفشي الجريمة في الأوساط التي
  .الموالي 18رقم وقد كانت الإجابات المحصل عليها كما هي مبينة في الرسم البياني 

  

  
  : 18رسم بياني رقم 

  يبين نسبة أفراد العينة الذين كانوا ضحية جرائم
  :تحليل النتائج 

غلبية الساحقة وقعت ضحية جريمة ما سواء تم قد أظهرت النتائج المحصل عليها أن الأ
وهذا يعد مؤشرا صريحا )  % 70بلغت النسبة تقريبا ( التبليغ عنها من قبل الضحية أم لا 
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على بلوغ ظاهرة الإجرام مستويات غير مسبوقة في مجتمعنا وتنذر بإحداث تغيرات جوهرية 
)  % 30حوالي ( الأفراد المستطلعين  في الحياة الإجتماعية، وفي المقابل تؤكد نسبة قليلة من

أم لم يتعرضوا قط للجريمة أو أي سلوك آخر يحظره القانون، والوقوع ضحية أي جريمة من 
عدمه قد يساعدنا على قياس ردة فعل الأفراد على السلوك الإجرامي وتأثيره على صياغة 

   .   نظرم ورؤيتهم تجاه الظاهرة الإجرامية وارم على السواء
وفي نفس الإتجاه ومن خلال التوضيحات المقدمة من قبل الأفراد الذين وقعوا ضحية 
لجريمة ما إرتأينا معرفة ما هي أهم الجرائم الشائعة والنسبة المئوية لكل جريمة على حدى 

  . الموالي 19رقم  فتحصلنا على النتائج المبينة في الرسم البياني
  

  
  : 19رسم بياني رقم 

  الجرائم التي تعرض إليها أفراد العينة يبين ماهية 
  :تحليل النتائج 

بمختلف  من أفراد العينة الذين وقعوا ضحية جريمة ما قد تعرضوا للسرقة % 65 -
أشكالها فالطابع الغالب على سلوك ارمين هو الإستيلاء على أموال الضحية أو 

من هؤلاء تعرضوا  % 8مقتنياته الخاصة والتي لها قيمة مالية معينة، والملاحظ أن 
للعنف الجسدي سواء بإستعمال السلاح أو بدونه ويرجح أنه في هذه الحالة الضحية 
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قد أبدت نوعا من المقاومة تجاه المعتدي مما إضطر هذا الأخير إلى اللجوء للقوة لتحقيق 
 .   مبتغاه

لغة تعرضوا لإعتداء جسدي من قبل الجناة وتظهر هذه النسبة أن العنف أصبح  % 25 -
رائجة في اتمع وأصبح يمس جميع الطبقات الإجتماعية وبدون إستثناء فأمام إنسداد 
أبواب التواصل والتفاهم بين الأفراد يحل العنف محلها ويؤدي إلى نتائج كارثية على 

   .  مجمل النسق الإجتماعي
وهي تعد نسبة جد ضئيلة  فقط من كانوا عرضة لجريمة النصب والإحتيال % 10 -

لمقارنة مع النسب الأخرى لكنها تشير إلى بلوغها مستوى عال بالقياس إلى السنوات با
   .   الماضية

 

 :الفرع الثاني 

 وفقا للمعتقد الشعبي    ترتيب الجرائم بحسب خطورتها

إن الخطورة الإجرامية للسلوك الإجرامي ودرجة ديده للنظام الإجتماعي وإستقراره 
سلوك الأفراد ومنطلقا لتصنيفه ضمن الجرائم التي يتعين على الأفراد يمثلان معا معيارا لقياس 

التالي يتبين لدينا ترتيب الجرائم وفق  05الجدول رقم تجنبها وعدم الإقتراب منها، ومن خلال 
  . خطورا والموافق لمخيلة الأفراد ورؤيتهم

  
       

 

   05رقم جدول 

  يبين ترتيب الجرائم بحسب خطورا
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  :تائج تحليل الن
درجة بمعنى آخر   100إن تحليلنا للنتائج المحصل عليها يكون وفق سلم يتكون من 

 :  نقيس درجة خطورة السلوك الإجرامي وديده للسلم الإجتماعي بالقياس إلى هذا السلم
تأتي جريمة القتل على رأس الجرائم التي تثير الرعب في أوساط المستطلعين فمن مجموع   -

أي أن الأغلبية الساحقة يرون أن السلوك  89,7هذه الجريمة على درجة حصلت  100
الإنساني الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي بإمتياز وبدون منازع هو جريمة القتل 
فهذا السلوك الذي عرفه الإنسان منذ القدم لا يشوبه أي شك بأنه يشكل أكبر ديد 

ال أن تتفق المخيلة الشعبية على قد يتعرض إليه الفرد واتمع على السواء فلا جد
تجريمه وتوقيع أقصى العقاب على مرتكبيه وعدم إفادم بأي ظرف من ظروف 

 .التخفيف
من خلال سلم قياس الخطورة الإجرامية ترى العينة محل الدراسة بأن جريمة الإعتداء  -

بإستعمال السلاح تشكل ديدا صريحا على النظام الإجتماعي وإن كان بأقل حدة 
من الجريمة السابقة ونسبة خطورة هذا الفعل على النظام الإجتماعي وتكامله تقدر 

والمتعارف عليه لدى أغلب أفراد اتمع أن إشهار السلاح وإستعماله يعد  3,4بحوالي 
في حد ذاته إخلال جسيم بالنسق الإجتماعي يتعين أن ينال صاحبه أقصى العقوبة 

الموقف وذلك بتجريمه حتى الشروع في القيام ذا  ويلاحظ على المشرع أنه ساير هذا
 . الفعل

واللافت  2,6بالنسبة لجريمة السرقة فهي تحتل المرتبة الثالثة بنسبة خطورة تقدر بـ   -
أن هذه الجريمة وبالرغم من أا تمثل أكبر نسبة من عدد الجرائم المرتكبة إلى أا  للنظر

ة كسابقاا ويعزى ذلك ربما إلى السرقات في نظر المستطلعين لا تشكل خطورة كبير
 .المرتكبة في أغلبها بسيطة ولا تتسم بالعنف الجسدي

تعتبر جرائم الإحتيال، الإختلاس والتزوير من )  0,9حوالي ( بنسب خطورة متماثلة  -
السلوكات غير القانونية التي لا تشكل ديدا حقيقيا على النظام الإجتماعي بحسب 

لدى أفراد العينة محل الدراسة بمعنى أدق أن الأفراد يغضون الطرف الإعتقاد الغالب 
            .عنها
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 :الفرع الثالث 

 تعريف الجريمة وفقا للمخيلة الشعبية 

من أجل التعرف على رأي المشاركين في البحث الميداني من الجريمة وما هو تعريفهم  -
ختيارات محددة فكانت النتائج لهذا السلوك الإنساني قمنا بتوجبه سؤال يتضمن ثلاثة إ

  .الموالي 20رقم المحصل عليها كما هي مبينة في الرسم البياني 
  

 
  20: رسم بياني رقم 

  يبين أهم التعريفات المسندة للجريمة وفقا للمخيلة الشعبية إن هذا الرسم البياني
 :تحليل النتائج 

يرون بأن الجريمة ما هي في  ) % 72حوالي ( الأغلبية الساحقة من العينة محل الدراسة  -
حقيقة الأمر إلا إنتهاك للقوانين التي تنص عليها مختلف الأنظمة بمعنى أدق أن الجريمة 
هي مرادف لخرق قاعدة قانونية بإمتياز ووفق هذه الفئة أيضا فإن مفهوم الجريمة لا 
وك يتوقف عند هذا الحد بل يشمل أيضا الإخلال بالقواعد الإجتماعية المنظمة لسل

الأفراد فالإنحراف مثلا عن هذه القواعد يصنف ضمن الجرائم، وهذا الموقف يعكس 
بجلاء وجود خلط بين المفهوم القانوني للجريمة والذي يضطلع به المشرع لوحده 
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والنظرة الإجتماعية مل السلوكات الإنسانية فأي فرد لا يقيم وزنا للقيم والعادات 
تمع فهي الأخرى يمكن إعتبارها جرائموالأخلاق التي يحرص عليها ا. 

المستطلعين يعتقدون أن وصف الجريمة ينطبق فقط على السلوكات من  % 22بينما  -
التي تتعارض مع قيم اتمع بينما السلوكات المحظورة من قبل قانون العقوبات فإنه 
 يمكن إدراج بعضها ضمن هذا المفهوم إذا تعارضت هي الأخرى مع هذه القيم أما
ماعدا ذلك فلا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبارها جرائم وبالتالي لا حاجة لتوقيع 

 . العقوبة على مرتكبيها
من مجموع العينة أن خرق قاعدة قانونية جزائية هو  % 6وفي الأخير أظهرت ما نسبته  -

 المعيار الوحيد لتجريم الفعل المحظور وتظهر هذه النسبة بما لا يدع مجالا للشك عدد
الأفراد الذين يسايرون الفكر القانوني المنظم لسلوك الأفراد ومدى إطلاعهم وإقتناعهم 

           .بالنظام القانوني المنظم لحياة الأفراد
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  :المطلب الثاني 
 تقييم إنتشار ظاهرة الجريمة في المجتمع

 

ع من قبل الأفراد المتعاونين الجريمة في اتمإنتشار المطلب كيفية تقييم  نتناول في هذا
مع بحثنا الميداني وفي معرض الحديث عن هذا الموضوع فضلنا التعرض لثلاث نقاط رئيسية، 
تتمثل النقطة الأولى في الإطلاع على واقع الجريمة الذي يميز الفضاءات التي يعيش فيها الفرد 

قشة هذا الواقع لكن في المدينة التي أو التي يرتبط ا عادة بعلاقة ما، ثم ننتقل فيما بعد إلى منا
يقيم فيها الفرد أي محاولة إستجلاء موقف الأفراد من هذه الظاهرة من الزاوية المكانية أو 
الجغرافية ونختتم هذا المطلب بإبراز الأوقات التي يكثر فيها إنتشار الجريمة ومقارنتها مع ما تم 

  .    التوصل إليه في دراستنا النظرية
   

 :الأول  الفرع

 الأفراد  واقع الجريمة في المجتمع وفق منظور

بغرض إختبار موقف الأفراد من إنتشار الجريمة في الفضاءات التي يرتبطون ا   
إرتباطا جغرافيا ورمزيا قمنا بتوجيه إلى أفراد العينة موضوع الدراسة سؤال يتعلق بتقييم مدى 

يقيمون فيه إقامة دائمة ثم وفي مرحلة ثانية إستفحال الجريمة في مرحلة أولى في الحي الذي 
حاولنا فهم موقفهم من ظاهرة الجريمة على مستوى أكبر وهي المدينة التي يعيشون فيها 
وأخيرا إرتأينا إبراز منظور الأفراد لظاهرة الجريمة على مستوى أكبر وذلك ليشمل إقليم 

 التوصل إلى النتائج المبينة في الجدولالدولة الجزائرية ككل، وبعد جمع المعلومات وترتيبها تم 
  : الآتي  06رقم 
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 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

3%  3%  4% 17% 40% 33%   حيك

1%  3%  15% 57% 23% 1%   مدينتك

3%  20%  49% 23% 4% 1 %   بلدك

  06: جدول رقم 
  يرتادها عادة أعضاء العينة  يبين نسبة إنتشار الجريمة في الفضاءات الني

  :تحليل النتائج 
  :على مستوى الأحياء التي يقيم فيها المستطلعون  - أ 

فيما يخص الأحياء التي يقيم فيها الأفراد الذين شاركوا في هذا الإستبيان فقد كانت 
بته الإجابات في مجملها تشير إلى إنخفاض ظاهرة الجريمة في الأحياء التي يقيمون فيها فما نس

يرون أن نسبتها جد متدنية أي هامشية ولا تمثل أي ديد يذكر على النظام العام وفي  % 33
من المستطلعين يلمسون أن نسبة إنتشار الجريمة في ) أي الأغلبية (  % 40نفس الإتجاه 

أحيائهم هي متدنية فعلا  وهذا الوضع لا يعكر بأي حال من الأحوال صفو حيام العادية 
 % 17ص نسبة إنتشارها فهو في حدود المعقول، وبعكس الفئتين السابقتين فإن وفيما يخ

يرون أن أحياءهم تعاني بشكل ملموس من الظاهرة الإجرامية ويترتب على ذلك تأثرهم 
من مجموع العينة أن  % 7الواضح بإنعكاسات هذا الوضع على حيام اليومية في حين يرى 

خطر بسبب الإنتشار الرهيب للجريمة وعدم قدرة الدولة حيام أو مصالحهم هي معرضة لل
  .على التصدي لهذه الظاهرة بفعالية أكثر

  :على مستوى المدن التي يقيم فيها المستطلعون  - ب
إن نظرة الأفراد لنسبة إنتشار الجريمة في المدينة التي يقيمون فيها تختلف جوهريا عن 

أن مدم  منهم % 57من مجموع أفراد العينة يرى تلك المتعلقة بالأحياء التي يسكنون فيها ف
أصبحت بؤرة للإجرام وهذا الوضع الشاذ أصبح يشكل خطورة شديدة على إستقرار اتمع 
وتوازنه وينذر بنتائج كارثية يصعب تداركها أو إصلاحها وبلغة أكثر تشاؤها يعتقد بعض 
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أن العيش في المدن أصبح محفوفا ) على التوالي % 3 و % 15وإن كانوا أقلية ( المستطلعين 
بالمخاطر على إعتبار أن الجريمة هي الميزة الرئيسة التي تتميز ا مدننا في الوقت الراهن فكل 
قاطن بالمدينة أصبح عرضة للجريمة والنظام الإجتماعي في هذه الحالة أصبح جد هش ومهدد 

للجريمة هي جد مغايرة فهي لم  نظرم)   % 24حوالي ( بالزوال، بينما في الجهة المقابلة 
تصل لحد الساعة مستويات خطيرة ولا تثير أي قلق يذكر كما أا وبالنظر إلى نسبة إنتشارها 

  .فهي جد عادية ولا دد النظام والإستقرار الإجتماعي
  :على المستوى الوطني   -ج         
ل أعلاه فإن هناك نسبة من خلال الإجابات التي قدمها المستطلعون والمبينة في الجدو  

كبيرة منهم يعتقدون أن الجريمة في جميع المدن الجزائرية تعرف تفاقما متزايدا جراء عدة عوامل 
وطنية بإمتياز فلم تسلم أي منهم أي الأغلبية يرون أن الجريمة أصبحت ظاهرة  % 49فمثلا 

فيها بشكل طبيعي وفي مدينة في الجزائر من تبعاا المفجعة ولا يمكن لأي مواطن أن يعيش 
من أفراد العينة أن الوضع العام في  % 20نفس السياق ولكن وفق رؤية أكثر تشاؤما ينظر 

المدن الجزائرية لا يبشر بالخير مادام أن الجريمة بلغت مستويات قياسية وخطيرة في نفس 
ينة من مجموع الع % 23الوقت وأصبحت دد بنسف الإنسجام الإجتماعي برمته، وبنسبة 

يرى هؤلاء أن نسبة إنتشار الجريمة وإن كان ملموسا فهو لم يبلغ بعد درجة ديد النظام 
الإجتماعي والدولة عن طريق مؤسساا يمكنها أن تلعب دورا حاسما في التقليل من هذه 

مجموع أفراد العينة أن نسبة إنتشار  من % 5الظاهرة ومكافحتها، وفي الأخير يرى ما نسبته 
هي متدنية أو جد متدنية على المستوى الوطني ولا يوجد أي داع للقلق أو الخوف من  الجريمة
  .الجريمة

  

 :الفرع الثاني 

 خريطة إنتشار الجريمة 

كما أشرنا إليه سابقا نحاول في هذا الفرع إستطلاع رأي أفراد العينة حول إنتشار   
لى وضع رسم بياني تقريبي لطريقة الجريمة في فضاءات جغرافية معينة هادفين في الوقت ذاته إ
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إنتشار الجريمة وفي هذا الشأن كانت النتائج المحصل عليها كما هي مبينة في المخطط البياني 
  :   الآتي 

  

  
  

  : 21رسم بياني رقم 
  يبين خريطة إنتشار الجريمة وفق رأي أعضاء العينة

  :تحليل النتائج 
إلى الإعتقاد أن المدينة أو المناطق يميلون )   % 95حوالي ( إن أغلب المستطلعين  -

الحضرية الكبرى هي المناطق الأكثر تضررا من آثار الجريمة فهذه الأخيرة تنتشر بكثرة 
في هذه الفضاءات وتعرف إرتفاعا مستمرا خصوصا في السنوات الأخيرة، وفي نفس 

)  % 52حوالي ( السياق كانت الإجابات متباينة بخصوص توزيع الجريمة فنسبة منهم 
ترى أن الجريمة تنتشر بشكل كبير في ضواحي المدن الكبرى لإعتبارات تتعلق 

بالوضعية الإجتماعية والإقتصادية والمهنية لشباب هذه المناطق أما النسبة المتبقية       
فهي ترى أن معدل إرتكاب الجريمة يكون في مراكز المدن ووسطها )  % 43حوالي ( 

لأحياء ويرجع ذلك إلى كون هذه الأخيرة تمثل مراكز أكبر بالمقارنة مع باقي ا
 .إستقطاب للشباب الجانح وتتيح الفرصة لهم لإختيار ضحاياهم بكل سهولة
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فترى أن الظاهرة الإجرامية تعرف هي )   % 5حوالي ( أما الأقلية من مجموع العينة  -
ختيار هو أن الأخرى إرتفاعا محسوسا في المناطق الريفية وتفسيرنا الوحيد لهذا الإ

أغلب القرى في الجزائر أصبحت هي الأخرى وفق التعريف العمراني الحديث مراكز 
عمرانية كبرى والمستطلع لازال يحتفظ في ذاكرته الذهنية التسمية القديمة أي المناطق 
الريفية مع أن هذه الأخيرة تحولت في السنوات الأخيرة إلى مدن صغيرة بأتم معنى 

 .الكلمة
 

 :ثالث الفرع ال

 أوقات إنتشار الجريمة

إرتأينا في هذا الفرع معرفة رأي أفراد العينة لأوقات إنتشار الجريمة من باب معرفة   
مدى تفاعل الأفراد مع هذه الظاهرة وقد خيرنا المستطلعين أربعة إختيارات للإجابة وقد 

  :الي المو 22رقم  كانت النتائج المحصل عليها كما هي واردة في الرسم البياني
       

  
  : 22رسم بياني رقم 

  يبين أهم أوقات إرتكاب الجريمة
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  :تحليل النتائج
من أفراد العينة المستطلعة يعتقدون أن الليل يمثل الوقت المناسب لإرتكاب  % 69 -

الجريمة بمختلف أنواعها فتراجع الحركة يعطي هامشا أكبر للمجرم لإرتكاب سلوكه 
ن أعين الشرطة كما أن الظلام يوفر له لفرص كبيرة الإجرامي بكل سهولة وبعيدا ع

 .للفرار ويساعده على التخفي وعدم معرفة هويته
وهي أقل من الفئة السابقة ترى بأن وقت الظهيرة يعد وقتا مناسبا هو  % 17بينما  -

الآخر لإرتكاب الجرائم وفي نظر هؤلاء ونظرا لتفرغ الأفراد في قضاء حوائجهم 
 .يوفر الفرصة المواتية للمجرمين لتنفيذ مخططهم الإجرامي وإنشغالهم ا فإنه

من المستطلعين فإن المساء يمثل وقتا زمنيا ملائما لتحقيق  % 10وبنسبة حوالي  -
أهدافهم الإجرامية على إعتبار أن الضحايا في مثل هذه الأوقات يتهاونون نوعا ما في 

هذا الضعف ليترجموه عادة تأمين أنفسهم ويقل حرصهم أو حذرهم فيستغل ارمون 
 .بجريمة ما

من مجموع العينة أظهرت هذه الفئة موقفها من هذه المسألة  % 4وفي الأخير وبحوالي  -
بإختيار فترة الصباح كوقت مناسب لإرتكاب الجريمة وفي تقييمنا الشخصي لهذا 

في هذه  الموقف فإن ذلك مرده إلى الحالة النفسية والبدنية للمجرم التي تتميز بالنشاط
الفترة من النهار والتي تترجم عادة بإقتراف اكبر عدد من الجرائم بالمقارنة مع الفترات 

  .       الأخرى
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  :المطلب الثالث 
 :الإجرام في مخيلة الأفراد 

 بين التبرير والأمل في التخلص منه
 

ات الإجرامية، إن المخيلة الجماعية للأفراد تحتفظ ببعض الأحكام المتعلقة بالسلوك  
وهذه الأحكام في مجملها قد تتضمن تفسيرات إيجابية أي ترمي إلى تبرير الفعل الإجرامي 
الذي إرتكبه ارم بناء على مجموعة من المعطيات والتي سنأتي على ذكرها لاحقا أو بخلاف 

 من ذلك قد تتضمن تفسيرات سلبية عن هذا الفعل قد يوجب بإتخاذ مجموعة من التدابير التي
شأا التخفيف من وطأة هذه الظاهرة، وتماشيا مع هذه المقاربة إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى 
فرعين رئيسيين الأول نتناول فيه المواقف الإيجابية التي يتخذها الأفراد تجاه الجريمة ولماذا 

الفرع الثاني  يبحثون في كثير من الأحيان على تبرير هاته الأفعال والدفاع عن مرتكبيها أم في
من هذا المطلب فسنتعرض إلى الحلول التي يقترحها الأفراد للتخلص من الجريمة والتقليل من 
آثارها السيئة على حيام اليومية وهل الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن القيام ذه المهمة 

  .الشاقة والعويصة
 

 :الفرع الأول 

 تبرير السلوك الإجرامي  

لى السلوك الإجرامي دون أن يعترض طريقه أي أحد ولو كان بإمكانه يلجأ البعض إ     
القيام بذلك ويرجع بعض الباحثين هذا الموقف السلبي إلى تكون عقيدة جديدة لدى الأفراد 
تدعوهم إلى البحث عن ذرائع لتبرير الفعل الإجرامي بالنظر إلى الوضع الإجتماعي 

وكذا إنتشار ثقافة جديدة تتضمن قيم تقدم  والإقتصادي المزري الذي يكابدونه من جهة
تفسيرات إيجابية للفعل الإجرامي وتقف في صف مرتكبه بصفته شخص يستحق الثناء 
والتشجيع، ومن أجل إختبار موقف الأفراد حيال هذه المسألة توجهنا بسؤال يتعلق بالأسباب 

ستجوب للإدلاء برأيه التي تدفع بالأشخاص إلى إرتكاب الجريمة مع ترك الباب مفتوحا للم
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الشخصي إذا لم يقتنع بالإختيارات المقترحة عليه وفي الجدول الآتي توجد جميع البيانات 
  . المرتبطة ذا السؤال

  
5  4  3  2 1  0   بحسب رأيك

42% 16% 16% 11% 12% 3%  البطالة

33% 22% 18% 10% 15% 2%  الفقر

64% 21% 9% 1% 4% 1%  تعاطي المخدرات

30% 29% 25% 8% 6% 2%  الإدمان على الكحول

6% 12% 23% 28% 22% 9%   الرسوب المدرسي 

6% 19% 35% 22% 15% 3%   المشاكل العائلية

26% 17% 24% 16% 12% 5%  العقوبات المنصوص عليها تعتبر مخففة بالمقارنة مع خطورة الفعل الاجرامي المرتكب

25% 24% 24% 19% 5% 3%   المراهقين ضعف الرقابة على سلوكات

  : ..............................................)ما هو ( سبب آخر

  07: جدول رقم 
  يبين دواعي إرتكاب الجرائم

  :تحليل النتائج
 : البطالة   - 1

يتفق أغلب المستطلعين بأن البطالة تمثل العامل الرئيسي المؤدي لإجرام الأفراد وقد بلغت 
لخامس من سلم يتألف من خمس درجات وهذا يظهر بلا شك أن درجة العامل المستوى ا

البطالة بحسب رأي الأغلبية تمثل الدافع الأساسي لإرتكاب الجريمة وبشكل غير مباشر يمثل 
ذريعة قد يشهرها الجاني لتبرير سلوكه وفي الواقع العملي نصادف في محاكمنا الكثير من 

   .   التصريحات التي تتمحور حول هذا العامل
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 : الفقر   - 2
يعد الفقر من بين العوامل التي تساهم في غرس ثقافة الإجرام لدى الأفراد وعلى هذا  

الأساس إختبرنا موقف المستطلعين تجاهه وإتفقت أغلب الإجابات على تصنيفه ضمن الدرجة 
من حيث التأثير وقدرته ) وهي تمثل أقوى الدرجات بحسب السلم المبين أعلاه ( الخامسة 
 ).  % 33حوالي ( فع ارم إلى القيام بالسلوك الإجرامي على د
 :تعاطي المخدرات  - 3

تعرف اتمعات الإنسانية في السنوات الأخيرة تزايدا رهيبا في تعاطي المخدرات والمتاجرة 
ا وتأخذ هذه المخدرات أشكالا متعددة يصعب في بعض الأحيان ضبطها ضمن القائمة 

ات الإدارية بإستمرار، وقد أظهرت الإحصائيات التي تقدمها مصالح الإسمية التي تعدها السلط
الأمن بمختلف تشكيلاا على إرتفاع نسبة مرتكبي الجرائم الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات 
وقد إرتبط هذا العامل بالعاملين السابقين على أنه يمثل وسيلة للهروب من الواقع المر الذي 

لمحصل عليها وفق الجدول المبين أعلاه أن هذا العامل يصنف ضمن يعيشه ارم وتبين النتائج ا
 ).    % 64بنسبة ( المستوى الخامس من سلم الدرجات 

 :الإدمان على الكحول   - 4
إن الإدمان على الكحول قد يساهم إلى حد ما في جر مستهلكيها على إرتكاب جرائم 

كالأشخاص الأسوياء وبالرغم من معينة وذلك بجعلهم غير قادرين على التحكم في تصرفام 
أن المشاركين في البحث يرشحوا لتنال الدرجة الخامسة من حيث التأثير لكن بدرجة أقل 

 ).     % 30بنسبة ( من العوامل السابق ذكرها 
 :الرسوب المدرسي   - 5

نظرا لإرتفاع نسبة التمدرس في البلاد إلى أن ذلك لم يمنع من تفشي التسرب التمدرسي 
طاق واسع وذلك لعدة أسباب مما يزيد من مخاطر عدم قدرة المتسربين على الإندماج على ن

في الحياة الإجتماعية والإقتصادية على الخصوص بكل سلاسة، وبالرجوع إلى الجدول المبين 
وبالتالي )  % 28بنسبة ( أعلاه فإن هذا العامل قد حاز على الدرجة الثانية من حيث التأثير 

  .    راد العينة لا يعدد سببا مقنعا لإرتكاب الجرائمفهو في نظر أف
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 :المشاكل العائلية   - 6
لا أحد ينكر بأن العائلة الجزائرية تواجه صعوبات جمة على جميع المستويات مما إنعكس 
سلبا على تماسكها وإستمراريتها ولهذا السبب يرى البعض أن ذلك يمثل باعث لدى البعض 

أما بالنسبة لأفراد عينتنا فهم يضعوا ضمن الدرجة الثالثة التي تعتبر  للدخول في عالم الإجرام
 ). من مجموع مواقف الأفراد  % 35ويقابلها نسبة ( متوسطة إلى حد ما 

العقوبات المنصوص عليها تعتبر مخففة بالمقارنة مع خطورة الفعل الاجرامي   - 7
 : المرتكب

ل ا حاليا السبب الرئيسي في دفع الأفراد إلى يتجه بعض الأفراد إلى تحميل القوانين المعمو
سلوك طريق الإجرام وحجتهم في ذلك هو أن تخفيف العقوبات على مرتكبي الجرائم يشجع 
هؤلاء على معاودة أفعالهم الإجرامية دون خوف من العقوبة المحتمل تسليطها عليهم 

لدرجة الخامسة من حيث وبخصوص رأي أفراد العينة فإن أغلبهم يصنفون هذا العامل ضمن ا
 .  التأثير على سلوك الأفراد

 :ضعف الرقابة على سلوكات المراهقين  - 8
التحديات التي يواجهها اتمع حاليا هو ضعف الرقابة على سلوكات المراهقين من 

لإنتشار بعض القيم التي تنادي بالحرية الشخصية والخروج عن الوصاية الأسرية فأدى ذلك 
ه علماء الإجتماع الإنحراف الإجتماعي وما قد ينجر عنه من إستشراء إلى شيوع ما يسمي

الجريمة والإجرام وقد أيدت نسبة كبيرة من المستطلعين ضلوع هذا العامل في زيادة الإجرام 
 .    لدى فئة الشباب وأدرجته ضمن المستوى الخامس ضمن سلم الدرجات

  :أسباب أخرى إقترحها المستطلعون   - 9
سباب السابق ذكرها والتي كانت مقترحة من جانبنا يرى أفراد العينة إضافة إلى الأ

موضوع دراستنا أن هناك عوامل أخرى دافعة للإجرام يمكن إدراجها ونستعرضها في النقاط 
  :  التالية 
 الإبتعاد عن الدين والقيم الأخلاقية -
 ضعف التعليم -
 العنف الأهلي كما عاشته الجزائر في سنوات التسعينات -
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 اع الاميةإرتف -
 عدم المساواة بين الأفراد -
  اللاعدالة أو الظلم الإجتماعي  -

 

 :الفرع الثاني 

 التقليل من الظاهرة الإجرامية وفق الرؤية الشعبية

نتناول في هذا الفرع تحليل منظور الأفراد وتصورهم للتدابير الواجب إتخاذها للتقليل   
ين يلصقون هذه المهمة بالدولة حصرا من الظاهرة الإجرامية في اتمع، وبما أن الكثير

ويقصروا فقط على مؤسساا القانونية والقضائية فإنه كان من الأجدى أولا التعرف على 
موقف الأفراد حول دور الدولة في مكافحة الجريمة ثم نعرج فيما بعد على التدابير الواجب 

  .ماعية والإقتصادية للمجتمعإتخادها للتقليل من آثار هذه الجريمة على سير الحياة الإجت
 موقف الأفراد من مكافحة الدولة للجريمة    :  أولا

قمنا بتضمين إستمارة الأسئلة بسؤال يتعلق بموقف الأفراد من الطريقة التي تدير ا 
هي قادرة لوحدها القيام ذه هل الدولة لمكافحة الجريمة والتقليل منها في الوسط الإجتماعي و

راك الأفراد أو أطرافا آخرين في ذلك، كانت النتائج المحصل عليها مثيرة نوعا المهمة دون إش
يحملون الدولة وحدها مسؤولية محاربة )   % 75حوالي ( ما للدهشة فأغلبية المستطلعين 

الجريمة فأي تردي للوضع الأمني يصحبه بشكل تلقائي إرتفاع في نسبة الجريمة فتقصير الدولة 
واجباا الوظيفية والتنظيمية هو سبب كاف لشيوع الجريمة في اتمع بحسب هذا الرأي في 

وهذا الرأي يوافق إلى حد ما ما تم التطرق إليه في القسم النظري الذي يربط الإجرام في بعض 
الأحيان بتبعية الأفراد الكاملة للدولة ومؤسستها القانونية والقضائية وكذا الأمنية والرسم 

  . موقف الأفراد من الدولة فيما يتعلق بالظاهرة الإجراميةيبين 23رقم البياني 
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  23: رسم بياني رقم 

   موقف الأفراد من الدولة فيما يتعلق بالظاهرة الإجراميةيبين 
  :تحليل النتائج

وفيما يتعلق بالأفراد الذين يرون بأن الدولة لا تعد الطرف الوحيد في مكافحة الجريمة أو 
تمثل أقلية فإن الرؤية التي  إن كانتووهي  % 23قدرت النسبة بحوالي رفع مسؤوليتها عنها ف

تقترحها في التقليل من الجريمة في اتمع تستحق الدراسة والمناقشة وفي هذا الشأن نذكر أهم 
الأطراف التي يمكن أن تساعد الدولة في التقليل من الجريمة في اتمع وفق هذه الرؤية كما 

  :يلي
 ليةالجمعيات الأه -

 الإعلام -

 المواطن -

 الهيئات التعليمية   -

 العائلة  -

 أئمة المساجد -

   الوسطاء الإجتماعيون   -
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 الوقاية من الجريمة  :  ثانيا

للتقليل من نسبة إنتشار  من خلال هذا العنوان نحاول التطرق إلى التدابير الواجب إتخاذها
إقترحنا مجموعة من الإختيارات مع الجريمة في اتمع وهذا وفقا لمنظور الأفراد ولهذا الغرض 

الموالي تظهر جميع  08رقم  منح المستطلع فرصة إبداء رأيه بكل حرية، ومن خلال الجدول
  .البيانات المحصل عليها

      
5  4  3  2 1  0   بحسب رأيك

33% 19% 23% 16% 6% 3%  التكثيف من دوريات الشرطة

43% 23% 18% 10% 4% 2%  ة و تشديد العقوباتتفعيل المتابعات الجزائي

39% 21% 20% 14% 4% 2%  تأطير نشاطات الأحداث وتوعيتهم 

35% 24% 21% 10% 7% 3%  القوانين المعمول ا بعض إعادة النظر في 

40% 24% 23% 4% 7% 2%   تحسين الثقافة القانونية لدى الأفراد

  ........)......................................ما هو( تدبير آخر

  08: جدول رقم 
  يبين تدابير الوقاية من الإجرام وفق منظور الأفراد

  :تحليل النتائج
 :  التكثيف من دوريات الشرطة  - 1

يعتقد أغلبية المستطلعين أن الحضور الدائم لأفراد الشرطة في جميع الأحياء وخصوصا تلك 
ن طريق شل حركة ارمين أو المسماة بالساخنة من شأنه التقليل من ظاهرة الإجرام وذلك ع

التضييق من هامش تحركام قدر المستطاع، وهذا الإجراء معمول به في كافة الدول ويصنف 
ضمن ما يسميه رجال القانون بالشرطة الإدارية أو الوقائية وقد أشارت النتائج المحصل عليها 

من سلم الدرجات    وفق الجدول المبين أعلاه أن هذا العامل يصنف ضمن المستوى الخامس 
  ).  % 33بنسبة ( 
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  :تفعيل المتابعات الجزائية و تشديد العقوبات   - 2
إن تخفيف العقوبات والتسامح مع ارم في حال إرتكابه أية جريمة ما قد يدفع هذا الأخير 
إلى الإستخفاف بالقوانين وعدم إحترامها بإستمرار كما أن الإلتزام بحقوق الجناة إلى أقصى 

عل من متابعتهم من قبل السلطات القضائية أمرا جد معقد ويطيل من إجراءات حد قد يج
المتابعة فيتيح ذلك للمجرم فرصة الإلتفاف على العقوبة أو الجزاء، وبالتالي فإن تفعيل 
المتابعات الجزائية وتشديد العقوبات يعد جد أساسي ويصنفه المستطلعون في المستوى الخامس 

  . % 43 والفعالية القادر على التقليل من ظاهرة الجريمة وذلك بنسبة من مقياس درجة التأثير
 :تأطير نشاطات الأحداث وتوعيتهم   - 3

إن فترة المراهقة تعد فاصلة في حياة الفرد ومستقبله فإن لم يكن خاضعا للمراقبة سواء من 
في  قبل الأبوين أو المؤسسات الإجتماعية الأخرى فإنه سيكون مرشحا لأن يكون مجرما

المستقبل، ولذا يوصي علماء الإجرام بضرورة ملازمة الأحداث وتوجيهم وكذا توعيتهم 
بالأخطار التي تحدق م والتي قد تؤدي م إلى الإجرام وقد أيدت أغلب الإجابات هذا 
الرأي وأدرجته كباقي التدابير السابقة في الدرجة الخامسة ضمن مقياس قدرة التأثير وذلك 

     . % 39بنسبة 
 :القوانين المعمول ا بعض إعادة النظر في   - 4

إن القوانين المعمول ا حاليا قد يجد الأفراد صعوبة في تقبلها أو عدم التكيف معها 
لأسباب شتى ولعل أهمها عدم ملاءمتها لظروف العيش الحالية كوا قد مر عليها وقت طويل 

لم تعد مناسبة لتنظيم الحياة الإجتماعية منذ دخولها حيز التنفيذ، وبالتالي هذه القوانين 
ويتطلب مراجعتها أو تعديلها من قبل المشرع وفي أقرب الآجال وبالنسبة لرأي أفراد العينة 

   .% 35فهم يصنفون أهميتها ضمن الدرجة الخامسة من حيث التأثير والفعالية بنسبة 
 :تحسين الثقافة القانونية لدى الأفراد   - 5

نية التي يتميز ا الأفراد جد متواضعة ولا تكفي لفهم الأنظمة القانونية إن المعرفة القانو
غير ( والإدارية المعمول ا في أي مجتمع وهذا ما يفسر تزايد المخالفات لدى أغلب الأفراد 

فبإسثناء الجرائم الذائعة الصيت كالقتل والإعتداء بمختلف أصنافه فإن باقي ) معتادي الإجرام 
ا ما تخلق في ذهن الأفراد نوعا من الخلط والإرتباك تجعلهم غير قادرين على تمييز الجرائم غالب
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الأفعال السوية عن باقي الأفعال الإجرامية وتؤيد أغلبية المستطلعين منح هذا العامل قدرا 
  .  % 40كبيرا من الأهمية وقد صنف ضمن المستوى الخامس بنسبة 

  :تدابير أخرى إقترحها المستطلعون   - 6
يكتف أفراد العينة بالإختيارات المقدمة لهم بل أضافوا مجموعة من التدابير التي يروا  لم

ضرورية للتقليل من ظاهرة الإجرام إلى حدها الأدنى ومن ضمن هذه التدابير التي وردت على 
  :لسام نذكر 

 تحسين الظروف الإجتماعية للأفراد  -
 ا مكافحة الجريمةتشجيع الأفراد على تأسيس الجمعيات المنوط له -
 تحسين وترقية التعليم -
 إشراك الإعلام في مكافحة الجريمة -
 تطبيق الشريعة الإسلامية من شأنه الحد من تزايد الجريمة      -
 تدعيم الأسرة والحفاظ على إستقرارها -
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  :المبحث الثالث 
 الصورة المرسومة للمجرم

 في ذهن الأفراد
 

صورة نمطية لبعض الأشخاص  بتقديماليومية أفرادا يقومون  كثيرا ما نصادف في الحياة  
ونعتهم بارمين ويجتهدون في تبرير موقفهم بإضفاء بعض الصفات والخصائص عليهم التي 
وبحسب وصفهم لا تنطبق على غيرهم من الناس، إن هذه المواقف الإجتماعية تتطور في كثير 

م مشترك بين جميع الأفراد وتصبح في كثير من الأحيان لتبلغ مستوى عاما وتتحول إلى حك
من الأحيان قيمة إجتماعية وثقافية يؤمن ا جميع الأفراد دون إستثناء حيث تساهم في بناء 
صورة محددة عن ارم وتعمل على وصف طريقة تفكيره وتصرفاته وجميع التفاصيل المتعلقة 

تبار وقياس رؤية الأفراد وفهم نظرم بحياته اليومية، إن ما دف إليه في هذا المبحث هو إخ
تجاه شخصية ارم وعلى هذا الأساس إرتأينا إتباع الخطة التالية لمناقشة هذه المسألة حيث 
نقسمها إلى ثلاث مطالب رئيسية نستهلها بتحديد الأوصاف التي يشترك فيها جميع ارمين 

طابع حيام اليومي وفي المطلب  وفي نفس الإطار نناقش الطريقة أو السلوك الذي يغلب على
الثاني سنولي أهمية خاصة للعلاقة التي تربط ارم بالضحية حيث نسعى إلى تحديد موقع 
الضحية في المشروع الإجرامي الذي يتبناه ارم وفي المطلب الأخير نحاول إبراز موقف الأفراد 

لمكانته الإجتماعية السابقة  من فكرة إمكانية إسترجاع الفرد الذي ثبت إرتكابه جريمة ما
  .   وإستعادة حياته بشكل طبيعي
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  :المطلب الأول  
 صورة المجرم في مخيلة

 وثقافة الأفراد 
 

لقد درجت الثقافة الشعبية على إعطاء تسميات معينة لشخصية ارم وإجتهدت في   
مها على جرد صفاا وخصائصها وفق معايشتها لها ومن أجل تفكيك هذه الشخصية وفه

أكمل وجه قمنا بتوجيه مجموعة من الأسئلة لأفراد العينة إشتملت بالأساس على تحديد 
القواسم المشتركة لهذه الشخصية وكذا طريقة تصرفه وتعامله في الوسط الذي يعيش فيه، إن 
الأجوبة المحصل عليها تندرج ضمن إطار محاولة رسم صورة ارم وفق مخيلة الأفراد ونظرم 

هذه الشخصية المهمة والدائمة الحضور في الحياة الإجتماعية وإن كانت في جميع الحالات  إلى
ينظر إليها من باب ديدها المستمر لتوازن وإستقرار النظام الإجتماعي داخل اتمع وفقا 

  .لهذه الرؤية المشتركة
 

 :الفرع الأول 

 صفات المجرم

  ا ا رم وفقا للمنظور الشعبي قمنا بإقتراح مجموعة من أجل تبيان الصفات التي يتمتع
سلطة تقدير هذه الإجابات بأحد  للمستطلعينمن الإجابات المبينة في الجدول الآتي وتركنا 

موافق تماما، موافق إلى حد ما، غير موافق تماما، غير موافق ولكن بتحفظ : الإختيارات التالية 
  .والإختيار الأخير يتمثل في بدون رأي

ذه الطريقة تساعدنا إلى حد ما في إختبار وقياس فكر الأفراد فيما يخص الصفات إن ه  
التي تتوفر عادة في ارم كما أا تساهم في صياغة تقريبية مشتركة لشخصية ارم من قبل 

المبين أدناه دونت جميع البيانات والملاحظات المتعلقة  09رقم  جميع أفراد اتمع وفي الجدول
  .   وضوعذا الم
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بدون 

 رأي 

غير موافق 

 ولكن بتحفظ

غير موافق 

 تماما

موافق إلى حد 

 ما 

موافق 

 تماما

 بحسب رأيك

4%  9%  16%  48%  23%   أغلبية ارمين رجال 

3%  8%  16%  50%  23%   أغلبية ارمين شباب 

11%  15%  34%  25%  15%   أغلبية ارمين أميين 

10%  26%  28%  24%  12%   مين ينتمون إلى اسر فقيرةأغلبية ار

5%  12%  17%  51%  15%    أغلبية ارمين ينتمون إلى اسر غير مستقرة

10%  10%  11%  33%  36%    أغلبية ارمين يفضلون ارتياد أماكن مشبوهة 

11%  12%  9%  33%  35%    أغلبية ارمين يخالطون أشخاصا مشبوهين

12%  11%  12%  40%  25%    وك مشبوهأغلبية ارمين لديهم سل

  09: جدول رقم 
  يبين ملامح الشخصية الإجرامية وفق المنظور الشعبي

  :تحليل النتائج
 : جنس المجرم  - 1

يتفق أغلب المستطلعين على تحميل الرجل مسؤولية معظم الجرائم المرتكبة فمن مجموع 
منهم بشكل قطعي لا يحتمل أي شك بأن جميع الجرائم  % 23الإجابات المقدمة يرى 

من أفراد العينة يوافقون إلى حد ما هذا الرأي أي أن موقفهم  % 48ها رجال بينما يرتكب
ينطوي على إام الرجل بصفة أولى على إرتكاب الجرائم دون إستبعاد المرأة هي الأخرى في 

  .  الإنجرار وراء السلوكات الإجرامية
  :     سن المجرم   - 2

ارم فهناك شبه إتفاق بين الأفراد  بالنسبة للعمر التقريبي الذي يجب أن يتمتع به
المستطلعين على أن ارم يكون دائما في مقتبل العمر أي شابا وهذه الصفة لها ما يبررها 
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فأغلب الجرائم عادة ما يرتكبها أشخاص تتوفر فيهم النباهة والسرعة في التنفيذ وهاتين 
 % 23هذا الرأي فإن  الخاصيتين تقتصران في الأغلب على الشباب، وفيما يخص تأييد

أبدوا نوعا من التحفظ على إعتبار أن هناك فئات  % 50يوافقون تماما هذا الرأي في حين أن 
  .عمرية أخرى معنية هي الأخرى بظاهرة الإجرام

  :             المستوى التعليمي   - 3
حوالي  يرفض أغلب المستطلعين فكرة أن ارمين أميين يجهلون الكتابة والقراءة فقد أظهر

منهم على عدم موافقتهم المطلقة على إلصاق صفة الإجرام ؤلاء الأشخاص على  % 34
  .إعتبار أن الكثير من الجرائم تتطلب حد أدنى من التعليم

  : المستوى المعيشي   - 4
فيما يتعلق بالمستوى المعيشي فقد تراوحت الإجابات بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة 

المشتركين في البحث الميداني هو أن جميع الأفراد مهما كانت لكن المستنتج من إجابات 
إنتماءام الإجتماعية ووضعهم الإقتصادي معرضين للإغراءات التي تملء حياتنا اليومية 
فينجرون إلى طريق الإجرام إذا لم يستطيعوا تحقيق مبتغاهم بالطرق السلمية والمشروعة التي 

  .تنال رضا اتمع
  :الأسري  التفكك  - 5

إن عدم الإستقرار العائلي في نظر الكثير من المستطلعين يعد سببا كافيا للإنحراف والتروع 
منهم موافقتهم النسبية على هذا الرأي وإن كان ذلك   % 51نحو السلوك الإجرامي ويبدي 

بتحفظ نوعا ما وعليه فإن المعتقد السائد وهو أن ارم غالبا ما يكون نتيجة طبيعية للتفكك 
  .    سريالأ

 :إرتياد الأماكن المشبوهة  - 6
إن الأماكن المشبوهة هي تلك المواقع التي يتجنبها الشخص العادي لكوا مأوى أو مركز 
إلتقاء ارمين مما قد يشكل خطرا على سلامته، ومن خلال الأجوبة المحصل عليها تبين لنا أن 

كوا تمثل الملاذ الآمن لهم وتوفر لهم الأغلبية يرجحون فرضية إرتياد ارمين لهذه الأوكار ل
جميع التسهيلات للإنطلاق في جرائمهم دون خوف من مداهمة الشرطة أو أسلاك الامن 

  .     الأخرى لمخابئهم
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  :  شخصية مشبوهة ذو المجرم  - 7
إن ارم في نظر أغلب المستطلعين ذو شخصية مشبوهة بمعنى آخر أن هناك علامات 

مه أو أن السلوكات والتصرفات التي يؤتيها لا تدع مجالا للشك خارجية  تدل على إجرا
 موافقتهم التامة والصريحة المستطلعينمن  % 35حول ميولاته الإجراميه وفي هذا الشأن يبدي 

  .لهذه الفكرة
 

 :الفرع الثاني 

 طبيعة سلوك المجرم

كين في بحثنا بعد أن قمنا بجرد أهم الصفات التي تتوفر في ارم طبقا لرأي المشار  
الميداني نستعرض في هذا الفرع طبيعة سلوك ارم أو لماذا يتصرف ذا الشكل ولهذا الغرض 
قمنا بإستجلاء نظرم حول هذه المسألة وكانت النتائج المتوصل إليها كما هي مبينة في 

  .الرسم البياني الموالي
  

  

  24: رسم بياني رقم 
  قد الشعبييبين طبيعة سلوك المجرم وفق المعت
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   :تحليل النتائج
 : المجرم يتصرف بدون وعي وإدراك منه لعواقب فعله الاجرامي -1

إلى إعتبار تصرفات ارمين قاصرة وغير )  % 47حوالي ( تتجه أغلب الإجابات 
مدروسة بمعنى أا يعوزها الإدراك كما أم لا يعيرون أي إهتمام لعواقب فعلهم 

حظ لدى أغلب ارمين قبيل إرتكام لأفعالهم الإجرامية الإجرامي وفي هذا الصدد لو
  .فقدام لوعيهم الإجتماعي وتعطيل كلي لضميرهم

 :  المجرم يفهم تصرفه على أنه تحد للضوابط التي تحكم الحياة الاجتماعية  -2
أن ارم يرتبط تصرفه بالحالة )  % 29حوالي ( يرى فريق من العينة محل الدراسة 

 يكون عليها وقت إرتكاب الجريمة فكثيرا من ارمين ما يبررون إجرامهم النفسية التي
بالإحباط الشديد الذي يعانون منه جراء تخلي اتمع عنهم فمثلا تراجع التضامن الإجتماعي 

  .بين أفراد اتمع قد يؤجج الكراهية لدى البعض ويدفعهم لإرتكاب جرائم
 : نونللقاالمجرم يفهم تصرفه على أنه تحد  -3

أن ارمين يختارون السلوك الإجرامي )  % 19حوالي ( يعتبر العديد من المستطلعين 
كتحد منهم للقوانين المعمول ا في اتمع نظرا لعدم ملاءمتها وتوافقها مع واقعهم المعيشي 

  .ولتباينها في كثير من الأحيان
 : تصرفات المجرم هي نتيجة إهمال من طرفه  -4

أن الإهمال يعد من الأسباب الرئيسية التي  ) % 3حوالي ( من الأفراد  يعتقد عدد قليل
تدفع بصاحبها لإرتكاب الجرائم فارم بطبعه لا يتوخى الحيطة والحذر عند إتيان تصرفاته 

   . وينطبق هذا الرأي عادة على الجرائم غير العمدية
 : تصرفات المجرم تصب في قالب المصلحة الفردية  -5

تفضيله  أن تصرف ارم ينبع بدرجة أولى ورئيسية من)  % 1حوالي ( لة هناك فئة قلي
لمصلحته الفردية على المصلحة الإجتماعية ومهما كلفه ذلك من ثمن، فارم يتصرف بشكل 
أناني ضاربا عرض الحائط المصلحة المشتركة فهو لن يتردد في تحقيق مبتغاه حتى وإن كان يمثل 

  . ع علمه بذلكديدا لمصلحة اتمع م
وفي نفس السياق ومن أجل تحديد طبيعة السلوك الإجرامي أضفنا سؤال آخر يتعلق 

المبين  25رقم  بالوصف المناسب للجريمة فكانت الإجابات كما هي مبينة في الرسم البياني
  :أدناه
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  25: رسم بياني رقم

  يبين الوصف المناسب لتصرف المجرم
   :تحليل النتائج

أن النية السيئة والمقصودة في الإضرار بالغير هي  ن الأجوبة ترىم % 65حوالي  -
الوصف الأدق للجريمة المرتكبة من طرف ارم فهذا الأخير غالبا ما يتميز بعدوانية 
مفرطة تجاه الأفراد واتمع ولا حل لهذا السلوك سوى توقيع عقوبات جزائية قاسية 

 .ووضعه دائما تحت المراقبة
يعتقدون أن ارمين في تبني خيار الإجرام  % 22المستطلعين وبنسبة  بينما فريق من -

يعبرون عن موقف اللامبالاة تجاه القيم والضوابط التي تحكم الحياة الإجتماعية 
ويشهرون نيتهم الصريحة في عدم إحترامهم لها كما أن الجانب العاطفي لديهم يتميز 

 .بالسطحية وعدم التأثر بحال الآخرين
لى الأوصاف السابقة الذكر الإنفعال الشديد الذي يميز ارم في كثير من يضاف إ -

الأحيان فنظرا للحالة الإجتماعية وعدم الإستقرار الذي يرافق يومياته فإنه يجعله دائما 
متوتر يثور لأتفه الأسباب فهو قد يواجه بشكل يومي أوضاعا غير سارة قد تجعله 

 .ته فيرتكب جرائم دون سابق إنذارسهل الإقتياد والإستسلام لإنفعلا
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أما باقي الأوصاف المسندة للجريمة وإن كانت نسبة إختيارها ضئيلة جدا فإا تتمثل  -
أولا في كون هذه الأخيرة تمثل طريقة غير مشروعة لا تحقق الإجماع داخل اتمع 

عل طبيعي يلجأ إليها ارم فقط لتحقيق مبتغاه وثانيا يرى آخرون أن الجريمة هي رد ف
 .تعرض له الشخص فيضطر للدفاع عن نفسه

 

 :الفرع الثالث 

 زيادة عدد المجرمين

تثار في العديد من الأحيان مسألة زيادة عدد ارمين في اتمع وأثر ذلك على السير 
الطبيعي للحياة الإجتماعية ونظرة أفراد اتمع لذلك، فمن خلال سؤال يتعلق ذا الموضوع 

لمستطلعين مقتنعين تماما بأن زيادة عدد ارمين في اتمع يترتب عنه بالضرورة فإن أغلب ا
تفاقم الخطورة الإجرامية للأفعال المرتكبة أي أا تصبح تتسم بالشناعة والوحشية وقد أيد 

من المستطلعين هذا الرأي معللين ذلك بإكتساب ارمين ثقة زائدة في أنفسهم بسبب  % 86
م والرسم البياني الموالي يبين مواقف الأفراد المتعاونين في إنجاز هذا البحث زيادة أعداده

  .الميداني
      

  
  26: رسم بياني رقم 

  يبين موقف الأفراد من زيادة عدد المجرمين في المجتمع
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  :المطلب الثاني 
 موقع الضحية في المشروع

 الإجرامي الذي يتبناه المجرم
 

ثا حول الظاهرة الإجرامية أن الضحية في بعض الأحيان أبانت الدراسات المنجزة حدي  
تكون الباعث الرئيسي للمتهم في القيام بفعله الإجرامي مع أن هذا الأخير لا تربطه بالأول 
بأي علاقة، ووفقا لهذه النظرية والتي ناقشناها بنوع من التفصيل في القسم النظري للأطروحة 

في وقوع الفعل الإجرامي ولدراسة هذه النقطة  فإن الضحية يتحمل نصيبا من المسؤولية
الجوهرية أثرنا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع رئيسية نستهلها بتحديد ما إذا كانت 
الضحية مسؤولة عن ما أصاا من ضرر نتيجة فعل إجرامي مما يسمح لنا بالتعرف على الموقع 

الفرع الثاني إلى إحصاء الأشخاص  الذي يحتله في المشروع الإجرامي للمجرم ثم نتعرض في
الأكثر عرضة للإجرام وفي الفرع الأخير نناقش مسألة رد فعل الضحية وأثرها على توجيه 

  .   سلوك ارم
 

 :الفرع الأول

 عن وقوع الجريمة الضحية ومسؤوليتها

إن سوء التقدير من قبل الضحية أو إرتكابه لخطأ ما قد يكون سببا مباشرا لوقوع جريمة 
بمعنى أن ارم يستغل هذا الخطأ للقيام بنشاطه الإجرامي بكل سهولة ولولا هذا الخطأ لما 
أمكنه من ذلك، ولمعرفة رأي أفراد العينة حول هذه النقطة أدرجنا في الإستبيان سؤال يتعلق 
بمدى مسؤولية الضحية عن ما أصاا من ضرر نتيجة الجريمة فكانت النتائج المحصل عليها 

  . الموالي 27رقم ي مبينة في الرسم البياني كما ه
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  27: رسم بياني رقم 
  يبين موقف الأفراد من مدى مسؤولية الضحية عما تعرضت له

   :تحليل النتائج
أن أغلبية المستطلعين لا يشاطرون الرأي الذي يحمل الضحية  الملاحظة اللافتة للنظر هو

ة لا علاقة لها بما وقع لها لا من بعيد ولا مسؤولية ما حصل لها بسبب الجريمة أي أن الضحي
من قريب وفي نفس السياق كذلك تبرز فئة لا بأس ا من العينة إمتنعت عن التصريح برأيها     

  ). % 25حوالي ( 
ومن أجل تأكيد هذه النتائج أو نفيها قمنا بإعادة صياغة السؤال ولكن بشكل مغاير 

ا هي أسباب نجاح المشروع الإجرامي الذي يتبناه م: حيث ورد السؤال على الشكل التالي 
  :   المبين أدناه  28رقم  ارم ؟ النتائج المحصل عليها كانت وفقا للرسم البياني
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  28: رسم بياني رقم 

  يبين طبيعة سلوك المجرم وفق المعتقد الشعبي
حية والتي تحمله ضمن الآراء المقترحة من قبل أفراد العينة تأتي الإجابة المتعلقة بالض من

بشكل غير مباشر المسؤولية عن وقوع الفعل الإجرامي في المرتبة الثالثة أي أن الضحية بشكل 
عام لا يتحمل ما وقع إليه ويجب أن تسند هذه المسؤولية بشكل حصري وجعلها على عاتق 

  .ارم لوحده
 

 :الفرع الثاني 

 الأشخاص الأكثر عرضة للإحرام

علمية تعرض فئات معينة داخل اتمع للإجرام دون غيرها وذلك تؤيد بعض الأبحاث ال
نظرا للحالة المزرية التي تكون عليها وقت إرتكاب الفعل الإجرامي وقبل أن نعدد هذه الفئة 
نرى أنه من الضروري إختبار رأي أفراد العينة حول مدى وجود هذه الفئة المعرضة لخطر 

الظاهر  29رقم  ج المحصل عليها فهي مبينة في الرسم البيانيالإجرام دون غيرها، فبالنسبة للنتائ
  .       في الأسفل
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  29: رسم بياني رقم 

  يبين رأي الأفراد حول مدى وجود فئة تتعرض أكثر من غيرها للإجرام
  

   :تحليل النتائج
 % 41حوالي ( ة الجوهرية المميزة لإجابات أفراد العينة هو أن النسبة الأكبر منهم الملاحظ

ترفض التسليم بوجود أشخاص معينين بعينهم مهددين بخطر الإجرام أكثر من غيرهم ) 
فالجميع متساوون أمام هذا الخطر وارم لا يفرق بين ضحاياه فبمجرد توفر الفرصة السانحة 

)  % 29حوالي ( له للإعتداء على ضحيته فإنه لن يتردد في ذلك، أما فيما يخص رأي الأقلية 
العينة والذين يرون أن هناك فئة معينة من الأشخاص تتعرض أكثر من غيرها من مجموع 

  :لتهديد الإجرام ويوردوا كما يلي 
التجار يعتبرون من بين أكثر الأشخاص تعرضا للإجرام بحكم ممارستهم للتجارة  -

نتباه ارمين مما يعرضهم للخطر وتداولهم للأموال النقدية وهذا قد ينجر عنه لفت إ
 .طبق هذا الحكم أيضا على الأغنياءوين

كوم يحتكون بغيرهم من ارمين فيؤدي ذلك غالبا إلى مصادمات  ارمين أنفسهم -
 .تنتهي بإستعمال العنف

المرأة بحسب رأي هؤلاء تعد هدفا سهلا للمجرمين بحكم ضعفها وعجزها عن الدفاع  -
 .عن نفسها
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مر وذلك راجع لقصور قدرام الأطفال هم الآخرون معرضون للإجرام بشكل مست -
 .العقلية في تجنب التهديدات الإجرامية وعدم قدرم على الدفاع عن أنفسهم

كبار السن يعتبرون ضحايا محتملين للمجرمين المحترفين خصوصا أن قدرم البدنية لا  -
 .تساعدهم على الدفاع عن أنفسهم

وية وفي بعض الأحيان بالطيش الشباب الذين هم في مقتبل العمر فكوم يتميزون بالحي -
 .أو سوء تقدير العواقب فذلك يجعلهم وبإستمرار في عرضة لخطر الإجرام

الأشخاص الذين يرتادون أماكن خطيرة أو معزولة يعرضون أنفسهم لخطر الوقوع  -
 .ضحايا الإجرام أكثر من غيرهم

راءة أو الأشخاص محدودي المستوى أو الأميين فهؤلاء ونظرا لعدم تمكنهم من الق -
الكتابة قد يكون معرضين لخطر الوقوع ضحايا جرائم خصوصا تلك المتعلقة بالنصب 

 .والإحتيال
يضاف إلى الأشخاص السابقين ذوي الإعاقات الذهنية أو العقلية فهؤلاء غير قادرين  -

على تجنب الوقوع ضحية جرائم لكوم لا يملكون القدرة العقلية للتمييز والتصرف 
 .ديينكالأفراد العا

 

 :الفرع الثالث 

 موقف الضحية ودوره في تحديد طبيعة سلوك المجرم

يربط بعض الباحثين المتخصصين في علم الإجرام سلوك ارم أحيانا بطبيعة موقف 
الضحية أو سلوكه، فارم لا يبادر إلى إرتكاب فعله الإجرامي إلا إذا تعرض لإستفزاز من 

خير مبالغ فيضطر غريمه إلى الخيار الإجرامي دون أن قبل الضحية أو كان رد فعل هذا الأ
يكون له خيار آخر، وتبدوا إجابات المستطلعين بخصوص هذه المسألة جد متباينة ويظهر 

  .الموالي رأيهم 30رقم الرسم البياني 
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  30: رسم بياني رقم 

  يبين موقف الأفراد من مدى تورط الضحية في تحديد طبيعة السلوك الإجرامي 
  

   :تحليل النتائج
من أفراد العينة يرون أن ارم قد يضطر  % 37والملاحظ أن النسب جد متقاربة فـ 

إلى إرتكاب فعله الإجرامي كنتيجة حتمية لموقف الضحية فمثلا إستفزاز هذه الأخيرة له قد 
من  % 35يكون سببا كافيا لأن يتصرف بكل عنف ضدها، في حين وبنسبة متقاربة يعتبر 

تطلعين أن ارم لا يبني موقفه على سلوك الضحية بل يحتفظ بكامل الوسائل التي تمكنه المس
  .      من الإتيان تصرفه متى أمكنه ذلك

 

  :المطلب الثالث 
 المجرم وإمكانية إستعادة    

 مكانته الإجتماعية
 

وكلة يطرح العديد من متتبعي النشاط الإجرامي داخل اتمع أن من المهام الصعبة الم
لمؤسسات الدولة هو إعادة إدماج مرتكبي الجرائم من جديد في الحياة الإجتماعية بل يضعها 
البعض في خانة المستحيل، والسبب في ذلك أن الوسط الإجتماعي غالبا ما يعترض على هذه 
الفكرة ويقف حجرة عثرة أمام إمكانية إعادة إدماج ارم الذي إنقضت عقوبته من جديد 
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م للأشخاص الذين إرتكبوا جرائم في اتمع فالكثير بل قل الأغلبية ما يعلنون صراحة معادا
وإتخاذهم لمواقف راديكالية تجاههم مما يجبر هؤلاء للعودة إلى حضن الإجرام والعصابات 
الإجرامية بكل سهولة، وأي سياسة ناجحة في هذا اال يجب أن تأخذ بعين الإعتبار هذا 

على إحتوائه قدر المستطاع فلم يعد متقبلا نفي ارم رد إرتكابه لجرم ما العائق والعمل 
فاتمع ووفقا لنظرية الدفاع الإجتماعي مسؤول على إجرام بعض أفراده وهو مسؤول أيضا 

  .على إعادة إدماجهم مهما كان الأمر
في كنف اموعة وفي نفس الإتجاه وبغية قياس مدى تقبل أفراد العينة لعودة ارم للعيش 

الإجتماعية قمنا بتوجيه سؤالين إثنين يتعلق الأول بمدى قبول اتمع إعادة إدماج ارم بينما 
في السؤال الثاني يتناول الشروط أو المعايير التي تمكن ارم المدان بحكم قضائي الإستفادة من 

  .      هذا الصفح
       

 :الفرع الأول 

ادة إدماج الشخص المدان مدى تقبل الأفراد لإع

 بإرتكابه جريمة ما 

من أجل إختبار موقف الأفراد من فكرة تقبل الشخص المدان بإرتكابه لجريمة ما كانت 
ترى أنه لا يوجد أي )  % 43بنسبة ( الإجابات المحصل عليها مفاجئة نوعا ما فالأغلبية 

ارضين لهذه الفكرة لا يمكن ضرر في ذلك وبالرغم من أن ذلك يمثل الأغلبية فإن نسبة المع
أي قريبة من نسبة المؤيدين مع الأخذ بعين الإعتبار  % 41تجاهله والذين تقدر نسبتهم بحوالي 

فالمستنتج من هذه )   % 16والمقدرة بحوالي ( موقف المترددين أو الممتنعين عن إبداء رأيهم 
ن الشخص المدان بجريمة ما الإجابات بحسب رأينا هو إحتفاظ اتمع دائما بصورة سلبية ع

وأن هذه الصورة لازالت جاثمة في ذهنه وفكره ولن تزول في القريب العاجل كما هو متوقعا 
ولذا يتعين على المشرع ومؤسسات الدولة المناط لها مكافحة ظاهرة الإجرام خصوصا في 

دماج ارم من جهة المدن الكبرى إعادة النظر في سياستها الجنائية والعقابية بما يكفل إعادة إ
الموالي يظهر موقف  31رقم  والحرص على المصلحة الإجتماعية المشتركة، والرسم البياني

  .الأفراد من مسألة إعادة ارم في اتمع
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  31: رسم بياني رقم 
  يبين موقف الأفراد من إعادة إدماج المجرم في المجتمع 

 

 :الفرع الثاني 

 ممعايير إعادة إدماج المجر

حتى يتسنى لنا قياس مدى قدرة اتمع على إستيعاب الفرد الجانح أو الذي سبق وأن 
حكم عليه بحكم جزائي من طرف القضاء قمنا بإجراء إختبار لموقف الأفراد من ذلك ومحاولة 
معرفة ما هي المعايير الواجب إحترامها وتطبيقها وهذا الإجراء في نظرنا يعد جد ضروري من 

سم العلاقة التي تربط اتمع بالجانح بعد إرتكاب الجريمة، وبالنسبة للنتائج أجل إعادة ر
          : الآتي ) 32رقم (  المحصل عليها فقد كانت كما هو مبين في الرسم البياني
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  32: رسم بياني رقم 

  يبين التدابير التي تمكن من إعادة إدماج المجرم 
   :تحليل النتائج

تعلق إعادة إدماج ارم على مدى )  % 42حوالي ( المستطلعين الأغلبية الساحقة من  -
إستعداده تقبل هذا الوضع الجديد فهو مطالب بالتخلي عن أي تصرف لا يتلاءم مع 
حياة اموعة التي يعيش معها وهو فوق ذلك مطالب بإثبات خنوعه وإذعانه لإرادا 

 .بما يعني أنه في حالة رقابة مستمرة ودائمة

ما تربط إعادة إدماج ارم السابق )  % 29حوالي ( ئة لا بأس ا من العينة هناك ف -
بتسامح اتمع فلن يكتب النجاح لهذه العملية ما لم يتخل هذا الأخير عن موقفه 
العدائي تجاه ارم ويفتح صفحة جديدة تمكنه من العودة بكل سلاسة وسهولة بعيدا 

 .عن الضغط والإكراه

أن إعادة إدماج ارم )  % 29حوالي ( ى مجموعة من المستطلعين وفي الأخير تر -
يتوقف على طبيعة الجريمة التي إرتكبها فإن كانت جسيمة فمن المستحيل أن يصفح 
الأفراد عنه ومن أمثلة ذلك جريمة القتل أو الإعتداء التي تخلف أضرارا خطيرة بالضحية 

معينا من الجسامة فإن اتمع قد  وفي مقابل ذلك فإن كانت الجريمة لم تبلغ حدا
 . ينساها بمرور الوقت ويكون ذلك مقدمة لإعادة إدماج ارم من دون صعوبة تذكر
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  : الفصل الثاني 
 مفهوم الجريمة لدى رجال القانون 

 

تكملة للنتائج المتوصل إليها في الفصل الأول وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وميدانية 
اتمع آن الأوان أن  التي حرصنا أن تكون ممثلة قدر الإمكان لجميع أفرادعلى عينة عشوائية و

نجري نفس الدراسة الميدانية لكن هذه المرة على رجال القانون المتخصصين والممارسين 
لمختلف المهن القضائية أو تلك التي ترتبط إرتباطا وثيقا بالقانون، والغاية التي إرتضيناها من 

اء مقارنة بين المفهوم أو المدلول الذي تحمله الجريمة في مخيلة الأفراد وهذا هذا التوجه هو إجر
ما تطرقنا إليه في الفصل الأول عن طريق تفصيل وتحليل آراء وأجوبة المشاركين في البحث 
الميداني والمفهوم القانوني للجريمة الذي يمثل رأي وأجوبة رجال القانون بمختلف إنتماءام 

لها في هذا الفصل إن شاء االله، في هذا الفصل الدراسة الميدانية لا تختلف كثيرا والتي سنتعرض 
عن سابقتها فقد قمنا بتوزيع إستمارة أسئلة على رجال القانون الذين قبلوا التعاون معنا 
حيث أن الإستبيان الموضوع بين أيديهم لا يختلف في جوهره مع الإستبيان السابق ماعدا 

تغيرات الطفيفة التي أدخلت عليه حتى تتلاءم مع طبيعة وخصائص هذه بعض التعديلات وال
العينة المختارة، وفيما يخص محتويات هذا الإستبيان فقد تضمن أربعة أجزاء رئيسية نوردها 

  :كما يلي 
الجزء الأول خصصناه لجمع بيانات عامة تتعلق بأفراد العينة كالسن والجنس والجوانب 

لية وقت إجراء الدراسة الميدانية كما أفردنا سؤال يتعلق بالمهنة التي يمارسها المتعلقة بالحالة العائ
  .   المستطلع والتي لا تخرج بطبيعة الحال عن إطار الممارسة للقانون

الجزء الثاني تضمن مجموعة من الأسئلة تمحورت أساسا حول مدلولات القانون 
إلى طريقة تطبيق القانون في الحياة  بالنسبة لرجل القانون بمعنى كيف ينظر رجل القانون

الإجتماعية وإلى أي مدى يرتبط ويتقاطع مع الوعي الجماعي للأفراد وفي هذا السياق أيضا 
أدرجنا مجموعة من الأسئلة تتلخص في تحديد طبيعة الخطاب القانوني والقدرة على إستيعابه، 
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ها بين أوساط اتمع وهل يمكن وكرسنا أيضا جانبا مهما للثقافة القانونية المفترض إنتشار
  .الحديث عنها كسلوك قائم بذاته وهذا وفقا للفكر السائد والمنتشر في أوساط رجال القانون

الجزء الثالث ناقشنا فيه مسألة جد هامة تتعلق بتحديد مفهوم الجريمة وفق منظور رجل 
 تصاحب تطبيق القانون القانون مع الأخذ بعين الإعتبار المتغيرات والظروف الإجتماعية الني

في الواقع الإجتماعي للأفراد، وفي نفس الجزء حاولنا إستجلاء موقف رجال القانون حول 
التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من العوامل والأسباب التي تؤدي لإرتكاب الجريمة وما هي 

  .منها وتجنب تبعاا الخطيرة
لق بصورة ارم المرسومة في ذهن رجل الجزء الرابع والأخير ناقش فكرة رئيسية تتع

القانون بناءا على ما إكتسبه من خبرة في هذا اال وفي هذا الخصوص قد تمت ترجمة هذا 
الجزء إلى مجموعة من الأسئلة دف إلى معرفة الصفات التي يتمتع ا ارم وطريقة تصرفه في 

التي تؤدي به إلى الدوافع ا إيراد أهم الحياة اليومية وتعامله مع المحيط الذي يعيش فيه وكذ
، كما نتعرض في هذا الجزء الأخير إلى طبيعة علاقة ارم السلوك الإجراميالإنجرار وراء 

بالضحية المفترضة وأثر ذلك على السلوك الإجرامي ونختمه بسؤال يتناول إمكانية إستعادة 
  .  لعاديةارم لمكانته الإجتماعية أو إعادة إدماجه في الحياة ا
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  :المبحث الأول
 رجل القانون القانون ورمزيته لدى

 

نتناول في المبحث الأول من الفصل الثاني أهم المدلولات التي تسند للقانون لكن هذه 
المرة من زاوية مختلفة فالمعنيين ذا الموضوع هم رجال القانون بمختلف إنتماءام والذين 

ذا البحث العلمي وتمكيننا من الإستفادة من خبرام وتجارم وافقوا على المشاركة في ه
بمناسبة ممارستهم لمهنهم المختلفة، وقبل أن نباشر في تحليل ودراسة النتائج المحصل عليها ينبغي 
أولا التعريف بالعينة محل الدراسة والإشارة إلى أهم خصائصها ومميزاا وفي هذا السياق بلغ 

من مجموع  % 68عنصر يشكل فيها العنصر الذكوري حوالي  136لي تعداد هذه العينة حوا
ويرجع هذا التفاوت بدرجة  % 32المستطلعين في حين كانت نسبة العنصر الأنثوي حوالي 

أولى إلى أن المهن القانونية الحرة والمستقلة يقبل عليها الرجال أكثر من النساء وهذا ما سنبينه 
لممارسة من قبل أفراد العينة، أما فيما يخص تصنيف الفئات لاحقا عندما نتعرض إلى المهن ا

حوالي ( العمرية للأفراد المستطلعين ومن خلال الرسم البياني الموالي يتضح أن النسبة الكبرى 
سنة أي أا الفئة الأكثر تمثيلا في معظم المهن التي  45و 36يبلغ معدل عمرها بين )  % 41

إلى أن هذه الفئة العمرية تمثل فترة الإستقرار والإختيار كانت موضوع دراستنا بالإضافة 
 35و 25النهائي للمهنة التي يمارسوا بخلاف مثلا فئة الأفراد الذي يبلغ معدل عمرهم بين 

سنة فهم غالبا ما يغيرون أنشطتهم بإستمرار قبل أن يقرروا بشكل ائي ممارسة نشاط مهني 
الأخرى كما هي مبينة في الرسم المبين أدناه فنسبتها  ائي، فيما يتعلق بالفئات العمرية

متراوحة ولا تزيد عن النصف مجتمعة وذلك ما يبرره على إعتبار أا تمثيلها في اتمع هو أقل 
من الفئات الأخرى مما يعطي إنطباعا عاما على أن توزيع أفراد العينة يتوزع بشكل متناسب 

إلى أن إختيار العينة جاء متوافقا إلى حد ما مع التركيبة مع التكوين السكاني للجزائر ويشير 
  . ) 33أنظر الرسم البياني رقم (  الإجتماعية والديمغرافية للمجتمع الجزائري
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 33: رسم بياني رقم 
  بحسب السن أو العمر الثانية يبين بالتفصيل توزيع أفراد العينة

  

لعينة وقت إجراء الدراسة الميدانية فيمكننا ملاحظة أما فيما يخص الحالة العائلية لأفراد ا
أن الصفة الغالبة لدى الأفراد المستطلعين هي صفة العزوبية حيث بلغت نسبة هؤلاء حوالي 

من المتزوجين من كلا الجنسين كما نشير أيضا إلى أن نسبة  % 41,2في مقابل  % 55,9
النسب المسجلة هي تأخر نسبة ، الملاحظ على % 2,9المطلقين هي الأخرى سجلت نسبة 

الزواج لدى فئة كبيرة من المستطلعين ويعزى ذلك أساسا إلى إنعدام السكن وقدرة الفرد على 
توفير الإمكانات المالية لن يكون إلا بعد سنوات من العمل المتواصل وبإجراء مقارنة بسيطة 

بسيط هو حضور فئة  بين العينتين موضوع دراستنا يلاحظ وجود تماثل في النسب مع فارق
المطلقين لدى عينة رجال القانون دون عامة الناس، وفي نفس السياق وبغية تقديم وصف 
دقيق للعينة محل الدراسة قمنا بإحصاء عدد الأولاد لدى الأفراد المتزوجين وكانت النسبة 
ئلة الغالبة هي الفئة التي لديها طفل واحد فقط مما يؤكد تراجع نسبة الخصوبة لدى العا

الجزائرية خصوصا تلك التي يكون فيها الوالدين ذوي تأهيل ومستوى تعليمي عاليين وعليه 
فإن بنية العائلة الجزائرية ومنذ عشرين سنة يعرف تغيرا مستمرا وهو مرشح لأن يعرف مزيدا 

الموالي توجد جميع البيانات  10رقم  البياني الجدولمن التغيير في السنوات الأخيرة، وفي 
  .        تعلقة بأفراد العينة فيما تعلق منها بعدد الأولادالم
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  10: جدول رقم  
  فراد العينة لأ الحالة العائليةيبين بالتفصيل 

  

نأتي الآن على مسألة الممارسة المهنية لدى كل فرد من أفراد العينة فنذكر أولا أن 
جعلناه شرطا أساسيا يجب جميعهم متحصل على شهادة  الليسانس في الحقوق وهذا المعيار 

أن يتوفر لدى جميع المستطلعين، وفيما يتعلق بتركيبة أفراد هذه العينة فأغلبيتهم يمتهنون 
وتفسير ذلك هو أن مهنة المحاماة تمثل الملاذ الأول الذي يلجأ إليه )  % 76( المحاماة بنسبة 

ى إعتبار أن شروط أغلب المتخرجين من الجامعات بعد تحصلهم على شهادات الليسانس عل
الإنضمام إلى نقابة أو منظمة المحامين ليست بالصعبة ويمكن لدى أي شخص تتوافر فيه 
الصفات المحددة قانونا أن يصبح محاميا بالإضافة إلى ذلك أن الفئة الأكثر تجاوبا مع بحثنا هم 

لات المسندة إليه المحامون على إعتبار أن خبرم في تطبيق القانون تمكنهم بفهم وتحديد المدلو
بشكل دقيق ربما أفضل من باقي الأفراد المشاركين في بحثنا والمنتمين إلى أسلاك مهنية قانونية 
أخرى، وفيما يخص الفئات المهنية الأخرى والتي كانت معنية بدراستنا فنذكرها تباعا كما 

  :) 34أنظر الرسم البياني رقم ( يلي
أو مؤسسات مهما كان طبيعة أنشطتها بنسبة  فئة المستشارين القانونين لدى هيئات -

 % 9تعادل تقريبا 
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  % 6فئة المحضرين القانونيين بنسبة تعادل تقريبا  -
الفئة التي تضم أساتذة القانون في الجامعات والمؤسسات العلمية ذات المستوى العالي   -

      % 3بنسبة تعادل تقريبا 
هم وظائف لها علاقة مباشرة بتطبيق القانون فئة المنتمين للأسلاك العمومية والمسندة إلي  -

  % 3أو السهر على تنفيذه بنسبة تعادل تقريبا 
وفي الأخيرة قمنا بإشراك طلبة الحقوق كون أجوبتهم يمكن أن تساهم بقسط كبير في   -

    % 3توضيح بعض النقاط الغامضة وكانت نسبتهم تعادل تقريبا 
  

 
  34: رسم بياني رقم

  أفراد العينة بحسب المهنة الممارسةتوزيع نسبة يبين 

وقبل أن نختم هذا الجانب المتعلق بأوصاف العينة نشير أننا حاولنا إشراك أشخاص 
كالقضاة وأعضاء النيابة ( آخرين يمارسون مهن قضائية والتي تعد مشاركتهم جد مهمة 

لإعتبارات  إلى أننا لم نفلح في ذلك) العامة وكتاب الضبط لدى مختلف الجهات القضائية 
  .تتعلق بواجب التحفظ المرتبط بممارسة هذه الوظائف الحساسة
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  :المطلب الأول
 القانون وفق رؤية متخصصة  

 

نركز في هذا المطلب على مجموعة من النقاط الرئيسية التي من شأا أن تساعدنا على 
الحياة  فهم مواقف الأشخاص المتخصصين في القانون ونظرم إليه وكذا تطبيقاته في

الإجتماعية وذلك بما يملكونه من معلومات نظرية وخبرة ميدانية متراكمة ناتجة عن 
إحتكاكهم المباشر بالقانون، وفي هذا الصدد إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع رئيسية 

وعي الأول نتناول فيه بالدراسة القانون وقدرته على إستيعاب أو ترجمة الإرادة الجماعية أو ال
الجماعي المشترك للأفراد بإعتبار هذه الأخيرة تمثل الغطاء الشرعي لتطبيق القانون، وفي الفرع 

الثاني فسنخصصه لدراسة درجة إستيعاب وفهم الخطاب القانوني وفي الفرع الأخير  
فسنتعرض فيه بالتفصيل إلى الأسباب التي تجعل الإنسان يلتزم بالقانون ويحترمه وهذا دائما في 

ل رؤية قانونية متخصصة  وفي خضم وجود تنافس بين القيم الثقافية والإجتماعية التي ظ
تنادي ا المخيلة الشعبية والتعريف القانوني الذي يضطلع بصياغته المشرع ويحرص رجل 
القانون على تطبيقه، وفي معرض شرحنا لهذا المطلب سوف نخصص جزءا مهما لإجراء 

  .التي وقع إختيارنا عليهما دراسة مقارنة بين العينتين
 

 :الفرع الأول 

 القانون ومدى ترجمته لإرادة الأفراد

كثيرا ما يثار جدا واسع حول قدرة القانون على مسايرته لنطاق تفكير الأفراد 
فالمتعارف عليه أن تطبيق القانون قد تعترضه عدة عراقيل في حالة ما إذا وجد شرخ كبير بين 

لمغزى الذي يهدف إليه القانون، ولمناقشة هذه المسألة وجهنا سؤال طريقة وسلوك الأفراد وا
للعينة المختارة يتناول مدى قدرة تمثيل القانون وترجمته لما يطمحون إليه من تنظيم لحيام 

الموالي جميع البيانات المحصل عليها  35رقم  الإجتماعية الثقافية وتظهر من خلال الرسم البياني
  .  في البحث الميداني من أجوبة المشاركين
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  35: رسم بياني رقم 

  موقف رجال القانون من قدرة القانون على ترجمته لواقع الأفراديبين 
  

   :ومقارنتها تحليل النتائج
أن القانون يترجم بشكل )  % 62حوالي ( تظهر الاغلبية الساحقة من المستطلعين  -

نظيم حيام الإجتماعية كما صحيح واقع المعيشي الأفراد ويساهم بقسط كبير في ت
هو مطلوب وبما يتلاءم مع طموحام الشخصية، وفي معرض تبريريهم لهذا الموقف 

 :يرى أفراد هذه الفئة أن القانون تظهر أهميته بشكل محسوس في 
 حل مشاكل اتمع - أ
 حماية حريات الأفراد وصوا -  ب
تنظيم  كونه مستوحى من واقع الحياة المعاشة فالمشرع لا يتدخل في -  ت

واقعة معينة إلا إذا إقتضت الضرورة ذلك وبعد دراسة متأنية يأخذ فيها 
 . بعين الإعتبار تجاوب الأفراد الذين سيخضعون للقانون المرتقب صدوره

أن القانون في الجزائر لا يعير إهتماما )  % 38حوالي ( بينما ترى أقلية من المستطلعين  -
لا يترجم في حقيقة الأمر طموحام وبالنتيجة كبيرا كما هو منتظر بواقع الأفراد و
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فإن صياغته معيبة وتحتاج إلى إعادة نظر، وفي معرض تبريرهم يبني هؤلاء موقفهم على 
 :مجموعة من الإعتبارات نوردها فيما يلي 

فالمشرع هو  لا توجد أية علاقة عضوية بين القانون والحياة الإجتماعية      - أ
اد وهو يكتفي في أغلب الأحيان بما جادت به منفصل تماما عن واقع الأفر

قريحة المشرع الأجنبي أي يقتصر دوره على الترجمة الحرفية للنصوص الأجنبية 
 .دون مراعاة الخصوصية المحلية

ومباديء  القوانين في بعض الأحيان بعيدة عن الأعراف والتقاليد -  ب
التي عرفت الشريعة الإسلامية السمحاء ولذى يرى الكثيرون أن السلوكات 

إنتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة تتنكر للقيم الثقافية السالفة الذكر والقانون 
 .  يبقى عاجزا عن مجاراا والدفاع عنها

ويستطيع كل  القوانين المعمول ا تجاوزها الزمن وتحتاج إلى إعادة نظر -  ت
 متتبع ملاحظة أن الحياة الإجتماعية أصبحت تتطور وتتشعب بسرعة فائقة
بخلاف القانون المعمول به الذي يعرف جمودا رهيبا ولا يكون موضوعا 

 .    للتعديل إلا بعد سنوات من الإنتظار
 ة نافدة في اتمع على حساب باقي الطبقاتقالقوانين في خدمة طب -  ث

الإجتماعية الأقل حظا في بلوغ بعض المزايا، ويعتقد مناصروا هذا الرأي أن 
إلى حماية الطبقة الإجتماعية المسيطرة في اتمع على القوانين دف بالأساس 

حساب باقي الطبقات الأخرى مما يجعل القانون محل شك من قبل عامة الناس 
يصل أحيانا إلى بروز موقف الشعبي ساخط عن القانون والأشخاص المكلفين 

 .  بتطبيقه
 : الجريمة تتطور بسرعة بخلاف القانون الذي يعرف جمودا غير مبرر - ج

كما بيناه سابقا فإن الجرائم المرتكبة في الحياة اليومية يبرز وبدون شك أن 
ارمين يطورون أساليبهم الإجرامية مستفيدين من الوسائل والأدوات التي 

 .تمنحها لهم التكنولوجيا العصرية
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تلك المتعلقة بالعينة السابقة يظهر وبدون شك حجم إن مقارنة هذه البيانات مع 
الحاصل بينهما فالرأي المستقر عليه لدى رجال القانون يميل إلى إعتبار القانون الإختلاف 

ترجمة لإرادة الأفراد واتمع بخلاف عامة الناس التي تعتبره بعيد ا عن هذه الإرادة، وهذه 
المسألة تكشف جليا أن المخيلة الشعبية ونظرا للقانون تعتمد بالأساس على معايير ذاتية لا 

مع الأسلوب القانوني الذي يعتمده المشرع من جهة وغير متماشية مع الرؤية القانونية تتطابق 
  .التي تميز رجال القانون أثناء ممارستهم للمهن القانونية من جهة أخرى

        

 :الفرع الثاني 

 درجة فهم وإستيعاب الخطاب القانوني

الخطاب القانوني في هذا الفرع حرصنا على قياس مدى تجاوب رجل القانون مع 
الساري المفعول والمطبق في الحياة الإجتماعية ولهذا الغرض إرتأينا تقسيم هذا الفرع إلى 
قسمين رئيسيين حيث خصصنا العنوان الأول لقياس قدرة الأفراد على إختلاف إنتماءام 
وتوجهام على إستيعاب النص القانوني وفي العنوان الثاني فسنتعرض إلى درجات فهم 

  .وإستيعاب الخطاب القانوني وهذا وفق رؤية خاصة برجال القانون
 فهم وإستيعاب الخطاب القانوني   : أولا 

من المتعارف عليه أن رجل القانون يملك تصورا شاملا حول قدرة الفرد العادي على 
إستيعاب النص القانوني نظرا لكونه الأقدر على تحديد مكامن الصعوبة في هذا النص وتمييز 
الخطاب الذي يسهل فهمه من طرف الأفراد من الخطاب الذي يبدو عصيا على الفهم، وفي 
هذا الإطار وجهنا سؤال لأفراد هذه العينة حول من يستطيعون إدراك وفهم النص القانوني 

كما هي ) التي تشمل فقط رجال القانون ( وكانت الإجابات المقدمة من طرف أفراد العينة 
   : 36رقم  بيانيمبينة في الرسم ال

أن فهم النص القانوني وإستيعابه هي )  % 50حوالي ( ترى الأغلبية من المستطلعين  -
خاصية تتعلق فقط بالمثقفين دون غيرهم والذين يتمتعون بمستوى عالي من التفكير، 
وهذا الرأي يظهر بأن الخطاب القانوني ليس في متناول أغلب الأفراد وهو يتميز 

 .ةبالتعقيد والصعوب
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من أفراد العينة يحصرون فهم النص القانوني وإستيعابه فقط على رجال القانون  % 26 -
دون غيرهم كونه عبارة عن صياغة قانونية بحتة لا يتقنها إلا من كانت له دراية 
قانونية أو سبق له التخصص في أحد الدراسات القانونية فلا يمكن للإنسان العادي 

 .ولفهم الخطاب القانوني مهما حا
يرى هؤلاء أن القانون هو في متناول فهم جميع )  % 24حوالي ( وبنسبة ضئيلة  -

الأفراد وإن كانوا لا يتمتعون بمستوى علمي مهم فالمشرع عادة ما يحرص في صياغته 
 .  للنص القانوني على إختيار ألفاظ وعبارات بسيطة سهلة الفهم من قبل جميع الأفراد

           

  
  63: رسم بياني رقم 

  موقف رجال القانون من مسألة إستيعاب القانون وفهمهيبين 
  :تحليل النتائج ومقارنتها 

بسيطة بين إجابات العينتين يتبين لدينا أن هناك إتفاق بينهما على جعل  بإجراء مقارنة
الخطاب القانوني في غير متناول الفرد العادي الذي يتمتع بمستوى تكويني وعلمي متواضع 

اب يقتصر فهمه فقط على من تتوافر فيه صفات معينة فلدى رجال القانون يكون فهذا الخط
فهمه وإستيعابه عادة من قبل المثقفين أو ذوي المؤهلات العلمية العالية بينما الرؤية الشعبية 
تحصر فهمه فقط على رجال القانون دون غيرهم، ونستنج مما سبق أن مبدأ إفتراض العلم 
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عليه النظام القانوني الحديث غير واقعي في مجتمعنا ولا يمكن تطبيقه بالقانون الذي يقوم 
بشكل صارم على واقع الحياة الإجتماعية الحالية ويتعين إعادة النظر في تطبيق هذا المبدأ 

  .الأساسي الذي يقوم عليه النظام القانوني الحديث
 درجات فهم الخطاب القانوني:  ثانيا

وإستيعاب الخطاب القانوني من شأنه أن يساعدنا على  إن قياس قدرة الفرد على فهم
تحديد طريقة تجاوبه معه ومن أجل ذلك قمنا بوضع جدول يتضمن مجموعة من الدرجات 
التي تترجم الحد الذي يمكن أن يبلغه الفرد في تعامله مع القانون في ظل حياة إجتماعية تزداد 

  :  جميع البيانات المتعلقة بإجابات أفراد العينة  الموالي فيه 11رقم تعقيدا من يوم لآخر والجدول 
      

5  4  3  2 1  0  بحسب رأيك

5,9 2,9 26,5 38,2 26,5 / 
 إلي أي درجة الخطاب القانوني يتم فهمه من طرف اتمع

/ 
14,7  38,2  14,7  29,4  2,9  

 إلي أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع الإجتماعي للأفراد 

8,8  20,6  20,6  23,5  23,5  2,9  
 إلي أي درجة يتوافق القانون مع قيم اتمع 

/ 
14,7  23,5  44,1  17,6  

/   إلي أي درجة القانون يتم تطبيقه في اتمع 

20,6  20,6  17,6  26,5  14,7  
/    إلي أي درجة يمكن للدولة حماية الأفراد

61,8  8,8  2,9  11,8  14,7  
/    إلي أي درجة الدولة مسؤولة عن تطبيق القانون

20,6  23,5  14,7  20,6  20,6  
/    بتطبيق القانون....) شرطة،(إلي أي درجة يلتزم أعوان القضاء 

  11: جدول رقم 

  يتضمن درجات فهم الخطاب القانوني بناءا على إجابات رجال القانون
 تحليل النتائج ومقارنتها:

 أو القضائية إن المعلومات المحصل عليها من خلال إجابات المنتسبين للمهن القانونية  
تظهر لنا بعض الإختلافات والتباينات المهمة بالمقارنة مع العينة السابقة والتي سنتناولها فيما 

   :  يلي 
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 :درجة فهم الخطاب القانوني  - 1
إن فهم الخطاب القانوني وإستيعابه وفق رؤية رجال القانون تواجهه بعض الصعوبات 

ذا السلم فإن أغلب رجال القانون يضعونه والعراقيل فمن بين خمس درجات يحتوي عليها ه
ليس بالسهولة بما  أي أن فهم وإستيعاب النص القانوني  % 38,2في الدرجة الثانية بنسبة  

المستطلعين من مجموع   % 5,9و % 2,9كان وفي الجانب المقابل هناك فئة قليلة تقدر بحوالي 
يرون أن الخطاب القانوني هو في متناول  من والمقابلتين لدرجتين الرابعة والخامسة على التوالي

، فعلى العموم فهناك شبه تقارب بين العينتين في نظرا إلى الخطاب القانوني فهم جميع الأفراد
وإن كان هناك بعض الإختلافات الطفيفة فيما يتعلق بدرجة فهم الخطاب القانوني وهذا 

   . الأطروحة الموقف ينسجم إلى حد ما مع الفرضية المطروحة في مقدمة
  : درجة  توافق القانون مع الواقع الإجتماعي للأفراد - 2

بالرجوع إلى الجدول أعلاه يتبين لنا أن درجة تناغم القانون مع الواقع الإجتماعي 
حوالي ( والثقافي للأفراد تكون في حدود المستوى المتوسط فالأغلبية الساحقة من المستطلعين 

ترى أن المشرع يبذل جهدا معتبرا في ) سلم الدرجات من  3والموافقة للدرجة  % 38,2
مواكبة الحياة الإجتماعية للأفراد إلى أن ذلك لا يعد كافيا بالنظر إلى الصعوبات التي تصاحب 

  % 14,7تطبيق القانون على الواقع المعيشي للأفراد، وفي نفس السياق تدعم فئة تقدر بحوالي 
موقف المشرع وتعتبر القانون كأداة تستخدمها الدولة )  الموافقة للدرجة الرابعة من السلم( 

في ضبط الحياة الإجتماعية بما يتوافق مع ثقافة الأفراد ونمط معيشتهم، وبإجراء مقارنة بسيطة 
بين العينتين يتضح لنا أن هناك تباين في الرؤى بينهما حول ذات المسألة فبينما يرى الإنسان 

قعه الإجتماعي كما يجب يعتقد رجل القانون أن تقصير العادي بعدم إهتمام المشرع بوا
المشرع ليس بالجسيم فهو طالما يتدخل لتدارك أي نقص إذا تطلبت الضرورة ذلك ولو بإلغاء 

  .     القاعدة القانونية التي لم يستمر العمل ا لوقت طويل
 :درجة توافق القانون مع قيم المجتمع   - 3

عين المقارنين ما يحرص في صياغته لأي قاعدة قانونية إن المشرع الجزائري كباقي الشار
على الأخذ بعين الإعتبار القيم الإجتماعية والثقافية التي تفرض تأثيرها على سلوك الأفراد 
ومن هذا المنطلق فإن موقف رجال القانون حول هذه المسألة كانت إيجابية بمعنى آخر فإن 
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خاصا ذا الموضوع وتظهر البيانات المسجلة في التشريع القانوني في مجمله يعير إهتماما 
وهي تشمل الفئات التي إختارت الإجابات ( من المستطلعين  % 50الجدول أعلاه أن حوالي 

ترى أن المشرع الجزائري في إصداره ) الموافقة للدرجة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي 
قتها للقيم السائدة في اتمع،  وبإجراء لمختلف الأنظمة القانونية يهدف إلى ضمان مواف

مقارنة بين النتائج المحصل عليهما من كلتا العينتين تبرز إلى العيان إختلاف جوهري بينهما 
فالإنسان العادي بخلاف رجل القانون يعتبر أن القانون لا يتوافق نع القيم الثقافية التي يؤمن 

  .          ا جميع الأفراد
  : قانون في المجتمعدرجة تطبيق ال - 4

إن إحترام القانون وتطبيقه بشكل صارم يعكس هيبة الدولة وإحترامها من قبل جميع 
الأفراد ويعتبر رجل القانون من بين الأشخاص الأكثر إطلاعا وإحتكاكا بدرجة تطبيق 
ن القانون في الحياة اليومية للأفراد وبخصوص هذه المسألة فقد أظهرت النتائج المحصل عليها أ

هناك قصور فاضح في تطبيق القانون فمن مجموع رجال القانون المشاركين في إنجاز هذا 
 % 17,6بنسبة  2وتشمل الفئتين الموافقتين للدرجة ( منهم  % 62,7البحث الميداني يرى 

أن تطبيق القانون لا يرتقي إلى ما يأمله جميع الأفراد ويتخلله )  % 44,1بنسبة  3والدرجة 
لخروقات خصوصا من طرف من يسهرون على إحترامه بين الأفراد ويبرز الخلل الكثير من ا

الذي يعتري تطبيقه بشكل تلقائي وبدون أية حسابات مسبقة و هذا الموقف جاء متطابقا إلى 
حد ما مع موقف الإنسان العادي ويؤكد صحة الفرضية المطروحة في القسم النظري من 

  .بحثنا
  :  عن طريق القانون  درجة حماية الدولة للأفراد - 5

حماية الدولة للفرد العادي تقرره جميع الدول في دساتيرها وأنظمتها القانونية ويشكل 
مبدأ أساسي يقوم عليه نظامها برمته وأي تقصير في هذا الجانب تترتب عليه عواقب وخيمة 

م شاهد قد يهدد وجود الدولة، ولقياس هذا المتغير لدى رجال القانون والذين يعتبرون أه
على ذلك كانت النتائج المحصل عليها في مجملها متفقة على تحميل الدولة النصيب الأكبر من 

المسؤولية في تحقيق السلم والأمن الإجتماعيين عن طريق تطبيق أحسن ومدروس للقانون     
بينما ) على التوالي  5و 4و  3من المستطلعين بدرجة   %56,8وهذا ما أكده حوالي ( 
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الباقية من المستطلعين فهي تخفف نوعا من إلتزام الدولة حيال هذه المسألة وهو المعبر النسب 
من سلم  2و  1والموافقة للدرجات  %26,5و %14,7( عنه في هذا البحث بالنسب التالية 

، وهذه الإجابات لا تختلف كثيرا عن سابقتها والمتعلقة بالعينة التي تضم )قياس الدرجات 
  .  الناس العاديين

 :درجة مسؤولية الدولة في تطبيق القانون  - 6
تعرضنا في عنوان سابق لدرجة تطبيق القانون في اتمع وخلصنا إلى أن هناك تقصير 
وتخاذل في تطبيق القانون، في هذا العنوان نحاول تحديد مسؤولية الدولة أو العاتق الذي 

في هذا البحث أن الدولة هي  تتحمله الدولة في هذا الجانب فقد أظهرت إجابات المساهمين
والمقابلة  % 61,8( المسؤول الأول عن متابعة تطبيق القانون وهذا بنسبة لا تدع مجالا للشك 

فأي تراجع في السهر على تطبيق القانون مرده إلى اون ) للدرجة القصوى وهي الخامسة 
لأول التي تقلل من حجم الدولة وضعفها وهذا الموقف يعاكس تماما رأي أغلبية أفراد العينة ا

هذه المسؤولية بمعنى أدق أن الأفراد هم الآخريين يتحملون ولو جزئيا مسؤولية تطبيق القانون 
والدولة لا يمكنها لوحدها تحمل أعباء تطبيق القانون فجميع الأفراد معنيون ذه المهمة وإن 

  .كان ذاك بدرجات متفاوتة نسبيا
  :             ق القانون درجة إلتزام أعوان القضاء بتطبي - 7

إن إلتزام الأعضاء المكونين لهيئة القضاء بما فيهم أعوان الشرطة وأسلاك الأمن بتطبيق 
القانون يعطي إنطباعا عاما حول طريقة متابعة هذه المهمة وفي هذا الخصوص أظهرت 

لاه وعلى الإجابات المقدمة من قبل رجال القانون تباينا حادا كما هي مبينة في الجدول أع
من المستطلعين  % 42العموم فإن هناك إنقسام في هذا الشأن والذي لا يمكن تجاهله هو أن 

في إحترام القانون ) المكلفين بمهام الشرطة والقضاء ( يقللون من إلتزام هؤلاء الأشخاص 
دة والسهر على تطبيقه بشكل صارم وبمقارنة هذه النتائج مع سابقاا فإا جاءت نوعا أقل ح

  .في إنتقاد عمل أسلاك الشرطة والقضاء في تطبيق القانون وتعاملهم مع ارمين
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 :الفرع الثالث 

 مدى الالتزام بالقانون 

في الحياة الإجتماعية من قبل جميع الأفراد يعد مؤشرا بارزا على  إن الإلتزام بالقانون
اد مع الإرادة القانونية التي يتولاه طبيعة النظام القانوني السائد في اتمع ومدى تفاعل الأفر

بدرجة أولى المشرع وبدرجة تبعية المكلفين بالسهر على تطبيقه، ولأجل إختبار هذه الفرضية 
إرتأينا أن نوجه سؤالا لرجال القانون المتعاونين معنا حول الدواعي التي تحث الإنسان داخل 

لمحصل عليها تمت ترجمتها وفق الرسم البياني اتمع على إحترام القانون والإلتزام به والأجوبة ا
   :  الموالي  37رقم 

  

  
  37: رسم بياني رقم 

  الأسباب التي تدفع الإنسان للإمتثال للقانونيبين 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

  :إن أجوبة أفراد العينة يمكن ترتيبها كما يلي
الإمتثال للقانون يعد  أن % 64يعتقد أغلب المستطلعين والذين تقدر نسبتهم بحوالي  -

ضمانة رئيسية للإستقرار في اتمع فأغلب الأفراد لديهم إستعداد نفسي للتعامل مع 
القانون بكل إيجابية مادام أنه أنشأ لحماية مصلحته الفردية وعلى هذا الأساس فإن 
إرادة المشرع التي يترجمها النص أو الخطاب القانوني يجب أن تلتقي وتتجاوب مع 
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حة الفردية والإجتماعية على السواء، وبمقارنة موقف العينتين التي أخضعناهما المصل
لبحثنا الميداني يظهر بجلاء أن هذا الإختيار يحوز على نفس الإهتمام لدى عامة الناس 

 .أي أن النسبتين جد متقاربيتن)  % 60تقدر النسبة بحوالي ( 
تقدر ( ترى فئة من رجال القانون ومن بين الأسباب التي تجعل الفرد يمتثل للقانون  -

على أن الردع الذي تتضمنه القاعدة القانونية يجعل الفرد غير )  % 12نسبتهم بحوالي 
مستعد على مخالفتها وتعريض نفسه للعقوبات الجزائية فهو يعلم أن ذلك من شأنه 
ل زعزعة مكانته في اتمع وتعريض مصالحه الفردية لخطر لا طائل منه فيمتنع بشك

تلقائي عن إتيان سلوك إجرامي يحظره القانون، وهذه النسبة لا تختلف كثيرا عن تلك 
 ). % 7المقدرة بحوالي ( المتعلقة بعامة الناس التي تمثلها العينة الأولى 

وبنفس النسبة المئوية يأتي الدافع المتعلق بالحفاظ على المكانة أو المركز الإجتماعي  -
انون والإلتزام به من بين أهم الدوافع، ويفسر هذا للفرد من خلال إحترامه للق

الإختيار من قبل رجال القانون على أن إحترام القانون والإلتزام به يدل دلالة واضحة 
لا لبس فيها على أن الفرد يشارك جميع أفراد اتمع بطريقته الخاصة بالحفاظ على 

تقدر النسبة بحوالي ( ة الأولى النظام الإجتماعي وهذه النسبة تماثل موقف أفراد العين
13 % .( 

وبنسب أقل ترى فئة قليلة من رجال القانون على أن الإمتثال للقانون يجب أن يشكل  -
قناعة شخصية لدى صاحبها ولن يكتب النجاح لأي نظام قانوني إنساني ما لم 
ض تتكرس هذه القناعة وتترسخ في أذهان المخاطبين ا، بالإضافة إلى ذلك يعتقد بع

رجال القانون أن إحترام القانون يمكن جميع الأفراد العيش بسلام وبتناغم وبأقل 
 .المشاكل
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  :المطلب الثاني
 إكتساب الثقافة القانونية

 

تناولت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة مسألة إكتساب الثقافة القانونية 
ياة الحضرية العصرية فالإنسان العصري هو وأدرجتها ضمن الأولويات التي يجب أن تميز الح

مطالب بأن يواكب هذا النمط من العيش وأن يبذل جهدا كبيرا لفهم الأنظمة القانونية التي 
تسير حياته وتعمل على ضبط سلوكاته وتصرفاته فإكتساب الحد الأدنى من المعرفة القانونية 

رف له ا في اتمع، ومن هذا المنطلق لا غبار عليه في تمكينه من إحتلال مكانة إجتماعية معت
حرصنا على مناقشة مسألة سعي الفرد لإكتساب ثقافة ومعرفة قانونية ومدى قدرة هذه 
الأخير على توجيه سلوكات الأفراد كما سنولي أيضا أهمية خاصة لقياس العلاقة التي تربط 

الإجرامي من جهة أخرى، بين متغير إكتساب ثقافة قانونية من جهة ومتغير القيام بالسلوك 
وعليه إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين الأول نتعرض فيه إلى أهمية إكتساب الثقافة 
القانونية من قبل الفرد أما في الفرع الثاني فسنتطرق فيه إلى مدى تأثير هذه الثقافة على الفرد 

  .في التخلي عن السلوك الإجرامي
 

 :الفرع الأول 

 فة قانونيةأهمية إكتساب ثقا

يربط بعض الباحثين قدرة الفرد على التجاوب مع الأنظمة القانونية بكل إيجابية بمدى 
تمكنه من فهم هذه الأنظمة بناءا على ما تحصل عليه من معلومات ومعرفة تمكنه من فهمها 
بكل سهولة، فالثقافة القانونية إذن تعد جد ضرورية في الحياة الإجتماعية ولا غنى عنها في 
حياة الفرد خصوصا إذا كان في نظر القانون كامل الأهلية القانونية ولا يعذر بجهله مهما 

  .كانت الظروف
ولمناقشة هذه النقطة الجوهرية إرتأينا معرفة موقف رجال القانون حول الأهمية التي 

لبيانات تسند للثقافة القانونية وضرورة إكتساا من قبل الفرد، وفي الرسم الموالي تظهر جميع ا
  . ) 38أنظر الرسم البياني رقم ( المتعلقة ذا الموقف التي سندرسها ونحللها فيما سيأتي
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  38: رسم بياني رقم 

  أهمية إكتساب ثقافة قانونية بالنسبة للفرديبين 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

ن إن النتائج المحصل عليها من خلال الأجوبة المقدمة من قبل رجال القانون يمك
  :    تصنيفها إلى ثلاث مواقف رئيسة 

من أفراد العينة يعتقدون أن إكتساب ثقافة قانونية من طرف الفرد يعد جد  % 56 -
ضروري فلن يتمكن الفرد مهما كان مستواه الفكري الإرتباط بأي مجموعة بشرية ما 

سياق  لم يدرك نظامها القانوني وطريقة سيرها وإلا كان مصيره التهميش والإبعاد وفي
تبرير هذا الموقف يرى المستطلعون بإكتسام لمستوى معين من هذه الثقافة فذلك 

 :يمكنهم من 
الفرد بإكتسابه ثقافة قانونية معينة فذلك يجعله :  معرفة حدود تطبيق القانون -أ            

في إطار  دائما متنبها لحدود تطبيق القانون وواعيا بضرورته وأهميته في تنظيم وصون مصالحه
 .تنظيم المصلحة العامة
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يتفق جميع الأفراد أن مخالفة أي قاعدة قانونية قد :  لتفادي المشاكل والأخطاء - ب           
يعرض صاحبها للجزاء والمتابعة القضائية ولهذا يحرص الجميع على إستيعاب أهم النصوص 

  .  القانونية السارية المفعول في الحياة الإجتماعية
هناك قاعدة إجتماعية مفادها أن عدم إدراك القانون :  للتقليل من الجرائم - ج            

يترتب عنه الوقوع في الإجرام بدرجة كبيرة وكلما كانت ثقافة الفرد في هذا الجانب معتبرة 
  .    كلما قل إرتكابه للجرائم

نون أن قدرة يعتقد بعض رجال القا:  لتمكين الفرد من الدفاع عن نفسه - د            
القرد على الدفاع عن مصالحه بشكل قانوني وشرعي هو إلمامه بالنصوص القانونية التي تنظم 
حياته وعلاقته بالآخريين فلامبالاته تجعله عاجزا وقد تدفعه إلى إرتكاب الجرائم بدعوى 

  .      تحصيل حقوقه
مع إنساني يقتضي من الإندماج في أي مجت:  للعيش بشكل طبيعي وقانوني -ذ            

الفرد مشاركة الجميع قواعد حيام اليومية أي يكون على بصيرة بنظامهم القانوني فهذه 
المشاركة هي إشارة صريحة على إمتثاله لإرادة اموعة التي ينتمي إليها بدون تحفظ أو قيد 

  . وإعلان قبوله من قبل اموعة يتوقف على إحترامه لهذا الشرط
موع رجال القانون المشاركين في هذا البحث يعتقدون أن إكتساب من مج % 32 -

ثقافة أو معرفة قانونية يعد واجبا يقع على عاتق كل فرد فهذا الأخير يجب أن يسعى 
لذلك كون الحياة الإجتماعية العصرية تتسم بالتعقيد والتنظيم ولا مجال للتذرع بجهل 

واسعا أمام الفوضى والإرتباك في سير القواعد القانونية المنظمة فذلك يفتح الباب 
النظام الإجتماعي، ويعلق رجال القانون على هذا الإختيار بكونه يمثل ضمانة أساسية 

 :لتحقيق 
فالحياة الإجتماعية والمشتركة تقتضي أن يكون :  الدفاع عن مصالح اتمع -أ            

المصلحة الإجتماعية تتوقف على معرفة جميع الأفراد مطلعين على النظام المطبق في اتمع ف
  .  هذا النظام
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يرى رجال القانون أن التطبيق الجيد للقانون يتوقف على :  ضمان تطبيقه -ب            
فهمه وإدراكه من قبل المخاطبين به فلن يكتب له النجاح ما لم تترسخ في ذهن الأفراد رؤية 

  .واضحة عن القانون وكيفية تطبيقه
من الفئتين السابقتين يرى هؤلاء أن لا داعي لإكتساب )  % 12حوالي (  وبنسبة أقل -

ثقافة قانونية من قبل الفرد ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والظروف التي 
 :يلخصوا في النقاط التالية 

 يعتبر بعض القانونيين المعنيين:  التربية الأخلاقية أفضل من الإلمام بالقوانين -أ            
ببحثنا الميداني أن التربية الأخلاقية تعد كافية في نظرهم للتعامل بإيجابية مع القانون المطبق في 
اتمع وهم غير مطالبين بإكتساب هذه الثقافة فالمشرع في تقريره لأي قاعدة قانونية يضع في 

  .    إعتباره دائما القيم والأخلاق ويجعلها ممتماشية معهما
يتبنى :  به عابئينلقانون يتم تطبيقه دون إعلام الأفراد به مما يجعلهم غير ا -ب            

بعض رجال القانون موقفا متشائما تجاه القدرة على إكتساب ثقافة قانونية فأمام التعتيم 
ولامبالاة المشرع في إعلام المخاطبين أو المكلفين بإحترام القاعدة القانونية وأمام الكم الهائل 

 التي تنشرها الجريدة الرسمية ودون الحديث عن اللوائح والمناشير التي تصدرها من القوانين
مختلف الوزارات يجعل من متابعتها وإستيعاا من طرف الإنسان العادي مستحيل من الناحية 
النظرية والتطبيقية على السواء وكنتيجة لذلك يرى الفرد أنه لا طائل من تعلم وإكتساب 

  .   ثقافة قانونية
يرى بعض القانونيين أن الثقافة القانونية هي خاصية :  من مهام المتخصصين -ج            

تقتصر فقط على رجال القانون أو المتخصصين في هذا اال دون غيرهم ولا فائدة لتعميمها 
على الجميع فالإنسان العادي تكمن مهمته في إستشارة هؤلاء قبل القيام بأي تصرف لئلا 

الخطأ ويعرضوا أنفسهم للمتابعة القانونية ويلاحظ أن مناصري هذا الرأي من رجال  يقعوا في
  .القانون هو جد ضئيل
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 :الفرع الثاني 

مدى تأثير هذه الثقافة على الفرد في التخلي عن 

 السلوك الإجرامي

بعد أن تعرضنا لأهمية إكتساب ثقافة قانونية من قبل الإنسان العادي في التأقلم   
العيش في اتمع نتعرض في هذا الجزء من بحثنا إلى طبيعة العلاقة القائمة بين إكتساب هذه و

الثقافة من قبل الفرد والسلوك الإجرامي بمعنى أدق هل إطلاع الفرد وإلمامه بالقانون يجعله 
يتردد أو يبتعد عن إرتكاب أي سلوك إجرامي، ونذكر في هذا الشأن أن السؤال الذي يتناول 

ه العلاقة كان موجها فقط إلى رجال القانون الذين يرون أن إكتساب ثقافة قانونية هو هذ
ضروري أو واجب كما هو مبين في الفرع السابق، وعلى كل فالنتائج المحصل عليها تظهر 

  : بوضوح في الرسم البياني الآتي 
 

 
  39: رسم بياني رقم 

  انونية وإحتمال نزوع الفرد نحو الإجرام طبيعة العلاقة القائمة بين إكتساب ثقافة قيبين 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

إن الرسم البياني أعلاه يبرز العلاقة التي تربط بين إكتساب ثقافة قانونية من قبل الفرد   
وأثر ذلك في تقليل التبعية للسلوك الإجرامي أو الجنوح ويظهر من خلال الرسم موقفين 

  :متعارضين نناقشها فيما يلي 
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يرون أن إكتساب )  % 65وبنسبة ( فأغلبية رجال القانون المشاركين في هذا البحث  -
ثقافة قانونية من شأنه التقليل من جنوح وإجرام الفرد ويساهم إلى حد ما في إشراك 
هذا الأخير في مكافحة الجريمة بشكل غير مباشر عن طريق تنبيهه للمخاطر والعواقب 

 .إختياره السير قدما في طريق الإجرام الوخيمة التي قد تنجر في حالة
يرى البعض من أفراد العينة أن إكتساب ثقافة )  % 32حوالي ( وبنسبة مئوية أقل  -

قانونية لا يعد مانعا لوقوع الفعل الإجرامي فهناك فئة لا بأس ا تتقن الممارسة 
ة ولم تشفع القانونية بحكم المنصب الذي يتولونه إلى أن أفرادها إرتكبوا جرائم شنيع

 .لهم ثقافتهم القانونية الواسعة في تجنب هذا الطريق الشاذ
 ). % 3تقدر النسبة بحوالي( ولم يبد بعض رجال القانون أي موقف تجاه هذه المسألة  -

وبإجراء مقارنة بسيطة بين العينتين موضوع دراستنا نجد أن هناك تفاوت في الرؤى بينهما 
نة الأولى فإن إكتساب ثقافة قانونية مقبولة قد يدفع الإنسان فبحسب الأجوبة المستقاة من العي

العادي للعدول عن السلوك الإجرامي ولكن بنسبة أقل بالنظر إلى رؤية رجل القانون، وفي 
جانب آخر نلاحظ أن الممتنعين عن إبداء رأيهم في العينة الأولى هو جد مهم حيث تبلغ 

هذا يمثل نسبة كبيرة بالنظر إلى حجم العينة محل من مجموعة الإجابات و % 23النسبة حوالي 
  .  الدراسة
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  :المبحث الثاني
 قانونية متخصصة الجريمة وفق رؤية
 

إن رؤية رجل متخصص في القانون ونظرته إلى الجريمة تختلف بشكل جذري عن   
ا والنقاط وقد في كثير من الزواي) أو ما يوافق نظرة الرجل العادي في اتمع ( النظرة الشعبية 

توصلنا في الفصل السابق إلى مجموعة من النتائج التي بينت لنا مجموعة من الخصائص والمزايا 
التي ترتبط بموقف الرجل العادي من ظاهرة الإجرام في اتمع وقد أماطت اللثام عن كثير من 

تعلقة الغموض وأبانت عن عدد من الملاحظات المهمة وأجابت على عدد من الأسئلة الم
ببحثنا، في هذا المبحث وفي إطار البحث عن الرؤية أو المدلول الذي يسنده رجل القانون إلى 
السلوك الإجرامي بالنظر إلى تكوينه القانوني من جهة ومعايشته للحياة الإجتماعية بإعتباره 
 أحد أفرادها من جهة أخرى إرتأينا أن نقسمه إلى ثلاثة مطالب رئيسية نناقش في المطلب
الأول مسألة تعريف السلوك الإجرامي ومدى مطابقته مع التعريف المتفق عليه من قبل المخيلة 
الشعبية والذي تناولناه بشيء من التفصيل في الفصل السابق ثم نتعرض في المطلب الثاني إلى 
نقطة جوهرية تتمثل في إختبار موقف أفراد العينة من مسألة إنتشار الظاهرة الإجرامية في 

تمع وما هو تقييمهم الشخصي لهذه الظاهرة التي بدأت في فرض نمط جديد من العيش أما ا
في المطلب الثالث والأخير فسنخصصه إلى البحث عن أسباب الإجرام والتدابير الكفيلة 
بالوقاية منه وهذا دائما في إطار رؤية قانونية متخصصة أي من زاوية نظر أفراد العينة الممثلة 

  .انون بمختلف تخصصاملرجال الق
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  :المطلب الأول
 تعريف السلوك الإجرامي من قبل رجال القانون

 

إن تعريف السلوك الإجرامي من قبل رجل القانون له أهمية خاصة بالنسبة لبحثنا على   
إعتبار أم يتمتعون بدراية قانونية منحها لهم مسارهم التعليمي والدراسي وكذا إحتكاكهم 

رمين وإطلاعهم الوافي بالقضايا الإجرامية المعروضة أمام القضاء، هذه الأفضلية المستمر با
تساعدهم بقدر كبير على تحديد طبيعة السلوك الإجرامي بالنظر إلى عدة عوامل وفي الرسم 

  :البياني الموالي تتبين مواقف ورؤى رجال القانون حيال السلوك الإجرامي
        

 
  40: رسم بياني رقم 

  طبيعة السلوك الإجرامي وفق رؤية قانونية متخصصةبين ي
  :ومقارنتها تحليل النتائج

إن طبيعة السلوك الإجرامي وفق نظرة خاصة برجال القانون أو الممارسين للمهام 
  :القانونية والقضائية تتحدد وفق المواقف التالية 

ترى النسبة : اء الجريمة هي إنتهاك لقاعدة قانونية وقاعدة إجتماعية على حد سو -
أن السلوك الإجرامي ما هو في حقيقة الأمر إلا )   % 65حوالي ( الغالبة من رجال القانون 
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إخلال جسيم بالضوابط الإجتماعية التي تنظم الحياة داخل اتمع فالتعريف القانوني للجريمة 
الضارة بالسير  يجب أن يساير بل أن يطابق المخيلة الشعبية في تحريم وتجريم بعض السلوكات

  .الحسن للحياة الإجتماعية
من يعتبرون )  % 20حوالي ( بينما هناك نسبة لا بأس ا من رجال القانون  -

الجريمة إخلالا وإنتهاك لقاعدة إجتماعية تنال إحترام جميع الأفراد ويلاحظ على موقف هؤلاء 
لا يجدون حرجا في ربط  أنه متميز نوعا ما بالنظر إلى إنتمائهم لفئة رجال القانون فهم

السلوك الإجرامي بمخالفة هذه الضوابط الإجتماعية أما القواعد القانونية فهي لا تمثل في واقع 
الأمر إلا الإجراءات الواجب إتباعها لتوقيع العقوبة على مخالف القواعد الإجتماعية حتى لا 

  .يقع إضطراب أو فوضى في اتمع
من الأجوبة المقدمة من قبل رجال القانون  % 15الي وفي الأخير وبنسبة تقدر بحو -

يرى أفرادها أن السلوك الإجرامي يتحدد بدرجة أولى على مخالفة قاعدة قانونية فأي سلوك 
لا ينتهك هذه القاعدة فلا مجال للقول أنه يعد جريمة وهذا الموقف يتطابق تماما مع التعريف 

بة أن هناك عدد قليل من رجال القانون من القانوني الذي وضعه المشرع وتظهر هذه النس
  .يناصر هذا الموقف

وتوضح البيانات التي تتعلق بالعينة الأولى أن الأغلبية منها تنظر إلى السلوك الإجرامي 
بإعتباره إنتهاك للقاعدة القانونية والإجتماعية معا فهذا الموقف ينبني على وجود تداخل بين 

نه أن يؤدي إلى مأزق في تطبيق القانون فليس كل قاعدة المفهومين السابقين وهذا من شأ
إجتماعية هي قاعدة قانونية بل أن بعضها يتعارض تماما مع النظام القانوني السائد في اتمع 

  .ويعد في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون
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  :المطلب الثاني
 تقييم إنتشار الجريمة من قبل رجال القانون

 

ا في الفصل الأول لمسألة إنتشار الجريمة في اتمع من قبل الأفراد بعد أن تعرضن
العاديين نرى أنه من الأجدر إعادة توجيه نفس السؤال على العينة الثانية التي تضم فقط 
رجال القانون والهدف المسطر من وراء ذلك هو قياس نقاط التشابه ونقاط الإختلاف بين 

اط التي سنركز عليها في هذا المطلب فهي لا تختلف كثيرا عن أفراد العينتين، وفيما يخص النق
ما تم مناقشته وتحليله مع العينة الأولى وهي تشمل أولا قياس نسبة الجريمة في اتمع ثم نتناول 
في الفرع الثاني الخريطة الجغرافية لإنتشار ظاهرة الجريمة في المناطق الحضرية أو بالأخص المدن 

  .لث والأخير فسنناقش الأوقات التي ترتكب فيها الجرائم بكثرةأما في الفرع الثا
 

 :الفرع الأول 

 تقييم إنتشار ظاهرة الجريمة في المجتمع

إن تقفي حقيقة إنتشار الجريمة في الوسط الحضري يتطلب معرفة رأي رجال القانون 
علهم في في كوم الأقرب والأكثر إطلاعا على مكنونات هذه الظاهرة وممارستهم المهنية تج

إتصال دائم مع الجهات الرسمية والقضائية المكلفة بمتابعة ارمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة، 
ومن أجل ذلك إرتأينا توجيه سؤال يتضمن تقديم رؤيته حول إنتشار الجريمة في الحي الذي 

ستوى الوطني بناءا يسكنه ثم المدينة التي يقع فيها محل إقامته وأخيرا تقيمه لهذه الظاهرة على الم
على المعلومات التي يحوزها، وقد تم معالجة جميع إسهامات وإجابات المتعاونين معنا وتم 

   :ترتيبها طبقا للجدول الموالي 
 

 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

/   حيك 47,1 17,6 29,4 2,9 2,9

/  2,9 20,6 76,5 / /   مدينتك
8,8 35,3 41,2 14,7 / /   بلدك

  12: جدول رقم 
  يبين نسبة إنتشار الجريمة في المجتمع
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  :ومقارنتها تحليل النتائج
المبين أعلاه يعكس نسبة إنتشار الجريمة في مواقع متعددة ووفق رؤية خاصة إن الجدول 

تختلف عن العينة السابقة والنتائج المحصل عليها تبعا لموقف رجال القانون يمكن دراستها 
  :مناقشتها كما يلي و

على مستوى فضاء صغير نسبيا كالحي ترى أغلبية المستطلعين أن نسبة تفشي الجريمة  -
من أفراد العينة بينما في المقابل وبنسبة متدنية  % 47,1جد متدنية ويوافق هذا الرأي 

من المستطلعين يرون أن هناك إرتفاع رهيب في إنتشار  % 5,8جدا تقدر بحوالي 
مناطق إقامتهم ويلاحظ على هذه النتائج أا تقترب من تلك التي تتعلق  الجريمة في

 .بالعينة الأولى
على مستوى فضاء كبير نسبيا كالمدينة تتغير النظرة بشكل جدري فنسبة إنتشار  -

بنسبة مئوية تقدر بـ ( ظاهرة الجريمة في المدن التي يقيمون ا تتراوح بين المتوسط 
وهذه النسب تتوافق إلى حد ما مع )  % 23,5نسبة ب( والمرتفعة )  % 76,7

الإحصائيات التي تقدمها المؤسسات الرسمية التي تنبه إلى تسجيل منحى تصاعدي في 
 .عدد الجرائم المرتكبة في مختلف المدن الجزائرية

هو  ) بحسب موقف أغلبية رجال القانون (  أما على المستوى الوطني فالموقف الغالب  -
ووفق منظورنا الشخصي يعود تبني هذا الموقف إلى  الجرائم إرتكاببة نسفي  إرتفاع

أن طبيعة الجرائم المرتكبة التي أصبحت تتميز بالشناعة والخطورة الفائقة إنعكست 
بشكل مباشر على الإنطباع السائد لدى الأفراد، وبمقارنة هذا الموقف مع العينة 

د متقاربة فيما بينها وتشترك في السابقة فإنه لا يوجد هناك إختلاف بل النسب ج
 .  نفس الرؤية تقريبا

 

 :الفرع الثاني 

 الخريطة الجغرافية لإنتشار الجريمة في المدينة 

من خلال هذا الفرع نحاول إتمام مهمتنا في تقييم إنتشار ظاهرة الجريمة من قبل العينة   
جابات الأفراد رسم موضوع دراستنا لكن لتشمل المدينة فقط حيث أننا دف ومن خلال إ
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خريطة جغرافية لتوزيع إنتشار الجريمة في المدينة وفقا لرؤية محددة تتعلق برجال القانون، 
  . الموالي جميع البيانات المتعلقة ذا الموضوع 41رقم ويظهر الرسم البياني 

  

 
  41: رسم بياني رقم 

  خريطة توزيع الجرائم داخل المدينةيبين 
  :تهاومقارن تحليل النتائج

بيانات الرسم البياني أن ضواحي المدينة أو المناطق التي تكون بعيدة نسبيا عن  تظهر  
من باقي القطاعات التي )  % 56بنسبة ( مركز المدينة تكون أكثر عرضة لخطر الجريمة 

تتشكل منها المدينة ويرجع هؤلاء المستطلعين السبب إلى كون هذه المناطق هي الأقل تغطية 
الأمنية وتعاني من عدد من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية تنعكس سلبا على  من الناحية

أفراد العينة أن وسط المدينة هو الأكثر   % 41أوضاع ساكنيها، وفي جانب مقابل يعتقد 
إستهدافا من قبل ارمين بالنظر إلى كونه يوفر لهم الفرص السانحة للقيام بجرائمهم بكل 

وا برأيهم نظرا لعدم توصلهم بالمعلومات الكافية التي تساعدهم على لم يبد % 3سهولة أما 
  .بناء موقفهم بكل موضوعية
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 :الفرع الثالث 

 الأوقات المناسبة لإرتكاب الجريمة

إن إختبار موقف رجال القانون حول الأوقات التي يفضلها ارمون في إرتكاب    
المختزلة في أذهام تجاه ارم ومدى جرائمهم يساعدنا بشكل كبير على توضيح الصورة 

تفهمهم لسلوكه وطريقة تفكيره، وكما جرت العادة يظهر الرسم البياني الموالي جميع النتائج 
  . المحصل عليها من أجوبة المستطلعين

  

 
  42: رسم بياني رقم 

  أوقات إرتكاب الجرائم يبين 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

تطلعة يعتقدون أن الليل يمثل الوقت المناسب لإرتكاب من أفراد العينة المس % 82 -
الجرائم بمختلف أنواعها فتراجع الحركة يعطي هامشا أكبر للمجرم لإرتكاب سلوكه 
الإجرامي بكل سهولة وبعيدا عن أعين الشرطة كما أن الظلام يوفر له فرص كبيرة 

جد مرتفعة بالمقارنة للفرار ويساعده على التخفي وعدم معرفة هويته وهذه النسبة تعد 
    % 69مع العينة السابقة التي تجعلها في حدود 
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وهي نسبة جد ضئيلة بالمقارنة مع الفئة السابقة ترى بأن وقت الظهيرة يعد  % 6بينما  -
 .وقتا مناسبا هو الآخر لإرتكاب الجرائم

 فإن المساء يمثل وقتا ملائما لإرتكاب الجرائم المستطلعينكذلك من  % 6وبنسبة  -
فارمين يقبلون على نوع من الجرائم التي تتزامن مع هذا فإنعدام الأمن وقلة الحركة 

 .  في مثل هذه الأوقات يزيد من إحتمالات وقوع الجريمة
فالصباح يمثل موقفها  من مجموع العينة أظهرت هذه الفئة % 6 وفي الأخير وبحوالي -

ن ذلك غير ممكن من الناحية فرصة سانحة لإرتكاب الجرائم وفي إعتقادي الشخصي أ
  .       العملية لإعتبارات موضوعية بحتة سنناقشها في العناوين المقبلة إن شاء االله

بمقارنة النتائج المحصل عليها من كلا العينتين يتضح لنا أن رجال القانون تتميز نظرم 
إحتكاكهم المباشر  فيما يخص أوقات إرتكاب الجرائم بالواقعية والأقرب إلى الصحة ربما بحكم

بارمين أو إطلاعهم عن قرب بالأرقام والإحصائيات التي تقدمها مختلف الجهات المختصة 
بصفة دورية، بشكل عام فإن الوقت المناسب للمجرم على إرتكاب الجرائم يتوقف على 

إتخاذه مجموعة من العوامل تتعلق سواء بالحالة النفسية والبدنية التي يكون عليها ارم وقت 
قرار إرتكاب الفعل أو بالظروف المحيطة بمكان وقوع الفعل أو توقيته أو بالوضعية التي يوجد 

  .عليها الضحية
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  :المطلب الثالث
 وتدابير الوقاية منه   أسبــاب الإجرام

   

قد تطرقنا في الفصل السابق إلى نظرة الأفراد وطريقة تفسيرهم لظاهرة الإجرام وكيف   
يعمدون في بعض الأحيان إلى تبرير هذا الفعل ويصبغونه بصبغة مشروعة ومقبولة أن هؤلاء 

بدعوى أن مرتكبه إضطر إلى ذلك دون أن تكون له حرية الإختيار، وفي مطلبنا هذا فإننا 
سنركز على نظرة رجل القانون إلى الأسباب المؤدية للإجرام ومقارنتها بالنتائج المحققة مع 

تضم عامة الناس والتي إعتبارناها تتوافق مع موقف الرجل العادي ولإختبار  العينة السابقة التي
هذا الموقف إرتأينا توجيه أسئلة معينة تتضمن بعض الإجابات المقترحة مع ترك مجال أو 
هامش للمستجوب للتعبير عن رأيه بكل حرية وبالطريقة التي تناسبه، وسنتعرض في هذا 

الفرع الأول نتطرق فيه : ها تباعا في ثلاثة فروع أساسية المطلب موعة من النقاط نجمل
للأسباب التي تدفع بالإنسان إلى الإرتماء بين أحضان الإجرام وذه المناسبة سنحاول تحديد 
هذه الأسباب وترتيبها بحسب قوة تأثير كل منها على سلوك الفرد أما في الفرع الثاني 

ة الجريمة ومواجهتها وفي خضم ذلك نتساءل عن فسنتعرض فيه إلى من يقع عليه عبأ مكافح
الدور المناط بكل فاعل من الفاعلين المعنيين بالحياة الإجتماعية، أما في الفرع الثالث والأخير 

التدابير الكفيلة للوقاية من الجريمة من وجهة نظر رجال القانون ونلفت  فسنكرسه إلى مجمل
نات بين العينتين اللتين كانتا موضوع دراستنا النظر أننا من حين لآخر سنجري بعض المقار

  .    وبحثنا الميداني وإستخلاص أهم النتائج المترتبة على هذه المقارنة
 

 :الفرع الأول 
 أسباب الإجرام

تعددت الدراسات والأبحاث حول الأسباب الحقيقة التي تدفع بالأفراد إلى سلوك   
زت بالتباين الصارخ مما أثر سلبا على القيمة طريق الإجرام لكن النتائج المتوصل إليها تمي

العلمية لهذه النتائج، ومن أجل تجاوز هذه العقبة الإبستيمولوجية حرصنا على إثارة أهم 
الأسباب التي تؤدي إلى الإجرام بالنظر إلى أهم الأبحاث العلمية المنجزة في هذا الميدان مع منح 
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لم تكن الأجوبة المقترحة تتوافق مع قناعام المستطلعين فرصة إبداء مواقفهم الخاصة إذ 
الموالي جميع البيانات التي تتعلق ذه المسألة  13رقم  تظهر من خلال الجدول الشخصية، و

ونذكر أن هذا الجدول هو بمثابة سلم درجات نستطيع بواسطته قياس قوة كل عامل في التأثير 
  .على سلوك الفرد الإجرامي

         

5  4  3  2  1  0   سب رأيكبح

 البطالة / 2,9 5,9 17,6 17,6 55,9

 الفقر /  2,9  8,8  20,6  17,6  50,0

 تعاطي المخدرات /  5,9  2,9  2,9  14,7  73,5

 الإدمان على الكحول /  2,9  5,9  32,4  26,5  32,4

  الرسوب المدرسي  /  14,7  35,3  29,4  11,8  8,8

  المشاكل العائلية /  8,8  5,9  26,5  26,5  32,4

 العقوبات المنصوص عليها تعتبر مخففة بالمقارنة مع خطورة الفعل الاجرامي المرتكب /  23,5  11,8  17,6  17,6  29,4

23,5  23,5  17,6  26,5  2,9  5,9  
 ضعف الرقابة على سلوكات المراهقين

 : ..............................................)ما هو ( سبب آخر / / / / / /

  13: دول رقم ج
  هم الأسباب التي تدفع بالفرد إلى الإجرامأ يبين

  :ومقارنتها تحليل النتائج
 : البطالة   - 1

يبرز الجدول أعلاه على أن أغلب المشاركين في بحثنا الميداني يحملون البطالة مسؤولية 
إنجرار الفرد بكل سهولة وراء السلوك الإجرامي ودرجة تأثير هذا العامل بلغت الدرجة 

الدرجات مما يعني أن رجال القانون يرون في أن إنتشار البطالة في  الخامسة من سلم قياس
اتمع يعد سببا لازما لإستفحال ظاهرة الإجرام وهذا ما يتوافق إلى حد ما مع الإحصائيات 
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التي تقدمها الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية بإستشعار هذه الظاهرة الإنسانية والإجتماعية، 
  .  وقف إنسجامه بدرجة كبيرة مع موقف العينة السابقةويلاحظ على هذا الم

 : الفقر   - 2
يعد عامل الفقر كسابقه من العوامل التي تدفع الفرد لإرتكاب الجرائم بدون تريث أو  

تردد وقد أظهرت مواقف العينة السابقة تأثير هذا العامل وبدرجة كبيرة في سلوكه الإجرامي، 
نون فكان الموقف لا يختلف كثيرا عن العينة السابقة وإن أما في العينة التي تضم رجال القا

كان بدرجة أكبر فتصنيفه ضمن الدرجة الخامسة من سلم قياس الدرجات كان موافقا لما 
 .     % 50نسبته حوالي 

 :تعاطي المخدرات  - 3
يتفق عدد لا بأس به من المستطلعين أن المخدرات بإختلاف أنواعها وأشكالها تمثل من بين 

العوامل الأساسية التي تغذي تفاقم الإجرام بين أفراد اتمع فتعاطي هذه المواد أهم 
والإستسلام لتأثيرها يزيد من فرص إرتكاب الجرائم بالمقارنة مع الرجل العادي الذي يستغني 
عنها وفي نفس الظروف والمدمن على هذه المواد يعرض نفسه إلى ما يشبه فقدانا للوعي قد 

ابه وإختلال توازنه النفسي وفيما يخص تصنيف هذا العامل فهو يحتل الدرجة يؤدي إلى إضطر
بما يعني أن إستهلاك المخدرات يؤدي بصاحبه تلقائيا إلى  % 73,5الخامسة بنسبة تقارب 

  .إرتكاب الجرائم
 :الإدمان على الكحول  - 4

السلوك الإجرامي  بمقارنة هذا العامل مع العوامل السابقة فإنه أقل تأثيرا في دفع الفرد إلى
وبالرغم من تصنيف أغلبية إجابات العينة محل دراستنا لهذا العامل ضمن الدرجة الخامسة إلى 

ويقصر البعض مسؤولية هذا العامل  % 32,4أن ذلك كان بنسبة ضئيلة جدا تقارب حوالي 
على بعض الجرائم دون غيرها كما أن تراجع هذا العامل يرجع بنسبة كبيرة إلى عزوف 

 .    غلب الأفراد على شرب الكحولأ
 :الرسوب المدرسي   - 5

من أجل تأكيد أو تفنيد فرضية إرتفاع نسبة الإجرام لدى الأفراد الذين لم يكملوا 
تكوينهم المدرسي أو الثانوي فقد وجهنا سؤال لأفراد العينة والتي كانت إجابة أغلبها تصب 
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الإجرامي فالإنقطاع عن الدراسة لا يعني في التقليل من تأثير هذا العامل على سلوك الفرد 
بالضرورة الولوج إلى عالم الإجرام وقد جاءت البيانات المحصل عليها في مجملها نافية لهذه 

 .      الفرضية
 :المشاكل العائلية   - 6

يعتقد أغلب أفراد العينة بأن المشاكل التي تتسرب إلى قلب الأسرة من شأنه زيادة مخاطر 
دها وخصوصا لدى القصر بإعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا ذا الوضع غير الإجرام لدى أفرا

السوي ويلاحظ على هذا الموقف أنه يتعارض تماما مع رأي العينة السابقة التي تستبعده 
بشكل نسبي من قائمة العوامل والأسباب التي تدفع بصاحبها لإختيار البديل الإجرامي وتقلل 

  .من أهميته
ص عليها تعتبر مخففة بالمقارنة مع خطورة الفعل الاجرامي العقوبات المنصو  - 7

 : المرتكب
إن هذا المتغير وفق رؤية رجال القانون يمثل دافعا رئيسيا لمعاودة الفعل الإجرامي بالنسبة 
لمعتادي الإجرام وبالرغم من أن المشرع الجزائري نظم أحكام العود في قانون العقوبات 

 إزاءها إلى أن ذلك وفق نظرة قانونية يعد غير كافي لردع الجزائري وشدد من العقوبات 

مرتكبيها ويعود ذلك بالأساس إلى إفتقار السياسة العقابية والجنائية المطبقة حاليا إلى 
ميكانيزمات متابعة مرتكبي الجرائم بعد نفاذ عقوبام، وتصنف نسبة لا بأس ا من أفراد 

مما يوحي إلى وجود تباين في   % 29,4ابعة بنسبة هذه العينة هذا العامل ضمن الدرجة الر
وجهات النظر بين الأفراد المستطلعين وبمقارنة هذه النتائج بتلك المتعلقة بالعينة السابقة 

 .  فيلاحظ أن هناك تفاوت في تقدير درجة تأثير هذا العامل على سلوك الأفراد
 :ضعف الرقابة على سلوكات المراهقين  - 8

تماعية في الوقت الحاضر بتسرب بعض القيم الثقافية التي تدعوا إلى تتميز الحياة الإج
التحرر من الوصاية أو السلطة الأبوية وتمس هذه الظاهرة بالخصوص فئة المراهقين وقد أدى 
ذلك إلى شيوع ما يسميه علماء الإجتماع بالتمرد على كل ما هو مقدس من قبل المخيلة 

ذي يأخذ طابع الإجرامي أو التنافي مع القيم الإجتماعية الشعبية كما أن السلوك الفردي وال
المشتركة يصنف في خانة إثبات الذات وبالرجوع إلى النتائج المحصل عليها فإا في مجملها 
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فدرجة ( تؤكد ضلوع هذا العامل في إنتشار الجريمة وشيوعها خصوصا لدى فئة الشباب 
 ).     % 47على التوالي تعادل  تأثير هذا العامل وفق المستوى الرابع والخامس

  :أسباب أخرى إقترحها المستطلعون   - 9
إضافة إلى الأسباب السابق ذكرها والتي كانت مقترحة من جانبنا يرى أفراد العينة 
موضوع دراستنا أن هناك عوامل أخرى دافعة للإجرام يمكن إدراجها ونستعرضها في النقاط 

  :  التالية 
 علام كالتلفزيون والأنترنت التأثير السيء لوسائل الإ -
 عقوبات غير ردعية -
 الإبتعاد عن الدين والقيم الأخلاق -
 مصاحبة ارمين -
خلل في تطبيق القانون من قبل الجهات القانونية والقضائية المكلفة بتطبيقه والسهر  -

 .على إحترامه
 

 :الفرع الثاني 

 من يقع عليه عبأ مكافحة الجريمة 

نا إلى موقف الأفراد العاديين من مسألة مكافحة الجريمة في العناوين السابقة تعرض
وكان الإنطباع السائد هو أن الدولة وأجهزا سواء الأمنية والقضائية من يقع عليه عبأ تحمل 
هذه المسؤولية دون غيرها أما فيما يخص هذا الفرع فسنحاول إختبار موقف رجال القانون 

تفاق والإختلاف بين كلا العينتين موضوع من ذات الموضوع مع إبراز أهم مواطن الإ
يتبين لدينا نسبة الموافقة أو الرفض من قبل  43رقم دراستنا الميدانية، ومن خلال الرسم البياني 

  .  أفراد العينة
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  43: رسم بياني رقم 

  موقف الأفراد تجاه الدولة فيما يخص مكافحة الإجرام يبين 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

ت الأجوبة التي قدمها رجال القانون على إعفاء الدولة من تحملها لوحدها وقد أبرز
من المستطلعين هذا الرأي  % 71مسؤولية مكافحة الجريمة ومحاربة أسباا وفي هذا الصدد أيد 

معتقدين أن مسؤولية الدولة هي نسبية فقط ومرتبطة إرتباطا كبيرا بمدى تجاوب الأفراد 
 الساري المفعول في اتمع ففي ظل سيادة نسق إجتماعي وثقافي وتفهمهم للخطاب القانوني

منظم فإن مساهمة الأفراد في إستمرار هذا النظام لا غنى عنها ولا يمكن تجاهل الدور المنوط 
أن )  % 29حوالي ( لهم مهما كان الأمر، في مقابل ذلك ترى نسبة قليلة من المستطلعين 

درة على حماية الأمن داخل اتمع وإشراك أي فاعل الدولة هي المؤسسة الوحيدة القا
إجتماعي آخر قد يؤدي إلى إخلال بالوظائف والأدوار المسندة لكل فاعل فمن الأحسن 
حصر هذه المهمة في الدولة دون غيرها، وبمقارنة موقفي العينتين تتجلى أمامنا صورتين 

رى تشرك جميع الفاعلين كل بحسب متضادتين الأولى تكرس تبعية الأفراد للدولة بينما الأخ
  . الدور والوظيفة المسندة إليه في التقليل من تبعات هذه الظاهرة

وفي تبرير موقفها يرى رجال القانون الذين يخففون من العبء الواقع على الدولة أن 
  : ) 44أنظر الرسم البياني رقم (  هناك أطرافا أخرى يمكنها المساهمة في ذلك كـ
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دعوى أن الحياة المدنية والعصرية تقتضي من الأفراد التعامل بشكل منظم ب: الجمعيات  -
 .  وجماعي مع أي ظاهرة إجتماعية غير مسبوقة في اتمع

بدعوى أن المصلحة الفردية لن تتحقق ما لم تقترن بالمصلحة الجماعية : المواطن  -
 . والمحافظة عليها

هي البنية الإجتماعية الأساسية التي يعتقد مناصري هذا الرأي أن العائلة : العائلة  -
 .   يمكنها تلقين أعضائها القيم الثقافية الكفيلة بإبعادهم عن السلوكات المشبوهة

بإعتبار أن الدين الإسلامي يمثل المرجع الأساسي للثقافة الشعبية فإن إشراك : الأئمة  -
 .  في هذا الجانبالدعاة والأئمة في محاربة الجريمة يعد أحد أبرز الحلول المقترحة 

إن هذه الإجابة أو هذا الإختيار يعد مبهما وغير وواضح مع أن أغلبية : اتمع  -
 .    المستطلعين يدرجونه ضمن أحد أهم الأولويات في مكافحة الجريمة

والرسم البياني الموالي يبين لنا بالتدقيق نسبة كل إجابة من مجموع الإجابات المقدمة من 
الذين يؤمنون بضرورة إشراك أطراف فاعلة أخرى غير الدولة في محاربة  قبل رجال القانون

  .      الجريمة والتقليل من تبعاا الخطيرة على اتمع

 

  
  44: رسم بياني رقم 

  مكافحة الإجرام  الدولة في الأطراف التي يمكن أن تساعديبين 
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 :الفرع الثالث 

 الوقاية من الجريمة

أبرز المطلعين على واقع الجريمة في اتمع ومن أقدرهم بحسب  يعتبر رجال القانون من
رأينا على إقتراح الحلول المناسبة لها، وتتمة لنفس النهج الذي إتبعناه مع العينة السابقة 
وبغرض الإطلاع على مقاربة هؤلاء فيما يتعلق بالتدابير الواجب إتخاذها لمكافحة الجريمة فإننا 

بإدلاء رأيهم الشخصي حول هذه  للمستطلعينالأجوبة مع السماح  قمنا بإقتراح مجموعة من
المسألة، والجدول التالي يبين أهم النتائج المتوصل إليها بناءا على موقف أفراد العينة ضمن سلم 
يتضمن خمس درجات بحيث كل درجة تتناسب مع قوة وتأثير كل إجراء مقترح من شأنه 

  .      ) 14دول رقم أنظر الج( 1التقليل من ظاهرة الجريمة
 

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

 التكثيف من دوريات الشرطة 1,9 3,9 5,9 20,6 14,7 52,9

 تفعيل المتابعات الجزائية و تشديد العقوبات 0,8 8 8,8 14,7 20,6 47,1

 تأطير نشاطات الأحداث وتوعيتهم 2,9 6,8 3,8 10 14,7 61,8

 النظر في القوانين المعمول ا إعادة 5,9 4,2 10,4 20,6 11,8 47,1

 تحسين الثقافة القانونية لدى الأفراد 2,9 5,9 2,9 23,6 14,7 50

 ..............................................)ما هو( تدبير آخر

  14: دول رقمج
  كيفية الوقاية من الإجرام يبين

  :ومقارنتها تحليل النتائج
 :  رطةالتكثيف من دوريات الش  - 1

إن هذا الإجراء والذي يصنف ضمن التدابير الإحترازية والسابقة على وقوع الفعل 
الإجرامي وفق منظور رجال القانون يعد من ضمن أهم الوسائل ذات الفعالية القادرة على 

                                                 
يس له تصنيف الإجراء ضمن الدرجة الخامسة يعني أن له تأثير آبير ومعتبر في الوقاية من الجريمة بينما تصنيفه في الدرجة الصفر يعني أته ل -   1

  أي تأثير يذآر في إبعاد الأفراد عن السلوآات الإجرامية أو الوقاية منها   
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التقليل من نسب الإجرام فأينما تواجد رجل الشرطة فإن ذلك يتبعه ومن دون شك تراجع 
م المولع بالإجرام لن يخاطر بإرتكاب جريمة بحضور رجال الأمن فيضطره ذلك في الجريمة فار

إلى البحث عن أماكن أخرى تقل فيها التغطية الأمنية وتظهر بيانات الجدول أن هذا الإجراء 
أي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال  % 52,9يصنف ضمن الدرجة الخامسة بنسبة تقارب 

قد بينت الإحصائيات التي تقدمها بشكل دوري أجهزة الأمن الإستغناء عن هذا الإجراء و
 . تراجع في نسب الجريمة في المناطق التي تقام فيها مراكز للأمن الحضري

  :تفعيل المتابعات الجزائية و تشديد العقوبات   - 2
بحكم المعرفة الجيدة للمجرمين خاصة من قبل المحامين وإطلاعهم على ملفام القضائية 

العقوبات وتفعيل المتابعات الجزائية تجاههم يعد من بين التدابير المهمة في مكافحة فإن تشديد 
الجريمة ويعزى ذلك إلى أنه في الآونة الأخيرة لوحظ إرتفاع في نسبة ارمين معتادي الإجرام 
الذين يعاودون إرتكاب الأفعال الإجرامية متى سنحت لهم الفرصة وفي رأي هؤلاء فإن 

ففة وبساطتها يجعل من مرتكبي الجرائم غير عابئين بالعقوبة التي تنتظرهم ويدرج العقوبة المخ
أفراد العينة هذا الإجراء ضمن الدرجة الخامسة من حيث الأهمية والأولوية للتقليل من ظاهرة 

  . الإجرامية في اتمع
 :تأطير نشاطات الأحداث وتوعيتهم   - 3

لظاهرة الإجرامية إرتفاع جنوح الأحداث يعزوا بعض الباحثين المتخصصين في دراسة ا
خصوصا في المدن الكبرى إلى كوم ضحايا سياسة لا تأخذ مطالبهم بجدية فهذه الفئة من 
اتمع تحتاج إلى ما يشبه متابعة وتأطير متواصلين من أجل تمكينهم من الإندماح في الوسط 

هم سهلوا الإنقياد والتأثير من  الإجتماعي، والمتعارف لديه لدى علماء النفس أن المراهقين
قبل عتاة ارمين ولدى يوصي هؤلاء بضرورة التقرب من الأحداث وتحسيسهم بمخاطر 
الإجرام، وفيما يخص بتأثير هذا المتغير على موقف أفراد العينة المستطلعة فإننا نلاحظ كسابقيه 

من سلم قياس قوة  يحتل مركزا متقدما في مكافحة الجريمة ويصنف ضمن الدرجة الخامسة
 % 61,8حوالي ( وتأثير الإجراءات المعتمدة في التقليل من ظاهرة الجريمة وبنسبة جد هامة 

  .    )من مجموع الإجابات المقدمة 
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 :القوانين المعمول ا بعض إعادة النظر في   - 4
وفيما  يعد رجال القانون من أكثر الناس إلماما بالنظام القانوني وأعلمهم بعيوبه ونقائصه

يتعلق ببحثنا فإن هناك إستقرار في الرأي لدى المستطلعين على أن القوانين المعمول في الوقت 
الحاضر تحتاج إلى مراجعة فورية كون أن أغلبها موروثة أو مستوحاة من أنظمة قانونية عفا 
ذه عنها الزمن بالإضافة إلى ذلك فإن تطور وسائل إرتكاب الجريمة يستدعي إعادة نظر في ه

القوانين حتى تكون متماشية ومتوافقة مع هذا النمط الجديد في إرتكاب الجرائم، ولتفادي 
الوقوع في هذا المطب يوصي رجال القانون من خلال إجابام المختارة ضرورة تكييف 
متواصل للنظام القانوني مع المستجدات التي تطرأ على الحياة الإجتماعية وبشكل عاجل إن 

لك ويظهر الجدول أعلاه وبشكل جلي تصنيف هذا الإجراء ضمن الدرجة إقتضى الأمر ذ
   ).    % 47,1بنسبة تعادل ( الخامسة 
 :تحسين الثقافة القانونية لدى الأفراد   - 5

نظرا لتشعب الحياة الإجتماعية وتعقدها فإن الفرد العادي الذي لا يملك تكوينا قانونيا 
ب مع القوانين القانونية السارية المفعول وقد خلصنا كافيا لا يستطيع التجاوب بالشكل المطلو

في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل الصعوبات التي تعترض الأفراد في فهم 
الخطاب القانوني وإستيعابه وكيف أم في كثير من الأحيان لا يقدرون على فهمه وفك 

ون في أغلبهم على أن توعية الأفراد خيوطه، ومن أجل تجاوز هذه العقبة يعتقد رجال القان
بالنصوص القانونية قبل تطبيقها يعد إجراءا جوهريا لا يمكن الإستغناء عنه فأمام الكم الهائل 
من القوانين التي تصدرها مختلف الوزارات يتعين إعلام المواطن ا بل والعمل على ترقية 

ضمن الدرجة الخامسة من سلم قياس  ثقافته القانونية وفي هذا الصدد تم تصنيف هذا الإجراء
  ).  % 50وفق نسبة تقدر بـ ( قوة وتأثير الإجراءات المعتمدة للتقليل من الظاهرة الإجرامية 

  :تدابير أخرى إقترحها المستطلعون   - 6
لم يكتف أفراد العينة بالإختيارات المقدمة لهم بل أضافوا مجموعة من التدابير التي يروا 

ظاهرة الإجرام إلى حدها الأدنى ومن ضمن هذه التدابير التي وردت على  ضرورية للتقليل من
  :لسام نذكر 

 تطوير التعليم بمختلف مستوياته وأطواره  -
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إشراك جميع أفراد اتمع عن طريق الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية الكفيلة بتحقيق  -
 هذا الغرض

 مكافحة البطالة وتوفير مناصب شغل  -
  يني لدى الأفراد من شأنه كبح الميول الإجرامية لدى الفردتقوية الوازع الد -

وقبل أن نختم هذا الفرع نذكر أن هناك إختلافات طفيفة بين العينتين وردت في تحديد   
قوة وتأثير كل إجراء من الإجراءات المقترحة في التقليل من ظاهرة الإجرام ويلاحظ على 

على إعطاء جميع التدابير المقترحة نفس  وجه الخصوص حرص رجال القانون أكثر من غيرهم
القدر من الأهمية بينما فيما يتعلق بالرأي الشخصي لأفراد كلا العينتين فإن الآراء هي الأخرى 

  .       جد متقاربة مع إقتراا بتفسيرات منطقية على العموم
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  :المبحث الثالث
 الصورة المرسومة للمجرم

 في ذهن رجل القانون 
 

ن رجل القانون له نظرة متميزة تجاه ارم ربما تختلف إختلافا جوهريا عن تلك إ  
المترسخة في ذهن الرجل العادي أو تعاكس الموقف الذي تتبناه الثقافة الشعبية التي تجعل ارم 
إنسانا غير طاهر وتلحق به أسوء الأوصاف وأدناها، وللتحقق من النظرة الخاصة التي يتمتع 

لقانون إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب رئيسية نناقش في الأول ماهية ا رجل ا
طبيعة شخصية ارم بمعنى نحاول تحديد أهم الخصائص والأوصاف التي يتمتع ا هذا الإنسان 
المتمرد على القيم الإجتماعية والثقافية في اتمع، في المطلب الثاني نتناول مسألة جد هامة 

بالآثار المترتبة عن تفاقم الظاهرة الإجرامية في وكيف أا مهدت لبروز نمط من العيش تتعلق 
يلقى إستجابة لدى جزء كبير من الأفراد ورغم تحفظ ومقاومة النظام الثقافي والإجتماعي 
التقليدي له، أما في المطلب الثالث فنحاول فهم موقع الضحية من المشروع الإجرامي برمته 

ول إعادة بناء الوقائع المرتبطة بإرتكاب الجريمة وتوضيح مكانة الضحية في خضم أي أننا نحا
تسارع الأحداث المرتبة لقيام الجريمة ونتعرض بنوع من التفصيل إلى مسؤولية الضحية عن 
وقوع الفعل الإجرامي  وفي المطلب الأخير نناقش مسألة جد هامة تتعلق بقدرة الشخص 

والمدان من طرف القضاء على التأقلم من جديد مع الحياة المذنب بإرتكاب جريمة ما 
الإجتماعية وما هي الوسائل القانونية أو الإجتماعية الكفيلة بتحقيق ذلك وهذا المطلب هو 
بمثابة إختبار لأهم النظريات التي تناولت موضوع إعادة إدماج ارم في الحياة الإجتماعية 

   .وتجنب إقصائه كلية من اتمع
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  :المطلب الأول
 تحديد طبيعة شخصية المجرم

 

في ذهن  نستعرض في هذا المطلب مسألة جد مهمة تتعلق بإستجلاء الصورة المغروسة  
رجل القانون تجاه الشخص الذي إرتكب جريمة ما بمعنى أدق كيف ينظر رجل القانون إلى 

شذوذ والتمرد عن ارم وما هو إنطباعه الشخصي حول تصرفاته وسلوكاته التي تتميز بال
القيم القانونية والإجتماعية على حد سواء، ولتناول هذا الموضوع إرتأينا تقسيم هذا المطلب 
إلى ثلاثة فروع رئيسية نناقش في الأول الملامح التي يتميز ا ارم وفق رؤية قانونية 

رم من نفس متخصصة ثم نتعرض في الفرع الثاني إلى طبيعة السلوك الإجرامي الذي يؤتيه ا
  الزاوية أما الفرع الأخير فسنخصصه لدراسة الميول الإجرامية التي تطبع سلوك ارم 

 

 :الفرع الأول 

 من هو المجرم ؟

داول الثقافة الشعبية صورة معينة تلصق دائما بارم بحيث أن هذا الأخير يتميز عن تت  
تركة بين جميع ارمين وقد قرينه العادي بمجموعة من الخصائص والصفات وهي تكاد مش

سبق لنا وأن ناقشنا هذا الأمر مع العينة السابقة، ومن أجل إختبار موقف رجال القانون من 
هذه المسألة ومقارنتها بتلك الصورة التي تتفق عليها المخيلة الشعبية إرتأينا عرض مجموعة من 

معارضتهم لكل إختيار وفي الإختيارات على أفراد العينة محل الدراسة ومدى موافقتهم أو 
مع تحديد  15رقم الختام تحصلنا على مجموعة من النتائج والبيانات لخصنها وفق الجدول 

الموقف المناسب لكل مستجوب سواء كان ذلك بالموافقة التامة أو بعدم الموافقة أو بالتحفظ 
  .على الإختيارات المطروحة أمامه

  
  
  

 



 401

بدون رأي   غير موافق ولكن بتحفظ   موافق تماماغير موافق إلى حد ما  موافق تماما  بحسب رأيك

/ 
2,9 17,6 64,7 14,7 

 أغلبية ارمين رجال 

2,9 5,9 11,8 35,3 44,1 
 أغلبية ارمين شباب 

8,8 8,8 47,1 32,4 2,9 
 أغلبية ارمين أميين 

2,9 8,8 32,4 41,2 14,7 
 أغلبية ارمين ينتمون إلى اسر فقيرة

5,8 17,6 11,8 50,0 14,7 
 أغلبية ارمين ينتمون إلى اسر غير مستقرة

8,8 5,9 17,6 52,9 14,7 
أغلبية ارمين يفضلون ارتياد أماكن مشبوهة

11,7 5,9 23,5 47,1 11,8 
 أغلبية ارمين لديهم سلوك مشبوه

  15: جدول رقم 
  ملامح المجرم وفق رؤية قانونية متخصصة  يبين

  :ومقارنتها ئجتحليل النتا
 : جنس المجرم - 1

يعتقد أغلب رجال القانون المشاركين في إنجاز هذا البحث على أن الرجل هو المرتكب 
الرئيسي لأغلب الجرائم المقترفة في اتمع أما المرأة فإرتكاا للجرائم يكون بنسب ضئيلة 

من مجموع الأجوبة،   % 64,7بالمقارنة مع الرجل وتبلغ نسبة الموافقين على هذا الرأي حوالي 
)  % 17,6والمقدرة عددهم بحوالي ( وفي جانب آخر ترى فئة قليلة نسبيا من أفراد العينة 

عدم موافقتهم على هذا الرأي مفضلين إلصاق هذه الصفة بكلا الجنسين وبدون تحفظ، 
وإن  وبإجراء مقارنة بسيطة بين العينتين حول هذا الموقف يتضح أن هناك فارق نسبي بينهما

  ).  الموافقة بالتحفظ ( كان يشتركان في الإختيار الثاني 
  :     لمجرم ل المفترض سنال  - 2

من الصفات اللصيقة بشخصية ارم هو تمتعه بعمر الشباب وفي هذا السياق يرى حوالي 
أي الأغلبية من رجال القانون المعنيين ببحثنا موافقتهم القطعية وبدون أي لبس  % 44,1

لرأي فكما هو واضح أن مرحلة الشباب تمثل للبعض فترة إزدياد نشاطهم على هذا ا
 % 35,3الإجرامي قبل أن يبدأ بالأفول مع تقدم في السن، في مقابل ذلك أبدت ما نسبته 
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من باقي المستطلعين تأييدهم لهذا الرأي لكن بتحفظ بمعنى أن الإجرام يمس بشكل كبير 
مرية الأخرى وبخصوص مقارنة هذه النتائج مع العينة الشباب لكن دون إستبعاد الفئات الع

  .السابقة فيلاحظ أن هناك تباين في الرؤى والمواقف في تحديد السن المفترض للمجرم
  :             المستوى التعليمي   - 3

إن من الملامح التي تلصق عادة بارم هو ضعف مستواه العلمي أي أن فرص إنخراطه في 
زايد كلما كان مستواه العلمي جد ضعيف وقد أبدت الأغلبية من أفراد المشروع الإجرامي تت

رفضها المطلق لهذا المقياس فهذا المؤشر بحسبها هو مستبعد تماما )  % 47,1حوالي ( العينة 
من دائرة الصفات التي يشترك فيها ارمون وهو نفس الموقف الذي تتفق عليه العينة السابقة 

  .ولكن بنسب متفاوتة
  : ستوى المعيشي الم  - 4

بخلاف العينة السابقة فإن رجال القانون المشاركين في بحثنا الميداني يعطون هذا المؤشر 
أهمية قصوى فبالنظر إلى إحتكاكهم وإطلاعهم على أحوال ارمين فهم يقرنون السلوك 

نت فرص الإجرامي بحالة الفقر التي يوجد عليها ارم فكلما ما كان الإنسان فقيرا كلما كا
من  % 41,2إنجراره وراء النشاطات الإجرامية كبيرا وهذا ما أيدته بشكل عام ما نسبته 

عكس ذلك ربما لتفشي بعض أنواع الجرائم التي  % 32,4أفراد العينة بينما يرى حوالي 
يكون مرتكبيها مكتفيين ماديا وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج العينة السابقة يلاحظ أن هناك 

  .ن واضح في موقفهماتباي
  : إنعدام الإستقرار العائلي  - 5

يرون أن ) سواء الموافقين بشكل قطعي أو بتحفظ ( إن الأغلبية الساحقة من المستطلعين 
ارمين عادة ما ينتمون إلى أسر ينعدم فيها الإستقرار أو على الأرجح تكون مفككة فالعيش 

ى سلوكهم وتصرفام ويصبحون عدوانيين في وسط يتميز بالخلافات المستمرة مما ينعكس عل
تجاه الأخريين مما يمهد في المستقبل إلى ترجيح ميولام الإجرامية وقد بلغت النسبة المؤيدة لهذا 

  . % 64,7الرأي حوالي 
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 :إرتياد الأماكن المشبوهة  - 6
ملجأ مناسبا  الأماكن المشبوهة التي تمثل بالنسبة إليهمإن ارمين غالبا ما يفضلون إرتياد 

للتخطيط لأعمالهم الإجرامية ومن خلال الإستقصاء الذي أجريناه على أفراد العينة الممثلة في 
رجال القانون إتضح لنا أن أغلبهم يعتقدون نسبيا أي بتحفظ أن النشاط الإجرامي يرتبط 

خطيط إرتباطا وثيقا ببيئة معزولة توفر للمجرمين الحماية والإتصال والإطار الأنسب للت
وتحضير مختلف الجرائم وبمقارنة هذه البيانات بما تم التوصل إليه مع العينة السابقة فملاحظ ان 
هناك إختلاف في الرؤى من حيث كون أن الأفراد العاديين يبنون مواقفهم عادة بشكل 

  .   قطعي ودون تحفظ
  : يتصرف تصرفا مشبوها المجرم   - 7

في الأغلب مشبوهة بمعنى أنه لا يتصرف بشكل إن التصرفات التي يؤتيها ارم تكون 
سليم كما هو الحال بالنسبة للرجل العادي وقد أيد هذا الرأي عدد لا بأس به من أفراد العينة 

، ) % 23,5حوالي ( في مقابل نسبة معينة تنكر هذا الرأي وتعارضه )  % 47,1حوالي ( 
مة فيوجد عدد كبير من الأفراد لا تظهر ومع ذلك فإن النسبة الغالبة لا تجعل الموقف قاعدة عا

عليهم هذه الملامح ويظهرون في صفة الرجل العادي ومع ذلك يرتكبون جرائم يفاجئ ا 
  .أقرباؤهم ومعارفهم

 

 :الفرع الثاني 

 تحديد مغزى وطبيعة سلوك المجرم

تسهم في  تتحدد طبيعة سلوك ارم بالنظر إلى مجموعة من العوامل الذاتية أو البيئية التي
بناء موقفه وتوجيه إختياراته وبغرض إختبار موقف أفراد العينة الممثلة في رجال القانون من 
هذه المسألة إرتأينا توجيه سؤالين إثنين يتناول الأول مغزى التصرفات الإجرامية التي يؤتيها 

مع العنوانين  ارم أما الثاني فهو يتمحور حول طبيعة هذا السلوك وهذين السؤالين يتناسبان
  .الفرعيين التاليين

 مغزى السلوك الإجرامي:  أولا

إن التصرفات المنسوبة للمجرم قد تأخذ عدة معاني وتفسيرات متعددة ومن أجل مقارنة 
موقف الأفراد مع ما توصل إليه العلم الحديث في هذا اال والتي تطرقنا إليها في القسم 
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دد مقترن مع مجموعة من الإختيارات مع إعطاء النظري لأطروحتنا فقد وجهنا سؤال مح
ايب على السؤال الحرية في طرح رأيه ومن خلال الرسم البياني الموالي يتبين لنا الإجابات 

  .التي إختارها أفراد العينة في الإدلاء برأيه حيال هذه المسألة
  

  
  54: رسم بياني رقم 

   لنا تفسير الأفراد لمغزى السلوك الإجرامييبين 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

من المشاركين في بحثنا الميداني أن ارم بإرتكابه للسلوك الإجرامي يعبر  % 50أظهر  -
بطريقته الخاصة عن تحديه للضوابط التي تحكم الحياة الإجتماعية، فارم لا يعير أي 

بق عليها هذا إهتمام بالضوابط التي تنظم الحياة الإجتماعية ومن ضمن الجرائم التي ينط
التعريف نذكر جرائم العود ففي هذه الجرائم يتكرر مخالفة القوانين بالرغم من أن 

 .     هناك عقوبات توقع على مرتكبيها
من المشاركين في البحث الميداني  % 35خلال الرسم البياني المبين أعلاه يتضح أن  من -

عله الإجرامي بمعنى أن يعتقدون أن ارم يتصرف بدون وعي وإدراك منه لعواقب ف
لدى صاحبها المصاحب لارتكاب  أي جريمة يرتكبها تكون ترجمة لحالة من اللاوعي

تطرقنا إليها في القسم ( هذا الفعل وهذا الرأي يتوافق إلى حد ما مع بعض الأبحاث 
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التي تؤكد أن مرتكب الجريمة يعيش فقط الحاضر دون التفكير في المستقبل  ) النظري 
 )Présentisme   .( 

أن السلوك )  % 12حوالي ( يرى عدد لا بأس به من أفراد العينة موضوع دراستنا  -
الإجرامي يعد إنتقاما من طرف ارم عن الوضعية السيئة التي يعيشها ووفق هذه 
الرؤية فإن المسؤولية تقع بشكل مباشر على اتمع والدولة الموكل إليها النظر في 

لذي لا يجد أي إجابة أو إستماع لمشاكله تتكون لديه قناعة مشاكل الناس فالفرد ا
 .تامة بمشروعية أي تصرف يتنافى مع ما تقتضيه الحياة الإجتماعية

من المستطلعين أن ارم من خلال تصرفه يشهر  % 3وبنسبة جد ضئيلة يعتقد  -
وليست  بصراحة عن رفضه للقوانين المنظمة لحياة الأفراد فهو لا يذعن لهذه القوانين

لديه أية قابلية لمسايرة هذه الأنظمة وإحترامها وهذا ما سينعكس حتما على سلوكه 
وتصرفاته الفردية التي تكون غالبا ذات طابع عدائي تجاه باقي الأفراد الذين يقاسمونه 

         .             نفس الفضاء المكاني
ناك إختلاف جوهري في وجهة الأجوبة المقدمة من كلا العينتين نستخلص أن ه ارنةبمق 

نظر كل طرف بالإضافة إلى ذلك فإن الأجوبة المختارة بناء على الرأي الشخصي لكلا 
العينتين تكرس هذا الإختلاف، وبتحليل هذه النتائج نصل إلى نتيجة مفادها أن الرؤية التي 

لسلوك يجسدها الرجل العادي تجاه ارم تتركز على إعفاء هذا الأخير من مسؤولية ا
الإجرامي بشكل جزئي على إعتبار أن القيام ذا النشاط كان ثمرة رعونة أو هوى شخصي 
لم يستطع ارم مقاومته بالشكل المطلوب وفي مقابل ذلك تذهب الرؤية المعاكسة والتي 
يجسدها رجل القانون في تحميل ارم كافة المسؤولية المترتبة عن القيام بالنشاط الإجرامي 

الأخير يطبع سلوكه نوعا من الغرور والغطرسة ولا فائدة من إصلاحه إلا بتوقيع العقوبة فهذا 
  .المناسبة لفعله الإجرامي

 طبيعة السلوك الإجرامي:  ثانيا

إن تحديد طبيعة السلوك الإجرامي طبقا لرؤية قانونية متخصصة له فائدة عملية وعلمية في 
وصف دقيق لهذا الإنسان الذي يختلف عن  الكشف عن سمات الشخصية الإجرامية أي وضع

باقي الأفراد وإستجلاء بوضوح الرؤية الشعبية الشائعة بين أغلب الأفراد وتحليلها تحليلا 
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تبرز لنا مواقف أفراد العينة التي سنقوم  45رقم موضوعيا، وعليه ومن خلال الرسم البياني 
  .بمناقشتها ودراستها وفق ما سيأتي

 

 
  64 :رسم بياني رقم 

  لنا طبيعة السلوك الإجرامي يبين 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

 :ذو طبيعة مختلفة عن الإنسان العادي المجرم  -
من المشاركين في بحثنا الميداني أن ارم يملك شخصية متميزة تختلف  % 35يعتقد 

إختلافا كليا عن شخصية الرجل العادي، فطريقة تفكير ارم تنطوي على مجموعة من 
الخصائص والمميزات التي لا تتوفر في الرجل العادي وتتأثر عادة بالعوامل البيئية المرتبطة 

  .بالوسط الذي يعيش فيه
  :شخصية المجرم تنطوي على عدوانية مفرطة تجاه الآخرين  -

على أن ارم يعاني إضطرابا نفسيا )  % 32حوالي ( يتفق عدد لا بأس به من أفراد العينة 
مله على الأخريين فنفسيته تقوم على إقصاء الأخريين وحرمام من أموالهم أو يتمثل في تحا

أملاكهم دون أن يثير ذلك في نفسه أي إهتمام أو تأنيب للضمير على ما إقترفه في حقهم 
وفي تبرير لهذا الموقف يرى البعض أن ذلك نابع من الحرمان الذي يعيشه ارم والذي 

أن )  %  15حوالي ( رامي وفي نفس السياق يرى آخرون سيترجم غالبا بالسلوك الإج
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الجريمة ما هي في حقيقة الأمر إلا رغبة كامنة لدى صاحبها الغاية منها هو الإضرار بالآخرين 
  . أولا واتمع ثانيا

    : المجرم إنسان مريض عضويا ونفسيا  -
رض نفسي أو عضوي أن ارم يعاني من م)  % 9حوالي ( ترى فئة قليلة من المستطلعين 

ينعكس بشكل سلبي إخياراته فيدفعه ذلك من حيث لا يدري إلى إرتكاب جرائم فالتسليم 
ذا الرأي معناه أن ارم غير مسؤول عن فعله ولا جدوى من توقيع الجزاء عليه فالحل في 
نظر هؤلاء يكمن في تحديد مكمن الداء وتمكين هذا الشخص من المتابعة والعلاج إلى أن 

  .يشفى ويستعيد توازنه النفسي والعضوي على حد سواء
    : المجرم شخصية مستهترة  -

يعتقد بعض القانونيين أن ارم يغلب على سلوكه الإستهتار والإستعلاء على الآخرين مما 
يجعله غير آبه بآلام ضحاياه وهذا ما يفسر في بعض الأحيان شناعة بعض الجرائم المرتكبة، 

ى بعض الباحثين أن الحالة النفسية التي يكون عليها ارم قبل إرتكاب وفي هذا الصدد ير
الجريمة أو أثناءها أو بعد إرتكاا حدثا عاديا في حياته لا يستدعي القلق أو الخوف ولا حتى 

  .    بتأنيب الضمير
  : الإستيلاء على أموال الغير  -

رغبة في السيطرة على أملاك إن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه ارم من سلوكه هو ال
الغير دون تردد فهو لا يجد حرجا في إتباع سلوك غير مشروع لتحقيق مآربه ولا يفرق بين 
الوسيلة التي تلقى إجماعا ورواجا بين الأفراد وتدعو إليها المخيلة الشعبية والطرق الإلتوائية التي 

في ظرف زمني وجيز مما يوفر له يدينها النظام الإجتماعي والتي يلجأ إليها لبلوغ أهدافه 
  .إمكانية إختصار الوقت والجهد

يتبين لنا من خلال النتائج المتوصل إليها أن هناك تفاوت في الإجابات بين كلا العينتين 
تترجمه أولا الآراء الإضافية التي قدمها أعضاء كلا العينتين فالرؤية العامة التي قدمها رجال 

المتميزة للمجرم التي تجعله ينقاد بكل سهولة وراء غرائزه من  القانون تبرز بوضوح الشخصية
أجل تحقيق مبتغاه بدون تردد فيما تعاكسها الرؤية التي تجسدها العينة الأولى والتي تربط 

  .شخصية ارم بواقعه الإجتماعي البحت
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 :الفرع الثالث 

 الميول الإجرامية للشخص المهووس بالجريمة

احثين لوصف شخصية ارم ويقدم في ذلك العديد من التفسيرات يجتهد العديد من الب
وقد حرصنا في القسم النظري من الأطروحة على عرض أهم هذه الأبحاث التي تناولت هذا 
الموضوع وفي محاولة منا لإختبار ما توصلت إليه هذه الأبحاث على واقعنا التطبيقي قمنا 

الأسباب والدوافع التي تؤدي بالشخص إلى إمتهان بتوجيه سؤال لأعضاء العينة يتعلق بتحديد 
  :الجريمة كحرفة، ولتحقيق هذا الغرض إرتأينا تقسيم هذا الفرع إلى عنوانين إثنين 

 الإنسياق وراء الإجرام:  أولا

إن الإنسياق وراء الإجرام قد يعود إلى عدة أسباب ومن خلال الإجابات التي حرص 
أا تأخذ أشكالا متعددة وبعد معالجتنا لجميع هذه الأجوبة أعضاء العينة على تقديمها يتبين 

  :قمنا بترتيبها وفقا للآتي 
يرى أغلب المشاركين في بحثنا الميداني أن الوضعية : من أجل كسب لقمة العيش -

الإجتماعية الصعبة التي يعيشها أي شخص هي من تدفع الإنسان إلى إرتكاب الجرائم 
لأخرى التي قد تساهم هي الأخرى في بلورة الميول بغض النظر عن باقي الأسباب ا

  .  الإجرامية لدى الفرد
إن الميول الإجرامية لدى ارم هي ترجمة لضعف إرادته فعجزه عن :  ضعف الإرادة  -

تحقيق أهدافه بالطرق المشروعة يجعله يتجه للطرق غير المشروعة أو السلوكات 
 .  الإجرامية

مغايرة يعتبر بعض أعضاء العينة أن الأشخاص الذين ووفق نظرة : مضطربة  مراهقة  -
مروا بفترة مراهقة صعبة ومضطربة قد يكون له إنعكاسات سلبية على سلوكهم في 

 .  المستقبل وقد يصبحوا ذو ميول إجرامية
يرى البعض أن السلوك الإجرامي ما هو في الحقيقة الأمر إلا :  للهروب من المشاكل -

لتي تعكر صفو حياة الإنسان وتجعله جد متوتر ومستعد تعبير عن حالة الإحباط ا
 . للقيام بأي شيء للإفلات من هذا الضغط الذي لا يقدر على مجاته
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هناك بعض الأشخاص من يرتكب الجريمة فقط من أجل البرهنة :  لجلب انتباه الآخرين -
تمرد على على شجاعته أمام أقرانه وهذا النوع من الجرائم ينطبق فقط على الشباب الم

القيم الإجتماعية والثقافية التي تحكم اتمع وإن كانت نسبة هذا النوع من الجرائم 
 .    قليلة إلى أننا لا يمكن أن ننكرها أو تجاهلها

ترسخت في ذهن الكثيرين من الأشخاص فكرة أن الإنسان الذي : من أجل الانتقام  -
قى مساعدة أو عون من قبلهم وقت يعامل معاملة قاسية من قبل المحيطين به أو لا يل

الحاجة قد يكون مرشحا أكثر من غيره لأن يكون مجرما في المستقبل، فتتكون لديه 
نزعة عدوانية دف للإنتقام من اللآخرين بطريقتها الخاصة وكأنه يحاول تطبيق فكرة 
م العدالة بحسب إدراكه وفهمه الذاتي وهذا النوع من ارمين يلاحظ عليهم إصراره

  .        على عدالة موقفهم وعدم تراجعهم عن موقفهم
من بين الأسباب التي تجعل الفرد :  لكسب ثقة أعضاء العصابة التي ينتمي إليها ارم -

ينغمس في الإجرام هو إنضمامه إلى عصابة إجرامية فمن أجل إثبات وفائه لها يكون 
 .   نتمي إليهادائما مهيأ لإرتكاب أي جريمة إرضاءا للعصابة التي ي

يعتقد البعض أن الميول الإجرامية التي تجتاح بعض :  إحساس لا يمكن تفسيره -
الأشخاص دون غيرهم هو إحساس يصعب تفسيره ويرتبط إرتباطا وثيقا بطبيعة 

  .الإنسان
 الدوافع المؤدية للإجرام:  ثانيا

الإجرام في نظرا لإحتكاك رجال القانون أكثر من غيرهم بالأشخاص الذين إحترفوا 
حيام نرى أنه من الضروري إستطلاع رأي هؤلاء حول الدوافع الكامنة في نفسية ارم 
والتي تشجعه على إتيان السلوكات الإجرامية وقد إقترحنا على أعضاء العينة مجموعة من 

             . 16رقم الدوافع المؤدية للإجرام والتي يتم تقويمها وفق للجدول 
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بدون 

 رأي 

غير موافق 

 ولكن بتحفظ

غير موافق 

 تماما

موافق إلى حد 

 ما  

 موافق تماما  بحسب رأيك

2,9 2,9 8,8 26,5 58,8 
 غياب العدالة يمكن أن يشكل دافع لارتكاب الجريمة

17,4 2,9 5,9 55,9 17,8 
 ثر سلبا على أفعاله المستقبليةازدراء اتمع للمجرم يمكن أن يؤ

5,8 14,7 8,8 50,0 20,6 
 العقوبة الجزائية  يمكن أن تؤثر على أفعال ارم المستقبلية

6 2,9 14,9 26,5 50,0 

عدم تقديم أي دعم أو مساندة للجانح أثناء و بعد قضائه للعقوبة قد

  يزيد من مخاطر إنزلاقه أكثر فأكثر نحو عالم الجريمة 

  16: قم جدول ر
   الدوافع المؤدية لتروع الفرد نحو السلوك الإجرامي يبين

  : تحليل النتائج
 :إنعدام العدالة الإجتماعية  - 1

يتفق أغلب أفراد العينة وبشكل قطعي لا يقبل أي شك وبدون تحفظ أن من الدوافع 
م الكامنة في نفسية ارم والتي تحفزه على إرتكاب الفعل الإجرامي هو إحساسه بالظل

الإجتماعي فعدم تمكنه من الحصول على منصب شغل مثلا بالطرق القانونية بخلاف آخرين 
الذين يسهل عليهم ذلك نظرا لنفوذهم وتمكنهم قد يقوي لديه إحساسا بالقهر الإجتماعي قد 

  .يدفعهم لإرتكاب أي جريمة وبدون سابق إنذار
 : يمة سابقة المعاملة السيئة التي يتلقاها الفرد بسبب إرتكابه لجر  - 2

من أعضاء العينة أن الموقف السلبي للمجتمع تجاه الشخص الذي إرتكب  % 55,9يرى 
جريمة سابقة وعوقب بسببها هو موقف غير مبرر في نظر هذا الشخص ولا يستحق كل هذا 
العناء وبالتالي فإن أي جريمة قد يرتكبها في المستقبل لن تكون في حقيقة الأمر إلى رد فعل 

 .  على موقف الأفراد الطبيعي
 :العقوبة الجزائية وأثرها على السلوك المستقبلي للفرد   - 3

على أن العقوبة الجزائية قد )  % 50حوالي ( يوافق أغلبية أعضاء العينة وبشكل نسبي 
تكون سببا في رزوح الفرد تحت وطأة الإجرام فالعقوبة غير المدروسة والمتوافقة مع طبيعة 

تكب قد يزيد من مخاطر معاودة الفرد لإرتكاب فعله الإجرامي، فإذا الفعل الإجرامي المر
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كانت العقوبة مخففة أكثر من اللزوم أو مشددة أكثر مما يجب فلا نستغرب معاودة الشخص 
 .  للسلوك الإجرامي

  : عدم متابعة الشخص المدان بعد إنقضاء عقوبته   - 4
إلى متابعة من قبل المؤسسات العامة من المتفق عليه أن ارم الذي إنقضت عقوبته يحتاج 

المكلفة ذا الأمر وهذا معمول به في أغلب الدول المتقدمة، والمتعارف عليه أن الشخص 
الذي لا يجد مساندة أو متابعة من قبل هذه المؤسسات قد لا يستطيع إستعادة مكانته 

اعية قد ينجر عنه الإجتماعية السابقة ولذا فإن أي تفريط في تطبيق هذه السياسة الإجتم
  .رجوع هذا الشخص إلى سابق عهده المتميز بالإجرام

 

  :المطلب الثاني
 الجريمة كنمط جديد في العيش يتبناه

 جزء من المجتمع  
 

إن الواقع الذي نعيشه اليوم يؤشر إلى بروز نمط جديد من العيش يقوم على أساس 
قبل نظرا لعدة إعتبارات سنناقشها ثقافة معينة ذات خصائص متميزة ربما لم تكن موجودة من 

في هذا المطلب، فلا يخفى على أحد أن هناك تداول لقيم ثقافية في نظر المخيلة الشعبية تعد 
تمردا على النظام الإجتماعي بينما تظهر لدى جزء آخر من اتمع على أا الملاذ الذي 

من العيش رافقه تبني آليات  يناسب طريقة عيشهم بالرغم مما تثيره من إنتقادات وهذا النمط
تكفل إنتشار وتداول هذه الثقافة على نطاق واسع، ولمناقشة هذه النقطة إرتأينا تقسيم هذا 
المطلب إلى ثلاثة فروع رئيسية الأول نتناول فيه طرق إكتساب قيم الثقافة الإجرامية وتداولها 

ع الثاني إلى كيفية نجاح المشروع بين الأفراد المهتمين ذا النمط من العيش ثم نناقش في الفر
الإجرامي وفي الفرع الأخير نتعرض لنقطة جوهرية تتعلق بمسألة زيادة عدد ارمين في اتمع 

  .وأثر ذلك على طبيعة السلوكات الإجرامية المرتكبة
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 :الفرع الأول 

 إكتساب الثقافة الإجرامية

فيما بين ارمين هو حقيقة لا يمكن إن إكتساب الثقافة الإجرامية وتبادل المهارات 
إنكارها فبعد أن كان هذا الأمر محصورا فقط في حلقة ضيقة من الأشخاص كأفراد 
العصابات واموعات الإجرامية في العهود السابقة أصبح في الوقت الحاضر اال مفتوحا 

سابق إنذار وقد  لجميع الأفراد للإطلاع على مختلف القيم التي تدعوا إلى الإجرام وبدون
ساهم التطور التكنولوجي والإعلامي الذي تعرفه الإنسانية الحديثة في بعث هذه الثقافة وإيجاد 
مناصرين لها في كل بقاع الأرض بدون إستثناء، ومن أجل توضيح هذه الفكرة قمنا بإختبار 

المتعلقة بذلك  رأي أعضاء العينة محل الدراسة والرسم البياني الموالي يتضمن جميع البيانات
  .    والتي سنقوم بتحليلها ودراستها

       

  
  74: رسم بياني رقم 

  لنا طرق إكتساب الثقافة الإجرامية يبين 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

المفارقة التي إكتشفناها والتي جاءت معاكسة لتوقعاتنا وأثبتت خطأ فرضيتنا وهو أن  -
لا زال يؤمنون بالطريقة التقليدية )  % 76الي حو( الأغلبية الساحقة من أفراد العينة 

في إنتشار القيم الثقافية التي تدعوا إلى إلباس السلوك الإجرامي لباس المشروعية 
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وتشجع على تبادل المهارات والخبرات الإجرامية وهذا الرأي له ما يبرره فأغلبية 
لنهج السابق وإن ارمين المعروضين أمام الجهات القضائية المختصة يتبنون نفس ا

 .طرأت على سلوكام بعض التغييرات
يسجل في الآونة الأخيرة إزدهار وسيلة تكنولوجية رائدة ساهمت بقسط كبير في  -

إزاحة جميع الحدود الفاصلة بين الشعوب وأمكن لأي إنسان اليوم إقامة علاقات مع 
يلة في التعريف إنسان آخر دون أن تكون له معرفة سابقة به، وتظهر أهمية هذه الوس

نشرها بسهولة متناهية جدا  بجميع القيم الثقافية والإجتماعية التي تميز حياة الإنسان و
كما أا أضحت تثير إنتباه ارمين مما لها من أهمية في تسهيل جرائمهم وبث 
معتقدام الشاذة، فالشباب والمراهقين بإمكام الولوج وبدون رقابة تذكر إلى عالم 

مليء بالقيم التي تدعوا إلى التمرد على القيم الإجتماعية للمجتمع وبالرغم مفترض 
من أهمية هذه الأداة إلى أا وطبقا لرأي العينة المدروسة لم تنل الإهتمام المطلوب من 

 .قبل ارمين
أن وسائل الإعلام المتمثلة )  % 9حوالي ( وفي المرتبة الأخيرة ترى فئة قليلة من العينة  -

لأجهزة السمعية والمرئية والمكتوبة لها تأثير في توجيه سلوكات الأفراد إلى الإجرام في ا
 .من خلال ما تبثه من إيحاءات قد تجعل من يتابعها مهووسا ا إلى حد التقليد

 

 :الفرع الثاني 

 نجاح المشروع الإجرامي 

ى إن الشخص الذي يختار الطريق الإجرامي كنمط للعيش يحرص أشد الحرص عل
لإنجاح مشروعه الإجرامي، ولإختبار موقف الأفراد المشكلين للعينة  توفيره لجميع الوسائل

محل الدراسة من الطريقة التي تضمن للمجرم نجاح مشروعه الإجرامي كانت الإجابات وفقا 
  :   للرسم الموالي
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  84: رسم بياني رقم 

  لنا أسباب نجاح المشروع الإجرامي يبين 
  :ومقارنتها جتحليل النتائ

بناءا على الأجوبة المقترحة والمقدمة من قبل أفراد العينة فقد قمنا بترتيبها بحسب نسبة   
 :  إختيار كل واحدة منها كما يلي 

تعتقد نسبة كبيرة من المستطلعين أن نجاح ارم في إتيان فعله الإجرامي :  ذكاء المجرم -
رجع إلى ذكائه بدرجة أولى فحسن تصرفه وإفلاته من المتابعة الجزائية ولو إلى حين ي

 .    وتعامله مع الوضع الذي يوجد فيه هو مفتاح نجاحه
يرى فريق آخر من أفراد العينة أن المعرفة الجيدة بالضحية :  المعرفة الجيدة بالضحية -

يعد عاملا حاسما في إتمام ارم لسلوكه الإجرامي فأغلبية ارمين يترصدون ضحاياهم 
 .   ات جد يسيرةولو لأوق

من الأمور التي تسهل عملية إرتكاب ارم :  عجز الضحية عن الدفاع عن نفسها -
لفعله الإجرامي هو ضعف الضحية وعجزها عن مواجهته وإذا أجرينا إحصاء عام عن 
ضحايا الجرائم المرتكبة لوجدنا أن ميزان القوة في صالح ارمين دائما فهؤلاء لن 

 .    ا تبين لهم أن تصرفهم محفوف بالمخاطريغامروا بأنفسهم إذ
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إن الوسائل المتاحة للمجرم والتي تسهل له عملية :  طبيعة الوسائل المستخدمة -
إرتكاب الفعل الإجرامي تعد من أنجح الطرق التي يلجأ إليها عادة ونلاحظ أنه هناك 

ل ومهما إرتفاع مضطرد في عدد الجرائم التي تشهد إستعانة ارم بمختلف الوسائ
كانت طبيعتها ولهذا إعتمد المشرع في السنوات الأخيرة سياسة تتسم بالتشديد إذا 

 .  إقترن إرتكاب الفعل الإجرامي ببعض الوسائل المحددة حصرا
إن لامبالاة الأفراد بما يحدث من حولهم ساهم بشكل :  الأفراد من جانباللامبالاة  -

م دون خوف أو قلق والمثير في الأمر أن كبير في جرأة ارمين على إرتكاب جرائمه
 . ذلك أصبح شائعا ليس في المراكز الحضرية فحسب بل في جميع المناطق العمرانية

إن القوانين الصادرة في السنوات الأخيرة :  أجهزة الأمن القيود الواردة على عمل -
البعض قد  والتي تعنى بحماية المواطن من أي تعسف في إستعمال القوة العمومية في نظر

نتج عنه تردد وتماطل في إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ارم بدعوى حماية حقوق 
 .  الإنسان

إن إلمام الجاني بجميع الظروف المصاحبة لفعله الإجرامي قد :  التخطيط الجيد للجريمة -
يكون عاملا مهما في إنجاح المشروع الإجرامي الذي يصبو إليه ويتحقق التخطيط 

 .   ادة بالإستفادة من التجارب الإجرامية السابقةالجيد ع
إن إتفاق مجموعة من الأفراد على إرتكاب نفس :  مساهمة عدة شركاء في الجريمة -

الفعل الإجرامي يرفع من إحتمالات نجاح المشروع الإجرامي وينتهي غالبا بتحقيق 
رع من العقوبة الأهداف المسطرة من قبل اموعة الإجرامية ولهذا الغرض شدد المش

    .  الموقعة على الجناة نظير إشتراكهم في القيام بنفس الإجرامي
 

 :الفرع الثالث 

 زيادة عدد المجرمين في المجتمع

إن الزيادة المعتبرة في أعداد ارمين والذي يترجم عادة بارتفاع مستويات الجريمة من   
لدى جميع أفراد اتمع رعبا حقيقيا  شأنه أن يعطي إنطباعا عاما بتدهور الوضع الأمني ويخلق

ينعكس على سلوكهم وتصرفام اليومية ويرفع من درجات حذرهم، ولمعرفة ما إذا كان 
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إرتفاع عدد ارمين في اتمع له نتائج مباشرة على طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة من 
وع على أن ارمين من الذين أدلوا برأيهم حول هذا الموض % 82حيث الخطورة أفاد 

يتمادون في إجرامهم كلما زاد عددهم مما يعطيهم قدرة إضافية على إلحاق الضرر بأكبر عدد 
ممكن من الناس وللتذكير فقط فإن البلاد عرفت في السنوات الأخيرة تدهورا أمنيا بلغ حد 

بكاملها في مهاجمة مجموعات من ارمين لمراكز الشرطة وحصارها وفرض إرادا على أحياء 
المدن الكبيرة كالجزائر العاصمة ووهران وعنابة وعليه ووفق هذا الرأي فإن زيادة أعداد 
ارمين في اتمع ينتج عنه تلقائيا خطورة إجرامية زائدة عن المستوى العادي، وفي مقابل هذا 

الضرورة إرتكاب من أفراد العينة أن الزيادة في عدد ارمين لا يترتب عنه ب % 9الرأي يعتقد 
جرائم أكثر خطورة بمعنى أدق أن القيام بالفعل الإجرامي مهما كان شكله وطبيعته هو مؤشر 
على إخلال خطير بأمن اتمع، وفي الرسم البياني الموالي توجد جميع البيانات المتعلقة ذا 

  . الموضوع
  

  
  94: رسم بياني رقم 

  يعة وخطورة الفعل الإجرامي لنا أثر زيادة عدد المجرمين على طبيبين 
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  :المطلب الثالث
 المشروع الإجرامي الضحية وموقعها من
 

الضحية فيما سبق لا يثير إهتمام علماء الإجرام المهتمين بدراسة ارم والظاهرة  كان  
وأصبح الإجرامية ولا يولون له أي دور في فهم هذه الظاهرة لكن هذه النظرة بدأت تتغير 

فهم موقف الضحية بعد وقوع الفعل الإجرامي جد مهم بجانب الملابسات التي صاحبت 
إرتكاب هذا الفعل ولمناقشة هذه المسألة إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع رئيسية 
الأول نبحث فيه الفئات الأكثر عرضة للإجرام بحسب رأي رجال القانون أما الفرع الثاني 

ه بالدراسة العلاقة القائمة بين طبيعة الفعل الإجرامي ورد فعل الضحية أما الفرع فنتناول في
الأخير فسنبرز فيه مسؤولية الضحية في وقوع الفعل الإجرامي أو إلى أي مدى يكون موقفه 

  .مسهلا لإرتكاب الجريمة من قبل الجاني
 

 :الفرع الأول 

 الأشخاص الأكثر عرضة للإجرام

أن هناك أشخاص دون غيرهم يقعون ضحايا جرائم أكثر من من المتعارف عليه   
غيرهم، وإنطلاقا من هذه الفرضية حاولنا إختبار موقف رجال القانون الذي شاركوا في إنجاز 
هذا العمل من هذه المسألة ومحاولة البحث والتعريف عن الأشخاص المحتملين لأن يقعوا 

فاجئة بل كانت مسايرة لما ناقشناه ودرسناه في ضحايا جرائم معينة، النتائج المحققة لم تكن م
القسم النظري من الأطروحة أما فيما يخص تحديد الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم 
لتهديد الإجرام فالإجابات كانت متعددة ومتفاوتة وفيما يلي يوجد رسمين بيانيين يوضحان 

   .                   موقف رجال القانون من هذا الموضوع
فهو يتضمن موقف أفراد العينة بالإيجاب أو  ) 49رقم (  الرسم البياني الأول في  

بالرفض للفكرة القائلة بوجود فئة من الأشخاص معرضين أكثر من غيرهم لخطر الإجرام، 
مقتنعين تماما بوجود عدد من الأشخاص من )  % 59حوالي ( النسبة الغالبة من أفراد العينة 
معارضتهم لهذا الرأي كون  % 20هم لخطر الإجرام في حين أبدى هم معرضين أكثر من غير
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أن أي شخص وفي ظروف معينة قد يكون هدفا لأي فعل إجرامي محتمل فلا توجد صفات 
محددة يجب أن تتوفر لدى اني عليه أو الضحية ومن بين المواقف المعبر عنها في هذا البحث 

مما يشير إلى أن )  % 21حوالي ( الإدلاء برأيهم هو إمتناع نسبة مهمة من أفراد العينة عن 
هناك عدد لا بأس به من المشاركين في البحث مترددين في إختيار الجواب المناسب أو ليس 
بحوزم معلومات مؤكدة عن هذا الموضوع خصوصا أم ينتسبون إلى مهن قانونية بحتة، 

اك تعاكس في الرؤى أو المواقف وبإجراء مقارنة بسيطة مع العينة السابقة فنلاحظ أن هن
فالأغلبية الساحقة من هذه العينة تنفي وجود أشخاص محددين بذام مستهدفين أكثر من 
غيرهم من الأعمال الإجرامية فبحسب هذا الرأي فإن جميع الأفراد وفي ظل ظروف متشاة 

يار موحد معرضون لخطر الإجرام وبنسب متساوية فلا يمكن بأي حال من الأحوال وضع مع
  .              يتضمن أوصافا معينة للضحايا الجرائم

  

  
  50: رسم بياني رقم 

لنا موقف أفراد العينة من مدى وجود أشخاص معرضين لتهديد المجرمين أكثر من يبين 
  غيرهم 

  :ومقارنتها تحليل النتائج
في إجابات بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإجرام فنبينها طبقا لما ورد  أما  

   : وقد تم ترتيبها بحسب أهمية كل فئة كما يلي )  50أنظر الرسم البياني رقم ( المستطلعين 
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الأغلبية ترى أن الأطفال هم الهدف الأول للمجرمين وعصابات الإجرام : طفال الأ -

المنظمة فنظرا لقصورهم الفكري وضعف بنيتهم الجسدية وعدم قدرم على الدفاع 

ن الأكثر عرضة لخطر الإجرام وتشهد البلاد في السنوات الأخيرة عن أنفسهم يعدو

 .    إرتفاعا مذهلا وغير مسبوق في عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال

تأتي هاته الفئة في المرتبة الثانية بعد الأطفال من حيث التعرض لخطر الإجرام : النساء  -

لا يسمح لهن بالدفاع عن وسبب ذلك يعود بدرجة أولى إلى الضعف الجسماني الذي 

أنفسهن كما يجب وتعد جرائم الإغتصاب من بين أهم الجرائم التي تستهدف النساء 

 .     ف الجزائر

إن الشيوخ سواء كانوا رجالا أو نساءا هم الآخرين معرضين لخطر الإجرام : العجزة  -

شهم كوم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في مواجهة ارمين متى تعرضوا لبط

كما أن الجرائم لا تقتصر فقط على الإعتداء والضرب بل تشمل أيضا جرائم النصب 

 . والإحتيال لقلة حيلتهم وسذاجتهم

نظرا لنقص خبرم في الحياة وورهم يعد المراهقون من الفئات الأكثر : المراهقون  -

منها إلا إنقيادا من طرف ارمين أي أم يقعون ضحايا خداع وتضليل لا يستفيقون 

بعض فوات الأوان ويحرص المشرع على تشديد عقوبات الجرائم التي يكون طرفها 

 .  مراهق كما هو حاصل كذلك مع الأفراد

هذه الفئة تعاني من مشكلة الكتابة أو القراءة ولذا فهم غير قادرين على إتمام : الأميون  -

طرف ارمين المحترفين  أمورهم الإدارية والقانونية لوحدهم مما يجعلهم مستهدفين من

 . في الإحتيال والنصب

بإعتبار أن هذه الفئة تملك أموالا معتبرة فهي معرضة بشكل متواصل : الأغنياء  -

لتهديدات ارمين وقد إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطف الأطفال للحصول 

 .   على فديات مقابل إطلاق سراحهم
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أسئلة الإستبيان أن الفقراء هم الآخرين يمكن أن يعتقد بعض ايبين على : الفقراء  -

يكونوا ضحايا محتملين كوم يعيشون في أحياء تكثر فيها الجرائم وبالتالي فهم 

معرضين أكثر من غيرهم لخطر الإجرام وإن كان هذا الرأي يحوز على تأييد نسبة 

  .    قليلة من رجال القانون
  

  
  15: رسم بياني رقم 

  خاص الأكثر عرضة للإجرام قائمة الأشيبين 
 

 :الفرع الثاني 

 طبيعة السلوك الإجرامي ورد فعل الضحية

في بعض الأحيان يتصرف الجاني بطريقة مميزة تتناسب مع الوضع الذي تكون عليه   
الضحية وقت وقوع الفعل الإجرامي بمعنى أدق أن طبيعة السلوك الإجرامي الذي يؤتيه ارم 

إحتمالات رد فعل الضحية فالجاني يتوقع على الأرجح جميع  تتوقف بدرجة كبيرة على
تصرفات الضحية في حالة تعرضها لإعتداء أو لخطر جريمة ما أيا كان نوعها من أجل ضمان 

وإتمامه كما خطط له، ومن أجل إختبار هذه الفرضية قمنا بتوجيه  نجاح مشروعه الإجرامي
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ه الفرضية والأجوبة التي تحصلنا هي مدونة سؤال إلى أعضاء العينة للتحقق من مدى صحة هذ
  .   في الرسم البياني الموالي

  

  
  25: رسم بياني رقم 

  موقف أفراد العينة من طبيعة السلوك الإجرامي يبين
  ورد فعل الضحية  

 تحليل النتائج ومقارنتها:
)  % 53حوالي (الأغلبية الساحقة من المشاركين في تحقيقنا الميداني من رجال القانون  -

يرون أنه لا توجد أي صلة بين طبيعة السلوك الإجرامي الذي يؤتيه ارم ورد فعل 

الضحية بما يشير إلى أن الجاني لا يجري أية توقعات محتملة قبل مباشرة لنشاطه الإجرامي 

وهذا ما يفسر في بعض الأحيان الإنزلاقات المأساوية التي تأخذها في كثير من الأحيان 

  .    المروعةبعض الجرائم 

مع  ) %  21حوالي ( بينما نسبة الأفراد الذين يناصرون هذا الرأي هو جد ضئيل  -

 % 26الأخذ بعين الإعتبار الممتنعين عن الإدلاء برأيهم الذين تبلغ نسبتهم حوالي  

والذين بحسب رأينا يتحفظون على ربط الفعل الإجرامي الصادر عن ارم بالرد 

 .ةالمتوقع من قبل الضحي
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بمقارنة النتائج المحصل عليها مع تلك المتعلقة بالعينة الأولى يتضح لنا أن هناك إختلاف  -

جوهري في تحديد العلاقة التي تربط بين طبيعة السلوك الإجرامي والرد المتوقع من قبل 

الضحية وبحسب رأينا فإن الموقف الثاني المعبر عنه من قبل أغلبية أفراد العينة والذي 

العلاقة هو الذي يلقى رواجا كبيرا لدى الباحثين المبرزين في هذا الميدان  ينفي هذه

  .    وتؤيده معظم المنتديات العلمية التي بحثت الظاهرة الإجرامية

 

 :الفرع الثالث 

 الضحية ومسؤوليتها عن وقوع الفعل الإجرامي

من  كما تطرقنا إليه في الجانب النظري هناك من ينادي بتحميل الضحية جزء  
المسؤولية عما أصاا من ضرر نتيجة جريمة ما وحجتهم في ذلك أن الضحية بإرتكاا لخطأ 

ليس بالضرورة أن يكون ( ما أو تصرفها تصرفا غير مدروس قد يجلب إهتمام أي شخص 
ويوقظ لديه ميوله الإجرامية فالفعل الإجرامي الحاصل ما هو في حقيقة ) من معتادي الإجرام 

تيجة طبيعية ومنطقية للتصرف الطائش وغير المدروس من قبل الضحية، ولتبسيط الأمر إلى ن
الشرح نعطي أمثلة عن ذلك فالفتاة التي تتجول لوحدها في منطقة معزولة وفي أوقات متأخرة 
قد تعرض نفسها لخطر الإعتداء أو حتى الإغتصاب من قبل أشخاص يلتقوا بطريق الصدفة 

ا من قبلهم كذلك الشخص الذي يغيب عن محل إقامته أو دون تربص أو ترصد لتحركا
مسكنه ولمدة طويلة ودون أن يأخذ حذره عن طريق تكليف شخص آخر بحراسة بيته مدة 
غيابه وتعرض للسرقة فهو يتحمل جزء من مسؤلية قيام هذا الفعل الإجرامي على أساس أن 

 52رقم ن خلال الرسم البياني بتصرفه الطائش قد سهل مهمة ارم في إقتراف جريمته، وم

  .               تبدوا لنا مواقف رجال القانون تجاه مسؤولية الضحية عن وقوع الفعل الإجرامي
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  35: رسم بياني رقم 

  لنا موقف رجال القانون من مسؤولية الضحية يبين
  عن وقوع الفعل الإجرامي    

 تحليل النتائج ومقارنتها:
يرون أن الضحية في )  % 50( ن المشاركين في ملء الإستبيان إن الأغلبية الساحقة م -

جميع الأحوال لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أي فعل إجرامي قام به الجاني فالتسليم 

ذه الفرضية معناه أولا إعادة النظر في جميع قواعد النظام القانوني والتشريعي المعمول 

عفاءا ولو جزئيا من المسؤولية الجزائية مما ينجر به حاليا وثانيا منح الجناة أو ارمين إ

عنه تخفيف في العقوبات والجزاءات المقررة كما أن ذلك سيفتح اال واسعا 

لإرتكاب أشنع الجرائم بحجة أن الضحايا يتحملون القسط الأكبر فيما أصام من 

إرتكاب ضرر ولهذه الأسباب يرفض أغلب رجال القانون مراجعة مسؤولية الجاني في 

 .الفعل الإجرامي على الأقل في الوقت الراهن

أن الضحية وفي كثير من الجرائم يكون )  % 32حوالي ( تظهر أقلية من أعضاء العينة  -

سببا مباشرا في قيام الفعل الإجرامي فلا غرابة أن نحمله جزء من المسؤولية نظير اونه 
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ا، وهذا الموقف يتماشى إلى حد ما وعدم إتخاذه التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوعه

 .مع الرأي الذي يدعو إلى إعادة النظر في بعض القواعد القانونية

بإجراء مقارنة بسيطة بين العينتين موضوع دراستنا نلاحظ أن هناك شبه تماثل في  -

الموقف الذي يعفي تماما الضحية من المسؤولية عن وقوع الفعل الإجرامي وقصره فقط 

هذا يشير إلى أن طريقة تفكير الإنسان الحالي لازالت تحتفظ بنفس على الجاني، و

الصورة السابقة والموروثة عن ارم والتي تحمله كافة المسؤولية وهذا النمط من 

  .التفكير لن يتقبل أي تغيير في مفهوم المسؤولية المترتبة عن أي نشاط إجرامي محتمل

 

  :المطلب الرابع
 إعادة إدماج المجرم في

 حياة الإجتماعيةال
 

بذلت جهود معتبرة من قبل عدد من المهتمين بالظاهرة الإجرامية سواء كانوا   
أنثروبولوجيين أو علماء إجرام أو علماء إجتماع أو علماء النفس للتقليل من الآثار السلبية 
لهذه الظاهرة وكان من ضمن الأهداف المعلنة هو التحقق من قدرة الإنسان الذي إرتكب 

ة ما من إستعادة مكانته الطبيعية في اتمع كباقي الأفراد العاديين، وقبل إقتراح حلول جريم
للمشكل المطروح كان لزاما على الباحثين بإختلاف تخصصام تتبع خطوات الشخص المدان 
بارتكاب جريمة ما من تاريخ وقوعها إلى غاية إنتهاء عقوبته وعودته مجددا إلى الوسط 

الغرض من ذلك هو ملاحظة عن قرب سلوك هذا الإنسان الذي يرمي إلى  الإجتماعي وكان
الرجوع مجددا إلى حضن الوسط الإجتماعي الذي سبق أن عاش فيه ومدى تقبل هذا الأخير  
لهذا الوضع الجديد، من أجل مناقشة هذه الفكرة إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين 

خص المدان بجريمة معينة على العيش بشكل طبيعي في رئيسيين الأول نتطرق فيه إلى قدرة الش
اتمع كسابق عهده أي قبل إرتكابه للجريمة وفي الفرع الثاني نتناول فيه الكيفية المثلى التي 



 425

تعين هذا الشخص المذنب إعادة إدماجه في اتمع وفق رؤية قانونية متخصصة يمثلها رجال 
  .      القانون المشاركين في هذا البحث

 

 :الفرع الأول 

 قدرة المجرم على إستعادة حياته العادية

من أهم التحديات التي تعترض طريق الشخص المذنب بإرتكاب جريمة ما بعد إنقضاء   
عقوبته هو مدى إستعداده وقدرته على إستعادة حياته الطبيعية من جديد في اتمع، فقد 

تعرضنا إلى أهمها في القسم النظري أن ذلك  بينت الأبحاث العلمية المنجزة في هذا الشأن والتي
ليس بالشيء اليسير ويتطلب مجهودات مضنية سواء من قبل مؤسسات الدولة المشرفة على 
يئة ارم وإعادته للحياة العادية من جديد أو من قبل جميع أفراد اتمع المطالبين بتليين 

بت توبته وإستعداده الكامل للعيش موقفهم تجاه أو من قبل ارم نفسه الذي يجب أن يث
وسط اتمع معلنا تخليه عن سلوكاته الإجرامية، ومن أجل إيضاح هذه النقطة لجأنا إلى رأي 
أعضاء العينة والذي كان في مجمله إيجابيا إزاء ارم وفي الرسم البياني الموالي تظهر بالتفصيل 

  :              مواقف جميع أفراد العينة كما يلي 

 
  45: رسم بياني رقم 

لنا مدى قدرة المجرم على العيش من جديد بالشكل طبيعي في المجتمع بعد إرتكابه  يبين
  لجريمة ما   
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  :ومقارنتها تحليل النتائج
لا يستثنون الأشخاص )  % 59حوالي ( مما لا شك فيه أن رجال القانون في أغلبهم  -

من جديد داخل اتمع كباقي الأفراد المدانين بإرتكاب جرائم ما من حقهم في العيش 

العاديين، وهذا الموقف يعد في حد ذاته منطقيا ومسايرا للنظريات العلمية الحديثة التي 

من جديد في الإجرام  تؤكد على وجوب إحتضان هؤلاء الأشخاص لئلا يترلقوا

وتكون فاتورة ذلك جد ثقيلة على اتمع، وكنتيجة لذلك فإن إقصاء أي فرد من 

الحياة الإجتماعية بسبب ماضيه الإجرامي سيزيد من تعفن الأوضاع ويفجر لدى 

 .الكثير منهم الميولات الإجرامية الكامنة في أنفسهم

على أن المذنبين بإرتكاب جرائم غير )  % 23حوالي ( تظهر فئة قليلة من المستطلعين  -

يغلب على طابعهم  قادريين على التأقلم بشكل طبيعي في الحياة الإجتماعية فهؤلاء

وسلوكهم عدوانية مفرطة تجعلهم غير آين بالضوابط والقيم الإجتماعية التي تنظم 

اتمع فبمجرد الدخول لعالم الإجرام يصبح الخروج منه جد مستحيل، كما نلاحظ 

في الرسم البياني أعلاه إمتناع عدد لا بأس به من أفراد العينة مما يعني أن هناك تردد 

 .تقديم إجابة حاسمةكبير في 

بإجراء مقارنة بين النتائج المتعلقة بكلا العينتين نستخلص أن هناك تعارض كلي بين  -

موقفيهما والنتيجة المهمة في ذلك هو أن المخيلة أو الثقافة الشعبية لازالت مصرة على 

النظرة السلبية تجاه الشخص المذنب بإرتكاب جريمة ما ولو أعلن صراحة عن توبته 

الشخص وفق هذه النظرة دنس الحياة الإجتماعية الطاهرة بجرمه ولا يحق له أن  فهذا

  .                            يعود مجددا كفرد عادي في اتمع
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 :الفرع الثاني 

 إعادة إدماج المجرم في المجتمع

يمة ثار نقاش طويل ولازال حول الطريقة المثلى التي تمكن الشخص المدان بإرتكاب جر  
في تقديم الحلول   من إعادة إدماجه في اتمع، ولقد إجتهد على وجه الخصوص علماء الإجرام

وأبدعوا في ذلك ويعود لهم الفضل في تطبيق الكثير من التدابير والإجراءات في مختلف الأنظمة 
دة قانون تنظيم السجون وإعاكقانون العقوبات و( القانونية المعمول ا في الوقت الحالي 

بإعتبارها أكثر القوانين المهتمة بموضوع إعادة ارم إلى الحياة  الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
، ولإختبار موقف أفراد العينة من الطريقة المثلى لإعادة إدماج ارم إرتأينا )الإجتماعية 

ا هي مترجمة في ها والنتائج التي تحصلنا عليهاإقتراح ثلاثة أجوبة يختار المتعاون مع بحثنا أحد
    :   الموالي  ) 54رقم (  الرسم البياني

  

 

  55: رسم بياني رقم 
  لنا الطريقة المثلى لإعادة إدماج المجرم في المجتمع وفق منظور رجال القانون المستطلعين    يبين

  :ومقارنتها تحليل النتائج
إدماج الشخص أن إعادة )  % 56حوالي ( ترى الأغلبية الساحقة من أفراد العينة  -

المدان بإرتكاب جريمة يتوقف أولا وأخيرا على مدى إستعداده لقبول هذه الفكرة فلا 
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يمكن لهذا الشخص التصرف بشكل عادي وكما تقتضيه الحياة الإجتماعية ما لم 

يتخلص من ميوله الإجرامية أو على الأقل بذل الجهد الكافي للسيطرة عليها، ومن هذا 

 .لن يكتب له النجاح ما لم يبد ارم تجاوبه معه بشكل فعال المنطلق فإن أي تدبير

أن إعادة إدماج ارم يتوقف )  % 26( بينما في المقابل يعتقد فئة من أفراد العينة  -

بشكل أساسي على تسامح اتمع معه ومنحه لفرصة جديدة يثبت من خلالها قدرته 

 للمجتمع فإن أي تدبير في فائدة على تدارك الخطأ السابق فمن دون التجاوب الإيجابي

 .ارم لن يكتب له النجاح

وفي الأخير فإن إعادة إدماج ارم في اتمع يتوقف على طبيعة الجريمة المرتكبة فلا  -

يمكن وفق هذا الرأي مسامحة ارم الذي إرتكب جريمة قتل مثلا فهذا العمل ألحق 

المقدسات التي يكن له جميع أفراد ضررا جسيما باتمع وتعديا صارخا على أهم 

اتمع إحتراما خاصا وأظهر ارم من خلاله إستهتارا لا مثيل له وقد أيد هذا الرأي 

 .  من أعضاء العينة % 18

بمقارنة النتائج المحصل عليها من العينتين موضوع دراستنا نلاحظ أن هناك توافق في  -

ماثل للأجوبة المختارة بين مختلف أفراد نسب الإجابات المختارة أي أن هناك توزيع مت

  .                    العينتين مما يبين أن هناك تماثل في المواقف والرؤى فيما يخص هذا الموضوع
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  الدراسة الميدانيةخلاصة باب 
    

قمنا بإختبار جميع وكما هو متعارف عليه في الأبحاث العلمية من خلال هذا الباب 
 وتمت مناقشتها فيما بعد في القسم النظري لأطروحتنا طرحتت التي سبق وأن الفرضيا
ا مغير متماثلتين لكل منه تحقيق نتائج علمية دقيقة وسعنا دراستنا لتشمل عينتين ولغرض
وفقا لمعايير محددة حتى نستطيع الإلمام قدر  ا الخاصة، وإختيارنا للعينة الأولى كانمأوصافه

بينما العينة الثانية فكانت  اء عامة الناس أو ما يمثل إجمالا الثقافة الشعبيةالمستطاع بمواقف وآر
ترجمة لمواقف وآراء رجال متخصصين في القانون بإعتبارهم أقدر الناس المطلعين على القوانين 

وتطبيقا لهذه الفكرة فقد قسمنا الباب إلى قسمين والأنظمة الرسمية أو ما يمثل الثقافة الرسمية، 
لكن وفقا لنظرة معينة وعلى ذكر هذه  زنين كل واحد منهما يبحث في مفهوم الجريمةمتوا

النظرة فإننا خصصنا الفصل الأول لإستجلاء تمثلات الجريمة المترسخة في ذهن الأفراد والمعبر 
عنها من خلال الأجوبة المقدمة من قبل أفراد العينة الأولى وفي إتجاه مغاير حاولنا إبراز تمثلات 

ا المفهوم من وجهة نظر ثانية والمعبر عنها من خلال أراء ومواقف العينة الثانية الممثلة في هذ
كما أن رجال القانون، والنتائج المحصل عليها من دراسة كلا العينتين تم تحليلها ومقارنتها 

ترتيبها كان وفق خطة مدروسة تضمنت مجموعة من النقاط الأساسية تناولت على الأخص 
القانوني الذي تتضمنه القاعدة القانونية وقدرة الأفراد على التجاوب معه كما أننا الخطاب 

تعرضنا لأهم مدلولات السلوك الإجرامي في ثقافة الأفراد وأثر ذلك على أسلوب حيام 
نفس السياق حاولنا إبراز العلاقة التي تربط ارم بالدولة أولا في اليومية والإجتماعية و

، وتكملة لما سبق فقد قمنا بعرض نفس الأسئلة تقريبا على رجال القانون لتبين والضحية ثانيا
موقفهم هم الآخرين من مسألة الجريمة وقياس حجم التباين المسجل بين الثقافة الشعبية 

 .والثقافة الرسمية والآثار المترتبة على سلوكات الأفراد وتصرفام
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  الخاتمة
 

إنجاز هذا البحث قد مكننا من توضيح نقاط الإستفهام التي إرتبطت بالإشكالية إن 
المطروحة في المقدمة والتي تمحورت أساسا حول التفاوت الحاصل بين المفهوم القانوني 
والمفهوم الشعبي تجاه ظاهرة الجريمة، ولبلوغ هذه الغاية إتبعنا خطة ومنهجية محددة تتناسب 

مد في تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من الدراسة الميدانية ومقارنتها  مع النموذج المعت
بالفرضيات التي تم طرحها في مقدمة الأطروحة، وفي هذا الإطار نذكر القارئ الكريم بأننا 
تعرضنا في الأطروحة إلى نقاط مهمة ناقشنها كمرحلة أولى بصيغة نظرية ثم قمنا بإختبارها في 

 في مرحلة لاحقة من خلال الإستبيان الذي وزعناه على أفراد العينة المختارة، الواقع الميداني
أولا فيما : وقد تبينا لنا في معرض بحثنا هذا عدة حقائق وتوضيحات سنوردها فيما يلي 

يتعلق بفهم الخطاب القانوني الذي يحتكر صياغته المشرع فقد تبين لنا أن هذا الخطاب هو 
الإنسان الذي يكون مستواه التكوينى أو العلمي متدنيا وبالتالي فإن  عصي على الفهم من قبل

إفتراض العلم بالقانون الذي يعد أساسا جوهريا يقوم عليها النظام القانوني الحديث يصطدم 
بواقع إجتماعي معقد مشكلته الأبرز هو جهل الأفراد لعدد كبير من النصوص القانونية 

مضموا أو محتواها وفي نفس السياق فإن هناك تقصير لا المعمول ا وعجزهم على إدراك 
يمكن تجاهله يتمثل في نقص تنوير الأفراد بالقواعد القانونية عن طريق مختلف الوسائل 
الموضوعة تحت تصرف السلطة التنفيذية بالإضافة إلى ذلك لمسنا لدى الأفراد شكا وترددا 

، وفي السياق ذاته ومن خلال النتائج 1ادة اتمعمتزايدا حيال القانون كونه لا يمثل إطلاقا إر
المتوصل إليها في البحث الميداني تبين لنا أن المعرفة أو الثقافة القانونية لدى أغلب الأفراد 
العاديين جد متواضعة حتى بالنسبة للجرائم الأكثر إنتشار وشيوعا في اتمع مما يشير إلى أن 

) المشرع ( ل المعلومات بين منشأ القاعدة القانونية هناك خلل في عملية التواصل وتباد
والمخاطب ا مما يؤدي إلى تعطيل ولوج القواعد القانونية بكل سهولة في الثقافة الشعبية 
الأكثر تأثيرا على طريقة تفكير الإنسان وسلوكه، وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة فلازال 

                                                 
الجريدة الرسمية رقم (     2002أبريل  10المؤرخ في  03- 02القانون رقم بموجب  معدلال 1996دستور ( من الدستور الجزائري  60المادة  -  1

نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم (  2008نوفمبر  15لمؤرخ في ا 19-08القانون رقم و)  2002أبريل  14المؤرخة في  25
   " لا يعذر الجهل بالقانون: " تنص  ) ) 2008
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دولة دون غيرها نافيا أي مساهمة منه في تحمل الإنسان الجزائري يعتقد أا مهمة خالصة لل
جزء من هذه المسؤولية وهذا الإعتقاد يترجم بدون شك حالة التبعية المطلقة للفرد تجاه 
مؤسسات الدولة المكلفة بتوفير الأمن داخل اتمع وهذا الوضع في حد ذاته يكشف لنا عن 

بحقه في الحصول على الأمن وإرادة وجود حالة إنفصال ظاهرة بين الإعتقاد الشعبي المؤمن 
الدولة في توفيره والحفاظ عليه، ونظرا لأهمية الشخصية الإجرامية في الظاهرة الإجرامية فقد 
تناولنا في بحثنا بقسط وافر من الإهتمام الصفات والملامح التي يتقاسمها أغلب ارمين وكانت 

ا نوع من الغموض وعدم الوضوح الصورة المرسومة للمجرم في الثقافة الشعبية يكتنفه
بالمقارنة مع تلك المترسخة في ذهن الشارع أو رجل القانون بشكل عام، وبخصوص موقف 
الأفراد من تحديد موقع الضحية في المشروع الإجرامي فقد تبين لنا أن هذا الطرف يتحمل 

هذا التصرف جزء من المسؤولية في إشارة واضحة على تبرير سلوك ارم دون موافقته على 
وهذا يتناقض تماما مع السياسة العقابية المطبقة حاليا والتي تعفي الضحية من كل مسؤولية 
جنائية رغم فداحة خطئه، بالإضافة إلى ما سبق وبغية الإطلاع على موقف الأفراد من الصيغة 

ية فقد برز المثلى لإعادة إدماج الشخص المذنب والمدان بإرتكاب جريمة ما في اموعة الإنسان
لدينا إتجاه لا يمكن تجاهله من أفراد العينة المتعاونة يرفض تماما إفادة ارم بأي تدبير مهما 
كان نوعه يضمن له العودة مجددا إلى أحضان اتمع وهذا يؤكد صحة فرضية إحتفاظ 
هنه اتمع بصورة سلبية عن الشخص المدان بجريمة ما وأن هذه الصورة لازالت جاثمة في ذ

وفكره ولن تزول في القريب العاجل كما كان متوقعا والمثير للإنتباه أيضا هو أنه حتى ولو 
كان المحيط الإجتماعي يرغب في التعامل مع هذا الشخص فذلك لن يكون إلا إذا أظهر هذا 
الأخير رغبة وإرادة ظاهرة لا لبس فيها على الإذعان لرغبة اموعة وهذا في حد ذاته يدل 

ة واضحة على بؤس الوضعية التي يوجد فيها ارم التائب والتي تجعله دائما تحت رحمة دلال
هوى ورضا اتمع، ومن ناحية أخرى وبغرض البحث في البعد الزماني والمكاني للظاهرة 
الإجرامية فقد توصلنا إلى خلاصة مفادها أن ارم وفي مسعاه الإجرامي يولي إهتماما كبيرا 

يطة به سواء تعلق ذلك بعامل المكان أو بعامل الوقت فبالنظر إليهما يتقرر مصير بالظروف المح
مشروعه الإجرامي برمته وهذا يعني أن ارم لا يقوم ذا العمل عبثا بل يبني موقفه على 
إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وفي الأخير ومن منطلق إستجلاء رأي الأفراد حول 
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تبعة في اتمع للتقليل من الجريمة فقد كان هناك إجماعا على إفلاس الطرق أساليب الرقابة الم
  .التقليدية في مكافحة الجريمة وتطلع إلى بدائل أكثر واقعية وفاعلية لمواجهتها

إن السياسة الجزائية الحالية والمبنية بدرجة أولى على أساس مبدأ وعلى هذا الأساس ف
جرام عن طريق إعادة تأهيل ارم في الحياة الإجتماعية الدفاع الإجتماعي والوقاية من الإ

أثبتت فشلها وقصورها في التقليل والتخفيف من حدة الظاهرة الإجرامية فليس خافيا على 
أحد أن جرائم العود والمرتبطة بارمين معتادي الإجرام في ازدياد رهيب ومقلق للغاية 

، ولتجاوز هذه 1الجرائم المرتكبة وأصبحت لوحدها تشكل نسبة جد هامة من مجموع
ضمن إهتمامات المشرع كذلك الوضعية غير العادية يقترح علماء الإجرام إدراج الضحية 

وأولوياته وذلك بتوفير الحماية له، وبخلاف ما هو متعارف عليه في السياسة الجنائية الراهنة 
فإن توعية الضحية ومساعدا والتي تعتمد أسلوب تغيير نمط حياة ارم والتحكم في تصرفاته 

على تفادي ارم وإستفزازاته يعد من الحلول التي أثبتت نجاحها في تقليص نسبة الإجرام، 
وتطبيقا لهذه السياسة يوصي الخبراء يإتخاذ مجموعة من التدابير للوقاية من الجريمة تترجم في 

  :  2أرض الواقع بتبني المبادئ التالية 
  ) prévention situationnelle( ضعية الوقاية المو: أولا 

مفادها أن هناك عدد من الجرائم التي تتشابه في ملابساا وظروفها فيساعد ذلك 
، وبالتالي فإن 3الشرطة على إستباق ارم في الوصول إلى مبتغاه وتحييده في الوقت المناسب

ين يتقاسم معهم الوسط فهم طريقة تفكير ارم وأسلوبه في التعامل مع جميع الأطراف الذ
الإجتماعي وعلى رأسهما الضحية ورجال الأمن المكلفين بمحاربة الجريمة يعد أفضل وسيلة 
للتضييق وتفويت الفرصة عليه للقيام بنشاطه الإجرامي ويحبط مغامرته الإجرامية ومن 

                                                 
 04 - 05قانون رقم (في الجزائر يتولى تنظيم وتنفيذ العقوبات قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  -   1

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  2005فيفري  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في 
والملاحظة الأولية على هذا )  1972فيفري   10الموافق  1391ذي الحجة  25المؤرخ في  02 – 72رقم  قوالذي ألغى الأمر الساب

يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء " : ة الأولى منهحيث نصت الماد لمبدأ الدفاع الاجتماعي هو تكريسهالقانون 
سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية 

 "     والإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
  

2  - Michel Felkay, les interventions de la police dans les zones de cités urbaines, l’Harmattan, Paris, 1999,        
p : 59-89 
3 - Maurice Cusson, Pierre Tremblay, Louise L.-Biron, Marc Ouimet et Rachel Grandmaison, la prévention du 
crime guide de planification et d'évaluation, École de criminologie, Université de Montréal, Montréal, 1994, 
p :16 
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م في المناطق التجارب الرائدة في هذا اال والتي أثبتت فعاليتها في التقليل من نسبة الجرائ
  :الحضرية بشكل خاص نذكر 

تثبيت الكاميرات في الأماكن العمومية خصوصا تلك التي تشهد تدهورا أمنيا ملحوظا  -
 .وتفشيا لمختلف الآفات الإجتماعية

تحسين الإنارة العمومية وتعميمها في جميع المناطق والأحياء بدون إستثناء وبالأخص في ما  -
 .يسمى بالمناطق الساخنة

 .يف من الدوريات الأمنية وجعلها دائمة ومستمرةتكث -
إعادة يئة الأحياء التي تعرف إنتشارا رهيبا لظاهرة الجريمة وذلك من أجل محو كل أثر أو  -

أي وجود للعصابات الإجرامية وتمهيدا لإعادة إدماجها ضمن النسيج الإجتماعي 
 .  والعمراني للمدينة

  ) individuelle prévention(الوقاية الفردية : ثانيا 
وتتمثل في إتخاذ مجموعة من التدابير غير العقابية التي دف إلى الحد من الترعة الإجرامية 
لدى ارم ودفعه إلى مراجعة موقفه والتخلي بشكل إرادي عن مشروعه الإجرامي وبصفة 

تغذية ميوله ، فعدم قدرة الجاني على التحكم في نزواته وتغييب العقل قد يساهمان في 1ائية
على حساب القيم والضوابط التي تنظم الحياة الإجتماعية فلا ينفع معه أي تدبير أو  ةالإجرامي

عقاب ضد هؤلاء مما يتوجب على السلطات الأمنية أو المكلفة بمتابعة الظاهرة الإجرامية 
ه ومكافحتها الأخذ بعين الإعتبار الوضع النفسي والإجتماعي للمجرم قبل وبعد إرتكاب

الجريمة وكذا توقع سلوكه في المستقبل بناءا على المعلومات المدونة في سجل مساره 
 .    2الإجرامي
  )  prévention mixte(الوقاية المتعددة : ثالثا 

بمعنى أدق العمل بالإجرائين السابقي الذكر مجتمعين وبشكل متناسق، وتتضح معالم هذا  
تدابير العاجلة التي قد تؤدي إلى التخفيف من حدة الإجراء الأخير في إتخاذ مجموعة من ال

 :الجرائم المرتكبة بشكل محسوس وعاجل ومن ضمن التدابير المحسوبة على هذا الإجراء نذكر 
                                                 
1 - Ibid, p : 22 
2 -Michael Gottfredson,Travis Hirschi, A General Theory of Crime, Stanford University press, Stanford, 
California, 1990, p: 169 
 



 435

إنشاء ما يسمى بالوسطاء الذين يتولون مهمة التنسيق بين سكان أي منطقة سكنية  -
الطريقة تمثل ضمانة أساسية  والسلطات الإدارية المشرفة على تسيير هذه المنطقة، فهذه

للتواصل بين الطرفين وتقليص الفجوة الفاصلة بينهما وتقريب وجهات نظر كليهما 
وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي بأي طرف إلى اللجوء إلى طرق أخرى غير ودية في 

 .1حل أي نزاع
تقطاب إن تنشيط المناطق السكنية والعمرانية يعد في الوقت الحاضر أفضل طريقة لإس  -

أكبر عدد من السكان وجعلهم يتفاعلون باستمرار فيها بينهم ويمثل هذا الإطار ربما 
 .2وسيلة فعالة للتخفيف من المشاكل التي قد تحدث في الأحياء عادةا

إعادة إدماج الأفراد الذين سبق لهم إرتكاب جرائم من قبل وذلك بمنحهم فرصة الإلتحاق  -
لى المشاركة الفعلية في هذه العملية وزرع الأمل في بالحياة الإجتماعية ومساعدم ع

 .نفوسهم وتحريرهم من شبح الإقصاء الإجتماعي والإبعاد
وكخلاصة فإن إعادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة حاليا يعد جد ضروري لتدارك 
 بعض النقائص والتعامل مع مواقف إستجدت في الآونة الأخيرة والتي تتطلب رؤية واقعية

  . وعلمية
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Mustafa Poyraz, Espaces de proximité et animation socioculturelle: Pratiques des animateurs de quartier au 
croisement de multiples enjeux politiques et sociaux, l’Harmattan, Paris, 2003, p : 43-59 
2 - Ibid, p : 213-224 
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 378 ....... نزوع الفرد نحو طريق الإجرام يبين طبيعة العلاقة القائمة بين إكتساب ثقافة قانونية وإحتمال : 39رسم بياني رقم 

  381 .................................................................... وفق رؤية قانونية متخصصة يبين طبيعة السلوك الإجرامي : 40 رسم بياني رقم

 385 ................................................................................................... يبين خريطة توزيع الجرائم داخل المدينة : 41رسم بياني رقم 

 386 ...................................................................................................................... يبين أوقات إرتكاب الجرائم:  42رسم بياني رقم 

 393 .................................................................   موقف الأفراد تجاه الدولة فيما يخص مكافحة الإجراميبين : 43رسم بياني رقم 

 394 .........................................................   الأطراف التي يمكنها أن تساعد الدولة في مكافحة الإجراميبين : 44رسم بياني رقم 

 404 ....................................................................................  الإجرامييبين لنا تفسير الأفراد لمغزى السلوك  : 45رسم بياني رقم 

 406 ................................................................................................................ يبين لنا طبيعة السلوك الإجرامي :46رسم بياني رقم 

 412 .................................................................................................. يبين لنا طرق إكتساب الثقافة الإجرامية : 47رسم بياني رقم 

 414 .................................................................................................. يبين لنا أسباب نجاح المشروع الإجرامي : 48ياني رقم رسم ب

 416 .................................................. يبين لنا أثر زيادة عدد المجرمين على طبيعة وخطورة الفعل الإجرامي : 49رسم بياني رقم 

 418 ....... المجرمين أكثر من غيرهم وجود أشخاص معرضين لتهديديبين لنا موقف أفراد العينة من مدى : 50رسم بياني رقم 

 420 .......................................................................................... يبين قائمة الأشخاص الأكثر عرضة للإجرام:  51رسم بياني رقم 

 421 ............................................. ةورد فعل الضحي يبين موقف أفراد العينة من طبيعة السلوك الإجرامي : 52رسم بياني رقم 

 423 ................................ وقوع الفعل الإجرامي يبين لنا موقف رجال القانون من مسؤولية الضحية عن : 35رسم بياني رقم 
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 425 ... لجريمة ما يبين لنا مدى قدرة المجرم على العيش من جديد بالشكل طبيعي في المجتمع بعد إرتكابه:  54رسم بياني رقم 

 427 ........... يبين لنا الطريقة المثلى لإعادة إدماج المجرم في المجتمع وفق منظور رجال القانون المستطلعين:  55رسم بياني رقم 

 
  : الجداولقائمة   -  2

 

 361 ................................................................................................... بالتفصيل الحالة العائلية لأفراد العينة يبين:  10جدول رقم 

 368 ................................................ يتضمن درجات فهم الخطاب القانوني بناءا على إجابات رجال القانون : 11جدول رقم 

 383 ...............................................................................................................يبين نسبة إنتشار الجريمة في المجتمع : 12جدول رقم 

 389 ......................................................................................... يبين أهم الأسباب التي تدفع بالفرد إلى الإجرام:  13جدول رقم 

 395 ...................................................................................................................... الإجرامكيفية الوقاية من يبين :  14جدول رقم 

 401 ........................................................................................... يبين ملامح المجرم وفق رؤية قانونية متخصصة:  15جدول رقم 

 410 .......................................................................... يبين الدوافع المؤدية لتروع الفرد نحو السلوك الإجرامي:  16جدول رقم 
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  )الناس عامة (  01موجه لأفراد العينة رقم  01إستبيان رقم 
  :معلومات شخصية  – 1
  ذكر                          أنثى                       :             الجنس   1- 1
فما فوق                         66           65-56           55-46            45-36          35-25           24-18:            السن   2- 1

  مطلق               أرمل                متزوج                   أعزب                   :        الحالة العائلية :  3- 1
  ر فأكث 3                     2                           1                     :        عدد الأولاد:  4- 1
  : المستوى الدراسي : 5- 1

ثانوي             جامعي           تحصيل علمي آخر               ابتدائي            متوسط                   
 (............)  

  ): دج(الدخل الإجمالي للعائلة :  6- 1
  فأكثر 45.000                     30.000- 45.000        30.000-18.000              18.000 اقل منأ                 

  موظف               متقاعد                   بدون عمل                       طالب    :        المهنة :  7- 1
  (......................)أعمال حرة                    نشاط آخر          اطار سامي                     /اطار         

شقة                  مترل                 فيلا     :           محل الإقامة  8- 1  

ملكية فردية                          كراء أم إيجار:               هل هي   

..............................ما هو عدد الأفراد الذين يقيمون معك؟     

.....................................في أي مدينة؟ ........................... سم الحي الذي تقيم فيه؟ ما ا  

: سنة  24و  18إذا كان عمرك ما بين  1-9  

: .....................الأب:..................              ماذا يعمل والداك ؟      الأم  

: .....................الأب:..................              الأمما هو مستواهما التعليمي؟    

...............................................إذا كنت طالبا جامعيا، هل تملك مصدرا للدخل خاص بك؟   

  : القانون ومدلولاته في ثقافة الأفراد – 2
لا                      نعم                          اتمع ؟      إرادةهل تظن أن القانون يعبر عن  2-1  

............................................................................................................لماذا؟   

:طرف من هل ترى أن فهم الخطاب القانوني واستيعابه يكون  2-2  

  يقتصر فقط على رجال القانون                     خاصالمثقفون بشكل                      مع        جميع أفراد ات         
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  : في الخانة المناسبة) ×( وذلك بوضع العلامةبحسب درجة أهميتها  5إلى  0لمقترحة منيرجى تنقيط الإجابات ا 2-3

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

 وني يتم فهمه من طرف اتمعإلي أي درجة الخطاب القان

 إلي أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع الإجتماعي للأفراد 

 إلي أي درجة يتوافق القانون مع قيم اتمع 

 إلي أي درجة القانون يتم تطبيقه في اتمع 

  إلي أي درجة يمكن للدولة حماية الأفراد 

  الدولة مسؤولة عن تطبيق القانون إلي أي درجة

  بتطبيق القانون....) شرطة،(إلي أي درجة يلتزم أعوان القضاء 

:في الخانة المناسبة)  ×( ضع العلامة  2-4  

لا افعل 

 شيئا

أودع شكوى لدى 

 مصالح الشرطة 

أحد ( استعين بالمقربين مني 

 ) أفراد عائلتي أو أصدقائي 

 سأدافع عن نفسي   

 إذا كنت ضحية اعتداء خفيف

 إذا كنت ضحية اعتداء و أصبت بضرر بالغ

 إذا تعرضت للسرقة

 إذا كنت ضحية نصب و احتيال 

  اذا قتل احد اقربائى  

:  للجرائم التالية  بالنسبة الجزائري العقوبات نصوص عليها في قانونبحسب رأيك ماهي العقوبة الم 2-5  

: ....................النصب و الاحتيال: ...................        القتل...................         : ....السرقة  

:.........................التزوير:......................      الضرب والجرح   
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:فإن احترام القانون والإلتزام به  كبحسب رأي 2-6  

  لتفادي العقوبات الجزائية   ةضرور                        رار الاجتماعي      لضمان الاستق ةضرور           

      الفردية يعد ضروريا لكسب إحترام اتمع وتقديره                     قناعة شخصية             سلب للحرية    

: ..............................................)ما هو ( آخر      

: بحسب رأيك إكتساب ثقافة قانونية 2-7  

  على الإطلاق ضروريليس يعد ضروريا               يعد واجبا                          

...............................................................................................................لماذا؟   

)يمكن إختيار أكثر من إجابة (قافتك القانونية ؟ ماهي مصادر ث 2-8  

                     رجال القانون )          الأسرة، الأصدقاء، الوسط المهني ( الإعلام          انترنت         الوسط الإجتماعي        

  ..................................).ما هو (آخر                    إجراء دورات تكوينية لتعلم القانون       

هل تعتقد انه كلما كانت لدينا دراية قانونية أفضل كلما قل ارتكابنا للجرائم ؟ 2-9  

  لا ادري                         نعم                      لا                      

  إذا كنت إجابتك بنعم فلماذا ؟

  : في ثقافة الأفراد  مفهوم الجريمة ومدلولاا -3
بحسب رأيك ما هي الجريمة؟  3-1  

  انتهاكهما معا                  انتهاك لقاعدة اجتماعية                  انتهاك لقاعدة قانونية                    

) :من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة ( رتب الجرائم التالية بحسب خطورا  3-2  

  جريمة ضرب وجرح                                   جريمة إحتيال                      جريمة قتل                    سرقة      جريمة     

  جريمة إعتداء بإستعمال السلاح                 جريمة  تزوير                 جريمة اختلاس          

:  هل وقعت ضحية لجريمة ما من قبل 3-3  

  نعم                             لا                              

................................. إذا كان جوابك بنعم، فما نوع هذه الجريمة ؟   
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: وفقا للجدول التالي في الفضاءات التالية و ما هو تقييمك لنسبة انتشار الجريمة 3-4  

 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

       حيك

       مدينتك

       بلدك

:هل تعتقد ان نسبة الجريمة تكون مرتفعة في 3-5  

المناطق الريفية                      ضواحي المدينة                          وسط المدينة                      

:رتفعة فيهل تعتقد ان نسبة الجريمة تكون م 3-6  

الليل                   المساء                    الظهيرة                          الصباح                    

بحسب  5الى  0يرجى تنقيط الإجابات المقترحة من التي من شأا رفع نسبة الجريمة في اتمع  العواملمن أجل تحديد  3-7

  :في الخانة المناسبة )  ×( العلامة  درجة أهميتها وذلك بوضع

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

 البطالة

 الفقر

 تعاطي المخدرات

 الإدمان على الكحول

  الرسوب المدرسي 

  المشاكل العائلية

  المرتكب العقوبات المنصوص عليها تعتبر مخففة بالمقارنة مع خطورة الفعل الاجرامي

  ضعف الرقابة على سلوكات المراهقين

  : ..............................................)ما هو ( سبب آخر
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نعم                  لا                  هل تعتقد أن الدولة هي الوحيدة التي يمكنها محاربة الجريمة؟             3-8   

.................................................بلا فمن يمكنه المساهمة في تحقيق ذلك؟ إذا كانت الإجابة  

بحسب درجة  5الى  0يرجى تنقيط الإجابات المقترحة من من أجل تحديد التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من الجريمة  3-9

:في الخانة المناسبة )  ×( أهميتها وذلك بوضع العلامة   

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

 التكثيف من دوريات الشرطة

 تفعيل المتابعات الجزائية و تشديد العقوبات

 تأطير نشاطات الأحداث وتوعيتهم 

 إعادة النظر في القوانين المعمول ا 

  تحسين الثقافة القانونية لدى الأفراد

  ...................................)...........ما هو( تدبير آخر

  :صورة المجرم في مخيلة وثقافة الأفراد  -4
:   حدد فيما يلي خصائص ارم بالنظر إلى المقترحات الواردة في الجدول الآتي  4-1  

 بدون رأي  غير موافق ولكن بتحفظ غير موافق تماما  موافق إلى حد ما  موافق تماما  بحسب رأيك

 ارمين رجال أغلبية 

 أغلبية ارمين شباب 

 أغلبية ارمين أميين 

 أغلبية ارمين ينتمون إلى اسر فقيرة

  أغلبية ارمين ينتمون إلى اسر غير مستقرة

  أغلبية ارمين يفضلون ارتياد أماكن مشبوهة 

  أغلبية ارمين يخالطون أشخاصا مشبوهين

  أغلبية ارمين لديهم سلوك مشبوه
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لماذا نصبح مجرمين ؟  4-2  

  لانتقام  من أجل ا            للهروب من المشاكل               لجلب انتباه الآخرين             العيش كسب لقمة من أجل   

  ...............................)ما هو(آخر                        لكسب ثقة أعضاء العصابة التي ينتمي إليها ارم       

:هل تعتقد ان ارم يتصرف 4-3  

  بدون وعي وإدراك منه لعواقب فعله الاجرامي            كتحد للضوابط التي تحكم الحياة الاجتماعية      

...............................)و  ما ه(آخر                             كتحد للقانون                     

  :في الخانة المناسبة )  ×( الدوافع المؤدية لتروع الفرد نحو السلوك الإجرامي يرجى وضع علامة من أجل تحديد  4-4

بدون 

 رأي 

غير موافق 

 ولكن بتحفظ

غير موافق 

 تماما

موافق إلى حد 

 ما  

 موافق تماما  بحسب رأيك

 ق القانون يمكن أن يشجع الجريمةغياب الصرامة في تطبي

 غياب العدالة يمكن أن يشكل دافع لارتكاب الجريمة

 ازدراء اتمع للمجرم يمكن أن يؤثر سلبا على أفعاله المستقبلية

 العقوبة الجزائية  يمكن أن تؤثر على أفعال ارم المستقبلية

ة ارم أثناء النطق بالحكم من عدم الأخذ بعين الاعتبار ظروف معيش

  شأنه زيادة الإحباط لديه

عدم تقديم أي دعم أو مساندة للجانح أثناء و بعد قضائه للعقوبة قد 

  يزيد من مخاطر إنزلاقه أكثر فأكثر نحو عالم الجريمة 

  السلوك الإجرامي يمكنه أن يؤثر على شخصية الجانح 

  ية لاستعداد إجراميالجريمة هي نتيجة طبيع

  اد عدد ارمين في اتمع كلما أصبحت أفعالهم الإجرامية تتسم بالخطورة الشديدة؟هل تعتقد انه كلما ز 4-5

لا ادري                        لا                              نعم                       
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:نتائج المترتبة عنهاهل ارم يستطيع إدراك خطورة أفعاله وال 4-6  

  نعم                                لا                           لا ادري                       

: هل تعتقد أن الجريمة ما هي في حقيقة الأمر إلا ترجمة لحالة من الحالات الآتية  4-7  

دوانية مفرطة                      الرغبة في الإضرار بالآخرين                                    اللامبالاة تجاه الآخرين                      ع      

  .....................................) يرجى تحديده ( آخر       

  ؟  بحسب رأيك ما الذي يضمن إنجاح المشروع الإجرامي 4-8

                    عجز الضحية عن الدفاع عن نفسها          المعرفة الجيدة بالضحية          الوسائل المستخدمة             ارم    ذكاء     

  ..........................) تحديده يرجى(آخر                       مساهمة عدة شركاء في الجريمة        

  نتيجة الجريمة المرتكبة؟ من ضرر الضحية مسؤولة إلى حد ما عن ما أصاا  هل تعتقد أن 4-9

   لا ادري                   نعم                           لا                              

للإجرام من غيرها ؟) ضحية ( هل تعتقد أن هناك فئات معينة داخل اتمع هي أكثر عرضة  4-10  

لا ادري                 نعم                           لا                                  

............................................................................إذا كانت الإجابة بنعم، حدد هذه الفئة   

رد فعل الضحية؟ هل تعتقد أن طبيعة السلوك الاجرامي تتحدد بالنظر إلى 4-11  

  لا ادري                             لا                                 نعم                

:يكتسب ارم ثقافته الإجرامية عن طريق 4-12  

      ..................).......يرجى تحديده(وسائل الاعلام            انترنت           آخر           مخالطته للمجرمين       

  في اتمع؟ هل يمكن للشخص المدان سابقا من طرف القضاء بسبب جريمة ما العيش بشكل طبيعي 13- 4

لا ادري                   لا                          نعم                                    

: إعادة إدماج مجرم سابق في اتمع يتوقف على 4-14  

  على مدى إستعداده للاندماج                         تسامح اتمع                      طبيعة الجريمة التي ارتكبها              
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  )رجال القانون (  02موجه لأفراد العينة رقم  02إستبيان رقم 
  :معلومات شخصية  – 1
  أنثى                           ذكر                     :      الجنس   1- 1
فما فوق                         66           65-56           55-46            45-36          35-25           24-18          :  السن   2- 1

  أرمل               مطلق                 متزوج                      أعزب             :  العائلية  الحالة:  3- 1
  فأكثر  3                        2                             1          :      عدد الأولاد:  4- 1
  :  المهنة الممارسة: 5- 1

  (............) آخر            محضر                موثق              شار قانوني لدى مؤسسةمست            محامي        
  :مدلول القانون  – 2
لا                        نعم                        اتمع ؟      إرادةهل تظن أن القانون يعبر عن  2-1  

............................................................................................................لماذا؟   
:طرف من هل ترى أن فهم الخطاب القانوني واستيعابه يكون  2-2  
  يقتصر فقط على رجال القانون                       خاصالمثقفون بشكل                   جميع أفراد اتمع             
  : في الخانة المناسبة) ×( وذلك بوضع العلامةبحسب درجة أهميتها  5إلى  0لمقترحة منيرجى تنقيط الإجابات ا 2-3

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

 إلي أي درجة الخطاب القانوني يتم فهمه من طرف اتمع

 إلي أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع الإجتماعي للأفراد 

 أي درجة يتوافق القانون مع قيم اتمع إلي 

 إلي أي درجة القانون يتم تطبيقه في اتمع 

  إلي أي درجة يمكن للدولة حماية الأفراد عن طريق القانون

  إلي أي درجة الدولة مسؤولة عن تطبيق القانون

  القانون بتطبيق....) شرطة،(إلي أي درجة يلتزم أعوان القضاء 

:فإن احترام القانون والإلتزام به  كبحسب رأي 2-4  
  لتفادي العقوبات الجزائية   ةضرور                        لضمان الاستقرار الاجتماعي       ةضرور         
      الفردية سلب للحرية             قناعة شخصية                    يعد ضروريا لكسب إحترام اتمع وتقديره                

: ..............................................)ما هو ( آخر                                         
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: بحسب رأيك إكتساب ثقافة قانونية 2-5  
طلاقعلى الإ ضروريليس يعد واجبا                                      يعد ضروريا            

...............................................................................................................لماذا؟   
قانونية أفضل كلما قل ارتكابنا للجرائم ؟ ثقافةهل تعتقد انه كلما كانت لدينا  2-6  

  لا ادري                         لا                     نعم                      
  : مفهوم الجريمة ومدلولاا -3
بحسب رأيك ما هي الجريمة؟  3-1  
  انتهاكهما معا                  انتهاك لقاعدة اجتماعية                  انتهاك لقاعدة قانونية                    
: وفقا للجدول التالي ت التالية وفي الفضاءا ما هو تقييمك لنسبة انتشار الجريمة 3-2  

 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

       حيك

       مدينتك

       بلدك

:هل تعتقد ان نسبة الجريمة تكون مرتفعة في 3-3  
المناطق الريفية                      ضواحي المدينة                          وسط المدينة                    

:هل تعتقد ان نسبة الجريمة تكون مرتفعة في 3-4  
الليل                 المساء                    الظهيرة                          الصباح                

بحسب  5الى  0بات المقترحة من يرجى تنقيط الإجامن أجل تحديد العوامل التي من شأا رفع نسبة الجريمة في اتمع  3-5
  :في الخانة المناسبة )  ×( درجة أهميتها وذلك بوضع العلامة 

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

 البطالة

 الفقر

 تعاطي المخدرات

 الإدمان على الكحول

  الرسوب المدرسي 

  المشاكل العائلية

 عليها تعتبر مخففة بالمقارنة مع خطورة الفعل الاجرامي المرتكبالعقوبات المنصوص 

 ضعف الرقابة على سلوكات المراهقين

 : ..............................................)ما هو (سبب آخر
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لا                   نعم                   هل تعتقد أن الدولة هي الوحيدة التي يمكنها محاربة الجريمة؟             3-6  
.................................................إذا كانت الإجابة بلا فمن يمكنه المساهمة في تحقيق ذلك؟  

بحسب درجة  5الى  0يرجى تنقيط الإجابات المقترحة من من أجل تحديد التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من الجريمة  3-7
:في الخانة المناسبة )  ×( وذلك بوضع العلامة  أهميتها  

5  4  3  2  1  0   بحسب رأيك

 التكثيف من دوريات الشرطة

 تفعيل المتابعات الجزائية و تشديد العقوبات

 تأطير نشاطات الأحداث وتوعيتهم

 إعادة النظر في القوانين المعمول ا

 نونية لدى الأفرادتحسين الثقافة القا

 ..............................................)ما هو( تدبير آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : نظر رجل القانونصورة المجرم في ما هي  -4
:   حدد فيما يلي خصائص ارم بالنظر إلى المقترحات الواردة في الجدول الآتي  4-1  

بدون رأي   غير موافق ولكن بتحفظ   موافق تماماغير موافق إلى حد ما  موافق تماما  بحسب رأيك

 أغلبية ارمين رجال 

 أغلبية ارمين شباب 

 أغلبية ارمين أميين 

 أغلبية ارمين ينتمون إلى اسر فقيرة

 أغلبية ارمين ينتمون إلى اسر غير مستقرة

 ن ارتياد أماكن مشبوهةأغلبية ارمين يفضلو

 أغلبية ارمين يخالطون أشخاصا مشبوهين

 أغلبية ارمين لديهم سلوك مشبوه

:هل تعتقد ان ارم يتصرف 4-2  
  بدون وعي وإدراك منه لعواقب فعله الاجرامي            كتحد للضوابط التي تحكم الحياة الاجتماعية           
  ...............................)ما هو  (آخر          حد للقانون                                      كت        
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: هل تعتقد أن الجريمة ما هي في حقيقة الأمر إلا ترجمة لحالة من الحالات الآتية  4-3  
                                        الرغبة في الإضرار بالآخرين                   عدوانية مفرطة                   اللامبالاة تجاه الآخرين        

.....................................)يرجى تحديده ( آخر           
لماذا نصبح مجرمين ؟  4-4  

  لانتقام  من أجل ا          لجلب انتباه الآخرين             للهروب من المشاكل            العيش كسب لقمة من أجل      
  ...............................)ما هو(آخر                    لكسب ثقة أعضاء العصابة التي ينتمي إليها ارم            
  :في الخانة المناسبة )  ×( مة الفرد نحو السلوك الإجرامي يرجى وضع علا الدوافع المؤدية لتروعمن أجل تحديد  4-5

بدون 

 رأي 

غير موافق 

 ولكن بتحفظ

غير موافق 

 تماما

موافق إلى حد 

 ما  

 موافق تماما  بحسب رأيك

 غياب العدالة يمكن أن يشكل دافع لارتكاب الجريمة

 ازدراء اتمع للمجرم يمكن أن يؤثر سلبا على أفعاله المستقبلية

 زائية  يمكن أن تؤثر على أفعال ارم المستقبليةالعقوبة الج

عدم تقديم أي دعم أو مساندة للجانح أثناء و بعد قضائه للعقوبة قد يزيد من

  مخاطر إنزلاقه أكثر فأكثر نحو عالم الجريمة 

:يكتسب ارم ثقافته الإجرامية عن طريق 4-6  
  .........................) يرجى تحديده(آخر              انترنت            ئل الاعلام وسا              مخالطته للمجرمين       

  بحسب رأيك ما الذي يضمن إنجاح المشروع الإجرامي؟   4-7
                  نفسها  عجز الضحية عن الدفاع عن              المعرفة الجيدة بالضحية            الوسائل المستخدمة       ذكاء ارم       
  ..........................) يرجى تحديده(آخر           مساهمة عدة شركاء في الجريمة   
  هل تعتقد انه كلما زاد عدد ارمين في اتمع كلما أصبحت أفعالهم الإجرامية تتسم بالخطورة الشديدة؟ 8- 4

لا ادري                        لا                                نعم                      
للإجرام من غيرها ؟) ضحية ( هل تعتقد أن هناك فئات معينة داخل اتمع هي أكثر عرضة  4-9  

لا ادري                 لا                                    نعم                       
............................................................................الفئة  إذا كانت الإجابة بنعم، حدد هذه  

هل تعتقد أن طبيعة السلوك الاجرامي تتحدد بالنظر إلى رد فعل الضحية؟ 4-10  
  لا ادري                          لا                              نعم                    
  نتيجة الجريمة المرتكبة؟ من ضرر عتقد أن الضحية مسؤولة إلى حد ما عن ما أصاا هل ت 4-11

   لا ادري                   لا                               نعم                        

  اتمع؟هل يمكن للشخص المدان سابقا من طرف القضاء بسبب جريمة ما العيش بشكل طبيعي في         4-12
لا ادري                   لا                              نعم                                

:إعادة إدماج مجرم سابق في اتمع يتوقف على  4-13  
  إستعداده للاندماج على مدى                 تسامح اتمع                   طبيعة الجريمة التي ارتكبها                 
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  المراجع العلمية المعتمدة
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  المعـتمد عليـها العلمية قائمـة المراجـع
  

  باللغة العربية :أولا
  
  :العلمية المؤلفات  - 1
أحمد بن نعمان، سمات الشخصية الجزائرية من منظور الأنثروبولوجيا، المؤسسة الوطنية  -

  .1988ائر، لفنون الكتاب، الجز
إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  -

  .1991الجامعية، الجزائر، 
الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،  ةالسيد علي شتا، علم الاجتماع الجنائي، مكتب -

   .1997الاسكندرية، 
واد الجزائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الديوان في الم يجيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائ -

  .2002الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،
رمسيس نام، النظرية العامة للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة  -
   .طبع

  .1967، سليمان مرقص، المدخل للعلوم القانونية، الجزء الأول، المطبعة العالمية، القاهرة -
  .1981عاطف وصفي، الأنثروبولوجيا الإجتماعية، دار النهضة العربية، بيروت،  -
  .1971عاطف وصفي، الأنثروبولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية، بيروت،  -
  . 1999عبد الرحمن أبو توتة، علم الإجرام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -
اتجاهات في علم النفس القانوني، منشورات الحلبي القانونية،  عبد الرحمن محمد العيسوي، -

  . 2004الإسكندرية، 
علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات  -

   .2003الجامعية، الإسكندرية، 
  .2004زائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الج علي مراح، منهجية التفكير القانوني، -
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عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانية وتطبيقاا في ميدان العلوم  -
  .1999القانونية والإدارية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة،  -
  .1985وت، بير
محمد حسن غامري، طريقة الدراسة الأنثروبولوجية، المركز العربي للنشر والتوزيع،  -

  .1985الإسكندرية، 
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، مقدمة في الأنثروبولوجيا العامةمحمد حسن غامري،  -

1991.  
الجامعية، الجزائر،  محمد حسن غامري، مقدمة في الأنثروبولوجيا، ديوان المطبوعات -

1991.  
محمد صبحي نجم، علم الإجرام وعلم العقاب، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   -

1998.       
محمد عوض ومحمد زكي أبو عامر، مبادئ علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، بيروت،  -

1992  .  
هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، دار مدخل إلى الأنثروبولوجيا، تأليف نخبة من أعضاء  -

  . 2003المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
 -بوزيد صحراوي: موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ترجمة -

  .2004سعيد سبعون، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -كمال بوشرف
  :المجلات والدوريات  - 2
، الة 52717نح والمخالفات بالمحكمة العليا في ملف رقم غرفة الج 04/04/1989قرار  -

  .1991، الديوان الوطني للفنون المطبعية، الجزائر، 01القضائية عدد 
  :القوانين والمراسيم – 3
           2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم بموجب  عدلالم 1996الدستور   -

المؤرخ في  19- 08القانون رقم و)  2002أبريل  14في  المؤرخة 25الجريدة الرسمية رقم ( 
  ) 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم (  2008نوفمبر  15
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المتضمن  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 – 66الأمر رقم  -
  .قانون العقوبات المعدل والمتمم

المتضمن  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155 – 66الأمر رقم  -
  .قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم

 المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75 مرالأ -
  .والمتضمن القانون المدني

 2005ي فيفر 06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  04 – 05قانون رقم  -

  .المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
 2006مارس  08الموافق لـ  1425صفر  08المؤرخ في  109 – 06المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المحدد لكيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها
  قانون الصحة  -
  :الملتقيات العلمية  - 4
لمنعقد بالدار البيضاء أيام او " نون والوسط الإجتماعي في المغرب القا" الملتقى الموسوم  -

  .1989، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، 1987ديسمبر  12و 10/11
نوفمبر  13و  12المنتدى الوطني لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المنعقد يومي  -

  .  عادة الإدماج تحت إشراف وزارة العدل، إصدارات المديرية العامة لإدارة السجون وإ 2005
  :المواثيق الدولية – 5
  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  -
  
 
 
  
   
  
  
 



 459

  باللغة الفرنسية  :ثانيا
1 - les ouvrages : 
 
-Alex Mucchielli, les méthodes qualitatives, presses universitaires de France, Paris, 1991.        

-André Leroi-Gourhan: Le Geste et la Parole, bibliothèque Albin Michel Sciences, Paris, 

1964. 

-André Ortolland, Comment prévenir le crime ?, l’Harmattan, Paris, 1988. 

-Axel de Theux, Imre Kovalovszky, Nicolas Bernard , Précis de méthodologie juridique: les 

sources documentaires du droit, 2ème édition, publications des facultés universitaires Saint-

Louis, Bruxelles, 2000. 

-Béatrice Géninet, L'indispensable du droit pénal,2ème édition, studyrama, Paris, 2004 . 

-Bjarne Melkevlk, réflexions sur la philosophie du droit, presses de l’université de Laval, 

édition Marquis, Québec, 2000. 

-Bronislaw Malinowski, une théorie scientifique de la culture, traduit de l’anglais par Pierre 

CLINQUART, François Maspero, Paris, 1968.     

-Cécile Carra, Délinquance juvénile et quartiers sensibles: Histoires de vie, l’Harmattan, 

Paris, 2001. 

-César Lombroso, l’homme criminel, traduit sur la IV˚ italienne par Régnier BOURNET, 

Bailliere, Paris, 1887.  

-Chaïm Perelman, Justice et raison, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1972. 

-Charalambos Apostolidis, L'Humanite Face a la Mondialisation: Droit Des Peuples Et 

Environnement, l’Harmattan, Paris, 1997. 

-Christian Debuyst, Françoise Digneffe,Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, Histoire des 

savoirs sur le crime et la peine, Larcier, Bruxelles, 2008. 

-Christian Hoffmann, Olivier Douville, Alain Abelhauser, Pourquoi la psychopathologie 

clinique ?, l’Harmattan, Paris, 2005. 

-Colette Sabatier, Hanna Malewska-Peyre, Fabienne Tanon, Identités, Acculturation Et 

Altérité, l’Harmattan, Paris, 2006. 

-Cyprien Avenel, sociologie des quartiers sensibles, 2ème édition, Armand colin, Paris, 2009. 

-Dan KAMINSKI, entre criminologie et droit pénal, De Boeck université, Bruxelles, 1995.     

-David Rompré, La Sociologie: Une Question de Vision, les presses de l’université de Laval, 

l’Harmattan, Paris, 2000. 

-Denis Szabo et Marc Le-blanc, Traité de criminologie empirique, 2e édition, Les Presses de 

l'Université de Montréal, Montréal, 1994. 

-Denis Szabo, Criminologie Et Politique Criminelle, Librairie philosophique J. VRIN, Paris, 

1978. 
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-Denis Szabo, de l’anthropologie à la criminologie comparée, librairie philosophique J.VRIN, 

Paris, 2002. 

-Denis Szabo, La criminalité urbaine et la crise de l'administration de la justice, Les Presses 

de l'Université de Montréal, Montréal, 1973. 

-Denis Szabo, Traité de criminologie empirique, 2e édition, Les Presses de l'Université de 

Montréal, Montréal, 1994. 

-Di tullio Benigno, Principe de criminologie clinique, traduit par Giuseppe Crescenzi, presse 

universitaire de France, Paris, 1967. 

-E.Monn / M. Piattelli - Palmarini , pour une anthropologie fondamentale, Editions Du Seui, 

Paris, 1978. 

-Enrico Ferri, Sociologie Criminelle, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2004. 

-Éric Debarbieux, Catherine Blaya, Violence à l'école et politiques publiques, ESF éditeur, 

issy les moulineaux, 2001. 

-Ezzat Fattah,Victimologie : tendances récentes, Criminologie, les presses de l’université  de 

Montréal, vol. 13, n° 1, Montréal, 1980. 

-Fabrizio Sabelli, recherche anthropologique et développement, édition de l’institut 

d’ethnologie, Neuchâtel, Paris, 1993. 

-Farid Bencheikh, La Symbolique de l'acte Criminel, Une approche psychanalytique, 

l’Harmattan, Paris, 1998. 

-Franklin Kuty, L'impartialité du juge en procédure pénale: de la confiance décrétée à la 

confiance justifiée, éditions Larcier, Bruxelles, 2005. 

-Gaston Bachelard, la formation de l’esprit scientifique, 14˚ éditions, librairie philosophique 

J.VRIN, Paris, 1989.    

-Geneviève Vinsonneau, culture et comportement, Armand Collin, 2˚ édition, Paris, 2003. 

-Gérard LOPEZ, victimologie, Dalloz, Paris, 1997. 

-Gustave-nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, Dunod, Paris, 2003. 

-Gustave-Nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, DUNOD, Paris, 2003. 
-Herbert Lionel Adolphus Har, Le concept de droit , traduit de l’anglais par Michel Van de 

Kerchove, 2ème édition, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2005. 

-J.Bouchet, O.Chanton, V.Kreel, C.Maze, F.Rik, G.Richard , psychologie sociale, Tome 1 : 

l’individu et le groupe, Bréal , Paris,1996. 

-Jacky Bourillon, les criminels sexuels, l’Harmattan, Paris, 1999. 

-Jacque HAMEL, études de cas et sciences sociales, Harmattans, Québec, 1997. 

-Jacqueline Poulain-Colombier, Le mouvement psychanalytique,  psychanalyse et 

anthropologie, volume 2 n°1, l’Harmattan,  Paris, 1999. 
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-Jan M.Brœkman, droit et anthropologie traduit par librairie générale de droit et 

jurisprudence, EJA, Paris, 1993. 

-Jean – Louis Bergel, méthodologie juridique, presses universitaires de France, Paris, 2001.     

-Jean – Michel Bessette, crimes et culture, Harmattan, Paris, 1999. 

- Jean Piaget, Le jugement moral chez l'enfant, Presses Universitaires de France, Paris, 1978. 

-Jean – Pierre Olivier De Sardan, anthropologie et développement, Kharatala, Paris, 1995. 

-Jean Copans, introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan université, Paris, 

1998. 

-Jean Copans, l’enquête ethnologique de terrain, Nathan université, Paris, 2002.     

-Jean Jack Rousseau, du contra social, la société nationale d’édition et de distribution, Alger, 

1980.       

-Jean Mas, Jean-Jacques Alexandre, Droit et anthropologie de la complexité, Economica, 

Paris, 1996. 

-Jean –Michel Lacroix, violence et télévision, presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1997. 

-Jean Pelletier, Charles Delfante, villes et urbanismes dans le monde, ARMAND COLIN, 

4ème édition, Paris, 2000. 

-Jean-Jacques Sueur, Une Introduction à la théorie du droit, l’Harmattan, Paris, 2001. 

-Jean-Michel Bessette : « le procès d’Assises : une récréation collective », L’Harmattan, 

Paris,1997. 

-Jean-Michel Bessette, crimes et culture, l’Harmattan, Paris, 1999. 

-Jean-Paul Baillargeon, Transmission de la culture, petites sociétés, mondialisation, les 

presses de l’université de LAVAL, LAVAL, 2002. 

-Jean-Pierre Fofé Djofia Malewa, Justice pénale et réalités sociétales: de l'analyse du 

modèle RD Congo à la formuation d’une politique criminelle participative, l’Harmattan, 

Paris, 2007. 
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  ملخص
 

إن إنتشار ظاهرة الإجرام في مجتمعنا أصبح من المواضيع الأكثر إثارة للإهتمام خصوصا     
على المستوى الشعبي لما للجريمة من تبعات وآثار جانبية على النظام الإحتماعي وإستقراره 
بلة وكذا على المستوى الرسمي على إعتبار أن التزايد الرهيب في نسب الجريمة خلق جوا من البل
  .وألقى بظلاله على النظام القانوني المطبق حاليا وقدرته على مواجهة هذه الظاهرة والتقليل منها

من هذا المنطلق تندرج هذه الدراسة العلمية في إطار البحث عن مدلولات الجريمة 
 المترسخة في ذهن الأفراد من جهة وإبراز القصور الذي يعتري عمل النظام القانوني الموكل إليه

  .التعامل مع ارم ضمن ما تمليه عليه القواعد القانونية في هذا اال من جهة أخرى
  .الجريمة، القانون، النظام الإجتماعي، ارم، الثقافة الشعبية، الضحية :الكلمات المفتاحية       

Résumé :  
 
La prolifération du phénomène de criminalité dans notre société est 

devenue parmi  les sujets les plus débattus, surtout au niveau populaire où la 
criminalité est perçue comme synonyme d’instabilité sociale. Aussi, et  sur le 
plan officiel, l'augmentation terrible des taux de criminalité a crée une 
atmosphère de confusion et à remis en cause  le système juridique actuel et sa 
capacité à maitriser ce phénomène et le minimiser. 

A partir de là, la présente étude cherche à relever la perception de la 
criminalité ancrée dans l'esprit des individus d'une part et de faire ressortir les 
failles du système judiciaire quant à la prise en charge de ce phénomène 
d’autre part. 

Mots-clés: crime, droit, ordre social, criminel, culture populaire, 
victime. 
 

Abstract :  
 
The proliferation of the crime phenomenon in our society has become 

one of the most discussed topics, especially at the popular level where crime 
is seen as synonymous of social instability. Also, on the official level, the 
considerable increase in crime rates has created an atmosphere of confusion 
and questioned the current legal system and its ability to master it and 
minimize it. 

From there, the present study seeks to address the perception of crime 
embedded in the minds of individuals on the one hand and to highlight the 
flaws in the judicial system on the management of this phenomenon on the 
other. 

Keywords: Crime, law, social order, criminal, popular culture, victim. 


